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المشرف على التحقيق 


شارك قَْ ا لتحميق 
اأحويد سامر القباتى أيمن شعباني خضر شحرور برهان الدين السقرق 
اتحييد اليد أحفن. :زامةالقائق أحمد الطرشان محمد عماد قل اللوز 


عبد القادر بلمو عبد الرحمن ناصر عيدالهادي محمد منصور2 بشار محمد بكور 


ل 


الوه اناي لعي يحي 2ه . سهد ششسشتصضية .جات الركاة 


لإياب الركاز 


تقوو وار كاه كاله نين الروعل لكالا ينه رسيو لغنه بهن از كوي أن الات اتات فقن 
ا مر كوزء وشرعا: (مال) مركوزٌ (تحت أرض) أعم (من) كون راكزه الخالق أو المخلوق» 


(باب كاز 

1814] (قولة: حقو إلخ) واف عزز الو تقت 0 قاق سور هذا اماي اث لكر الت 
أذ الأجوذ فيه لين يز كاق .وإغا يُصرَف 06 الغنيمة كما في "النهر”"2» "”". وقدَمَهُ على 
العُشْر لأثّ العشر مؤنة فيها معنى القربة, الدكاز قرية حضة؛ "ط"””. 

61 (قوا لَهُ: من الرّكز) أي: مأخعوذ منه لا مشتقٌ؛ لأنّ أسماء الأعيان حامدة» ”"ط"9"». 

8615 ] (قولة: ععنى المركوز) خبر بعد خبر للضميرء أي: هو مشتقٌ من الك وهو .ععنى 
المركوزء وليس نعتا لللإثبات كما لا يخفى؛ ا 

قلت: ويُحتمَلٌ كونة حالاً من ((الركز))) يعني: [77/3/1/ب] أنه مأخعوذ من الركز 
فرادا يه امت التعول6 وهذا أو بناء على أذ الي كازدائينة يحامة [ معد . 

0 (قولةٌ: وشرعا إلخ) ظاهرةُ أنه ليس معنىّ لغويّاء وفي "المنح””"2 عن "المغرب"00: 


إباب الركاز» 
(قوله: أي: هو مشتقٌ إلخ) فيكوثُ ككتابي من الكتب» فهو مصدرٌ مزيدٌ مأخوذ من المجرّد وأُريدَ 
ل ل ل 
فعلى هذا يكوثٌ الرّكاز في أصل اللغة مصدراً واسماً للعين واسمٌ مفعول» واشتهر فيها بالمعنى الشرعي. 


.بإ/١١م8ق "النهر": كتاب الزكاة  ياب الرّكاز‎ )١( 

(0) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ق5١١/].‏ 

(م) "ط": كتاب الركاة ‏ باب الركاز 4١5/١‏ بتصرف يسير. 

(4) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز .41١5/١‏ 

(ه) "ح”": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ق5١١/).‏ 

(3) "المنح": كتاب الزكاة ‏ باب في بيان أحكام الرّكاز ١/ق‏ 84/]. 
0 "المغرب": مادة(و ركز )). 


قسم العبادات -<<<تتتبب 0 ستنسسيتيينف بحاشية ابن عايدين 


فلذا قال: (معدن حلقي) حلقةُ الله تعالى (و) من (كنز) أي: مال (مدفون) دَفنَةُ 


وزهؤ العدة أو الكيث؛ لأنّ كلا منهنا نركورٌ ف« الأرض وإن اغلى الراك اف. وظاهرة أنه 
متريقة اتنيبيون عادر له قير كا عبر ا سواليس كقام ا -بالت1يق 1 عت 

فالا "الور على هنذا فيكون ختواطناء وهذا هو الملائم 0 0 
ولا يجورٌ أنْ يكون حقيقة في المعدن بحازا في الكنز لامتناع الجمع بينهما بلفظٍ واحدء والباب 
معقودٌ لهما)) اه "ط"0". 

8154م (قولة: فلذا) أي: لأجحل عمومهء "ط 

م (قوله: من مُعرن) بفتح الميم و كسر الدال وتجحياء "اسسساغ م "عي 
النوو "وين لقف وهو لاقام وأصل المعدن المكاكُ بقيدٍ الاستقرار فيه» ثم اشتهرَ في 
دن الأجزاء المستقرة التى ركبّها الله تعالى في الأرض يوم لق الأرض» حتى صار الانتقال 
ف اللققل إليه ابتداءً بلا قريئةء "فتح"20. 

+ (قولة: حلقي) بكسر لكان ان كتهيا كسيه إل ارلقة اردان د 

رفععم (قولة: وكنز) من كير المال كم من باب ضرب: جمعة ا بالمصدر "كهيا 


ف "المغرب م 


)1 


)١(‏ "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب الركاز ق8١١/ب‏ بتصرف يسير. 
(0) "ط": كتاب الزكاةٌ ‏ باب الرّكاز .4١ 5/١‏ 

(7) "ط": كتاب الزكاة ‏ ياب الرّكاز .4١ 5/١‏ 

(4) "الإحكام": كتاب الزكاة ‏ باب الركاز ؟/ق 7و/ب. 

(©) "تحرير التنبيه": كتاب الزكاة ‏ ياب المعدن والرّكاز ص4 ا. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب المعادن والرّكاز .١74/9‏ 

() "ح": كتاب الزكاة ‏ ياب الركاز ق9١١/ب.‏ 

(8) "المغرب”": مادة(( كنر)). 


الخرء السادس بت ح لل تت ياب الركاز 


لأنه الذي 000 


(وجَدَ مسلمٌ أو ذمَي) ولو قن صغيرا أنثى (مَعدِنَ نقد و) نحو (حديد) وهو كل 
جامد يُتطبع بالنار ومنه الريىق) و كر لك 


اسم (قولة: لأنه الذي يحمّس) يعني: أن الكنر في الأصل 1 للمعسف فق الأرض بفعل 
إنسان كما ف "الفته'7") ورم و الاسات يشمو الوسر انها حصّة "الشارح" بالكافر 
لأنَّ كنزه هو الذي يُحمَس أمّا كترُ المسلم فلقطة كما يأتي 3 
راطم (قولة: وجحَدَ مسلم أو ذمَي) حرج م الحربي» وسيأتي' 2 حكمة متنا 
0 رقوله ولو قا ششرا اقرع لياف "الدير "7" وغره زرات: يَعُم ما إذا كان الوااجد 
تبان الخ ع ا لخ سينه ا 1 


2 


6 7م] (قولة: نعر) أي: ذهب وأو فضّق لا 


2 5 إإا) 


817 (قولة: وشحو حديد) أي: حديدٍ وتحووء وهو من عطفب العام على الخاصء 

م (قولة: وهو) أي: حر الحديد ((كلُ جامد يَنطبغ)) أي: يلين ((بالنار)). 

4م (قولة: ومنه الريق) بالياء ل عد ومنهم حيئئلٍ من وكفير الو حيدة بعد الهمزة 
كذا في "الفتح'”", وهو ظاهرٌ في انها إذالم بر مكف ثم هذاقول "الإمام' ارا وقوه 
"عحمّدٍ": وكان أوَلاً يقول: لا شيء عليه وبه قال [؟/ق58/أ] "الثاني" آخعرا؛ لأنه ,منزلة القير 
والنفطء يعني اليا ولا حمس فيهاء ولهما أنه يستخخرج بالعلاج من عينه وينطبع مع غيره» 


.1074/5 "الفتح": كتاب الزكاة  ياب المعادن والرّكاز‎ )١( 
(؟) المعولة: [مه؟6] قوله:((فلمطة)).‎ 

)افد ة اسه ور 

(:) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ق 1/١١35‏ 

(ه) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ؟/557؟. 


(03) اح : كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ق5١١/]‏ بتصرف. 
(0) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب المعادن والرّكاز ق 7١١3‏ بتصرف. 


قسم العبادات مام شي يع حينية دللا حاأشية ابن عابدين 


فخر جح م المائع كد كنفط وقار وغير المنطيع كمعادن الأحجار ا 0 


فكان كالفضّة "نهر”". أي: فإ الفضّة لا تنطبع ما لم يخالطها شية "فقحم”". قال في 
"النهر”": ((والخلاف في المصاب في معدنه. أمّا الموجودٌ في حزائن الكفار ففيه الخمسْ اتفاقا)). 
59م (قوله: فخرج المائع) أ بالتقييد بجاملٍ. وقوله: رو سر المنطبع)) أ افيد 
2 ا ا ع 1 : 5 مس 2 لد 2 ف الم و 1#للة 
ب ((ينطبع))» فلا يتحمس شيء من هذين القسمين» وبه ظهر أن المعدن ‏ كما ف القهستاني ( 
وغيره - ثلاثة أقسام: ((منطبعٌ كالذهب والفضيّةِ والرّصاص والنحاس والحديد, ومائمٌ كالماء والمللح 
اليل" الموو 110 وفروهيا ا ا 110 ل واه ا في الأصل 
5 1 5 1 ا “ف 0 لان مم 2 0 - 
."م (قوله: كتفط) يكسر النون وقد تفتح, قاموس . وهو دهن يعلو الماء كما 
نسيل 55 لت ف يأمن الععشر) 1 م 
1 ع م 0 0 
رأكلم (قولة: رقا القاو والقير والزّفت: 0 ء يطلى ده السفن» 
80 (قولة: كمعادن الأحجار) كا بلص نورق والجواهر 8 والفيروزج والرّمرّد 
. 1 هل ا 
فلا شيء فيهاء بحر 
(1) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ق9١١/أ-‏ ب باختصار. 
(؟) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب المعادن والرّكاز .1١86/17‏ 
(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ق9١١/ب.‏ 
(5) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل ف العشر والخراج .١917/١‏ 
(ة) "المبسوط": كتاب الزكاةب.ياب المغاون وغيرها 711/9. 
)١(‏ "تحفة الفقهاء": كتاب الزكاة ‏ باب المعدن والرّكاز ١/9؟51‏ بتصرف. 
(0) "المغرب” : مادة((عدن)). 
() "القاموس”": مادة((نفط)). 
(9) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ق9١١/.‏ 


.1/١١3ق "ح": كتاب الزكاة  باب الركاز‎ )٠( 
7619/9 "البحر": كتاب الزكاة  ياب الرّكاز‎ )١١( 


لذن الشاقين .شيو أن .هسب سحهسبييمتههحب ان الركاة 


عٍِ سَِ ع و َِ 
ق أرض ححر أجحية | 2 
) رص شحر أجحيك و عسشرية) ل ا 1 
0 م م 
8 


06 (قولة: في أرض حراحيّة أو عشريّة متعلقٌ ب ((وحّد))؛ وسيأتي”" بيانهما في باب 
العشر والخراج من كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى» قال "ح”: ((واعلم أن الأرض على أربعة 
أقسام: مباحة» ومملوكة لجميع المسلمين» ومملوكة لعين» ؛ ووقضيء فَالأوّلَ لا يكوثٌُ عشريا 
0 وكذا الثاني كأراضي مصرّ الغير الموقوفة» فإنها وإث كانت خراجيّة الأصل إلا أنها 
آلَتْ إلى بيت المال لموت المالك عن غير وارث كما صرح به "صاحب البحر" في "التحفة المرضيّة 
ف الأراضي المصريّة”"» والثالث والرابعٌ إِما عُشْريٌ أو خراحي. ثم إن الخمس في المباحة لبيت 
لمال والياقيّ للواحدء وأمّا الثاني وهو المملوكة تغير معيّن ‏ فلم أر حكمّةٌ والذي يظهرٌ لي 
أن الكل لبيت المال» أمّا الخمسُ فظاهرٌ وأمّا الباقي فلوجود المالك وهو جميعٌ المسلمين» فيأحذهُ 
كاي وهو السلطاث؛» وأمًا الك دق على كه لعن فالخمس فيه لبيست المال والباقى 
11ب للمالك؛ وأمًا الرابعٌ - وهو الوقفٌ ‏ فالخمسٌ فيه لبيت المال أيضا كما نقلَّهُ 
الرناهى نقد رام ددن جا ند باقم رلاقيرك ةن ل اللواجيه راان 
الأوّل لعدم المالك» فليحرر)) اه. 

قلت: وفيه بحث من وجووء أما أوَلَا فقوله: ((إنّ المباح لا يكون عشريًا ولا خراجيّا)) فيه 
نظر؛ لما ا به في "الخانية”2) و"الخلاصة” وغيرهما: ((من أن أرض الجبل الذي لا يصلل 
إليه الماء عشريّة)). 


57 


انان قا فإن قو له: ((والغالك والرابع م إِمّا عشري أ أو خراجي)) فيه نظرٌء فقد ذكرٌ 


)١(‏ انظر المقولة ]١4194315[‏ قوله: ((أرض العرب)). 

(0) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ق4١١/ب‏ بتصرف. 

(0) انظر "رسائل ابن بحيم”": دامع ونه بتصرف. 

(8) "الخانية": كتاب الزكاة ف لمر والنراج 7١/9‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الزكاة ‏ الفصل العاشر ف العشر والخراج والحزية ق5154/]. 
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"الشارح”2 في باب العشر والخخراج: ((أنّ الأرض المشتراة من بيت المال إذا وقفها مشتريها 
أو لم يُوقفها فلا عشرّ فيها ولا خراج))» لكنْ فيه كلام نذكرة في الباب الآتي'"". 

وأا ثلفاً فحعلّة الموقوفة كالباحة في كون الباقي عن اللنمس للواحد فيه نظي أيضاً؛ 
لأنّ الوقف هو حبس العين على ملك الواقف عند "الإمام"؛ أو على حكم ملك الله تعالى عندهما 
والتصدّق بالمنفعق» وليس المعدنٌ منفعة» بل هو من أجزاء ء الأرض التي كانت ملكا للواقف ثم 
حبسهاء فهو يمتزلة زة نقض الوقف» وقد ا بن القن : يصرف إلى عمارةٍ الوقف إن احتاجء 
برأعيف حاب رلائم ان وو لسن لذن حقهم في المنافع لا في العين» فإذا لم يكن 
فيه حقٌّ للمستحقين فكيف علكهُ الأجنبي؟! إلا أ أن يُدَّعى الفرق بين المعدن والنقضء فليتامل. 

وَأمارانها قات عاك لسر في المملوكةٍ لمي مخالٌ لما مشى عليه "المصنف" “رون انه 
لا شيءً ف الأرض المملوكة)) كما يأتي”". 

( تنبية ) 

قال في "فتح القدير””'»: ((قيْدَ بالخراحيّة والعشريّة ليرج الدارَ فإنه لا شيءً فيهاء لكنْ 
ورد عليه الأرض التي لا وظيفة فيها كالمفازة؛ إذ يقتضي أنه لا شيء في المأخحوذ منهاء وليس 
كذلكء؛ فالصواب أن لا يُحعَلَّ ذلك لقصد الاحتراز» بل للتنصيص على أذ وظيفتهما المستمرة 
لا تمن الأححذ مما يُوبحَدُ فيهما)) اه. ْ 

وأحاب في "النهر”' .ما يشير إليه "الشارح"» وهو: ((أنه يصحّ جعلهُ للاحتراز عن الدار؛ 


)١(‏ انظر المقولة ]١951/4[‏ قوله: ((فلا عشر ولا خراج)). 
(؟) المقولة [872519] قوله: ((ووقف)). 

لاهنت اح د 

(؟) "الفتح": كتاب الزكاة - باب المعاذن والرّكاز 85/9 1. 
(د) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ق8١٠١/أ.‏ 
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ويعلم حكم سان الوق أنه إذا وجب في الأرض مع الوظيفة فلن يجسب [7/ق779/|] 
ف الخالية عنها أولى)) اه. 

وأقول: تمك الحواتب يآن المراذ بالعقتر به زالتراحوها كرون ودين الي الات 
و ب أو لا» فتشملٌ المفازة وغيرَها بدليل ما قدّمناه'' عن "الخخاية" : ((من أن أرض 
الحبل عشريّة))» فيكو المرادُ الاحترازٌ بها عن دار الحرب» ويدلٌ عليه أنه في معن "درر البحار” 
عبَّرَ ب ((معدن غير الحرب).» فَعْلِمَ أن المراد معدن أرضناء ولهذا قال "القكستاني"7© يعند قوله: 
ف أرض حراج أو عشر: ((الأعصر: في أرضنا نيزاة كاقت جني ار سات هونا اماك 
واحترّرٌ به عن دارو وأرضيه وأرض الحرب)) اه. 

نم أت عينَ ما قائه في "شرح الشيخ سناع "7 عوييتك قال: :(زو تمل أن يكون 
اناا ع وح في دار الحرب» فإ أرضها ليست أرض خراج أو حشر اما بأرض الخراج 
أو العشر أعم من أن تكون مارك لأنعو از اله علد الزراضة ا لذ فيدحل فيه المفاوز وأرض 
الواتق عاق ني اذا يدا نا عبالة لاز زافة كانس عتر ١‏ أن حبر اب ان 

قلت: وعلى هذا فيدحل في في المنراجيّة والعشريّة جميع أقسام الأرض المارة» فإن في معدنها 
الهس لخن نه ين "لعن" ياحراج الموحود في دارهِ أو أرضه ده فافهم. 


(قوله: واحترّرٌ به عن دارو إلخ) لم يظهر وحة كونه احترازا عن أرضهء تأمّل. ولعلٌ وحه الاحتراز 
أأ: لضفه فسن شياع تقياة أدزنا افونق للر الحده» لكان ناز > علتن هنذا حروج الأرض المملوكة 
لشخص معين غير الواحد مع أن فيها الخمس على ظاهر قوله: ((أو مِلكا))» وعلى ما يأتي له لا فرق 
"أبو السّعود": حيث أخحرّجّ أرض الواحد» فظاهرةٌ أن أرض غيره فيها الخمس. 


)١(‏ ف هذه المقولة. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ قصل ف العشر والخراج .١917/١‏ 
(6) "الإحكام”: كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ؟/ق 48/أ بتصرف. 
(؟) ضام 5-١‏ ا 0 


قسم العبادات بلحم م ا ا ,بجحتحخخختختن: ‏ الناشية انز غايدين 


0 4 5 2 0 له م ا 0 # د .ووم 
0 الدار له المفازة لدحولها بالأولى جم ( خففاء أقي: أخج ل + تخدمف: 
تسسا 1 و 2 ٍ 3 
وق الر كاز الخمس)) وهو يعم المعدن كما مر ااا 10 


4 *”8] (قولة: خرج الدّاث لا المفازة إلخ) أغارة ل تيا “انا عن "التهر"» وعلى 
ما قرّرناه لا حاجة إلى دعوى الأولويّة ولا إلى التعرض لإحتراج الدَار؛ لأنّ "المضطف" سيك 
على إخراجهاء على أنه كان عليةت يف تعرض للتدازيت أن عرض للأرض» انها وإن كانت 
ملووكة تكو عراعة أو ععدز لذ مم أنه لاسن قن معدنهنا كينا يات "ا إلا أذ يقال تركة 
أن فيها روايتين» تأمّل. 

(ه7ه (قولة: خيس) ني للمجهولء مِن حمس القوم إذا أخدَ حمس أموالهم» من باب 
17 مر 5 عب للد ينا ْ 

”مع (قولة: / لأنَّ التشديد غيرٌ سديد؛ إذ لا معنى لكونه 1 خة لحاس ققط: 
ا "٠ك‏ أي ران لارزرواقت الس رن لون لخ عدر سانيا ظ 

»ممم (قولهٌ: لحديث إلخ) أي: قوله عليه الصلاة والسلام: رر العجماء حبار والبثرٌ حُبارٌ 
ال ل ا ا 


)١(‏ قي المقولة السابقة. 

( )خض 4-1 اح در . 

(5) المقولة [81747] قوله:((في رواية "الأصل” إلخ)). 

(4) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز 73557/19. 

(5) "المغرب": مادة(( <مس)). 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ق9١٠١/|.‏ 

(0) أخرحه مالك ف "الموطأ"(5177) كتاب الديات ‏ باب البثر حبارء وأحمد 778/7 7*39ء 14ه7ء والبخاري 
)١495(‏ كتاب الزكاة ‏ باب في الرّكاز النمس» و(ه7؟) كتاب المساقاة ‏ باب من حفر بثرا في ملكه 
لم يضمنء؛ و(73177) كتاب الديات ‏ باب المعدن حبار والبعر جبارء و(1917) باب العجماء جبارء ومسلم 
)53()15()١16١(‏ كتاب الحدود ‏ باب جرح العجماء والمعدن والبئر ججخبار» وأبو داود(97ه4) كتاب الديات - 
باب العحماء والمعدن والبئر جبار والترمذي(347) كتاب الزكاة ‏ باب ما جاء أن العجماء جرحها جيار» ‏ - 


الهو الفانقي ‏ .نيعتشسجععييم زا معسيسييعنييييب عابةا كار 


(وباقيه لمالكها إن ملكت» ل ا ل 


كناءق "الفتعه"10), وقال ف بيان 7؟/ق55؟/ب] دلالته على المطلوب: ((!ث الركاز يعم المعحدن 
ولك عق ما سساو كان جا مويه بولة نوف دنة ر51ة للعادة تييع اقلق عليه ع 
إفادة أنه حبار أي: هَدَّرٌ لا شيءَ فيه للتناقض» فإِنّ الحكم المعلق بالمعدن لس و العا ان 
ضمن الرّكاز ليختلف بالستّلبي والإيجاب؛ إذ المرادُ به أن إهلاكه أو الهلاكَ به لل جير الحافر له غيرٌ 
مضمونء لا أنه لا شيءَ فيه نفسو إلا لماعي شيةٌ أصلا وهو حلاف اتّعَيِ عليه 0 
ال للمعدن مخنصوصه كا فنص على خصوص اسمه؛ ثم أَنْبَتَ له كما أخر نع غيرة 
فعيرَ بالاسم الذي 2 لت نيعا 0 ونقلة ف "لب "00 ا فافهم. 

ج80 ] (قولة: وباقيه لمالكها إلخ) كن "ل "كوا واي "10و المي 0ن ليد 
و"الإصلاح"؛ ولم يذكره في "الهداية" وشروحهاء ولا في "الكنز" وشروحههء ولا في "درر البحارك. 


- وف الرّكاز الخمس» وقال: هذا حديث حسن صحيحء والنسائي ه/ه 4‏ 45 كتاب الزكاة ‏ باب المعدن؛ 
وابن ماجه (17177) كتاب الديات ‏ باب الحبارء والدارمي 4717/١‏ كتاب الزكاة ‏ باب في الرّكازء و09/6 
كتاب الديات ‏ باب العجماء جر حها جبار» كلهم من حديث أبي هريرة5:ه مرفوعاء وق الباب عن أنس بن 
مالك؛ وعبد الله بن عمروء وعبادة بن الصامتء وعمرو بن عوف المزني» وجابر بن عبد اللمكك. 
قال الإمام أبو يوسف في كتابه المسمى ب"الخراج": حدثني عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال: كان أهل 
الجاهلية إذا عطب الرجل ف قليب جعلوا القليب عقله؛ وإذا قتلته دابة جعلوها عقلهء وإذا قتله معدن جعلوه عقله. 
فسعل رسول اللدوَقٌ عن ذلك فقال: رر العجماء جبار والمعدن جبار والبئر جبارء وف الرّكاز الخمسء فقيل ما 
الركاز يا رسول الله؟ فقال: الذهب والفضة الذي خلقه الله تعالى قي الأرض يوم خلقت ع اه منه. 

.1179/7 "الفتح": كتاب الزكاة  باب المعادن والرّكاز‎ )١( 

(0) "النهر": كتاب الزكاةٌ ‏ باب الرّكاز ق94١٠١/أ.‏ 

(0) "ملتقى الأر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ١845/1١‏ 

(:) انظر "شرح الوقاية": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ٠١8/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(د) انظر "شرح النقاية" للقاري: كتاب الزكاة ‏ فصل في المعادن التى وحدت .7154/١‏ 

() "الدرر": كتاب الذكاة ب باب الركاز 1/هغرة: 


ا 


قسمالعيادات _. دك هه ١#‏ د ل حاشيةابن عابدين 
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و"المواهب"» و"الاختيار" و"الجامع الصغير" وهذا هو الظَاهرٌ فإنٌ مَن ذْكَرَ هذه العبارة قال 
بها رروق أرطدف وو كانم أفانن دوي سس قا يل قلليي أن امراف ا اي 
والعشرية غير الممل وك وأغرب من ذلك "لمق" اقتصّر على رواية عدم الوجوب فقال: 

((ولا شيء فيه إن وحَدهُ في داره وأرقية )فافض أل كلاه اندرة فشان أرضّه لا تخرج عن 
كونها عشريّة أو حراجيّة كما يأتي”"2» وقد جَرّمَ أوّلا بوجوب الخمس فيها 

دل أنَّ معدن الأرض المملوكة جميعة للمالك؛ سوام كان هو الواحد أو غيرَة 
عا واه "الأصل" الآنية'"2» وف رواية "المامع"”©: ((يحبُ فيه النمس» وباقيه للمالك مطلقا)): 
0 ((ولا شيءَ في أرضه) ينافي قولهُ: ((وباقيه لمالكه))» فلذا قال ار : ((إنّ صدر كلامه 
مبني على إحدى الرّوايتين وآغرّةُ على الأخمرى)). 

لبعاو اوه كر غنوه "التكسهار ا "النؤراية فى "لاض اد كد فت مدي الوا 
((أنَ الصّواب حمل المملوكة هنا على المملوكة لغير الواجدء فلا يناف ما بعدَةٌ؛ لأنّ المراد به الأرضٌ 
المملو كة للواجد)) اه. 


(قولة: فإ مّن ذكرَ إلخ) غاية ما يفيدهُ هذا التعليل أن قول مّن ذكر: ((وفي أرضه روايتان)) 
أذ المزاة. بالأرطى الغير المجلر دهن لا .ذلالة كيه على أن الظذاهر هن العيارة الثائية قناإن الأول موافقية 


)١(‏ المقولة [87751] قوله:((ووقف)). 

(؟) المقولة [57 85] قوله:((ق رواية "الأصل" إلخ)). 

(؟) "الدامع الصغير": كتاب الزكاة ‏ باب في المعدن والركاز ص77 اب 
(4) "جامع الرموز": كتاب الزكاة - فصل في العشر والخراج .١919/١‏ 
(5) "فتح المعين": كتاب الزكاة ‏ باب الركاز .899/١‏ 


اقرع لاوس حعسحعيئيفن انو لقتست اياف ركان 


وإلا) كجبل ومفازةٍ ( فللواحد). 


(و) المعدِن (لا شىء) فيه (إِنْ وحَدَه ل ل 0 


قلت: يويد هذا تعبير الع" كفبتاهين "الك "7ف :زر رطيق 0 فإنه يَقِيدٌ أن المراد 
أرضٌ الواحد» لكنْ ينافيه أنّ صاحب "البدائع””" لم يُعبّرْ [؟/ق 4١‏ 5/أ] بالخراجيّةٍ والعشريّة» بل 
قال ابتداء: ((فإن وجدة في دار الإسلام في أرض غير مملوكة يحب فيه الخمسء وإن وجحذه في دار 
الإسلام في أرض مماوكة أو دار أو منزل أو حاتوت فلا حلاف في أن أ 
الملك وحدةٌ هو أو غيره؛ 5 عدوي عابم ار لأسي أجرانيناه نا 0 
بتمليك الإمام ملكها مجميع أجزائهاء فتنتقل عنه إلى غيرهٍ بتوابعها أيضاء واعتلفّ في وحوب 
الخمس إلخ))» فقوله: ((فلا خعلاف إلخ)) صريحٌ في أله لا فرق بين المملوكة للواحد أو غيره فإدٌ 
قولهُ: ((هو أو غيرة)) يرجمٌ إلى الواحد» فكلٌ من الخلافي في وحوب الخمس والاتفاق على أن 
الباقيّ للمالك إنما هو في المملوكة للواجد أو غيره» ولا وحة لوجوب الخنمس إذا كان الواحد غير 
المالك» وعدمه إذا كان هو المالكَ لاتحادٍ العلة فيهماء وهى كوب المالك ملكها جميع أجزائهاء 
ووقعٌ التعبيرُ بقوله: ((هو أو غيره») فعبازة "لخر 9 أيشاء وسن "اق توحبه ارو تعن 
ما هو كالصّريح في عدم الفرق» والله تعالى أعلم. 

ره«*ى (قولة: وإلآ كسبل ومّفازة)جعلة ذلك مما صّدَقاتٍ الأرض العشريّة والخراحيّة يصح 
على جوابتا السابق” 2 بأنه أرادَ بها ما تكون وها العشر أو الخراجّ إذا ال قافهم. 


.4" (قولة: والمعدن) قيّدَ به احترازا عن الكنزء فإنه يَحَمَسْ ولو قي أرض مملوكة لأحد 


ربعة الأحماس لصاحب 


انظ "شرج الغ :على :الكو" "كانه الركاة اد يانه ار كان 401/1 
(؟) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في حكم المستخرج 7107/7 بتصرف. 
(6) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز 657/9 7. 

(؟) المقولة [81577] قوله:((واخحتارها في "الكنر")). 

(5) المقولة [83] قوله:((قي أرض خحراجية أو عضرية)). 


قسم العبادات ١‏ حاشية ابن عابيدين 


ف داره) وحانوته (وأرضه) ف رواية "الأصل". واختارها ف "الكنر" . 


٠. 3 1-4‏ إيما 
ا ُُ 
و تسم 5 [( قودبي وها عا ا اطسق 0 وه ل كه لود لوبي لوق نف كه رمدو ع 4 جه هل 2 ف ولج مه نه ل ادي امه ه24 7ه ور طراةة ب 146 ف انه 
تعس و ص ٠‏ 
ِ 


أو في داره؛ لأنه ليس من أجزائها كما في "البدائع”"2 ويأتي””. 

41م (قولة: ف داره وحانوته) أي: عند ين 0 لاوا لا 0 

45 (قولة: في رواية "الأصل”2 إلخ) راحم لقوله: ((وأرضيه))» قال في "غاية البيان": 
((وف الأرض المملوكة روايتان عن "أبي حنيفة"؛ فعلى رواية "الأصل" لا فرق بين الأرض والدار 
حيث لا شيءً فيهما؛ لأنّ الأرض لما انتقلت إليه انتقلت بجميع أجزائهاء والمعدثُ من تربة الأرض» 
فلم يجب فيه الخمس لما ملكة كالغنيمة إذا باعَها الإمامٌ من إنسان سقط عنها حقّ سائر الناس؛ 
لأنه ملكها بدلء كذا قال 'الختصخاص". وعلى رواية اناف الف با ل 
اق بن رودي أذ الذار لا مون فها أضات كله حي فصار الكل للواجد فلاف 
الأرض» فإنّ فيها مؤنة الخراج والعشر فَتَخخمّس)) أه. 

4" (قولهُ: واختارها فى "الكير"9) أي: حيث اقتصرٌ عليها ك الل ارا يدقع 
يان أنْها الأرحمٌ لكنْ في "الهداية'”" قال: ((عن "أبي حنيفة" رواينان))» ثم ذكرٌ وحة الفرق 
بين الأرض والدّار على رواية "الجامع الصغير": ولم يذكر وه رواية "الأصل”"”؛ وريما يشَعِرٌ 
هذا باختيار رواية "الجامع"؛ وني "حاشية العلامة نوح": ((أثّ القياس يقتضي ترجيحتّها لأمرين: 

الأوّل: أن رواية "الحامع الصغير" تَقدّمُ على غيرها عند المعارضة. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في حكم المستخرج 57/7 بتصرف. 

(؟) صس١ااك‏ وما بعدها "در". 

(5) "ملتقى الأممر": كتاب الركاة ‏ ياب الرّكاز .١18 4/١‏ 

(:) "الأصل": كتاب الزكاة ‏ 8 الا 15 

(ه) "الجامع الصغير”: كتاب الزكاة ‏ باب المعدن والرّكاز صا 74-١‏ 1 
(1) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز .51/1١‏ 

(0) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب ف المعادن والرّكاز .١١ 8/١‏ 


رااان ٠‏ 7ججكحييج.. ازا حسممسسصسوييين ابكار 


ورك 


وزمرذ وفيَرُورَج) ونحوها (وّحدّت في جبل) أي: في معادنهاء (ولو) وحدّت (دفين 
الجاهليّة) أي: ككزا و عجيين] لكر كي [ 
والحاصل: أن الكنرَّ يَحَمسُّ كيف كانء والمعدن 00000 


الثاني: أنها مواقة لقول "الصاحبين' » والد بالمتفق عليه في الرّواية أولى)). 

والحاصل: أن "الإمام" فرَّقَ في وجوببي الخمس بين المعدن والكنزء وبين المفازَة والدارء 
وبين الأرض المباحةٍ والمملوكة» وهما لم يُفرَقا بين ذلك في الوجوب. 

[؟ 4 *8] (قولة: رعذ بالضِمّات وتشديد الراء» وبالذال المعحمة آغخرة: الرَيَرحَد كما 
ف "القافيي "20 

(ه6*4 (قولةُ: وفيروزج) معرب فيروزء أحودٌه الأزرقُ الصافي اللون» لم ير قط في يد قنيل؛ 
الك اا ا 

845 (قولة: ونحوها) أي: من الأححار التى لا تنطبع. 

40م (قولةُ: أي: في معادنها) أي: الموحودة فيها بأصل الخلقة» فابحبلٌ غير قيد. 

844 (قولةُ: ولو وُحدَت) محتررٌ قوله: ((فٍ معادنها))» وقولهُ: ((دفينَ)) حال .معنى 
مدفون» واحترّرٌ بدفين الحاهليّة عن دفين الإسلام؛ وقول ((أي: كنزً)) أشخار يه ال أن سكين 
ما يني 0 5 الو ْ 

497 8 (قولةُ: 56 غنيمة) فإنه كانق أيدي الكفار وحو 4 دا 

:ه60 (قولةُ: كيف كان) أي: سواءٌ كان من جنس الأرض أرْ لا بعد أن كان مالا متقوّماء 


(قرلةة أي "شواءً كان إلعم :وهنا إذا سكت عوة فإ كت ملعا في اللنسلمين قير با شرا 
عليه» إن لم يكن الكنزُ ما وقع عليه الصلح أن يكون للمسلمين فيتبغي أن يكون كاللقطة. اه "سندي”". 


)١(‏ "القاموس": مادة((زمرد)). 
(؟) "الاحكام": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ؟ /ق 98/ب. 


1 1 


00 فياك انون قله 5د 
(4) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب الركاز ؟/ وه ؟. 


5-06 


الع الفاتاة .مسيسمكحت. + سبحو وله هينيد 


إن كان يُنطبع (و) لا في (لؤلؤ) هو مطر الربيع (لتكسيان يوطي ادر 
أو عشي دأبّةِ (وكذا جميعٌ ما يُستخرّجُ من البحر من حِلية) ولو ذهباً كان كنرا 
قد العور ؛ كلع و ١‏ عليه انقو كلي ركق تهما سارب ودع ار 0-0-09ظإ 


اا ويُستثنى هيه كر انفده كما يأ م 

ردهعى (قولهُ: إِنْ كان يَنطبعٌ) 5 الع ا يُنطبع عار له ال ا 

«ه"م (قولة: هو مطرٌ الربيع) أي: أصلّةُ منهء قال 'الفَهُستائي"”©: ((هو جوهرٌ مضيءٌ 
يله الله تعالى من مطر الربيع الواقع في الصّدف الذي قيل: إنه حيوانٌ من جنس الا 
الله تعالى اللؤلوّ فيه كما في "الكرماني")). ظ 

رهس (قولة: حشيشٌ إلخ) قال ال "داوذ الأنطاكي" في "تذكرته"” ؟: ((الصحيح ا 
عيون بعر الاجر تقاف 1 دهنيّة» فإذا فارَتْ على وحه الماء حَمَدَت فيلقيها البحرٌ 
على السّاحل)) اه. 

بهم (قولهُ: ولو ذهبا) ((لو)) وصليّة, رق ((كان كترا)) نعتٌ لقوله: ((ذهبا))» أي: 
ولو كان مسا يُستخررج من البحرٍ ذهبا مكدوزا ؛ بصنع العياد في قعر البحر فإنه لا حمس فيه 
ول للواحدء والظاهرٌ أن هذا مخصوصٌ فيما ليس عليه علامة الإسلام» ولم أره فتأمل. 

زهه 88 (قولة: جه ع ود عليه القهرٌ إلخ) اي أن محل المنسس الغيمة لفقم 
ما كانت للكفرق» ثم تصيرٌ للمسلمين بحكم القهر والغلبة» وباطنْ البحر لم يَرِدْ عليه قهرٌ أحدٍ 
قلم يكن غنيعة» "قاضنن بنعان001. 

)١(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب الركاز 54/7 5؟. 


(1) المقولة [818] قوله:((ولو ذهبا)). 
(9) المقولة [46.52353] قوله:((فخرج المائع)). 


. (4) "حامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل في الخراج والعشر .١317/١‏ 


(د) "تذكرة أولي الألباب": 519/١‏ مادة ((عنبر)). 
(5) "شرح اللخامع الصغير": كتاب الزكاة ‏ باب في المعدن والرّكاز وما يستخرج من البحر ١/ق‏ 4 ه/ب. 


الخو الإناقوح ‏ سس سس سين 132 ييه حتت نياب الركاز 


(وما عليه سيمّة الإسلام من الكنوز) نقدا أو غيرة (فلقطة) سيجيء حكمها (وما 
عليه سِمّة الكفر حمس وباقيه للمالك ل ل 


بكه كام (قوله: سيمة الإسلام) بالكسرء وهي قِْ الأصل: أثْر الكي؛ والمراد بها العلامة 
وحار كور سياد ار نقش آخخر معروفب للمسلمين. 

و#مدى (قولة: نقدا أو غيرَهُ) 0 من السلاح والآلاتب وأثاث المنازل والفصوص والقماش» 
الى )١(0‏ 
حجر 0. 

مه 8 ] (قوله: فلقَطة) لذن مال المسلمين له يعم "بدائع"”7. 

رده 88) (قوله: سيجي:”" حكمها) وهو أنه يُنادي عليها قي أبواب المساجد والأسواق 
إلى أن يْظِنَ ' عدم الطلب» ثم يَصر يصرفها لقعي إن نر 1ل قال فقير اع يكورعل امات 


7 0(غ) 


(6*1] (قوله: ميمّة م الكفر) كتقش صنقع أو اسم مَلِكٍ من ملوكهم المعروفين» "بحر" ". 

”ام (قولة: 00 أي: سواء كان ف أرضيه أو أرض غيره أو أرض مباحة» ا 
قال "قاضي نحان””": ((وهذا بلا علافي؛ لأن الكر ليس من أجزاء الذّار فكي إيجاب الخنمس 
فيه لاف المعدن)). 


)١(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز 57/9 ؟. 

)2 "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في حكم المستخرج 5" 

(©) انظر المقولة [07؟] قوله: ((وعرّف)) وما بعدها. ٍ 

* قوله: إلى أن يلن إلخ. قال في "الكفاية": وذلك يختلف بقلة المال وكثرته. حتى قالوا في عشرة دراهم فصاعدا: 
يُعرّقها حولاء وفيما دونها إلى الثلائة شهراء أو فيما دون الثلاثة إلى الدرهم جمعة؛ وفيما دونه يوماء وف فلس 
وندوه ينظر ينة ويسرة ثم يضعه ف كف فقير اه منه. 

(4) "ح": كنان ةل كا بان الر كان 53 كرت 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب الركاز 5/9 ؟, 

(5) "الكفاية”: كتاب الزكاة ‏ باب المعادن والرّكاز ١85/59‏ (هامش "فتح القدير"). 

() "شرح الجامع الصغير": كتاب الزكاة ‏ باب في المعدن والركاز وما يستخرج من البحر ١/ق‏ 4 5/أ. 


قسغ الغيادات | لسسيسسم ا #ة لسنسسسسب. ححاشية اين عايدين 


ول الفتتح) أو لوارته لواء إلا فلبيت المال على الأو جه وهذا (إن لاحت 


ع رعو 


ارضهد و 0 ا ا ا ا ااا ا 0 


ركام (قولة: أو 0 روك 6 (الاللش). أي : الخقتط لد وهو 09 ا الإمام 

حسم قر 3 الأوحو) قال في "النهر” ': ((فإث لم يُعرّفوا - أي: الورثة ‏ قال 
11 1 8 3 ِِ 2 . 621 ال رن دام 7 
السرحسي””©: هو لأقصى مالك للأرض أو لورثتهء وقال "أبو اليسر": يوضع ف بيت المال» قال 
ف "لفت" وهذا أوجة للمتأمّل)) اه 

وذلك لما في "البحر”': ((من أن الكثر مود ف الأرض»ء فلمًا ملكها الأول ملك ما فيهاء 
ولا يخرّج ما فيها عن ملكه ببيعها كالسمكة في جوفها درة)). 

4م (قولة: وهذا إن ملكت أُرضة) الإشارة إلى قوله: ((وباقيه للمالك)): وهنا قولهماء 
وظاهر الا وغيرها تر جحييحة لكن 2 ال ((وقال 0 ومس : الساقي للوا/جد 
كما في أرض غير مملوكةء [7/ق١4‏ ؟/ب] وعليه الفتوى)) اه. 

قلت: وهو حسنٌ في زماننا لعدم اننظام بيت المال» بل قال "ط”": ((إنّ الظاهر أن يقال 
د الو تن تزلههاب: ب إن الوايخن صر هذ ديعل :إل افيه إن كان فقير ا كما لو الاق كو المع 


ص2 


إنها تَقَدمُ عليه ولو سناع فعدل عليه م 2 0 عن لير ومين أصاب ركازا 


.]/١٠١8ق "النهر": كتاب الزكاة  باب الزّكاز‎ )١( 

(؟) "المبسوط”": كتاب الزكاة ‏ باب المعادن وغيرها 54/9 71. 

() "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب المعادن والرّكاز ١85/7‏ 

(4) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز 87/9 ؟. 

(5) "الهداية”: كتاب الزكاة ‏ باب في المعادن والرّكاز .١١ 8/١‏ 

(5) "السراج الوهاج": كساب الزكاة ‏ باب زكاة الذمب ‏ فصل: المال المستحرج من الأرض له أقسام ثلاثة 
3/١‏ 558/أ بتصرف. وترحيح الفتوى معزي إلى الصيرئي. 

زم "عل" كتانب الو كاة اباب الركاق :2597/5 بتصرقيشير. 

(8) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز 5/9 ؟. 

(8) "المبسوط”: كتاب الزكاة ‏ باب المعادن وغيرها 7/97١؟.‏ 


اللوة الاو مسي سيم :114 مسمس بسر ززايوالركاز 


ع لصفل بتسبة على الساكيب ولح لإمم على قلك مضي لما مشج 
أن امس ال وقد أوصلهُ لل مستحقه» وهو في إصابة الرّكاز غير محتاج إلى الحماية؛ 
فهو كزكاة الأموال الياطنة)) أه. 


( ثنبية ) 
في "البحر””'2 عن "المعراج": ((أنّ محل الخلاف ما إذا لم يَدَعِهِ مالك الأرض» فإن ادّعى أنه 


ملَكهُ فالقول له اتفاقاً)). 

ج855 (قولة: و إلا فللواحد) أي: وإن لم تكن تملوكة كالحبال والمفازة فهو كالمعدن يجب 
ا ا ْ 

ركة ”4 (قولة: لني من أهل الغنيمة) لذن الإمام وق لهم ادم 

اركسم (قولة: قُْ المماوز) قلو في أرض ملو كة فالباقي للمخقط له على 0 د 
الخلافب أَفادَهُ "إسماعيل"0). ْ 

854 (قولة: فهو للواجد) ظاهره أنه ألا شىيء عليه للاحرء وهذا ظاهرٌ فيما إذا 0 


(قولٌ "الشارح": خلا حربي مستأمن) اوالفرق ين المنشام هن اغثل المرب حسيية يسترد هده 
اوعدن ارس عي عار - والمستأمن منا إذا وجده في أرض ليست مملوكة حيث كان له أن دار 
اللإسلام دا ر أحكام: ل اليد الحكميّة على ها دم ودار 5 ليست كذلك» فالمعتير فيها اليد 
الحقيقيّة» والفرض عدمُهاء "سندي" عن "العناية". 
(قولهُ: ظاهرهُ أنه لا شيء إلخ) ليس في كلامه ما يدل على هذا الظاهرء بل كلامه صريحٌ في أن 
الركاز للواجد؛ وليس فيه ما يدل على عدم وحوب شيء للآخر أو وحوبه. 
)١(‏ "البحر”: كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز 57/9؟. 
(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب الركاز ؟/517؟. 


(5) المقولة 47583] قوله: ((وباقيه لمالكها إلخ)). 
(؟) "الاحكام": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ؟/ق 9489/ب. 


قسم العيادات تيم 6هولة. الص نيمويب عحاشيةابة عابدين 


(وإث حلا عنها) أي: العلامة (أو اشتبّةَ الضَرْبُ فهو جاهلي على) ظاهر (المذمب) 
كر "الوزيلع "؛ ا 0 


أحدّهما مثلا ثم جاء آخرٌ وأتمٌ الحفر واستخرّجّ الرّكازء أمّا لو اشتركا في طلبي ذلك فسين2(*5 
في باب الشّركة الفاسدة: ((أنها لا تصح في احتشاش» واصطياد» واستقاءء وسائر مياحات 
اكاجظناء عار من بعال وطلبٍ معدن من كنزء وطبخ آبخْرٌ من طين ماح لتضميها الوكالة. 
والتوكيل ي أخذٍ الباح لا بصم » وما حل أحتهما فله. باضه اخامل فجي م 

سيا وا بإعانة صاحبه فلهء ولصاحبه أحرٌ مثله بالغا ما بلَعْ عند 

1م (قول له: 7 00 ( 00 العديد 3 باب و :5 لاد ا 

7 ا 0 هناك على قوله: وإلاً لا: 5 5 06 

قلت: ومقتضاه أن الركاز هنا للعامل [7/ق 47 7/أ] أيضا إذا لم يُوقتا؛ لأنه إذا فسَّدّ الاستتجار 
بقن رد التوكيل» وعلمت أن التوكيل في أتحدٍ المباح لا يصممٌ بخلاف ما إذا حصّلهُ أُحدهما باعانة 
الآخر كما م2 فإنُ للمُعين أجر مثله؛ لأنه عَمِلَ له غير متبرع) هذا ما ظهّرَ لى» فتأمله. 

راطم (قولهٌ: ذكرّةُ "الزيلعي””) ومثلهُ في "الهداية"20. 


(قولة: إذا لم يؤقتا) أي: وإذا وكتا كان للمستأجر» وعلى هذا يُحَمَّل ما ذكره "الشارح". 


)١(‏ انظر المقولة ]5١١573[‏ قوله: ((واصطياد)). 

(؟) انظر المقولة [1١951؟]‏ قوله: ((لفساد العقد)). 

8ط" كان الاجارة ديات الاجاذة الفاسدة 724/4. 

(؟) في المقولة السابقة 

(0) “تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز .59-:/١‏ 

(5) "الهداية": كتاب الركاة ‏ باب ف المعادن والرّكاز .١١9/١‏ 


12" 


2 0 0 لللثتتتئتئت 0111 


أنه الغالب» وقيل: #اللقطلة 


(ولا 0 ركان مَعدِنا كان أو كنزا (وٌحدَّ في) صحراء (دار الحرب) بل كله 


اقيق زقولةه لأنه العالي الأن الكفان هم الذين يَحرِصُون على جمع الدنيا وادّخارهاء 
الا 

لس (قولة: رق #التقلة غبار" الوفاية اوور 0 
لعهد») اه. أي: فالظاهر أنه لم بَيْقَ شيءٌ من آثار الجاهليّة ويجِبُ البقاءُ مع الظاهر ما لم يتحقئ 
حلافةٌ: والحقّ منعٌ هذا الظظاهرء 000 اليوم يود بديارنا مره بعد أرى, كناف "فتح 
القدير””» أي: وإذا عُلِمَ أن دفينهم باق إلى اليوم انتفى ذلك الظاهر. 

قلت: بقئ أن كثيراً من النقود التي عليها علامة أهل الحرب يَتَعامّلُ بها الممسلمون؛ والظاهرُ 
ها من قسم المشتبيء إلا إذا علِمَ أنها من ضرب الجاهليّة الذين كانوا قبل فتح البلدة» تأمّل. 
ثم أت في "شرح النقاية””*) ل "منلا علي القاري" قال: ((وأمًّا مع اخقلاط دراهم الكفار مع 
دراهم المسلمين كالمشخخص المستعمل في زماننا فلا ينبغي أن يكون حلاف في كونه إسلاميا)) اه. 

ااام (قولة: 0 كان أو كنزا) وتقييك "لفو "80 بالكتر لكون الخلاف فيه؛ فإن 
"شيخ الإسلام'" أوحّب فيه الخمس, فلم حكمٌ المعدن بالأولى لعدم النلاف فيه كما 
في "البحر””2 عن "المعراج". 


)١(‏ "ط": كناب الزكاة ‏ باب الرّكاز .417/١‏ وفي "د" زيادة:((وفي "الندف": وإن الم يتبين أهو من ذفن الجاهلية 
أو من دفن الإسلام؟ ينظر إلى الأرض: فإن وحدها في أرض الإسلام فهو من دقن الإسلام» وإن وجدها في أرض 
الكفر فهو من دفن الجماهلية اه)). 

(؟) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب ف المعادن والرّكاز ١١9/1١‏ 

() "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب المعادن والرّكاز 1١85/5‏ - 184. 

(5) "شرح النقاية": كتاب الزكاة ‏ فصل: أحكام المعادن التى وجدت ١/5/ا؟.‏ 

(قأاعلق النقيية المدكب فى "هر المدووي . 

(9) "البحر": كتاب الركاة ‏ باب الرّكاز 7/غ ه؟. 


قسم العيادات وسععت جب بون . 9ه بسسسعسم عم ميت اخاشية اين غابدية 


لأنه ار (و) لذا 4 دلَهُ جماعة ذَرُو منعةٍ وظفروا بشيء من كنوزهم) 


(وإن 0 أي: الركار وشعاية في أرض مملوكة) لبعضهم (رَدَه إلى مالكِه) 
خررا عن :العدر (فإن) لم يَرُدهُ و(أحرّحة منها ملكة ملكا خبيثا) فسبيلة التضدق 


بوبم (قولة: لأنه كالمتلصص) قلق "اليذانة "3077 وزقيو ل لأندك أى؟ مار «صترانيب - 
ليس في يد أحدٍ على الخصوص فلا يُعَدٌ غدراء ولا شيءَ فيه؛ لأنه عنزلةٍ متلصص)). 
١0م‏ (قولهُ: ولذا) الإشارة لما أفهَمَهُ قولة: ((لأنه كالمتلصّص)) من أنه لا يمس إلا إذا 
كان بالقهر والغلبة كما صرَّحّ به بعدَهُ بقوله: ((لكونه غنيمة)). 
لفق (قولة: وإن وحَدَهُ إلخ) عاضا أنه إن وحَده في أرضهم الغير المملوكة فالكلٌ 
الوااحذبياد فرق بين المستأمن وغيره» وهل الفنا ا ” انا انو وذ وار عد قات انر 
مستأمن فالكلٌ له بض وإلا يكن رةه للجاللف: 


1 2 


يعم ع - 2 و 
لاا (قولة: أي: الركاز) يعم الكنرّ [؟/ق57 ؟/ب] والمعدنء وما في "البرحندي 
(قولٌ "الشارح": فسبيلهُ التصدّق به) أفاد أنه لا مر أهل اللارس؟ لأنه ملكة :ول عبوز عطاؤهع 
المال بو جح ولا واب له في هذه الصدقة؛ لأنه 2 والله لا يقبل الخبييث؛ قال تعالى ل يرا 
َلْحَِيِتَ مِنْه تَنَفُِونَ 4 [ البقرة- 77 ]» ورعا يُرَبَى له ثوابُ امتثال الأمر لا ثُوابُ الصدقة. اه "رحمتي", 
كذاشله "شدي لكر كر "ال " قي باب البيع الفاسد عن "شرح السّير" عند قول "الشارح": 
ع 0 2 # ع بر م 
((فلو دحل بأمان» وأحذ مال حربي بلا رضاه وأخرحه إلينا ملكة وصح بيعة؛ لكن لا يطيب له 
وله لللستذري :سم عن تعن ولاق تكن ابتوائه مدك سيا *" لأرد املك اكت لياق دوق فتراقها تقزر العاف 


.١٠١9/1١ "الهداية": كتاب الزكاة  باب ف المعادن والرّكاز‎ )١( 


اعت ات د 


كن لا يطب للمشتري. [ 
(ولو 5 أي: الركازٌ (غيره) أي: غير مستأمن (فيها) أي: في أرض مملوكةٍ لهم 


حَل له (فلا يرد ولا يخمّس) لما مر بلا فرق بين متاع وغيره»...... 21010 


من تقييده بالكنز فكأنه مبني على ما مر" عن "القدوري"؛ تأمّل. 
4 /اا6م] (قولة: لكن لا يطيب ع اللمسبتر» بخلاف ما إذا اشه فترفرها فوا كوا فاسهدا 


س 


م باعَهُ فإنه يطيب للمشتري الثاني لامتناع الفسخ حيئذ» د 50" 
ه80 (قولة: ولا يُحمّس) إلا إذا كانوا جماعة ذوي منعة لكونه غنيمة كما تقر(" 


_-2 ا 
وياتي 


زع (قولة: لما مر" أي: من أنه كالمتلصّص كما في "الدُرر"”© عن "غاية البيان". 


ويؤمرٌ مما كان يؤمرٌ به البائع من رده على الحربي؛ لأنّ وجوب الردٌ على البائع إنما كان لمراعاةٍ ملك 
الحربي ولأحل عذر الأمان. وهذا المعنى قائم قي ملك المشتري كما في ملك البائع الذي أخرجّة» مخلاف 
المشتري شراءٌ فاسدا إذا باعه من غيره بيعا صحيحا فإنّ الثاني لا يؤمر بالردٌ وإنت كان الجائم امور به 
لأنّ الموحب للردٌ قد زال ببيعه؛ لأنّ وجوب الردٌّ بفساد البيع حكمُهُ مقصورٌ على ملك المشتريء وقد زال 
ملكه بالبيع من غيره؛ كذا في "شرح السّير الكبير" ل "السرحسي" من الباب الخامس بعد المائة)) اه. 
(اقولة: لامتناع الفسخ حيئذ) وذلك لأنّ الموحب للفسخ حقٌ التتّرع» وقد تعلق بالمبيع حقٌ المشتري 
نايا ققات سن تاجف مشاه مان غوف يجالة البدانى» كزن الرحي الحيف عن ادرب را 


المشتري هما كان يؤمر به البائع» انتهى. 


)١(‏ المقولة "امع قوله: ((معدنا كان أو كنزا)). 

(0) "ح": كتاب الزكاة ‏ ياب الرّكاز ق15١/ب.‏ 

(7) "البحر": كتاب الزكاة ‏ ياب الرّكاز 4/9 ©0؟ بتصرف يسير. 
)نهدا كعد در 

(د) المقولة [878] قوله:((إلا أن يحمل إلخ)). 

لا 

0 "الدرر"+ كناب الركاة اناك الركاز 846/1 .١‏ 


قسم العبادات كد دا ع« د لبت ا حاشية ابن عابدين 
وما في النقاية :(( من أن ركاز متاع أرض لم تملك يختمس)) سهوء 00 


كعم بزقولة: .وما ى "النقاية"0© أي: للمحقق 'صدر الشريعة". وكذا في "الوقاية" 
لحدّو "تاج الشريعة"» وعبارة "الوقاية"7©: ((وإن وجَدَ ركارٌ متاعهم ف أرض ده اك ينك 
٠‏ خيس)) اه. 

قال في ال ررم موي لما صرّحّ به شرَاح "الهداية””'2 وغيرهم أن الخمس 
إما يحب فيما يكونُ في معنى الغنيمة» وهو فيما كان في يد أهل الحرب ووقمٌ في يدٍ المسلمين 
بإيجاف الخيل» والمذكورٌ في "الوقاية”" ليس كذلك؛ لأنّ المستأمن كالمتلصصء والأرضُ من دار 
قرت له تداق ارد الاستميق» الضيواي آل يقل لفيطا م ويكه عنا ناريك عت :الشاء 
للمفعولء ويُترَكَ لفظ: منهاء وتضاف الأرضُ إلى المسلمين)) اه. 

وأحاب في "الشرنبلاليّة”2: ((بأنٌ وحَدَ مبني للمفعولء ونائبُ فاعلِهِ محذوف: أي: ذوو 
منعة لا المستأمرئ» والتقييد بقوله: نماك بعل منه الى كد بالأولى)) اه. 


(قولٌ "الشارح": وما في "النقاية" من أن ركاز إلخ) حي هذه العبارة أن تذكرّ في شرح قول 
"الضتف": ((ولا يُحمّسُ ركارٌ وَحدَ تداز اكرب عاذ النافاة اننا ست 5د رأث تلك العينارة 
في صحراء دار الحرب» وعبارة "النقاية" في الأراضي الغير المملوكة من دارهمء وأمّا الآن فإنما آلَ الكلام 
إلى الأرض المملوكة, "سندي". 

(قولة: ونائب فاعله) الأصوب حذف لفظ ((نائب)) كما هو ظاهرٌ. 


.ال5/١ انظر "شرح النقاية" للقاري: كتاب الزكاة  أحكام المعادن التي وججدت‎ )١( 

(؟) هذه عبارة شرح الوقاية"» انظر "شرح الوقاية": كتاب الزكاة ‏ باب الركاز (زهامش "كسق للبقائق”"/. 
() "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز .1851/1١‏ 

(8) انظر "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب المعادن والركاز 51:؛ وتالعناية": ١65/7‏ (هامش "فتح القدير"). 

(5) انظر "شرح الوقاية": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ٠١8/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ١85 -18/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء السادس ‏ 1-20 للم ه«ا لل سمب هاب الركاز 


إلآ أن يُحمَّلَ على متاعهم الموجود في أرضنا. 
فرعٌ ) للواحدٍ صرف الدمس 0000 ش*(ظظ' 





دعم (قولة: إلا أن يُحمَّلَّ إلخ) هذا الحمل صحيح وخ :"شاه" "أ داليس في لفك 
منهاء ا من دار الخحرب» لاف عبارة "الوقاية" إل عا من "الشرنبلالية". 

والحاصل: أن المسألة في نان "الوفان قروم فيما إذا: كان الجاع فق أرض غير مملوكة 
من دار الحرب والواجدٌ ذو منعة» فيجب الخنمس» وف عبارة "النقاية" فيما إذا كانت الأرضّ من 
دار الإسلام والواحدُ رجحل مناء.ولا يصحٌ أن يكون فاعلٌ ((وحّة) المستأمن؛ أن مستاأمنهم 
لا يستحق شيعا إلآ بالشريط كبواام "و السام يكن مستامنا ق .دار الإسلام: 

قم إذ عله للساله عان العارتين نقد علمة قمر" بوقائده ذكرها ما أشارٌ إليه "الشارح" 


ع 


. ع عشرة سس 6 ! الل . ١‏ ب 1 : 0 
3ق" 2 ”7/77 او لاء وصرح به في العناية : 'وعرماء وهو: ((أن وججحوب الخمس لا يتفاوت 


وله قد علتت ماس اي سن امسالة النى ذكرّها في "الوقاية" و"النقاية" على احتلافب 

عبارتيهماء والْقصِدٌ بها دفع ما قيل: إن جحواب "الشارح" 55 ل "الدرر" أحنبي؛ إذ كلامُنا إغما هو 
في أراضيهم لا أراضيتا؛ أن شك لقاع بعلن كرته وكا لبو متف نا قا رتافد عله ما سي من 
قوله: ((وما عليه سِمّة الكفر خيس))؛ وقد ذكَرَ هذا القيلَ "السندي" واعتمدّةٌ» وقال: ((الأول 
أن قال إن سادق "النقاية "و ""الرقاة حساك على غير : لاقن خرن له عنس سان :ولاك الا مفافتاه م 
عبارتيهما)) اه. ولعلٌ الأولى ف وححه ذكر هذه السألة هنا وإن علمت مما مر التتبية على أنها سهرٌ 
لذ الول انرما امم ناتك و ا"الس عضي سا كوم اللستى رفيله قار بخن 
صاحب "الوقاية" و"النقاية" في ذكرها مع علمها تما سبق في كلامهما. 

)قا القولة التجابقة. 

هات قر . 

(5) أي: من المسائل المتقدمة في هذا البحث. 


(14) "العناية": كتاب الزكاة ‏ باب المعادن والرّكاز ١87/9‏ (هامش "فتح القدير"). 





قسم العيادات ددن -ددا #8« دلدسدلدسدسسدسسس سس ححاشية أين عابدين 


لنفسيه وأصله وفرعه وأحنبي بشرط فقرهم. 


ياب العشر» 


بين أن يكون الرّكارٌ من النقدين أو غيرهما كالمتاع))؛ وهو كما في "اليعقويبّة" ‏ : ((ما يُتمتع 
به في البيمتب من الرصاص والنحاس وغيرهما)). [ 

مم (قولة: لنفسه) أي: كا ايها ولا د الأمماسء» بأن كان دون 
المائتين» ما إذا بلغ مائتين فلا يجورٌ له تناولٌ الخمس» "بحر”27 عن "البدائع"”". 

قلت: لكنْ فيه قن يبلغ مائتين فأكثر ولا يغنيه كمديون.مائتين مشلا فالأولى الاقتصارٌ 
على الحاحة» وي "كاف الحاكم””: ((ومّن أصاب كر وسِيعَه أن يتصدّق بَخْمْسِه على 
المساكين؛ فإذا اطْلّمَ الإمامُ على ذلك أمضى له ما صنع» وإِنْ كان عتاجا إلى جميع ذلك وبع 
أن يُمسكّه لنفسه, و إن تصدّق بالخمس على أهل الحاجة من آبائه وأولاده جاز ذلك ولييس هذا 
عمنزلة عشر الخارج من اللأرض)) دك 

لاب العشر 

هو واحد الأجزاء العشرة» والمراذ وطبعنااما لسك الب اقفن القمين: نصف العشرء 
اند العوى "دوز كر قار كة نه منهاء قال في "الفتءه"”": وقدلة تمع رك 
على قولهما لاشتراطهها التضاب والبقاءً مخلاف قولمة وليس بشىءة إذ لا شلك أنه زكاة: 
حتى يُصرّفٌ مصارفهاء واختلافهم ف إثبات بعض شروط لبعض أنواع الزّكاة ونفيها 
لا يُخرِحُهُ عن كونه زكاة)) اه. 


.757/7 *البحر": كتاب الزكاة  ياب الركاز‎ )١( 

(؟) عبارته في "البدائع":((ويجوز للوالعن ان يعيرقث ال نانس إذا “كان قاس ولا تغنيه الأربعة الأحماس)) اه دون 
التقدير بالمائتينء انظر "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في حكم المستخرج من الأرض؟1//7”. 

() انظر "الميسوط": كتاب الزكاة ‏ باب ما يوضع فيه الخمس 117/7 بتصرف. 

(4) ف "د" زيادة: ((يخلاف الزكاة والكفارات وصدقة الفطر والنذرء "عحيط”)). 

(6) "الفتح": كتاب الزكاة - باب زكاة الزروع والثمار .1١457/57‏ 


الجزء السادس 2 الس دس - ته #89 ال سس سسسس- يأب العشر 


والموطل ‏ ى "النوير "17" فقول" العاف" نووت بين ركاذ فيان بوانة الفبنيخ 
'إسماعيل””" الأرّلَ: ((بأنه يحب فيما لا يومد منه سواه» ولا يُحَامِعٌ الرّكاة وبستميته في 
ادوع عنلةة” '» واحتلافهم في وجوبه على الفور أو التراي كما في الرّكاة)) اه. والكلامٌ هنا 
لصترة امع بسسطها في "البحو”7. 

84م (قولة: يحب الععشر) : بت ذلك بالكتابب والسنة والإجماع والمعقولء أي: يفترض 
لقوله تعالى وءَافوأحَقَميوَمَ حصصادو.# والأتعا. 2 ع وردزة عاق لمرو على آنه الضدة 
أن تعلق وشو يع ا بج لل العف روجا التق لتنا ليه لد وما سْقَيَ يغرب أو دالية ففيه 
نص العشر »2 و [؟7/ق45 */رب] اليومٌ ظرف للحق لا للإيتاء» فلا يَرِدُ ألداليق كاف اذ 


ياب العشر 
(قولة: كب جد اير عدي و ماكر من الأوجو لا يدل على أنه زكاة؛ إذ عدم وحوب شيء 
في الخارج من الأرض سوى العشر لا يدل على أنه زكاةٌ لعدم وجوه سببه» وتسميتة بالاسم العام في 
الحديث لا يقتضي تسميتةٌ بالاسم الخاص» ولا يلزمٌ من الاختلاف في الفوريّة والتراخبي اقول ادر كاة. 


ب١١9 "النهر": كتاب الزكاة  باب العشر ق‎ )١( 

(؟) "العناية": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والشمار ١87/7‏ (هامش "فتح القدير"). 

(م) "الإسحكام": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ؟/ق ١١١/ب‏ بتصرف. 

(4) فقد أخرج البخحاري وه 4 كات الركاة عبات ما أذ :ل كاله كلب 'بكدان ا وو 324 كشاب الركاة بياب 
زكاة الورقء ومسلم (91!9) كتاب الزركاة» وأبو داود (مهه١)‏ كتاب الركاة نان هذ مع ا ا 
والترمذي 31759) و(17؟5) كتاب الزكاة ‏ باب ما جاء في صدقة الزروع والتمر والحبوب» وابن ماجه )١757(‏ 
كتاب الزكاة ‏ باب ما بحسب فيه الزكاة مِن الأموال. من حديث أبي سعيد الخندري ذه أن البئية قال: 
(ر ليس فيما دون خمسة صدقة ). وق الباب عن أبي هريرة وابن عمر وجابر وعبد الله بن عمرو #9د. 

(5) انظر "البحر”: كتاب الزكاة ‏ باب العشر ؟14/15 786 

(1) أخريحه أحمد 0 وهو ضعيف جداء فإن في سنده محمد بن سالم الهمداني إبانسنها: كون د كر زللن عيذ 
الله بن أحمد عن أبيه عقيب هذا الحديث حيث قال: كرتم اد ديك سنن بن كر انكو عد ان ركان امد 
لا يحدثنا عن محمد بن سالم؛ لضعفه عنده وإنكاره لحديثه» وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على هذا 
الحديث: وفي "التهذيب" عن الساحي: أنكر أحمد أحاديث رواها ‏ أي محمد بن سالم ‏ وقال: هي موضوعة»ء وقال 
البحاري ف "التاريخ الكبير" :١٠١5/١‏ يتكلمون فيه» كان ابن المبارك ينهى عنهء وكذلك قال في "الضعفاء" ‏ - 


قبع العياداكة- ‏ نستشةتيشمنتت 6و حمهححتف: بحاشية ابن عابدين 


2 عسل) وإث ف (أرض عير . الخراج) ولو غير عشرية اكير ومفازةٍ بخالاف 
الخراجية؛ لبلا يجتمع العشتر والخراج (و) كذا (إيجب) العشرٌ 0 


رف الع كاد البو تخرج يوم الحصادء بل بعد التنقية والكل عي عبار هاء على آنه 
م حنيفة" يجب العشر في الخضروات» ويخحرّج يا يوم الحصاددى أي: القطعء 
1 ع ال(١ا)‏ 0 1 
[ه4؟6) (قوله: في عَسَلِ) بغير تنوين؛ فإِن قوله: ((وإن قل)) مُعترض بين المضافب والمضاف 
المةرولة خاحة إلى إن قولة: بروجلة شرط :تاج مُغنٍ عنه كماتّهَ عليه بقوله: ((راحمٌ 
2 11 9(؟) 
وصرح بالعسل إشارة 9 نولاقفب مالل قات » حيث قالا: ليس فيه شيء؛ أنه 
متولد من حيواك» فاضي الإبريسمء ودليلنا معنو قْ "الفتعم"7". 


رحه"مم (قوله: أرض غير الخراج) أشار إلى أن المانع من و-حوبه كون الأرض تحراجية؛ 


(قول "الشار -": غير الخراج) المراذ زقوله:: لالأغيز خخر أي )) ما لا يؤخذ منه الخراج بالفعل» وهذا 
ماوق امقرى وراطيل عر اتففاله زرن كان فشر بالقرّة» بمعنى أنه إذا رُرِعَ أذ منه العشرء 
وبالمفازة 55 وإن كانت عشريّة أو راك بالق حسب مائهاء وهذا لا يناق ما قَدّمَهُ عن "الْنائيّة": 
((من أن الحبل عشري))» فإنّ المراد أنه عشري لو استعهل. 


- 746/9--771-777 وكان يقلب الأسانيد؛ هذاعن الإسناد. وأما المئن فهو صحيح رواه أبو عبيد القاسم بن سلام 
ف كتاب "الأموال" )١5117(‏ ورواه يحيى بن آدم في "الخراج" بأسانيد بعضها ضعيف» وبعضها صحيح (7197 - 7909): 
ولكنه قي "الأموال" والمخراج" موقوف غير مرفوع. اه "مسند أحمد" 795/7 بتحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله 
والحديث صحيح معنا أخرجه مسلم (481)» وأبو داود »)١591(‏ والنسائي »4١/8‏ وأحمد 541/8 7ه" من 
حديث جابر بن عبد الله ومن حديث ابن عمر أخحرجه أبو داود :)١595(‏ والترمذي )7141٠(‏ وقال: حديث 
حسنء والنسائي 5ر١‏ 4» وابن ماجه ))١811/(‏ واين حبان (85؟75؟) (5785) (57417)» وف الباب عن معاذء 
وأبي هريرة» وأنس ميك 

)١(‏ "البدائع”: كتاب الزكاة - فصل في زكاة الزروع والشمار ؟/57. 

.)/١١١ق "ح": كتاب الزكاة  باب العشر‎ )١( 

(5) انظر "الفتح”: كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار .١91/5‏ 


الجزء السادس ملم ب عن مستي القاسة 0 لمج سي ححصي ححتينيهين . إرانت لعي 


لأنه لا يَجتمِعٌ العشرٌ والخراج» فشمل العشريّة وما ليست بعشريّة ولا حراجيّة كالجبل والمفازة» 
لكن قدّمنال"© عن "الخاييّة" وغيرها: ((أن الخبل عشري): وقدَّمنا أيضا أن المراد أنه لو استعهل 
فهو عشري. 

هذاء وقيْدَ “اليد الرملي" الأرضّ الراجيّة بالخراج ج الموظف؛ لأنه المرادٌ عند الإطلاق» قال: 
((فلو رحد في أرض حراج المقاسمة ففيه مثلٌ ما في التمّر الموجود فيها)) اه. 

لكن الكلام هنا في نفي وحوب العشرء وهو غير واحسب في الخراجية مطلقا كما أفاده 
"رمت" و استفيد أن الخراج قسمان: 

خراج مقاسمةء وهو ما وضَعَهُ الإمام على أرض فتحّها ومن على أهلها بها مِن نصفبي 
الخارج أو ثلثه أو ربعه. 

ل 0 و ”ع 8 و 

"م (قولة: في ثمرةٍ حَبّل) يدل فيه القطن؛ لأنّ الثمر اسم لشيء متفرع في أضه. 

يصلح للأكل واللياس كه 2 "الكرماني"'» وق الي 0 ((أنه اسم لحمل التنبيم): 


(قولة: في نفي وجوب العشر إلخ) لأنّ الكلام فيه» فلا يناف ال ل 
عورا حراج مقاسمة وحيتىل لا حاجة لتقييدٍ "الرّملي" بالمخراجية غرات مولت 


)١(‏ المقولة [873737] قوله: ((فٍ أرض خحراجية أو عشرية)). 

(؟) أخرحه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٠١7/7‏ كتاب الزكاة ‏ باب ما يؤخذ من الكروم والرطاب والنخل وما يوضع 
على الأرض» من حديث محمد بن عبيد الله الثقفي. وانظر "نصب الراية" 711/14 

(6) المقولة ]٠٠٠٠0[‏ قوله: ((على السواد)). 

(5) "القاموس": مادة((ثمر)). 


قسم العيادات سس ام للع سس سس سس نحاشية اين عايدين 


لز سل لآل 


إن حماه الإمام) أنه مال مقصود لا إن لم يَحَمِه؛ لين (و) تحب (ف 
مَسْقَي سماء) ع مطر (وسيح) كنهر. ا ا 


والمشهورٌ ما في "المفردات”7": ((أنه اسم لكل ما يُستطعَم 0 أحمال الشّحر))» ويجب العتسر ودر 
كان الشجر عير اورم يُعالِجْهُ أحنٌ وحرّج ثمرة شحر في دار رحل « وللوويفان 
[7/ق4 4 5/]] في دارة؛ لأنه تبع م للذارع كذا و فلا00 عن "الشهُستاني )0 

84 "4] (قولة: إن -حماه الإمام) ل عائد إلى المذذكورء وهو العسل كنا داو والظاهر 
أذ لزاه اللبجاية من أهل الحرب والبغاةَ وقطاع الطريق لاعن كل أحد) فإنَّ ثمر الجبال مباحٌ 
لا يحور منمٌ المسلمين عنه؛ وقال "أبو يوسف": لا شيء فيما يُوحَدُ في الحبال؛ أن لطن تمس 
نوكت ونين أن التقصود من ملكها النماءٌ وقد حَصّلٌ. اه "س"7. 

« ىر 


48 م] (قولة: أنه مال مقصود) أي: مقصود 0 بالحفظ اه "ط امن 





بالأحل, فلذا + عاد خرضس ما سر أن احباية لايك درا الحمايةء 
2000 ا دم اس سوا ابد بذ قيد 


1ك07) 
00 
دذة"م/ (قوله: وسيح) المي و الجاء 31 ل ين 21 1 قال ف 5 ابتك 


وقول الفلا أن اراك امار" إلخ) الور اذا "العراد اياف هه اعت ااعروية تس ان تار 
التبال مباحة لكافة المسلمين» ولا تسقط الإياحة لبعضهم بوقوع المعصية منه. 


)١(‏ "المفردات”: مادة((شمر)) صاة/اا|. 

(؟) "الخانية": كتاب الزركاة ‏ فصل في العشر ١7/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر .4١48/1١‏ 

(14) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل ف العشر والخراج ١‏ 

(ه) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العشر قا ١؟١/أ.‏ 

(3) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر .1١/4/1١‏ 

0) "المهر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق3١١/ب-‏ ١٠١71/أ].‏ 

(8) "المغرب": مادة((سيح)). 


الجزء السادس تيتس كت ب وبسبجتون ٠‏ .5801 . سكعت جد بجنت يات العشو 


(بلا شرطر نصابي) راحعٌ للكل (و) بلا شرط (بقاء) وحَوّلان حول؛ لأنَ فيه معنى 
المؤنة ولذا كان للإمام مدب اوس ري و ع ل لك ل م ا ا ا 2ه 


((ساح المامٌ سّيْحاً: حرى على وحه الأرضء ومننه: وضَارسسُقِيَ مسيّحا))» يعني ماءً الأنهار 
والأودية)) أه. ٠‏ 

9ام] (قولة: بللا شرط نصاب وبماء) فيجحب فيما دون 5 بشرط أن يلغ قافا 
وقيل: نصفة» وفي الخضروات التي لا تبقى» وهذا قولُ "الإمام"؛ وهو الصحيمٌ كما 
قن "الحرية"ل وها لذ قن إلا ديا لداثمرة راقه ل" بشرط أن ييل خمسة أوسق إن كان مما 
ُوسن:والوستق سنوق صاعاء كل صاع أربعة أمناء» وإلآ فحتى ييلع قيمة نصابي من أدنى 
الموسوق عند "الثاني"» واعتبرٌَ "الثالث" خمسة أمثال مما يُقَدْرٌ به نوعة» ففي القطلع خبية ألعبالء 
وف العسل أفراق» وفي السّكر أمنايٌ وتمامه في "النهر"””". 

"9١‏ (قولة: وحَوّلان حول) حتّى لو أرجت الأرضُ يراراً وجب في كل مرةٍ لإطلاق 
النصوص عن قيدٍ الحول» ولأنّ العُشر في الخارج حقيقة: فيتكرّرٌ بتكرّره: وكذا حراج الملقاسمة؛ 
لأنه في الخارج» َأمّا حراج الوظيفة فلا يحب في السّنة إلا مرّة؛ لأنه ليس فْ الخارج بل في الذَمّة 


الى 451 
بدائع . 


0-07 ع مل ذ# َ ع ع 3 
؛ة "6 (قوله: لآت فيه معنى المؤّنة) أي: فق العشر معنى مؤنة الأرضء أي: أحرتهاء» فليس 


[؟/ق4 5 7/ب] بعبادة محضق "ط"20. 


."11//١ "تحفة الفقهاء": كتاب الزكاة  باب ما عر على العاشر‎ )١( 

(0) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق١١١/أ.‏ وفي "د" زيادة:((ولو كان الخارج نوعين يضم أحدهما إلى الآخر 
لتكميل النصاب» وإن كان حنسين وكلّ واحد أقلٌّ من خمسة أوسق لا يِضَه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: در ليس 
في حب ولا ثمرة صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق )» وقال عليه الصلاة والسلام: ( ليس في الفضروات شيء » رواه 
الترمذيء له عموم ما رويناء والمنفي زكاة التجارة؛ لأنهم كانوا يتبايعرن بالأوساقه وشمة الرمى ‏ اسون دوهي 
وعلى إرخماء العنان يقدم العام على الخاص عند التعارض احتياطاء وحديث الخضروات طعن فيه الترمذي)). 

(') "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ف شرائط المحلية 57/7 بتصرف. 

(5) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر .4184/1١‏ 


ا 


قسم العيادات لتحت نيل روه مسحجتهتبينتت. .حاشية اين غابدين 


در در ويُوحَدَ من التركة؛ ويجسب مع الدين» وقي أرض صغير وبجنون 
ومكاتب ومأذون ووقفيع واي 1 


©« © © © ها 4 0# #» "ماه 4ه جا هس » © هاه اه جه ه ا هدو هاه شاع هو 4ه و اه هاج م ع شا هاه 


ص 
- 
م 


ره*8 (قولة: أده 0 و لق ا الأرعن كما لو أذ نفسة إلا أنه 


ل 
اا اكز 

5ه (قولهٌ: وي أرض صغير وبحنون ومكاتب) من مدحول العلة» فلا » يشترّط في وجوبه 
العقلٌ والبلوغ والحرية. 

مطلبُ مهم في حكم أراضي مصرّ والشام السلطانيّة 

لاه #لم] (قولة: ونفي) أفاد أن ملك الأرض ليس بشرط لوجحوب العشرء وإنما الشترط ملك 
الخارج؛ لأنه يجب في الخارج لا في الأرض» ا لها وعدمة سواءً "بدائع"”2. 

لبعد يها اناد ديا إذااز انها عرفتي سابززا ركعي اراح محري نه 
الخلاف الآتي”" ف الأرض المستأحّرة» وفي حكم ذلك أراضي مصر والشّام 0 
الأصل كانت خراجيّة, أما الآنّ فلاء فقد صرح في 'فتح القدي "57 ' ف اررض فصر : ((بأن المأحوذ 
هويا ره لا خراجٌ))؛ قال: رالا ترق اهنا ميك قار كه لارّرَاع؟ اح تو كن 
بلا واردثء فصارت لبيتب المال)) اه. وكذا أراضي الشَّام كما في جهادٍ "شرح اللمتقى” ". لكن 
في كونها كلها صارت لبيت المال بحث سنذكرُة”© في باب العشر والخراج إِنْ شاء الله تعالى”", 


(قوله: وفي حكم ذلك إلخ) أي: من حيث إنها غير مملوكة. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ف شرائط الفرضية 05/7 باختصار. 
(؟) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في شرائط الفرضية 0/7 بتصرف. 
(0) ضاه وما يعدها أدرا. 00000 

(5) "الفتح": كتاب السير ‏ باب العشر والخراج . 

(5) "الدر المنتقى": باب العشر والخراج 577/١‏ (هامش "ججممع الأنهر"). 
(5) المقولة ]١391728[‏ قوله: ((ألا ترى أنها ليست مملوكة)). 

(0) من((لكن)) إلى((إن شاء الله تعالى)) ساقط من "الأصل". 


الجزء السادس 3-00 ل تاشت سب الس سس ياف العشي 


شا6 هاة ه 5ج اهدهم هع " هع 5 55 5+5 4 هه #4 بج بج بمسع همه هج ه44 هد هده ووه ههه ون هج ص وه و + بج سس ع م هم اخ مس هس و هاس ره ماس وهاه واه هه .هس بج بج س مه هد بج هاه بس مه م هس ه» و 


وحيث صارت لبيت المال سقط عنها الخراج لعدم مّن يحب عليه؛ وهل على رُرَعِها عشرّ أم لا؟ 
سعكل”" عليه في هذا الباب. 

ثم اعلم أنه إذا باعَها الإمامُ بشرطه لم يجب على المشتري خعراجٌ؛ أنه فعق اعد الخمزت لسن 
الاق اع ات كرة ل كما لاورس واير أ" لتم الكعر ا وض قف عليه كا 
وإ اناق ولك الكافيل لأ يعرف كذاقاله ابن جيم" "الدنة لرض ونال ا 
((إنه لا يحب فيها العُشر أيضاً)»» قال: ((لأني لم أر نقلاً في ذلك)). 

قلت: وفيه نظرٌ؛ لما علمت أن الشّرط ملاكُ الخارج؛ لأنّه يحب فيه لا في الأرض» حتى 
وحب في الخارج من أرض الصغير والمجنون والمكاتب والوقف؛ لأنّ سببه الأرض النامية بالخارج 
. تحقيقأء ولا يلزمُ من سقوط الخراج لمتعلق بالأرض سقوط العشر المتعلق بالخارجه والثْمَّنُ المأخوذ 
لبيت المال هو بدلُ الأرض لا بدلُ الخارجء [؟/453 ؟/أ] على أنه قد يُنارَّعٌ في سقوط الخراج 
حيث كانت من أرض الخراج أو سقِيّتْ مائه, بدليل أن الغازي الذي اخحقط له الإمام دارا لا شيء 
عليه فيهاء فإذا جلها بستانا وسقاها .ماء العُشر فعليه العُشْرٌ أو ماء الخراج فعليه الخراجّ كما 
يأتي”'» فإِن وَضُمٌ الخرا ج عليه ابتداء بالتزامه جائز» ولا يلزم من سقوطه حين صارت لك لان 
ص اا شتراه .مماء الخراج ؛ لأنّ ذلك 
شع اديه كموق ١‏ حَرَ دار لرجل مدة ذ لصيف انتم قر اع واسعد حدم كن و 


عليه فإذا ا حيها لعز ع الأجرة تانب" اومان قرس سيط الل ا لز مراكم العشيره 


)١(‏ المقولة [8470] قوله:((وبقولهما تأحذ)). 

(1) "التحفة المرضية": المسألة الأولى ص؛ هه ه. باختصار (ضمن "رسائل ابن بحيم"). 

(*) "التحفة المرضية": المسألة الثالثة: وجوب العشر ف الأرض الموقوفة صاة هد بتصرف (إضمن "رسائل ابن نحيم"). 
(:) ص4 وما بعدها "در". ٠‏ 


(5) من((فإن وضع الخراج)) إلى ((ثانياً)) ساقط من "الأصل". 


قسم العبادات للاش ‏ ب# لخد حاشية ابن عابيدين 


هه 


جار (إلا في) مالا يُقصَّدٌ به استغلال الأرض (نحمو حَطب وقصّبي) فارسي 


فإ الأرض الغذه [الامعدلةل :1 ونين للق الوطينين لما :د كرفا مق مميبالة الكر ا" وجيت 
قر لشو وق مر يع اف مينر ا"» بدن اارنو لكات وا لم وا لاسا ب وهو اي 
الوجوب الشاملٌ للأرض المشتراة المذكورة - ومع إطلاق قول الفقهاء: يحب العشرٌ في مسقي 
سماء وسيح ونصفةٌ في مسقي غَرْسِوٍ ودالية فلا حاجة إلى نقل في صوص ذلك حيث تَحَقَقَ 
ما ذكرنا فيه» بل القول بعدم الوجوب يحتاج إلى نقلٍ صريح» وسيأتي”' تمامٌ الكلام على ذلك 
ف باب العشر والخراج من كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى. 

رض »م ول بحارٌ) تقدة”'' الكلام فيه. 

ركع (قولة: إلا فيما لا يُْقِصّدٌ إلخ) أشار إلى أن ما اقْعصّرٌ ع الح لذت 
وغيزه ليبن المزاذ. ينه ذائنة لكونه من جنس مالا يقصّد به استغلال الأرطر غالبا وات لان 
على القصدء حتى لو قصّدَ به ذلك وبحب العشرٌ كما صرح به بعده. 

[45] (قولة: روعي هو كر نات يحون نان أنابيبي ا الكو اقيق 
والأنبوبٌُ ما بين الكعبين» واحترّرٌ بالفارسي عن قصب السّكر وقصبو الذريرة وهو قصب 
لكاي سبيى انبرو "انرورو امون اللبراي ا بإرشية السل ع العقدن مله 


دون حشبه))) 0 


)١(‏ من((وعلى فرض)) إلى ((الدار)) ساقط من"1". 

(؟) المقولة [87785] قوله: ((يجب العشر)). 

(7) المقولة ]١3531/54[‏ قوله: ((فلا عشر ولاخراج)). 

(5) المقولة [87781] قوله: ((لنفسه)). 

(د) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الزكاة ‏ باب العشر .917/١‏ 
(1) "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار .١ 317/١‏ 


(90) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ١08/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 


و سن ) وسعفي» وصمغ؛ وقطران» وخحطميء وأشتان» وشجر قطن وباذبحان» 200 


3خ زقولة: وتِن) بالباء الموحّدةء قال ف الي وه الداك قل فل قات لد 
فين افر كان لان عار بو الو" اعمل' ': في التين إذا د يس العشر)). 

١‏ (قولةُ: وسَعضي) بفتتح السينوالعين ل ورق 0 النحل الذي يُتخذ منه 

0 والمراوح لقال للتدرين قسف والر في ااي 0 [ 

860 (قولة: وقطران) بفتح القاف أو كسرها مع سكون الطاء المهملة» وبفتح القاف 
[7/ق5: 7/ب] وكسر الطاء: عُصارة الأرز ونحوه» والأرز يفتح الهمزة وتضم: شجرٌ الصتوبر» 
وبالتحريك: شجر الأرْرَنء "قاموس””". ظ 

[844] (قولة: وخطي) نبت طيب الريح يَخرّجٌ بالعراق» "ط27. 
[848) (قولة: وأشنان) بضم القموا د مها ا 





]84١5[‏ (قوله: ود در قطن) ع الفط نقسيه ففية أ لْعمثمر كما 7 فنا 
7ع 4م] (قولة: وباذبحان) عطه ع تطن))) فلا 8 2 سشججر ه) ويجب في الخارج منف 
ايل 40 


3 و 000آ ١‏ 2 51 1 0 ع ا ع هام ع 3 5 0 7 
(قوله: الارزت) الآارزد: شجر صلب» قاموس . وفيه أيضا:(( والارز كأشد وعتل وقفل وطنبيء 
ورز» ورتز» وارز ككابل» وارز كعضد: حب معروف )) اه. 


.١50/؟ "الفتح”: كتاب الزكاة - باب زكاة الزروع والثمار‎ )١( 

(؟) ف "م" :((والواحدة)). 

(6) "المغرب”": مادة((سعف:»؛ ,اصسرف» وفيه: ((الؤبل)) بدل((زنبيل)). 
(4) "القاموس": مادة((قطر)) ومادة((أرز)) بتصرف. 

(د) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر .4١8/١‏ 

(3) "القاموس": مادة((أشن)). 

0) "ط": كباب الركاة - ياب العصر 8/١‏ 

(8) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 2518/1 


قسم العيادات يعمس ممم ضيه الهم . كتج الكاشية ابن عايدية 


ماه 0 3 ع 0 0 . 0 0 عن لسع - ي قر 
وبَزْر بطيخ وقثاء» وأدوية كحلبةٍ وشونيز» حتى لو أشغل أرضَّة بها يحب العشر. 
- و2 


و َ 0 اهى #2 
(و) يجب (نصعه في مسعى ل ا 0 
> اه - #ر 


نكم (قولة: وير بطيخ وققا) أي: 0 0 - يصلح للزراعة كبزر البطيخ والقَقاء 
لكونها غيرٌ مقصودةٍ في نفسهاء "بحر"7". أي: لأنه لا يُقِصّدٌ زراعة الحبٌ لذاته» بل لها يخرجُ منه 
وهو النضروات» وفيها العشرٌ كما مر''» قال في "البدائع”": ((النضروات كالبقول والرّطاب 
والخيار والبصل والثوم ونحوها)) اه. 
00 وفي "البحر”: ((ويجب في العٌصْفر والكتان وبذّرو0"؛ لأنّ كل واحدٍ منها مقصودٌ فيم). 

ره 4 (قولةُ: وأدويةع في "الخائيّه”"2: ((ولا يجب العشرٌ فيما كان من الأدوية كالموز 
اهينج ولا في الكندر)) اه. 

ل كحابة) بضم الحاء» و((شونيز)) بضم العينة تله النسووافه اموس 00 

(قولة: حتى لو أشعَلَ أرضَةُ بها يحب العشرٌ) فلو استنمى أَرضَهُ بقوائم الخلاف 
وما أشبهه أو بالقصّب أو الحشيش» وكان يقطمٌ ذلك ويِيعَُهُ كان فيه العشنٌ "غاية البيان". 
ومثلهُ في "البدائع" وغيرهاء قال في "الشرنبلائيّة"”): ((وبيعٌ ما يقطعٌةٌ ليس بقيادٍء ولذا أطلقَه 
"قاضي نحان”"”' ')) اه. 


.785/7 "البحر": كتاب الركاة  باب العشر‎ )١( 

(9) المقولة [8585] قوله:((يجب العشر)). 

(6) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في شرائط المحلية 59/7 بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 787/7. 

(ه) في "ب" وكم":((بزره)). 

(1) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في العشر 777/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() "القاموس": مادة((شنز)). 

(8) "البدائع": كتاب الزكاة - فصل في شرائط المحلية ؟8/1ه. 

(9) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ١87/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

.ب/ه١‎ ق/١ "شرح البامع الصغير": كتاب الزكاة  باب حراج رؤوس أهل الذمة‎ 6١ 


الجزء السادس 0 ةا #ب ا سس سس فاب العشر 


رسيم أي: دلو كبير ووذالتة أي دولاب لككرة الونة وق سب الكساسة: 
أو سقاه بماء اشتر 2 أفقع وكواع ةنا لاابابو ولوق سس وال ار وا 2 2 


قال الشيخ "إسماعيل””'': (( ومثلٌ الخلاف الحورٌ بالمهملتين والصّفصافُ في بلادنا )) اه 
والمخلاف ككتابي» وتشديدةُ لحن: صنفُ من الصّفصاف» وليس به "قاموس”2. 

8417] (قولة: غرب) بفتح المعجمة وسكون الرّاء. 

*841] (قولة: ودالية) بالذال الممطلة: 

اعم (قولة: أي: دُولاسي) في "المغرب"”: ((الدو لاب بالفتح: لجنو التي تديعنا 
الدابة والناعورة: ما يديرة الماء» والذالية: حذعٌ طويل حا كنب مواق الارن دف رأسنة 
مغرّقة كبيرة يُستقّى بها)) اه. 

وفي "القاموس””): (»: ((الدالية: الحو ولا عور وشيء” يتخ من خراص ؛ يشدف رأس 
جذع طويل» 0 الدولاي ل عليه)) اه. 

(ه41 (قولة: لكثرة المونة) علّة لوجحوب نصف العشر فيما 0 

فقو ررق لتعؤ فوم ةنا نابا كنا نشل 1ق ؟/) "الباقاني " في "شرح الملتقى" عن 
شيخه "البهنسي"! لأنّ العلة في العدول عن العُشر إلى نصفه في م عرس ودالية هي زيادة 
الكلفة كما علمت» وهي 217 في شراء الما ولعي لويلكررا ذلك لأن المعتمد عندنا 


(قولة: وفي "القاموس”: الدّالية إلخ) على ما في "القاموس" يقيّد الدولاب الذي يجب فيه نصف 


(1) "الإحكام": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 7/ق 7١٠١/أ.‏ 
(؟) "القاموس": مادة((خلف)). 

(9) "المغرب”: مادة(إدلب)) بتصرف يسير. 

() "القاموس”": مادة ((دلب)) ومادة ((منجنون)). 


(ه) في "م":((شيء)) دون واو قبلها. 


قسم العبادات بتخيي ةك ب يسنن اوه لمش سينجت نيت  .‏ بحاضةاية هعابلية 
اعتبر الغالب» ولو استويا فنصفة وقيل: ثلاثة أرباعه 10000[ ز[ز ز ز 1111111 


لاخر فلت ربع 3 يع وف ل إن داقر يناد وهل بق لزعلا لعياكة ريزوو( نيدن لعللاة 
اعتبارة أم لا؟ تأمّل. نعم لو كان محرزا بإناء فإله يُملَّكُ فلو اشترى ماءً بلقب أو في حوض 
ينبغي أن يقال بنصف العشر؛ لأنّ كلفته رما تزيدُ على السّقي برب أو دالية. 
م (قولة: اعتبرَ الغالب) أي: أكثرٌ السسّئة كما مر في المائمة والعلوفة: الل أي 
إذا أسامّها في بعض السّنة وعلفها ف بعضها يُعتبَرُ الأكثر. 
4 (قولَهُ: ولو استويا فنصفة) كذا في "الهُستاني””" عن "الاختيار””7؛ لأنّه وقَعَ الشلكُ 
في الزّيادة على النصفء فلا تحب الرّيادة بالشلك. 
وتوفى ترقولة تاوقل ثاخة أزيافين قال "القلية": ورقال يه "الأئمّة التلة" موحد مسف 
7 وين اراي ولا نعلم فيه حلافا)) اه. أي: لأنّ نصفَةُ مسقي يح ونصفة مسقي 
غُرْبيه فيحبُ نصفُ العشر ونصفُ نصفهء ورحّحّ "الزيلعبي””” الأول قياسا على السسّائمة 
اعد فيون اللو يواه انر 35 رق الوعونه كعبت لاسي بالق تال" لفو ا 
((وفيه كلامٌ» وهو أن الفرق بينهما ظاهرٌ؛ لأن في الأصل ‏ أي: المقيس عليه سببُ الوحوب 
ليس بثابتب يقيناء وهنا سبهُ ابت يقيناء والشلكٌ في نتقصان الواحب وزياديَهِ باعتبار كثرةٍ المونة 
وقلتهاء فاعتبرَ الشَّبهان: شبّهُ القليل وشبهُ الكثيرء فليتأمّل)) اه. 
قلت: فيه نظرٌ؛ لأنّ سبب الوجوب ف السّائمة موجودٌ أيضاً وهو مِلكُ نصابهاء وإنما الشكُ 
ل ا م وقع الشلكُ 
)١(‏ في "ب" وكم”: ((عدم شرائه)). 
(؟) "تبيين الحقائق”: كتاب الزكاة ‏ باب العشر .7917/١‏ 
() "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل في الخراج والعشر .7١0١1/1‏ 
(5) "الاحتيار": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار .١١1/١‏ 
(د) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب العشر .7915/١‏ 


(5) ه/45؛ "در". 


الجزء السادس 0 د #4 سس سس سس ياي العشر 





في شرط وجوب الزّيادة على النصف مع تحقق سبب أصل الوحوبء وهو الأرض النامية بالخارج 

645٠‏ ) (قولةُ: باذ رقع مُوّن) أي: يحب العشر في الأول وتصفة في الشاني بلا رفع أحرةٍ 
العُمّال ونفقة البقر [53/7* ؟”/ب] وكَرْي الأنهار وأحرة الحافظ ونحو ذلك» "درر””2. قال 
في "الفتح””2: ((يعني: لا يقال بعدم وجحوب العشر في قلدّر الخارج الذي .عقابلة المؤنة» بل يحب 
العشرٌ في الكلّ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام::« حكم بتفاوّت الواجب لتفاوت المونة »'"» ولو رُفِمَت 
المؤنة كان الواجب تعدا وهو العشرٌ دائما قي الباقي؛ لأنه لم ينزل إلى نصفه إل للمؤنة» والباقي بعد 
رفع المؤنة لا مؤنة فيه فكان الواحبٌ دائماً العُشرَ» لكنٌ الواجب قد تفوت شرعاء فعلمنا أنه 
لم يعتبر شرعا عدم عَشْر بعض الخارج - وهو نقذ اناري انمه مركم الحو ان 6د 

6471م (قولة: وبلا رع لبر إلخ) قيل: هذا رَادَّه صاحب ا على ماي 
اللسوات روفي اع بور ااا داحل في قولهم: ((ونحو ذلك)) الذي تقد 
عع "الدرر" 

وف "النهر”": ((وظاهرٌ قول "الكنز'”": ولا ترقعٌ المونٌ أنه لا فرق بين كون المؤنة من عين 


كك 


الخارج أو لاء قال "الصيرق": ويظهر أنها إذا كانت جزءا من الطعام أن تجعَلٌ كالهالك ويجب 


(9) "الفرو”+ كتاب الزركاة ‏ بات العشر 11/١‏ 

(؟) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار .١914/7‏ 

() وهو ما رواه البخاري ف “"صحيحه" 44859 )١‏ كتاب الزكاة ‏ باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء 
توفي نتن تويك ابن علي قالة قاله وسيل الله كل تروك سفت الضداء والعؤة أو كان عد ) الور وين 
سقي بالتضح نصف العشر )». 

(2)"الخرر "+ كتابية الو كاة دببانية العسر 17/1 

(د) ف المقولة السابقة. 

59 "لقي" كانت ال كاة دابات العكر 13 رار 

(7) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر .87/١‏ 


قسم العياقات تيسن مع بتسسسسيسيسست خاشية اين عايدين 


اسرعيع بالفسر و كن ضاوع 
#8 2 
(و) يحب (ضيعفةُ في أرض عشريَّة لتغلبي مطلقا 0 


العشرٌ في الباقي؛ لأنه لا يَقدِرُ أن يتوّى ذلك بنفسه» فهو مضطرٌ إلى إخراحد» لكنّ ظاهر كلامهم 
الإطلاق)) اه. 

4م (قولُ: لتصريجهم بالعُشر) أي: وبنصفه وضعافى "ط"0". 

في رفول لوعن طعفة) 5 عن اقزر ومو تين اي 10 زان فى لين 
قوم من العَرب نصارى تصالح "عم" د منهم على أنا يأعندذ متهم فوش منا يوعد مدا كمنا 
قدّمناه*" قبيل باب زكاةة المالء قال "ط'”): ((ولم الوا مون اكون ناك رك ام يه 


0 


أو سح ومقتضى الصلح الواقع أن يُوَحَدَ منهم ضعفٌ المأخوذ منا مطلقا)) اه. 


(قولة: قال "ط": ولم يفصلوا إلخ) الذي قَدمَهُ عن "الفتح" عند قوله: ((ولا شيء في مال 6 
تغلبي) قبيل زكاة المال: ((]0 "عسر" ضف َم أن يضرب عليهم الجزية فأبُوا وقالوا: نحن عرب 
لا نؤدّي ما يؤدّي العجمُ» ولكن ححذ منا ما يأخذ بعضكم من بعض»ء يعنون الصدقةء فال "عمر": 
لا هذه فرضّ المسلمين» فقالوا: زَدُ ماشفت بهذا الاسم لا باسم الجزية» ففعل وتراضى هو وهم 
أن يُضِعّفَ عليهم الصدقة. وف بعض طرقه: هي حزية فسَمُوها ما شئتم)) اه. وفي "النهر" هنا: ((هم 
قوم من نصارى العرببي بقرب الروم, أحمَعَ الصحابة على تضعيفي العشر عليهم)) اه. فهذا يقتضي 
أنَّ الصلح إنما هو على تضعيف الصدقة لا على تضعيفف ما يُوْحَذَ ما مطلقاً ولو تخراجحاء فليس المرادٌ 
يقول "طاقن ووفبط نام دنا يشملٌ الخراج» رشح لد اللجحي": (( أن المراد بالعشر العشِر وما ينستب 
له))» ويظهر أنّه امرادٌ عرحع الضمير في قوله: ((ويجب ضعفةٌ))» تأمّل. 


.519/١ "ط": كتاب الزكاة  باب العشر‎ )١( 
.]/١١١ق (؟) "النهر": كتاب الزكاة  باب العشر‎ 
المقرلة ه١8] قرله:((قرم إلخ)).‎ )7( 

(4) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر .5١9/1١‏ 


الجزء السادس سس بح موسي ١‏ 8 . بسصس يميت ناف العون 


أو ذمى) يان 9 ا 0 270000 


قلت: يويد قول الإمام "قاضي نحان" في "شرحه" على "الجامع الصغير”2 في تعليل 
المسألة: ((لأنّ ما يُؤمحذ ود اليك 0 من التغلبي عد 

5 847) (قولة: وإن كان طلا أو أنثى) بيانٌ للإاطلاق؛ لأن العشرَ د 0 أراضيى 
أطفالنا ونسائناء وجل ل من أراضي أطفالهم ونسائهم. اه "نوح". 

قال "ح”": ((وسواءٌ كانت الأرض للتغابي / 93 أفياللة أن مورواتة: 
أن :ذاو مها التي نت 0 إلى ل 

[8475] (قولة: أو أسلم) أي : التغلبي وف ملكه أ أرض تضعيفية تضعيفيّة: فإنها تبقى وظيفتها 
عندهماء وعند "أبي يوسف" تعودٌ إلى عشر واحدٍ لزوال لامي || إلى التضعيف وهو الكفر. 
اه "-"27. ا يقال فيما إذا ابتاعها 0 ار 

4419 (قولة: أو ابتاغها من مسلم) أي: إذا اث شترى التغلبي أرضاً عشريّة من مسلم 


تصير تضعيفية تضعيفيّة عندهماء وعند "مد" تبقى عشريّة؛ لأنّ الوظيفة لا تتغيّرُ بتغيِّر المالك. اه 
11 571) 


] زقرلة: أو ذمي) ل |ذ شد عن الذمي ارا سيت تضعيفية مدم: ف التغابجى تبعقى 
7 ا اإتفاقا» 


)1(( 


.ب/ه١‎ ق/١ "شرح الجامع الصغير": كتاب الزكاة  باب خراج رؤوس أهل الذمة وخراج الأرضين‎ )١( 
.]/١؟١ق (؟) "ح": كتاب الزكاة  باب العشر‎ 
.أ/١٠١١ق ”ح": كتاب الزكاة  ياب العشر‎ )0( 
.4١9/1١ "ط": كتاب الزكاة  باب العشر‎ )4( 
.أ/١١١ق (ه) "ح": كتاب الزكاة  باب العشر‎ 
.أ/١7١0ق "ح”: كتاب الركاة  باب العشر‎ )5( 


0 


قسم العبادات تي حت« يسمي حب يت ييه كخاشيةانة عائدنة 


فلا يتبدل. 
د الخراجُ من ذمّي) غير تغلبي (ا* شترى) دمر سر 10007 


( تنبية ) 

تخصيصُ الشّراء بالذكر مبنيٌ على الغالب» وإلآً فكلٌ ما فيه انتمالُ الملك فكذلك في الحكم 
"امتحاف 7 عن الب حيدى . 

8474 (قولة: فلا دل هذافي الخراج بلاق اتفاقاء وق التضعيف كذلك 371 عد 
"أن :يؤسيق”" فيما إذا اشتراها الم أو أسلم نه تود عشريّة لفَقَدٍ الداعى كما قدمتاهء ا 

:هكم (قوله: وأععد الخراج إلخ) حاصل هذه المسائل ‏ كما في "البحر” ‏ : ((أن الأرض 

ما عشريّة» أو خراحيّة أو تضعيفيّة» والمشترون مسلمء وذمى» وتغليي» فالمسلمُ إذا أ.: شترى العشريّة 
أو ال ابح يقوف هلان بعالياك أو الطزعيئه مكذللة غدهفاء وقال "أب ميعن" : ترحعٌ إلى عُشر 


م اله 


واحل» وإذا اشترى التغلبي الخراجيّة بقيت حراجيّة أو تضعيفيّة فهي تضعيفية ما ا مرك 


أو تضعيفية تعينة يع طلهاء أو غشرية ضارت تتراحية إن مداه سم اه "'ط"20. 
[847) (قوله: ) أي : عندهماء أمّا عند د فشبقَى عشرية) أن الوظيفة لا تتغيرٌ 


عنده بتغير المالك كما قدّمناى 5 . 


يًُ 


لا ل قلي نكي ان الشيره ست ؛ عليه عندهما فاك اع" 
ع ]ل(١ا)‏ 
لك" 


(1) "الاحكام": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ”رق 4 .)/٠١‏ 
(؟) ”ح”: كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق١١١/أ‏ بتصرف. 
(9) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 5855/7 - لاه؟. 
(4) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر .41١9/١‏ 

(ه) "سم": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق١١١/1-‏ 

زنى "ط": كاب الدركاة دياب العشر 3/16 .؛ 


الجزء السادس جا بح ب بي رت 7 ”ا تي حم ل7[بب بيت م ب ب م بسك باب العشر 


لتجو ل المتفقة إلية يي يا بد( 


17 84] (قولة: وقبضها منه) قيّدَ به لأن الخراج لا يحب إل بالتمكن من الزّراعة؛ وذلك 
بالقبض» ال 

رماع لمع (قولة: للتنافي) علة لقوله: وا الخراج)): [7/ق47 7 ب] يعني: إنما وبحب 
الخراج لا العشرٌ؛ لأنّ في العشر معنى العبادة» والكفر يُنافيهاء "ح"”". 

8484 (قو ل لتحوّل الصفقة إليه) أي: إلى الشفيع كانه لتر اج الي 
وغيره. واعترض بِأنّه لو كان كذلك لما رجّع التّفِيعُ بالعيب على الشتري إذا قبْضّها منه: 
وأحيب بأنّ الُحوع عليه لوجود القبض منه كما في الوكيل بالبيع» حتى لو كان قبْضّها من البائع 
يرجمٌ عليه لا على المشتري» "إسماعيل”'2. واستشكلة أيضا "الخيرٌ الرملي": ((بأنهم صرَّحُوا بأد 
الأععط بالشفعةٍ شرام من المشتري لو الأذ بعد القبض» وإلآ فمن البائع» والكلام هنا بعد القبض» 
فهو شراءٌ من الذمي))» قال: ((ويمكن الجواب .ما في "النهاية" عن نوادر زكاة "المبسوط"2: 
شرن ع )ا فلار ان تز لاست راك متا يوام بس سل الل هات 
كل وحوء حتّى لو استحَقّها مسلك أو أمحدّها مسلمٌ بالشّفعة كانت عُشريّة على حالها ولو وضع 


(قولة: ويمكن المسواب بما في "النهاية" إلخ) انظر ما في "النهاية" مع ما يأتي في الفسروع 
عن "السّراج" فيما لو عصّب العشريّة ذمَي: ((من أنه لا عشرّ على امالك لعدم حصول المتفعة» ولا على 
الغاصب؛ لأنه لو وجب عليه لوحب الخراجٌ» وهو لا يتبدّلُ» وهو إضرارٌ بالمالك» ولا صدم له في ذلك؛ 
ولا يحوز أن يُحعَّلَ العشرٌ على الذمّي» فلم يبق إلا السّقوط)) اه. ولعلٌ في المسألة روايتين. 


)١(‏ "البحر": كعاب الزكاة ‏ بآب العشر 5/9ه 87 لاه ؟. 

(؟) "ح": كتابت الزكاة ديات العشر ق ٠‏ ؟ أت قد عد "اضر" 
(6) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ؟//761. 

(4) "الاحكام": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ”رق 4 .)/٠١‏ 

(5) "المبسوط": باب زكاة الأرضين والغنم والإيل 4/7٠‏ /ا بتصرف يسير. 


قسم العيادات مي م مم  .#4:‏ تدحت “خاشيةابة غايدين 


(أو رذ علية لفيناة ا أو مخيار شرطء أو رؤية مطلقاء أو عيبو بقضاءء ولو 


ع "١‏ أنه إقالة لا فسخ. 


عليها الخراجٌ) لأنه لم يتقطع حق المسلم عنها)) اه. 

[848) (قولة: أو ردت عليه) معطوف على ((أحذها)). أن إذا اشتراها الذمو من مسلم 
شراءٌ فاسداء فرُدَّتْ عليه لفساد البيع فهي علي على لني نالل انا "ال الال روزلا ليا 
وا ري لأنّ حقّ السلم ‏ وهو البائع - لم ينقطع بهذا البيع لكونه 
مستحق الر)). 
بدمفى (قولة: أو بخيار شرط) أي: للبائع كما فَيَدَهُ به اباي ححان" في "شرح اللجامع'”7, 


5 


ا 
لآ 


وقال(": ((لأنّ حيار البائع يَمنعٌ زوالَ ملكه). 

43190 م) (قولة: أو رؤية) لأنه فسخ فصار البيع كأن لم يكن كما نا 

844 (قولة: يطلنا) أي: سواء كان بقضاء أو لاء وفيه 3 على ظاهر عبارة ارقي 
حي عا قرا الاتي: ((بقضاع)) بقوله: ((ردت)). 

445) (قولة: لأنه إقالة) أ أن ارد ار فضاء إقالة» ة سي ُ حق المتعاقدين بيع 


حديدٌ في حقّ غيرهما» وهو مستحق الخراج» فصار شراءٌ المسلم من الذَمَىّ بعدما صارت خراجيّة 


(قولة: أي: للبائع إلخ) الظاهرٌ أنه لا فرق بين كون الخيار للبائع أو للمشتري؛ إذ بالرَّدٌ بالخيار 
ل و 0 
يونف العمل لعفاف المع عبر لاززم توي كل ين اخدارين: 


)١(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ؟//210؟. 

0( "شرم الجامع الي" كتاب الزكاة ‏ باب خخرأ بج رؤوس أهل الذمة وخراج الأرضين ١‏ /ق هرا 
(6) "شرح الجامع الصغير": كتاب الزكاة ‏ باب حراج رؤوس أهل الذمة وخخراج الأرضين ١ق‏ 37/ب. 
(5) المقولة [85725] قوله: ((أو رُدَّتْ عليه)). 

(د) "الدرر": كناب الزكاة ‏ باب العشر .١ 41/١‏ 


0 020 1 عِِ _ . َ .82 - ع 
جحعلت بستانا) أو مزرعة (إن) كانت (لذمي) مطلقا (أو لسلي) وقد إسقاها .مائه) 





فتبقى على حالها كما في "الفتح'”"2, قال في "البحر"”2:[؟/ق58/8 ؟/أ] ((واستفيد من وضع المسألة 
أن لمي أن َرْدّها بعيب قديم ولا يكوث وحويٌ المخراج عليها عيبا حادثا؛ لأنه يرتفعٌ بالفسخ 
بالقضاء. قلا يمنع الرّة)). 
وانفي ررك تداك بسقان ينه أرية ترط عزينا عاضا :رديه أ عدها اعد مدي كنا 
"لوحك كذ مززوا رياه اذلو ل بقلي ونان رذهنا ل عل كرا لش عقروكاة 
'بحر”". وكذلك ثُمرٌ بستان الدّار؛ لأنه تابعٌ لها كما في "قاضي نحان"7, او 0 
8441" (قولة: مطلقا) أي: سواعءٌ سقاها .عاء العشر أو الخراج؛ لأنه أهل للخحراج لا للعشرء 
لا 
4م (قولة: عمائه) أي: ماء الخراج» وهوماء أنهار ا العجم؛ كلا يحون 
وجرن ودكلة ولد افا فدلويا د سر" وال لسر وها 1ل ماد والستر ار سن والبحر 
الذي لا يدحلٌ تحت ولاية أحدء كذا في "الملتقى" و"شرحه'0". 
والخاصلٌ: أن ماء الخراج ما كان للكفرة يد عليه ثم حويناة قهراء وما سواه عشري لعدم 
توت اتن هليت فلم رركن غنيمة».واورة أن عةاظاف” ىهاء لماز والانطانه أن الآبار والعبون 
فهي عراف تا باعلال :موي سو اها فهر منهم. وأجاب ف "الفتح"0: ((بأنه لا يلزمُ ذلك 
)١(‏ "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار ؟/517١.‏ 
(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 751//79. 
69" البحر": كتاب ال كاة دنباين الفظر 610/5 
(5) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في العشر والخراج 7107/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(ه) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل في الخراج والعشر .7٠٠١/١‏ 
(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 51//7” يتصرف يسير. 


(0) "الدر المنتقى": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الخارج 7١8/١‏ بتصرف (هامش "مجمع الأنهر"). 
(8) "الفتح”: كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار .١53/7‏ 


0 


قسمالعيادات ‏ - .د لا عم د للد حاشية اين عابدين 


لرضاٌ به (و) أَعد (عُشرُ شر إن سقاها) المسلم مي لأ سنا وس وفع ون العو مم ا جاه 





في كل عين وبثرء فإن أكثر ما كان من حَفْرٍ الكفرة قد ذُْر وما نراه الآن ما معلومٌ الحدوث بعد 
الإسلام أو مجهول الحال» فيحب 5 ا إسلامي كناف اديه إل اريدقت 
الممكنين)) اه. 

844 (قولة: لرضاه) جواب عمًًا استشكلة "العتابي": ((من أن فيه وجحوب الخراج على 
المسلم ابتدا عتى تقل ف "غاية:الييان": أن الإمام "السرعسي" ذكرّ في كناب "اللحامه"00: 
أن عليه العشر بكلّ حال؛ لأنه أحوُ بالعشر من الخراجء وهو الأظهر)) اه. 

وحواية: أن الممنتوع وضع المخراج ج ابنداءٌ حبراء أما باختياره فيحوٌ وقد اخمارّة هنا حيث 
سقاه .مماء الخراج» فهو كما إذا ال ايا متي مام ل هي فاه 


الخراحء "بحر'””. وأحاب في "الفتح”©: ((بأن المسلم إذا سّقى بالماء الخراحي ينتقلٌ الماء بوظيفته 
إلى الأرض» 3 اب ] فليين فيه وضع الخراج عليه ابتداءً بل هو انتقالٌ ما لي الخراج 
الشمرو ليقع كما لى استرض أرضا تعراية) اه اك ند 


زقرلةة واملة ل "الولعم "كنار كه ور كان فل الا وظقه مهد قار التق نعم اله 


)١(‏ المراد شرح أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل» شمس الأئمة السرحسي (لمتوفى في حدود.49ه»ء وقيل: 
في حدود. .ده) على "الجامع الصغير" للامام محمد. (انظر "مقدمة اللكنوي” على "الجامع الصغير” صاره ء 
"الفوائد البهية"” صوؤه ١1لل»ء‏ "هدية العارفين" 57/9لاء وفيه: أن وفاته س"م 4نة ه). 

0 قْ كن زيادة: ((والماءات على نوعين: عش ري وخخراججي» أما العشري قصاع النتفاء والآبار والعييون واليحار التي 
لا تدحل تحت ولاية أحدء وأما الخراجحي فماء الأنهار التي تشقها الأعاجم كنهر الملك ويزدحرد ومرزوذء كذا 
في "العناية" وماء بئر حفرت في أرض خراجية» وأما ماء سيحون ‏ وهو نهر الترك ‏ وحيحون ‏ وهو نهر بلخ 
وقيل: نهر ترمذء ودجلة نهر بغداد والفرات نهر كوفة ‏ فخراحجي عندهماء وعشري عند محمد. وفي "صحيح 
مسلم" عن أبي هريرةَطْهنه قال قال رسول اللديق: ررسيحان وجيحات والفرات والتيل كل من أتهار الجنة» ذكره 
الإتقاني. والنيل عراجي عند أبي يوسف لدحوله تحت الحماية باتخاذ القنطرة» كذا في "معراج الدراية")). 

(5) "البحر": كتاب الزكاةٌ _ باب العشر ؟//اه؟. 

(5) "الفتح": كتاب الزكاة . باب زكاة الزروع والثمار ١94/7‏ بتصرف. 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب العشر .785/١‏ 


الجزّء السادس ا لح د تت تن انان العشق 


وماته) أو بهما؛ لأنه أليق به. 
(ولا شيء ق) دارو قير أرواني رون طق عاد خخ ماو جو دي برقو وو ما و 6 5ظ 
( تنبية ) 

مقتضى تعليقهم الحكمٌ باماء أنه اباد كريلاق ارص صر او حراج ؛ وهو تخلاف 
بافس علق اتناك" مويله أو لكين أرضا نوانا قن الفهر اناء درن الأرض عاتن عالاتك 
فيه سيأتي27 تحريرة إن شاء الله كال الباجو اعقو اماع من كاب الجهاد. 

ركم (قوله: بعائه) عات لعشي قر ل (أو بهما)) أي: .ماء العشر والخخراج» قال 
"ط'”"©: (إظاهرة ولو كان ماء الخراج أكثر)). ْ 

زه كم (قولة: لأنه أليقٌ به) أي: لأنّ العشر أنسبْ بحال المسلم لما فيه من معنى العبادة. 

41 عم (قولة: ولا شيء في دار لأن ' عمر "أرضي الك فال عنوجة ز اللجاف عقر 1 
وعليه إجماعٌ الصحابة» ولأنّها لا تُستنمى» ووجوبٌ الحخراج ج باعتبارهء وعلى هذا المقَاير 
زيلعي '". وظاهر التعليل أنه لا فرق بين القديمة والحديئة» لكن مرحوا بأن ابض تراج 
لو عطّلها صاحبّها عليه الخراج؛ وق "لخاية 07 و(اشترى أرض را ؛ فجعلّها دارأ وبنى فيها 
بناءً كان عليه تراج الأرض كما لو عطلها)) اه. 

وذْكرَ مثلهُ في "الذحيرة"» ثم قال: ((وفٍ "فتاوى أبي اللْيث": إذا حعَلَ أرضَّهٌ الخراجيّة مقبرة 
أو ل ل ل فليتامل. 


(قولة: ويمكنٌ بناءً الثاني إلخ) ظاهرٌ في غير الخان إلا إذا كانت غلتها للفقراء» أو يقال: إنها لما 
كانت مُعَدَّة لتزول المسافرين بها كانت منفعتها عامّة وإن كانت يعِوّض. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في العشر والخراج 571/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) المقرلة ]١1334[‏ قوله:((و كل منهما)) 

(0) "ط”: كتاب الزكاة ‏ باب العشر ١/١؟4.‏ 

(4) أورده الزيلعي ف "نصب الراية" 794/75 وقال: غريب» وقال ابن حجر ف "الدراية" :556/١‏ لم أجدى إلا أن 
أبا عبيد ذكره ف كتاب "الأموال" بغير سند. انظر كتاب "الأموال" صا ثالا-. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 795/1١‏ 

(1) "الخانية”: كتاب الزكاة ‏ ياب العشر والخراج 777/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم العيادات متخ سع مب وسنت ارود السمسمسجم يوتحي .نخاتيةائة عابدين 


اللي (و) لا في (عين قبر) أي: زفت (ونقط) دُهْنْ يعلو الماءَ (مطلقا) أي: في 
أرض عشر أو م 4 لكن ري حريمها الصّالح للزراعة من أرض الخراج 
حراج) لا فيها لتعلّق الخراج ع بالتمكن من الرّراعة» وأما العشرٌ فيحبُ في حرعها 
الفشرى إن زرقة وإلآ 3 0 ل بره ا ا ل ل ا ا ل و الو لك ا ل 


ِ 
ع 


ا 5 0 ءًَ 2 
8449 (قولة: ولو لذمي) دخل 0 بالأولى» وعبر في 3 ب امود ا 
44 عم (قوله: ولااثي 9 لأنه لبس 0 الأرض» وإغا هو عين فوارة كعين الماءى 
ذل ع فيها لا حراج ار 
8443 (قوله: ونفط) بالفتح وال> وو ذ : ا وكذا الملح 0 8 2 
و"التهانة : "سما 77 
2000 3 للملا ار 5008 ا 5 3 
[+6 4م (قوله: 2 حربمها) حريم الدار: ما يضاف إليها من حموقها ومرافقهاء قاموس 7 1 
١ه4م‏ (قولة: لا فيها) أي: لا في نفس العين» وقال بعض المشايخ: يحب فيهاء وهو ظَاهِرُ 
ا 5 "ابر 
40م (قولة: لتعلق الخراج [493/7”/أ] بالتمكن) علة لقوله: ((الصالح لها))» وهذا إنما 
يظهرٌ في الخراج الموظفء وأمّا حراج المقاسمة فحكمّهٌ كالعشرء "ط7©. 
)١(‏ "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار .١١1/١‏ 
(5؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 7519//9. 
)0 "البحر": كتاب ال كاة 3 باب العشر ات ؟. 
(4)"كا الى "نا كتاي الركاة دديانث العشن 1/17:3/1: 
(ه) "الاحكام": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 7/ق ه١١/ب‏ يبزيادة: (("العتابية" و"الحاوي")). 
(5) “القاموس": مادة((حرم)). 
(0) انظر "شرح العيني على الككنز": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 817/١‏ 


(4) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 58/75؟. 
(9) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر .47١/١‏ 


الحزء السادس حم يم ع يت حم 8ه ا محبح مسد تج مه هنس ريات العشن 


ا بالمخارج. 
وويغين العشرٌ عند "الإماء" (عند ظهور الثمرة) وَيِدُو صلاحهاء "برهان". 
0007 قي لمانا 0 فسادها لت د قار الاق حمس لان ةسه 11 3 416 نح زه إن هار 405 لالع +ازق وزو 9121106 رطا فار 22 


8ه 4م (قولة: لعل بالخارج) فلا يكفي لوجوبه 2-0 من الزراغة "207 

(4 40 (قولة: ويُؤحذ العشرٌ إلخ) قال في "الجوهرة”": ((واختلفوا في وقسته العُشر 
ف الثمار والرّرع فقال "أبو حنيفة" و"زفر": يحب عند ظهور الثّمرة والأمن عليها من الفساد وإِن 
ال إذا بعت حذا ينتفع بهاء وقال "أبو يوسف": عند استحقاق الحصادء وقال 

5 : إذا حُصِدَتْ وصارت في اللجرين؛ وقاند شمانةا كر متعيعه ماعنا خهيش] 1" 

ور ل أبي حنيفة" و"زفر"» وقال 
'أبو يوسف" و"محمد": لا يضمن» ويُحتسّب به في تكميل الأوسّق, ولا يُحتسّب به في الوجوبب. 
0 إذا بلَّ المأكولُ مع الباقي خمسة أوسق وجب العشرٌ في الباقي لا غيرء ون أكَلَّ منها بعدما 
بلَعَتْ الحصادٌ قبل أن تحصّد ضَمِنَ عند "أبي حنيفة" و"أبي يوسف"؛ ولم يضمن عند "محمد" 
وإن كَل بعدما صارت ف الخرين ضّمِنَ إجماعاء وما تِلِفّ بغير صنعه بعد حصاده أو سُرِقَ وجب 
العشر في الباقي لا غير)) اه. 

والكلامُ في العُشْرء ومثلَهُ ‏ فيما يظهرٌ ‏ حراج المقاسمة؛ انسور من الخخنارجء أمّا حراج 
الوظيفة فهو ف الذمّة لا في الخارج, فلا يَحْتِلِفْ حكمّةُ بالأكل وعدمه؛ تأمّل. 





البكاء الف يفزع ل أ وقد ا للبكاى وفي الحديث: (« أصايتا عطش فجَهُشنا إلى 
رسول اللدي »» وكذلك الإجهاش)) اه. وفي "شرح القاموس": ((جهّش للشّوق: تهيّأ كسَمع ومُنع) اه. 


.ب/١١١ق/١ "النهر": كتاب الزركاة  ياب العشر‎ )١( 

(0) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر .47١/١‏ 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار .١5 54/١‏ 

(4) في "الأصل": ((حريشا))» وما في النسخ هو الموافق لعبارة "الجوهرة"؛ ولم نهتد إلى معناه» والله أعلم. 
قوله: ((جهيشا)) لم أر معنى ((المهيش)» فليراحع اه منه. 


قسم العبادات ‏ د نا مه لدلللببب ب حاشيةابن عايدين 


طعام د 0 ده ا ا 


88 84] (قولة: و2 لضاحبي ؛ أرضٍ خحراحيّة) قيل: المرادٌ به تراج المقاسمة فقط؛ 
لأنّ مراج الوطيفة يحب في الذمة لا تعلق له بالمحل» » وقيل: إِنَّ خمراج الوظيفة كذلك؛ 
لضام عند حيس اللقارج الات 5 كله إيطقال عدي كتنر و" لح وال اتن 
قال "ط”©: ((وفي "الو ابارت" صر 7 لاله الكل مين لعل قبل أداء الخراج» 
كنذا قل دا العف إلا (15 كان الال غتازما على آذك العشوم) لق باهو شيك سيم ١‏ ونه 
يُعلم ل لقَريك من الزّرع قبل أداء ماعليه, فلا يجوز. 1943/93 ؟7/ب] 

(-ه4 (قوله: ولا يأكلٌ إلخ) لو قال: أو عشريّةِ بعد قوله: ((خراجيّة)) لاستغنى عن هذه 
ان د كر من العشر وخراج المقاسمة لا يحل الأكل؛ ولو أكل ضَّمِنَ. اه "ح”". 

وفي "شرح الملتقى””؟ عن "المضمرات": ((إذا أكَلَ قليلاً بالمعروف لا شيءَ عليه» قال 
"الفقيه"7 2 وريه تأْحذ)»» 0 

600 (قولة: للحراج) أي: الموظّف لنبوته في الذمّ فيستعينُ على أخسذه بإمسالك الخدارج 
بخلااف 0 5000 ٍ الوم رقا كان ا بد ار0 


1 0ه 


(قولة: فخراج المقاسمة ف إلخ) لكونه م3 ف 


.57١/١ "ط": كتاب الزكاة  ياب العشر‎ )١( 

(؟) "البزازية": كتاب الزكاة ‏ الباب الثالث قي الخراج والعشر 47/54 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "ح": كتاب الزكاة ‏ ياب العشر ق١7١/ب.‏ 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الركاة ‏ باب زكاة الخارج 7١/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 

(5) لعل المراد به الفقيه أبو حعفر الهندواني المتقدمة ترجمته .575/١‏ 

(5 "ط": كتاب الركاة يات العقر 479/1 

00 "ح”": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق١١١/ب.‏ 


0 


الجزء السادس 2-25 بد أه #--ب-بب“ 1010100 “27# ياب العشر 


ومن منمٌ الخراج سنين لا يؤسحذ لما مَضَّى عند "أبي حنيفة", "خانية" (و) فيها: (مّن 
ٍ 7 و مد .اي 7 
عليه عشرٌ أو حراج إذا مات أعذ من تركته وفي رواية لا) بل يسقط بالموت» 5 


قلت: وف "البدافع””©: ((أنّ الواحب في انراج حزءٌ من الخارج؛ لأنه عشرٌ المخارج 
أو اتسين قرو قلات معدي إلا انوا نو عوك النلانال لاه عريف افيف عداناء 
يحورٌ أداء قيمته)) أه. 

والمتبادرٌ منه أن المراد خحراج المقاسمة, فإذا كان له أداءٌ القيمة لا يكونٌ للإمام الأذ من عين 
الخارج 0 فينبغي تعميم الخراج في عبارة "الشارح". 

جخه 4م (قولة: ومن منْع انراج سنين إلخ) ذَكرَ ا كايا في كتاب الجهاد 
ف باب الحزية أيضاً فقال: ((ويسقط الخراج بالتداخل» وقيل: لا))» وقال "الشارح" هناك: 
((وقيل: لا يسقطٌ كالعشرء وينبشي ترجيح الأوّل؛ لأنّ الخراج عقوبة بخلاف العشرء "بمر"57. قال 
للم ك إياق ال01 ةمون ا 10" اماتجي التعي كنا هر دعي 
اه ما ذكرة "الشار "20 هناك. [ 

وأقول: هذا موافقٌ لما ذكرّة صاحب "الخانيّة"”© في هذا الباب» و 1 ف "الل شنينا ة" وأمّا 


ماذكرة في كتاب الجهاد من "الخانيّة" في باب خخراج الأرض فنص هكذا: ((فإن احتمّع الخراج 


(قولة: فإذا كان له أداء القيمة إلخ) يحرّدُ كون أداء القيمة ثابتا لا بمنع أحذ الإمام جَبّراء ألا ترى 
أن الإمام له الأخذ جَبْرا في العشر مع أن له دفعَ القيمة كما تعَدّمٌ متناء تأمّل. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في صفة الواحب ؟/57. 

(؟) انظر المقولة [575١1١؟]‏ قوله: ((ويسقط الخراج)). 

(6) "البحر”: كتاب الزركاة ‏ باب العشر 8572/7؟. 

(؟) "المنح": كتاب اللمهاد ‏ فصل في بيان أحكام اللحزية ق557/أْ بتصرف. 

(5) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ قصل في العشر والخراج ١/717؟‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) انظر المقولة [51١1١؟]‏ قوله: ((وعزاه في الْخانية)). 

9) "الخانية": 7ه - 5917 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم العبادات مكب حسمن تيون كان ستبنيييسشتححي. لنائشيةانن غا دين 


والأول ظاهرٌ الرواية. 


(فروع) تمكن ولم يزرع ف و ا ا ا ل اج ا و 1 0 


ع لال 


فلم يؤد سنين عند "أبي حنيفة' يوذ بمخراج هذه الست ولا يُوححَذ بخضراج السّنةٍ الأولى؛ اك 
ذلك عنه كما قال في الجزية) ومنهم من قال: لا يسقط الخراجُ بالإجماع بخلاف الجزية, وهذا إذا 
عجر عن الرّراعة» فإنّ لم يعجز يُحَدْ بالخراج عند الكلّ)) اه. 

أقول: جرم بالقول الثاني في "الملتقى'”'2 في باب الجزية» والظاهرٌ أن قول "الخاتيّة": ((وهذا 
إذا عجر [؟/ق 70١‏ /أ] إلخ)) توفيقٌ بين القولين» وجمَلَ الخشلاف لفظيّاً بحمل الأول على ما إذا 
عجر عن الزّراعة» والثاني على ما إذا لم يعجر؛ 3ل فى أن ارات لمعيب إلا بالتمك ميق 
الزّراعة كما هو منصوصٌ عليه في بابه» فلا يصح إرجاعٌ اسم الإشارة إلى القول الناني فقط» بل 
هو راجع ةا بينهما كما قلناء فقد ظهّرَ أن ما عزاه "الشارح” هنا إلى "الخانيّة" 
حمولٌ على حالة العجر بدليل عبارة "الخانيّة" الثانيقه هذا ما ظهّرَ لي» والله تعالى أعلم» وسيأئي ") 
كام تقيق :ذلك ق تاس الكرية: ون المكيد عدم السعوظ: 

78429 ١و0‏ : ولاه ل ظاهر الرواية) أقول: قال ف ا خصيرة": ((ولا 110 العشير 
موت من عليه في ظاهر الرواية؛ وروَى "ابن المبارك" عن "أبي حنيفة" : أنه متقط 1 ثم قال بعد 
ورقتين: ((ويسقط راج الأرض كوت من عليه إذا كان حراج وظيفة"" في ظاهر الرّواية: 
وروى "ابنٌ المبارك" أنه لا يسقطء فوم الفرق بين الخراج والعشر على الرّوايتين)) اه. 

ويظهرٌ من تقبيده السّقوط بخراج الوظيفة أذ حراج المقاسمة لا يسقط كالعشر في ظاهر 
الرّواية فافهم. ْ 

20/7/1١ "ملتقى الأعخر": كتاب السير‎ )١( 
قوله: ((وعزاه ف "اللخانية')).‎ ]؟١‎ 1١11/3 (؟) انظر المقولة‎ 


؟) من((وسيأتي)) إلى ((قوله)) ساقط من "الأصل". 
(5) من((ني ظاهر الرواية)) إلى((خراج وظيفة)) ساقط من" 


الجزء السادس عتعسيت#4خ حكن اهم ببللجج7ا7اا7جاا 0 03 2 باب المشر 


وجب الخراج دون الغشرء ويسقطان بهلاك الخارجء والخراج على الغا 
إن زرعها وكان 2 ولا رياه والمخراج عط ا أ اورقا عقي مود ما ها ال لاقف من 21 


ب 
ع 
م 


مكعم (قوله: وبحب الخراج) أي: الموظف» ؛ أما حراج المتامدمة قاذ ىن 3 


'الصنف" في باب العشر واد أ لتعلقه بالخارج ا 7 

4539م (قوله: 000 أي: العشو وخراج المقاسمة تاقينا بعين المخارج؛ 0 2 
فإل هلك الخنارج قبل الحصاد ا وبعذه لا "5" ين الو عن ا 
و"الخائيّة””"2. وفي "اليرَايّة'”": ((هلاكُ الخارج بعد الحصاد لا يُسقِطَهُ وقبله يسقط لو بآفةٍ 
لا تَدقَمُ كالغرق والحرق وأكل الجراد والحرٌ والبرد؛ أمّا إذا أكلتَهُ الدأيّة فلا؛ لإمكان الحفظ عنها 
ابا عدا إذا هلك الكل؛ إن إذا بقي البعض إن مقدار قفيزين ودرهمين وجب قفيز ودرهمء 

وان أفل حت نصفة» وإغا مقط :ذا ل 5 انو ليدم كر قد نين :راع فم اهن عه 

ور ا شيء كان قمحا أو شعيراً أو غيرهما. 

كم (قولة: والخراج على حاص فتنال لقا 7" نوراه كرابي ولد 
[؟/ق0٠ه؟/ب]‏ ابي كمه عاد ولا بيّنة للمالك إِنْ لم يزرعها الغاصب فلا حراج على 
امورو راجيا اشام رم حوار زكر على سور كد ل 
بالغصب أو كان للمالك بينة ة ولم تنقصها الرّراعة فالخراج على رب الأرض)) اه. 


)١(‏ انظر المقولة ]٠٠٠٠٠[‏ قوله: ((عحراج مقاسمة إلخ)). 

(؟) المقولة [/841] قوله:((للخراج)). 

(5) "س": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق ١‏ ؟ ١‏ )ب. ٍ 

(:) "الفتاوى الهندية": كتاب الزكاة ‏ الباب السادس ف زكاة الزروع والشمار ١417/١‏ نقلا عن "شرح الطحاوي" 
نه ع "السراج” و"الخانية" . 

(5) "السراج الوهاج": كناب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار ١/ق‏ ٠1؟/‏ ب ١54/أ.‏ 

(5) "الخاتية": كتاب الزكاة ‏ فصل ف العشر والخراج 0/7/١‏ - 70154 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) "البزازية": كتاب الزكاة ‏ الباب الثالث ف العشر واللمخراج والجزية 40/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(48) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل ف العشر والخراج 5١/1١‏ - 0/7؟ (هامش "القتاوى الهندية" ). 


قسم العبادات جتحمهس عستي محتست 186 يسيس تكاشةانن عالين 


ع # © بيهو بج جا جد بج ود هاه ص ص ست ص صا ند و ات نه ست اج هن اه © هراج ل اج لج ان هاس وراس ا نا نس ا هي نش به هه هاه جم هاه سداه ه» قمع ع ياه مس ع هج هد جم هماه مد هن هم هسه مهت جد سد هس مس هسه شاه سمه هس ضاعه هم هس أ هذاه 





قلت: وف اي ((قال بعض المشايخ: على المالك» وقال بعضهم: على الغاصب على 
كل حال)) اه. 

ثم قال في "الخانية”'': ((وإن نقصّتها الرّراعة عند "أبي حنيفة" على رب الأرض قل 
النقصات أو 76 كأنه آجَرّها من الغاصب بضمان النقصانء وعند "محمد" على الغاصبء فإن زاد 
النتقصانٌ على الخراج يُدَعٌ الفضلٌ إلى المالك؛ وإِنْ غصّب عشريّة فزرَعها إِنْ لم تنقصها الرّراعة 
فلا عشرَ على المالك» وإ تقَصنْها فالعشر على المالك كأنه آجَرَّها بالتقصان) اه. 

قال 0 ((وظاهر أن حكم ذاات تخراج المقاسمة كالعشرية)). 


(قولهُ: وعند "محمَّدِ" على الغاصب) عبارة "الخانيّة": ((وعند "عمل" يُنظرٌ إلى الخراج والنقصانء 
فأيُهما كان أكثرٌ كان ذلك على الغاصبء فإن كان النقصانٌ أكثرّ من الخراج فمقدارٌ الخراج يؤدّيه 
الغاصب إلى السلطان؛ ويدفع الفضلّ إلى صاحب الأرضء وإن كان الفراجٌ أكثر يدفع الكل 
إلى السلطان)) اه. [ 

(قولة: فلا عشر على المالك) وعلى الغاصب العشر إجماعا. 

وقرلةة كآنه اجتتها بالنتسان» ذا تون "الخنناء "ءوست قرلييا انغ على القاضي مظلفا 
وهذا إذا كان الغاصب دايا وإذأ كان 1 فلا عدر على أحد عندى أمّا المالك فلعدم حصول 
المنفعة. وأما الغاصب فلأنه لو وججحب عليه لوجمب الخراج: وهو لا شدله وهو إضرارٌ بالمالك ولا صنع 
له في ذلكء ولا يجوز أن يوب العشرٌ على الذمي» فلم يبقّ إلآ لد قوط وهذا إذا لم تنتقص الأرضء 
ما إذا نقصت فينبغي أن يكون العشرٌ عليه إذا كان النقصانُ مثلّ العشر أو أكثرء وعلى قول "محمد" 
يحب العشر على الغاصبء وعلى قول "أبي يوسف" عشران؛ لأنه لا ضرر في ذلك؛ لأنّ العشرين 
دس ل عشر واحد. اه "سعد عن 'المراع - 


)١(‏ *الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل ف العشر والخراج 777/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهددية"). 
(0) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق١7١/ب.‏ 


الجزء السادس لل تت 201 مح دكت باب العشر 


ف بيع الوفاء على البائع إِنْ بقي في يدهء ولو باع الرّرعَ إن قبْلَ إدراكه فالعشرٌ 
على المشتري» ولو بعده فعلى البائع) ل ا ري 0 


رعكوى (قولة: في بيع الوفاع) هو المسمى بيع الطّاعة» وهو المشروط فيه رججوع المبيع 
للبائع متى رَدَّ الشمنّ على المشتري» وسيأتي”'' مع الأقوال فيه آخرّ البيوع قبيل كتاب الكفالة 
إن شاء الله تعالى. 

(قولة: على البائع إن بقي في يدِه) أمّا إذا قبَضَّهُ المشتريه وزرَعَّ فيه وأخمة الغلة 
فالخراج عليه؛ لأنْهِ في الحقيقة رهن فيصيرٌ بالرّراعة غاصبا؛ إذ ليس للمرتهن الانتفاعٌ بالرّحن, 
فيكونٌ كمسألة الغصب على السّواء» ويكونٌ في وجوبه على البائع أو المشتري المدلاف المذكور 
ف الغصب» كذا في "الدحيرة"» وفي "البرّازيّة”"©: ((بعد التقفايض إن لم م 
على المشتريء وإِنّ نقصّتها فعلى البائع الخراج والعشرٌ؛ لآنه منزلة الريّهنء والمرتهنٌ لا يَمِلِكُ 
الرّراعةع فأشبّهَ الغصب» ولا يتفاوءت ما إذا كان المخارجٌ أقلّ أو أكترَ كما في الإحارة)) اه. 

(ه4 (قولةٌ: ولو باع الرّرعَ إلخ) الظاهرٌ أن حكم خراج المقاسمة كالعشر كما يُعلَّمُ 
ما مسّ "”©. ثم هذا إذا باعَ الزّرعٌ وحده» وشملّ ما إذا باعَهٌ وتركة المشتري بإذن البائع 


(قوله: كذا في "الذعيرة") وكذلك في "الخانيّة" و"الظهيريّة"» وكأنّ "الشارح" تبعَهمء وهو مبني 

على القول بأنه بيعٌ فاسدّء فقبلَ القبض باق على ملك مالكه فعليه الخراج» وإن سَلَمَهُ للمشتري فققد 

قبِضَهُ بغير حق» فيكونُ عنزلة الغاصب» فيجري فيه ما تقدمَ ف ا ان 

المشترّى بالقبض؛ إذ لو ملكه لكان الخراجٌ عليه» وأمّا على المفتى يه أنه كالرهن فينبغي أن ن يكون الخراح 

على البائع على كل حال؛ لأنه محبوسٌ على ملكه؛ إلا إن زرَعَها المشتري بدون إذنه فيكون غاصياء 

فيجري فيه حكم الغاصب» ويحتمل أن يكون هذا مراد "الشارح”'ء "نع والتلاف أنه لو ورقهنا 

بإذن البائع يكونٌ على المفتى به بمنزلة المستعيرء ويأتي ما قيل فيه. 

)١(‏ انظر المقولة [557105] قوله: ((ومفاده إلخ)). 


(1) "البرازية”: كتاب الزكاة ‏ الياب الثالث في العشر والخراج والجزية 97/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(6) ”"ح": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق١٠١/ب‏ بتصرف. 


1ه 


قسمالعبادات دار _ دا بيه ب حاشية اين عايدين 
والعشر على المؤجر كخراج موظفيء وقالا: على المستأحر 0 5« 


حتى أدرّلةَ قعندهما عشرهُ على المشتري» [؟/5513/أ] وعند "أبي يوسف" عشرٌ قيمة القصيل 
على البائع؛ والباقي على المشتري كما ف "الفتحج”"» وبقي ما لو باعَ الأرض مع الرّرع أو بدونه. 
قال في "البزازية”'؟: ((باحَ الأرض وسَلّمّها للمشتري إن بقي مده يتمكنٌ المشتري فيها من الرّراعةٍ 
فالخراجٌ عليه» وإلا فعلى البائع» والفقوى على تقدير امد ثلاثة أشهرء هذا لو باعّها فارغة, 
ولو فيها زرعٌ لم ييلغ فعلى المشتري بكلّ حال» وقال "أبو اللييث": إن باعها بزرع انعفد حبَهُ 
ب ولم ْنَم حم للشتري من الررح فالخراي على البائعه ولو باع من آخر والمشتري من 
0 وبر حتّى مضى وقنن التمكن لا يجب الخراج على أحليع) اه فلحي . أْ: بارالم بى 
قسن اعون شوو 1 يتمكَنُ فيها من الرّراعة قبل دععول السّة الثانية. 

بحدكم (قولة: والعشرٌ على المؤجر) أعنة لو أجر الأرض العتمرة فالعف غليةامن الأجرة 
كما في "التتارحانّة'”", وعندهما على المستأجر» قال في "فتح القدير”©: ((لهما أن العشر مُنوط 
بالخارج وهنو للمستأحرء وله أنها كما تستنمى بالرّراعة تستئمّى بالإحارة» فكانت الأجرة 
مقصودة كالثمرة» فكان التماءٌ له معنى مع ملكهء فكان أُولى بالإيجاب عليه)) اه. 

لاحذم (قولة: كخراج وال قا ة على المؤجّر اثفاقاً لتعلقه بتمكن الرّراعة له قيقة 
الخارج؛ وأا خراجٌ المقاسمة - وهو كونٌ الواحب جزعا شائعاً من الخارج كثلش وسدس ونحوهما 
اي الخلافيء كذا في "شرح درر البحار"» وكذا الخراج الس على المعيرء "ذخخيرة". أي 
اثفاقاء "بدائع”””". أمّا العشرٌ فعلى المستعير كما يأتي7". 


.١9154/7 "الفتح": كتاب الزكاة  باب زكاة الزروع والثمار‎ )١( 

(5) "البرازية": كتاب الزكاة ‏ الباب الثالث ف العشر والخراج والحزية 37/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(6) "التاترحانية”: كتاب العشر ‏ الفصل الثالث فيمن يجب عليه العشر وفيمن لا يجب 5/9" بتصرف. 
(4) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار .١914/7‏ 

(د) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في شرائط الفرضية 55/7. 

3 'ق:هذه التولة 


الخرء السادس سا0 11 باه ل حر ا ا تيت بياب العشر 


( تنبية ) 

قال في 1003 رزوت انعا أذ اتتعار رفيا تصلخ لوقه ف ل فيا كهدا 
أو رطب فالخراج على المستأحر والمستعير في قول "أبي حنيفة" و"محمد"؛ مارت ا 
فخراجُها على مَن جعَلّها كرماً)) اه. 

قال "الرّملى": ((مُمَادُه اشتراط كونه مُلتَفّ الأشجار يحيث لا يِصلحٌ ما بين الأشجار 
للزّراعة, فإن7) صلحّ فالخراج على المالك)) اه. 

والحاصلٌ: أنه يحب الخراج على الموجّر والمعير إن بقيت الأرضّ [7013/7/ب] صالحة 
للزّراعة» وإلا فعلى المستأحر والمستعير. 

محقم (قولة: كمستعير مسلم) وأوججحبه "زفر" على اليواانه لا أقامَ المستعيرَ مُعَامَهُ لَرمَه 
كالموسّرء قلنا: حصل للمؤجّر الأجرٌ الذي هو كالخارج معنى بخلاف المعير, وقيّدَ بالمسلم لأنه 
لو استعارها ذمّيٌّ فالعشرٌ على المعير اتفاقاً لتفويته حقّ الفقراء بالإعارةٍ من الكافر» كذا في ”شرح 
فون التعار 00 أقية لكوتة ليش أهاءة للعشر, لكنْ في "البدائع””2: ((لو استعارها كافرٌ فعندهما 


(قولةة وكة بالسلم الكنه الو انشعانها قث لبقتال "اسلف "قد عن "السشبران": ززلر أعارغنا 
من ذمّي فالعشرٌ على المعير عند "أبي حنيفة"؛ لأنه لو كان الوجوب على الذمّيّ لوجب الخراج» ولو وجب 
لم يسقط عن المعير؛ لأنّ الخراج لا يسقط بعد وحوبه؛ فيكون ذلك إضرارا به فيجب إسقاط الضّرر ع 
ولا يتأتى إسقاطه إلآ بإيجاب العشر على المعير المسلم؛ لأنّ إيجاب العشر على الذْمَي غير بمكنء وعند 
"محمد" يحب العشر على المستعير؛ لأنه لا يتغيّرُ بتغيّر المالك» وعند "أبي يوسف" عشران إلخ)) اه. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الزكاة ‏ قصل في العشر والخراج 777/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) من((مفاده)) إلى((فإن)) ساقط من ."١‏ 

() في "د": (("شرح المجمع الملكي")) بدل (("شرح درر البحار")). 

(5) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ف شرائط الفرضية 5/7 بتصرف. 


قسم العبادات تمس سس ا بك | رةه “مسمس سي . عاشي اين عابدين 


وي "الحاو ي”": ((و بقولهما تأحذ)), ا اله مه م قا لا وكا هكاوف و عق خف ل ال الوك ل عابرا لع ارود مان 


العشرٌ عليه» وعن "الإمام" روايتان: في رواية كذلك» وفي رواية على المالك)) اه تأمل. 
45م] (قولة: وق "الجاوي"10) أعئن: "القدسي". "سح" . 
647 (قولَهُ: وبقولهما نأحذ) قلت: لكن أفتَى بقول "الإمام" جماعة من المتأخرين 
ك "الخير الرّملي" افناواو"7'. وكةاتلقيد "لسار" السيع "إسقاعيلن بادك" مقعين 
مشق» وقال: ((حتى تفسدٌ الإحارة ياه :2 شتراط خراحها أو عشرها على المستأحر كما في 
ا وكيا" تناه قفوي الساوع "ا بزقال و اواو نيوانع يار ماري 


حي 4 


القدسي" لا تعارض عبارة غيرة فإ "قاضي حان" من أهل الترجميح» فإن من عادته تقديم 
الأظهر والأشهرء وقد قدء0) 3 قول "الامام" 2( فكان هو المعتمكد» وأفتى به غير واحب منهم 
"زكريًا أفندي" شيخ الإمسلاه! “© و"عطا الله أفندي" شيخ الإماةه! وقد اقتصّرّ عليه 
ف اك شان و 5 ناف ")) الى 


)١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب الزكاة ‏ فصل: الواحب ف الأراضي العشرية نوعان قلمه/ب. 

(؟) "ح": كتاب الزكاة ‏ ياب العشر ق١7١/أ.‏ [ [ 

(6) "الفتاوى الخيرية”: كتاب السير - العشر والخراج .49/١‏ 

(4) "الأشباه والنظائر": الفن الخامس ‏ الحيل ‏ الفصل السايع عشر في الإحارات ص48 . 

(5) انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": باب الزكاة والعشر .٠١/1١‏ 

(5) "الخانية": كتاب كاف تفل في العشر والخراج 777/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) زكريا بن بيرام الأنقره وي» مفتي الإسلام الرومي الحنفي (ت١١٠١٠١٠١ه).‏ ("خلاصة الأثر" 2179/7/9 "هدية 
العارفين" ١/17/4؟).‏ 

(8) محمد عطاء الله بن يحى بن بيرعليء» المعروف بنوعي زاده الرومي الحنفي(ت؛ 5 ١٠١ه).‏ (" خلاصة الأثر" 0371/4 
"هدية العارفين" 0/0/9 "الأعلام" 707 .)١141‏ 

(9) "الإسعاف ف أحكام الأوقاف": باب إجارة الوقف ومزارعته ومساقاته ص الا» وهو لإبراهيم بن موسى بن 
أبي بكرء برهان الدين الطرابلسي(ت977ه). ("كشف الظنون" »85/١‏ "النور السافر" ص ١١‏ ١سء‏ "الكواكب 
السائرة" .)١١7/١‏ 


الخزء السادس لستعي ة با تس أو ممت حع سي بسصختتشيين.. :ناف العشر 
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قلت: لكن ف زماتنا عامّة الأوقاف من القرى والمزارع لرضّى المستأحر بتحمل غراماتها 
ومؤنهاء يستأجرها بدون أحر المثلء بحيث لا تفي الأحرة ول اضفادن بالعشر أو حراج المقاسسمة» 
فلا ينبغي العدولٌ عن الإفتاء بقولهما في ذلك؛ لأنهم في زماننا يُقدَّرُون أحرة ادل بماءً على أن 
الأحرة سالمة لهة الوقف ولا شيءَ عليه من عشر وغيره أمّا لو اعتبرَ دفعٌ العشر من جهة 
الوقف» وآن اللتاتس انس افلم سوق الكيدة قاد أدرة اليل تزيدة اعفان قديرة كنا لاعن 
فإ أمكن أخذ الأجحرة كاملة يفت بقول "الإمام"» وإلآ فبقولهما لما يلزمٌ عليه من الضمّرر الواضح 
الذي لا يقول به أحذ والله تعالى أعلم. 
مطلبة: هل يجب العشر على المزارعين في الأراضي السلطانية؟ 
( تعمّة ) 
في "التتارحاييّة"2"7: ((السلطان إذا دفعَ أراضي لا مالك لها وهي ل و ار اضنيى 
7؟/ق557/|] المملكة ‏ إلى قوم ليُعطوا الخراج حاز» وطريق اللنواز أحدٌ شيئين: ما إقامتهم مُقامَ 
الملآك في الرّراعة وإعطاء الخراج» أو الاخارء بقدر الخراج» ويكون لالعرد هيم ره 0 
الإمام أحرةً في حقهم)) أه. 
ومن هذا القبيل الأراضي اللمصريّة والشاميّة كما قدّمناه"2» ويُوحذ من هذا أنه لا عْشْرَ على 
المزارعين في بلادنا إذا كانت أراضيهم غيرَ مملوكة لهم؛ لأنّ ما يأعدهٌ منهم نائبُ السلطان ‏ وهو 
السبكن الاعي أو التيطاوي إن كان عدوا ولاش ع اعانه غرف وإ كان هاا فكدلاك؟ لأنه 
لا يجتمعٌ مع العشرء وإنّ كان أحرة فكذلك على قول "الإمام" من أنه لا عشرٌ على المستأجرء 
وأناعن قرليها السام أنه كذللع لما عليك ين أن الناضرة لس آحره من كز وحكية أنه 
حراج في حق الإمام؛ تأمّل. 
)١(‏ "التاترعحانية": كتاب الخراج ‏ الفصل النامس في بيان من يجب عليه الخراج ومن لا يجب 474/5 475. 
(5) المقولة [/8591] قوله: ((ووقف)). 


هه 


قسم العيادات تين الأ المح خشص سنت عاشية ابن عابدين 
وف المزارعة إن كان البَدْرٌ مِن رب الأرض فعليه» ولو من العامل فعليهما باليصّة, 


69م (قولة: وف المزارعة إلخ) قال في "النهر”": ((ولو دَفَمٌ الأرض العشريّة مزارّعة 
إن البَدَرُ من قبل العامل فعلى رب الأرض في قياس قوله لفسادهاء وقالا: في الرّرع لصمِّيها - وقد 
اشتهرٌ أن الققوى على الصحّة ‏ وإِنّ من قِبَلٍ رب الأرض كان علية إعاعام) افن. كله 
في "الخاية"”"© و"الفتيم "90 

والحاصل: أن العشر عند "الإمام" على رب الأرضن 00 وعندهما كذلك لو م منهع 
ولو من العامل فعليهماء وبه ظهَرَ أن ما ذكرّةٌ "الشارح” هو قولهما اقتصّرٌ عليه لما علمت من أن 
الفتوى على قولهما بصحَّةِ المزارعة؛ فافهم. لكن ما ذكر من التفصيل يخالفهٌ ما في "البحر"9؟) 
و"المجتبى" و"المعراج" و"السّراج"”؟ و"الحقائق"27 و"الظهيريّة"27 وغيرها: ((من أن العشر 


زرك الف عون ااانبامتخلى ردي الأرض طلقا انه زا قان ةالو ارين الأرض فا جين 
وجوب العشر عليه: وما إذا كان للآخر فلن رب الأرض محر ومذهبه أنَّ العشر على الؤحَّر. اه "ط". 

وله وعندهما كذلك لو البذر منه إلخ) ار توحية هذه الرواية» ولعله أنه إذا كان البذرٌ من العامل 
يكونُ كل منهما صاحب أصل» صاحبُ الأرض بأرضه المنبتة بطبعهاء وصاحبٌ البذر ييذره المنبت» والخارج 
بينهماء فيجب العشر عليهما لعدم المرجح وأمًا إذا كان البذرٌ من قِبَل رب الأرض لم يكن الآخر صاحب 
أصل» ويكون أجيرا على العمل ببعض الخارج» فيكون نظيرَ ما لو كان أجيراً على العمل بأجرةٍ من غير 
الخارج» فيكونٌ منه العمل المتلاشي الذي هو سببُ الإنبات وإن عَدَةُ من الأركانء تأمّل. 


.ب/١١١ق "النهر": كتاب الزكاة  باب العشر‎ )١( 
(؟) "الخانية": كتاب الزكاة  باب العشر ١//17/7؟ (هامش "الفتاوى الهندية").‎ 


(6) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار 14/7 .1١9‏ 

(4) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 7/هه؟. 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار ١/ق 14٠‏ 5/ب. 
(1) "حقائق المنظومة": كتاب الزكاة ق؟5/أ بتصرف. ' 


(0) "اللهيرية": كتاب الزكاة ‏ فصل ف العشر والخراج ق٠5/ب‏ -١ه/أ.‏ 


الجزء السادس لمم ل ا د ا سدح بحت سنوت . . نات العقن 
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على رب الأرض عنده؛ وعليهما عندهما)) من غير ذكر هذا التفصيل» وهو الظاهرً؛ لما ف 
"البدائع"”'2: ((من أن المزارعة جائرة عندهماء والعشرٌ يجب في المنارج: والخخارجٌ بينهما فيجب 
الععشر عليهما)) اه. 

0 وفي "شرح درر البحار”؟: ((عشرٌ جميع النارج على رب الأرض عنده؛ لأنّ المزارعة 
فاسدة عنده. فالخارجٌ له إِمَّا تحقيقاً أو تقديرا؛ لأنّ البَدّْر إنْ كان من قِيَلِه فجميعٌ الخارج 
[؟/ق505؟/سع لهء وللمرارع أجر مثل عمله. وإن كان من قِبَلٍ المزارع فالخارجٌ له؛ ولرب 
الأرض أجر مثل أرضه الذي هو .منزلة الخارج إلا أن عشر حصيه في عين الخارج؛ وعشرٌ حصّة 
المرارع نكري الأرهعوقاية ذالقه القوكد بالسساكلك زا ولط بالقوق وعلكة لذا العامة 
وأوحبا - ومعهما "أحمد" ‏ العشر عليهما بالخِصّص لسلامة الخارج لهما حقيقة)) اه. فكان ينبغي 
ل "الشارح" ما ما في أكثر الكتب. 


(قولةُ: إلا أذ عشر حصته إلخ) أي: ف مسألتي ما إذا كان البذْرٌ من رب الأرض أو العامل كما 
تفيدة عبارة "البحر"» وفي "المتبع شرح المجمع":((وفائدة ذلك الوم بالهلاك إذا كان 22 بالعين» 
"لوخدم إؤا كاف ترط واللاثةه و الراورعة وزك كافك فانيدة ذه الكن إقا د وراء على اله ل ستكيبه 
لكان الحكمٌ كذا)) اه. وف "شرح منظومة الخلافيّات": ((ولو كان يجيرُها ‏ أي: المزارعة - كان على 
مذهبه جميعٌ العشر على رب الأرضء إلا أن في حصّه يجب ف عينه» وف حصة المزارع يكون ذَينا 
ف ذمّته)) انتهى . 
(قولة: فكان ينبغي ل "الشارح" إلخ) سيأتي ل "المحشّي” في المزارعة عن "السائحاني": ((أن 
التفصيل المذكور حسنٌ)) اه. بل الأظهرٌ أن يقال: يُمَيّدُْ الإطلاق الواقع ف أكثر الكتب يما وقع من 
التفصيل المذكور ف بعضها حملاً للمطلق على الميّد كما هو القاعدة؛ وحيتئذٍ لا اختلاف في المسألة. 


00 "البدائع": كتاب الزكاة - فصل فقي شرائط القرضية . 
(0) "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب الزكاة ‏ ذكر العشر قف١7/أ.‏ 


قسم العبادات تيمم م كر :4 . بشسس فتن حاط ان عاطية 


ومن له حل في بيت المال وظفر واإموقة ونع م عم م ممه وعم عه مايه يمه م مم مه ماه م مامة مم م م مم ينين 


ثم اعلم أن هذا كله في العشرء أمّا الخراج فلن رب الأرض إخياها كما في "البدائع””"2. 

4 (قولة: ومّن له حظ) أي: نصيبٌ ((في بيت المال)) في أي بتو من البيوت الأربعة 
الآنية مع بيان 5 ف النظلمء ايل "2001 

قوطنم يتاه :3 ١‏ هل لمحو مق وناك الس اير الكفانيم ونين 
"اين وهبان"9) في لوعت عاق الى تسيو لابق "عرصيا" :ارود النازدتها بوم الفا 
والمتال بوالة ةرو القاتالة ورد ولتي بولند ادس عمو ليتع اناد ة كيدا ديوع فنال 
اللعدك ا وكذلك طالب العلم والد افا الذق 7 الناير بالق الذي يم أه. 

تك لك مولا لج فى عورف ناه وعرسيية اقرع قري با" 
تيا واد كلو أن لأحدهم الأعحذ من أي شيء وجَدَه وإنا لم يكن من مال البيت المعدّ لهم 
وهو نحلاف الظاهر من كلامهمء إلا لم بق فائدة لعل تيوت ريع ا 5 أنه للإمام 


لين ساراس 


أن يُستقرض من أحد البيوت ليصرقةُ للآخر ثم يَرْدٌّ ما استقرض» فإنه يقتضي جوازٌ الدّفع من ببست 
آخرٌ للضرورة» قفي مسألتنا إن كان يمكنةُ الوصولٌ إلى حقو ليس له الأعمذٌ من غير بيته الذي 
اعون نهو ره ولاك كنا فق افا بت رذ للضوورةزة لو للم كر اليذه إلا مر بريه لزه 
أذ عنقي بور لاع اق وطاطا لعم إنرار كن جك خلى ملق ينان فلتلتوث الخال كله ولو لم 
يأذ ما ظفر به لا يمكنهُ الوصولٌ إلى شيء» فليتأمّل. 


.65/19 "البدائع": كتاب الزكاة - فصل ف شرائط الفرضية‎ )١( 

(9) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب الركاز 47١/1١‏ ؟471. 

(5) انظر المقولة ]7350٠[‏ قوله: ((كالعلماء)). 

(4) "الوهبانية": فصل من كتاب الزكاة صده ١‏ (هامش "المنظومة المحبية”). 
(ه) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الزكاة ق5ه/أ. 

(5) المقولة [84/85] قوله: ((وثالئها حواه مقاتلون)). 

(0) المقولة 84/853] قوله: ((بيوت المال أربعة)). 


الحزء السادس 232 <اااتااسطشت ‏ لون أ سك سيسصشحتم تابث العمن 


غانه غويكة لذ له أده ديانة ولعو عراد ديد انه راكا ولا زات لنفسه 
أو غيره بعرم دَفْعْ النائبة : والّلم عن تفميه أولى إلا إدا 0 0 


“كم (قولة: ما هو موححة 5 له) أي: بشيء يتوجّة لبيت ا [5/ق 57 ؟/] أي: يسفدو 
له» والذي ف "شرح الوهبانيّة""2 عن "القنية"7' عن الإمام 'الروع المورقع لمي ويف انال 
ظرَ مال كك انييف نال كله اناه تقيانة وللإمام الخيارٌ في المنع والإعطاء في الحكم أ 
في القضاء)) اه. 

قلت: أي: له الخيارٌ ف إعطاء ذلك للواجد إذا عَلِمَ به ليُعطيَهُ حقَهُ من غيره؛ إذ ليس له 
الخيارٌ في منغ حقه من بيس امال مطلقاً كما لا يخفى. 

:4م (قولة: وللموّع إلخ) قال ف "شرح الوهبائيّة”": ((وفي "البزّازيّة"”2: قال الإمام 
'الحلواني": إذا كان عنده وديعة» فمات المودٍعٌ بلا وارث له أن يُصرف الوديعة إلى نفسه في زماننا 
هذا؛ لأنّه لو أعطاها لبيت المال لضاعٌ؛ لأنهم لا يُصرفون مصارقةٌء فإذا كان من أَهِلِهِ صرَفَةُ 
إلى نفسه. وإِنْ لم يكن من المصارف صرفةٌ إلى المصرف)) اه. 

وقوله: ((وإن لم يكن من المصارف) يؤيّدُ ما قلناه آنفاء حيث أطلّقَّ المصارف ولم يقيّدها 
عصارفب هذا المال» فشمل مصارف البيوت الأربعة» تأمل. 

ره840) (قولهُ: دَفُ النائبة والظلم عن نفسه أولى إلخ) النائبة: ما يَنَويُهُ من جهةٍ السلطان 


(قولة: أن يُصرف الوديعة إلى تفسه في زماتنا هذا) الغلاهرٌ أنه غيرٌ قيدٍ. 
(قولٌ "الشارح": دفعٌ النائبة والظلم عن نفسه أولى إلخ) ليس المرادُ به ما يتبادرٌ منهء بل أنه لازم 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الزكاة ق55/أ. 

(؟) "القنية": كتاب الزكاة ‏ ياب ف بيت المال ق٠7/ب.‏ 

(5) "تفصيل عقد القرائد": فصل من كتاب الزكاة ق 5ه/]. 

(4) "البرازية": كتاب الزكاة ‏ الباب الثاني في المصرف 848/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسمالعيادات | ا ا 4ه د د بدت ا حاأشيةابن عابدين 


#4 ع هن ا« هن #8 عع « عه عر سه ص سه هد هد اع ع ساس سر سد ا ساو ا« سا هو هس ساس و شه بع هاه نا هس # نت نه كت هج اس شماه ع اهس 5ه اع هساهسهس هده سسأ اه هعد هس قاقهع هان وداه هاس ها همده وهاه هس هع سوس ع »مس ع ده سس ه 





#8 


ءِ 00 م 1 11 ع ع 
من حق أو باطل أو غيره كما 2 القنية"7" عن '"اليردؤي"'» والمراد دفع ما كانت بغير حق,؛ 
ولذاغطق الظلم سير وي" غى طشن الأدنه "العبر حيو "وتو على خاعة كانه 
2 1 . و7 و د 2 
بغير حق فلبعضهم دفعها عن نفسه إذا لم يَحَمِل حصتة على الباقين» وإلا فالأولى أن 
2 2 010000 سه ِ 11 ْ اللش)ر لمح ء 5 ا 
لأنّ إعطاءه إعانة للظالم على ظلمه. فإنّ أكثر النوائب ف زماننا بطريق الظلمء فمّن تمكنْ 
من دفع الظلم عن نفسه فذلك خير له)) اه ملخصا. 
: 1 ١غ‏ ل 1ل لأ ري 14 ع 01 2 سزكيل ع 2 - 
وعليه مشى "ابن وهبان”"27 في "منظومته"؛ وأجاب "ابن الشحنة” ؟: ((بأن الإشكال 
مدفوعٌ بما فيه من إيقا ع7" الظلم على الضعيف العاحز بواسطة دفعه عن نفسه)) اه. 
قلت: فيه نظو فإن ما حرم أحذة حَرُمَ إعطاؤه كما في "الأشباه"7, أي: إلا لضرورقء فإذا 
كان الطالم [7/ق"٠ه‏ ؟/بع لا بد من أحذه المالَ على كل حال لا يكوث العاجرٌ عن الدّفع عن 
نفسيه آثما بالإعطاء بخلاف القادر» فإنه بإعطائه ما يحرم أحذة يكون مُعينا على الظلم باحتياره» تأمّل. 
(قوله: يكون مُعِيناً على الظلم إلخ) هو وإن كان كذلك ‏ يتحمّل لدفع الضرر عن الضعييف» 


)١(‏ "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب في الاستحلال ورد المظالم ق75/]. 

(؟) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب في الاستحلال ورد المظالم ق5/ا/ب, 

(') "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب في الاستحلال ورد المظالم ق7/ب. 

(4) انظر ما حررتاه حول هذا العَلّم في .195/١‏ 

(ت) "الوهبانية”: فصل من كتاب الزكاة صده #١‏ (هامش "المنظومة المحبية'). 

(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الزكاة ق/.ه/أ. 

(00 في النسخ حميعها: ((أنواع)): وهو تحريف» والصواب ما أثبتناه من ابن الشحنة. 

(8) "الأشباه والنظائر": الفن الأول النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الرابعة عشرة: ما حرم أخذه حرم إعطاوه 
صااما. 


0-1 


انه الشادس سسييتعيب 8ه سبسسجسجحجححهيي. يان الوق 


حصّتةٌ باقيهم» وتصح الكفالة بهاء وَيوَجَرٌ من قام بتوزيعها بالعدل وإن كان الأحذ 
باطلاء ل و ا ا ا ل و يي ا 


8403 (قولة: حصتة) مفعول (تحمّل))» و((باقيهم)) فاعلة, أي: باقي جماعته. 
و ّ ا 1 8 

8409 (قوله: وتصح الكفالة بها) أي: بالنائبة سواء كانت مق ككرى النهر المشترّك 
للعامة» وأجرةٍ الحارس للمحلة المسمى بديار مصر الخفيرء وما وظف للإمام ليجهز به ايوش 
وفداءً الأسارى» بأن احتاجّ إلى ذلك ولم يكن ف بيت المال شيء» فوظف على الناس ذلكء 

' ع اللو ل ا 4 2 2 
والكفالة به جائزة اتفاقا ‏ أو كانت بغير حق كجبايات زمانناء فإنها في المطالبة كالديون بل فوقهاء 

هس 4 1 


حتى لو أخجذت من الأكار فله الرجو ع على مالك الأرضء وعليه الفتوى» وقيّدَه "شمس الأئمّة" 


الى س هماع 


151 وسعلاتعاء اقل 0ك هيا نالسر التو تر أضرة عار خو ع؛ ذكرة "الشارح" وصاحب 


"النهر ”27 في الكفالةء "ط"7". 

قلت: ومعنى صحة الكفالة بالنائبة التي شر أن الكفيل إذا كفِلّ غيرَهُ بها بأمره 
كان له الرّحوعٌ عليه بعا أعحَدَهُ الظالم منه » لا.معنى أنه يغبت للظالم حقٌ المطالبة على الكفيل؛ 
فلا يَردْ ما قيل: إن الظلم يحب إعدامه» فكيف تصح الكفالة به؟! كما مع او قله 
إذا شاء الله كعال: 

4 م] ول وَيوْجَرَ مَن قامَ كوزيعها بالعدل) أن بالغافلة كماع ف "افر" 
أي: بأن يُحمّلَ كل واحدٍ بَدْر إطاقته؛ لع الى رلك ور ايكيا ]ل لفطلاك ورا سد د يننا 
لا يطيق» فيصيرٌ ظلمأ على ظلم» ففي قيام العارف بتوزيعها بالعدل تقليلٌ للظلم؛ فلذا يُؤجَنُ 
وهذا اليوم كالكبريت الأحمرء بل هو أندر. 


(1) "التهر": ق؟47/ب ملخصا. 

(؟) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر .577/١‏ 

(؟) المقولة [ ٠‏ 830 ”7] قوله:((وعليه الفتوى)). 

(8) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب ف الاستحلال ورد المظالم ق7ا/ا. 


قسم العيادات 0 ++ ._ لا حاأشية اين عايدين 


وهذا يُعرَفُ ولا يُعرَفُ كفالمادّة الظلم؛ يجورٌ ترك الخراج للمالك لا العشرء 
وسيجيء تمامه مع بيان بيوت المال ومصارفها في الجهاد. 0 


819 0 2 7 0 0 إليه 0 00 في كلامه 0 قْ ال 
ال ل ال 
هكذا حتى 1/96143/93] أجرة للراسين لحفظ الطريق واللصوص وتصب الدروب وأبواب 
السّككء وهذا يعرف ولا يُعرَفُ حوف الفتنة))» ثم قال: واس مستانمنا وعد فق عمرار زفق 
العامة لإصلاح مُسناة الجيحون أو الربض ونحوه من مصالح العامة ومين ليو الامتنساع 
عنهء وليس بظلمء ولكن يُعلمٌ هذا الجوابٌ للعمل به وكفّ اللسان عن السلطان وسّعاته فيه 
لا التشهير حتى لا يتجاسروا ق الزّيادة على القذر المستحق)) اه. 

قلت: ويتبعغي :تقييك ذلك :ما إذا لع يوعد :نيبت الال,ما يكفئ لذللك؛ لمنا سياد 9 
ف الجهاد من أنه يكرة الجعل إن وحد فقء. 

:44م (قولة: يجوز تركُ الخراج للمالك إلخ) سيأتي”" في الجهاد متنا وشرحا ما نصّةُ: 


((تركَ السلطان أو نائبه الخراجَ لرب الأرضء أو وهبه ولو بشفاعةٍ جاز عند "الثاني"» وحل 


(قولٌ "الشارح": وهذا يُعرَفُ ولا يُعرّفُ إلخ) وذلك أنا لو عَرّفنا الناس أن من قام بتوزيع المظالم 
اشرو ت العلل بو عاض الات عاك الذ عون فل الفوط مكنا ١‏ اهن العنة دن بخلاف ما إذا 
لم يُعرفوا ذلك؛ إذ دِينهم بمنعهم من الدخول بهاء وربما حصل الكفٌ عن ماد الظلم لعدم من يقوم به. 
(قولة: غيرٌ مذكور في كلامه) لكنه مأحوذ من قوله:(( ويُوْجَرُ مّن قام إلخ ). 


)١(‏ "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب في الاستحلال ورد المظالم ق977/]- ب بتصرف. 
() المقولة ]١1551/[‏ قوله:((وكره الجعل)). 
(؟) انظر المقولة [828١٠٠؟]‏ قوله: ((ولا يتكرر الخراج إلخ)). 


اللو الشادشن ‏ عتمي تيوه اسمن سس تينيب حاتي الفكن 


وعدي ل 00 فقال: اا الاج ووه ةك تع عسو و داتعا ا ار نه سه 


له لو مُصرفاء وإلاً تصدّق به به يُفتى ارس ا 
المشهور, ولو ترك العشرٌ لا يحور إجماعاء ويُخرِجُه بنفسيه للفقراء» "سراج”". خلافاً لما 
ن علق نعف الاماء سوط اسه من "لوو بعري اال وا 0 اه. 

قلت: والذي ف "الأشباه" عن 'البزازية": ((إذا رأ القكر” ان هليه ان غيًا كان أو فقيراء 
كر إن كان تروك لدهقيراً فناذضمناة غلى السلطاة» وإ تمان عقا صي السلطاة الافة 
للفقراء من بيت مال الخراج ع لبود مان الصكة)) هد 

قلت: وما في "الأشباه' ' ذكرَّ مثلهُ في لدم عن "شيخ الإسلام را وإلوغمًا كان له 
بحائزة من السلطان» ويضمنٌ مثلّهُ من بيت الفراج لبيت الصدقة» ولو فقيراً كان صدقة عليه: 
فيجوزٌ كما لو أحذهٌُ منه ثم صرفهُ إليه ولذا قالوا بن السلطان إذا أذ الزّكاة من صاحب المال 
فافتقرَ قبل صرفِها للفقراء كان له أن يُصرقها إليه كما يُصرفها إلى غيره)). 

ار الو الل ؟ محم" والدٌ شارح المقاومة '"عبنه ال والنظم 


من بحر الوافر. 


(قوك:: ولو ترك العشر 0 اه أذ العقبر د رد اكد لأنه ركا 0 


.أ/55ق/١ "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الزكاة‎ )١( 

(؟) "الحاوي القدسي”: كتاب الخراج - فصل: الخراج نوعان ق55/أ. 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار ١/ق‏ 4414/]. 

(4) "الأشباه والنظائر": القاعدة الخامسة ‏ تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة صاحم7١لب..‏ 
(0) "اليزازية”: كتاب الزركاة ‏ الباب الثالث ف العشر والخراج 97/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الزكاة ق5م/أ. 


قسم العبادات سسسسسسسصص الابةهة هبس حتحأشية أبن عايدين 


و ِ 5 7 ام >" 0 
بيوت المال أربعة لكل مستارف تهنا العنالمون 
فأوّلها الغغائم والكتورٌ ركناز بعدهيا السيدقصون 





مطلب في بيان بيوت المال ومصارفها 
44م (قولهُ: بيوث المال أربعة) سيأتي”" في آخر فصل الجزية [3/1ق54؟/ب] 
عن "الزيلعي"”©: ((أن على الإمام أن يمعل لكل نوع يكنا لمي ونه أنا بسر سن أحدهما 

ِيَصرفَهُ للآرء ويعطي بقدر الحاحة والفقه والفضل» فإن قصّرّ كان الله تعالى عليه حيها ا اه. 

وقال "الشرنبلالي" "سا0 لوزن كروا لمعي عليه أذ عل لكل نوع نينا يفا 
خض ولا يخلط بعضَّهُ يبعض» وله إذا اختاج إلى مصرف حزانةٍ وليس فيها ما يفي به يُستقرض 
من خزانةٍ غيرهاء ثم إذا عدر لني استقرض لها مال يِرَدُ إلى المستقرض منهاء إلا أن يكون 
المصروفُ من الصّدقات أو خممس الغدائم على أهلٍ الخراج وهم فقراء؛ فاه لهرت د قينا 
لاستحقاقهم للصّدقات بالفقرء وكذا في غيره إذا 00 ة إلى المستحق)) اه. 

رامعم (قولة: لكل مصارف) أي: لكل بعت محلات يصرف إليها. 

[844] (قولة: فأوّلها الغنائم إلخ) 20 أو الأربعة بيت ؛ أموال الام فهو ان حدفب 
ا ركذا يقال قنهن تنو “011 ديفيد قث ؛ مال اي أ حمس الغنائم 
والمعادن والرّكاز كما في "التتارحانيّة”””» فقولةٌ: ((الرّكار)) - وفي نسخةٍ: ((ركار)) منوّناً ‏ من 
عطفي العام ذف حرف العطف. 

8446 (قولة: وبعدها”'" المتصدقون) مدا وتخبرٌ والأول: وبعدة باليذ كيرء أي بعند الأوّل» 

(1) انظر المقولة ]7١1747[‏ قوله: ((بيتأ يخصه)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب السير ‏ فصل في الحزية 787/7 بتصرف. 

(1) لعلها المسماة ب"الدرة اليتيمة في الغنيمة" لأبي الإخلاص حسن بن عمار بن علي الشير نبلالي(ت75١٠١ه).‏ 
("إيضاح المكنون" »457/١‏ "خلاصة الأثر" 8/5 8). 

(4) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ١/؟571.‏ 

(5) "التاترعانية": كتاب المعادن والركاز والكنوز 49/7 نقلا عن "الأصل". 


(1) في هامش "م" : قول المحشي: ((وبعدها إلخ)) كذا بالأصل المقابل على خعط المؤلف بالواو ولخ الكروخ بدونهاء 
وهو المتعين. اه مصححه . 


0 


وثالئها حراج مع عشور وجالية يليها العاملون 


إلا أن يقال: إن أوّلّها اكتسّب التأنيث من المضاف إليه» أو أعاد الضميرٌ على الغنائم وما عُْطِفٌ 


عليها؛ لأنها نفس الأرّلء أي: وثانيها ببست أموال المتصدّقين» أي: زكاة السّوائم» وعشور 
الأراضي». وما اعد العاف مد تجار المسلمين المارّين عليه كما في "البدائع"0©. ا 

ركحعم (قو ل و ثالئها إلخ) قال في "البدائع"”©2: ((الثالث: حراج الأراضي» وحز ية الو وسء» 
وما صِولِحَ عليه بنو نبجران من الحال؛ وو شقانت تمن الفوائقة سافن عونا أعد العنار فين از 
أهل الذمّة والمستأمنين من أهل الحرب)) اه. ْ 

زادَ "الشرنبلالي" في "رسالته"”" عن "الزيلعي””: ((وهديّة أهل الحرب, وما أَعدَ منهم بغير 
قتال» وما صُولِحُوا عليه لترك القتال قبل نزول العسكر بساحتهم))» [؟/ق555/]] فقولة: ((مع 
5-0 المراد به ما يأعدة القاشة مى اهل النمة والمستأمنين فقط بقرينة ذكره مع الخراج؛ لأنة 
قي حكيق أو هو خراجٌ حفيقة كسا قدّمناو”© قي بابه بخلاف نما يأخذهُ مناء فإنه زكاة حقيقة 
أدلهُ في قوله: ((المتصدّقون)) كما مر"2» فافهم. 

توه (ودخاليم) هم أهلّ الذمّة؛ لأنّ "عمر" رضي الله تعالى عنه أحلاهم من أرض العرب 
كما في "القاموس”". أي: أخرحّهم منهاء ثم صار يُستعملٌ حقيقة عرقيّة في الجزية اللني يليها 
العاملون» أي: يلي أمرها عمال الإمام» وكأن الناظم أدخل ينانا ود من بني بحران 
وبني تغلب» وما أُعيذ من أهل الحرب من هديّة أو صلح؛ لأنها ف معنى جزية رؤوسهم. 


(قوله: وهدية أهل الحرب) أي: للإمام إلا فهى للآاحذ فقط كما سيأتى في باب المغنم. 


(1) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في ببان ما يوضع ف بيت الال من المال 78/7 بتصرف. 
(؟) "البدائع": كناب الزكاة ‏ فصل في بيان ما يوضع في بيت المال من المال 1/4/7.: 

(") انظر الصحيفة السابقة» تعليق رقم (؟). 

49 "تبيين اطقائق": كتاف الركاة اباب المصرف 17/1 ؟, 

(5) المقولة [857557] قوله: ((لعدم ولاية ذلك)). 

(5) المقولة رهم4 8] قوله: ((وبعدها المتصدقون)). 


(0) "القاموس”: مادة((جلو)) بتصرف يسير. 


قسمالعيادات ‏ 2 ت دا وهلا ددس حاشيةابن عابدين 


ورابغها الضوائع ار دكنون لنه اتساس ززار تهون 
فمّصرف الو ليخ م وثالتئها حَواه مقاتلون 
اباي اميت فاقفا ف ة ةم مقن .ةم ثم فء مول م يه م مامة 


[/4441) (قولة: الضوائع) جمع ضائعة) أي: اللقطات وقولة: ((مشل مالا إلخ)) أ ع[ 
ترك لا وارث لها أصلاًء أو لها وارث لا يُرَدُ عليه كأحد الرّوحينء والأظهرٌ جعلهُ معطوفاً على 
((الضّوائع)) بإسقاط العاطف؛ لأنّ من هذا النوع ما عله لمرو" ((دية مقتول لا ولي له)), 
ل ا | 

6444 (قولة: فمُصرف الاولين إلخ) بنقلٍ حركة الهمزة إلى اللام لضرورة الوزنء أي: بيست 
الخمس وين الصدقات» والنصٌ في الأول وله فاك عمو انتم م4 الآية [ الأنفال - ]4١‏ 
وسيأني” كين في الجهاد إن شاء الله تعالى» وف الثاني قرا تعالى: «إِنَما أَلصَدَقَنتلِلْمقَرآِ) الآية 

[ التوبة  "٠‏ عع ريأني اا ريا 

8485 (قوا ل و التها حَوَاهُ مقاتلون) الذي في "الهداية””" وعامة الكتب المعتبرة : ((أنه 
يُصرف في مصالحتا كسد الثغور, وبناء القناطر واللدسور وكفاية العلماء والقضاة والعمّال؛ ورزق 
القائلة وذراريهم)) اه. أي: مها و سيأتي ”7 في اللحهاد إن شاء الله تعالى. 

[45م) (قولة: ورابعها فمُصرفة جهات إلخ) موافق | لما نقلَهُ "ابن الضياء' في ' شرح 
الغزنويّة" عن "البردوي": ((من أنه يُصرّفُ إلى المرضى» والرّمنى» واللّقيط» وعمارة القناطر, 


(قولهُ: والأظهر عله معطوفا إلخ) بل الأولى عدم تقدير العاطف؛ لأنّ تركة الميت الذي لا وارث 
- ولو دية ‏ من الأموال الضائعة» أي: التي لها مستحقٌ لكنه غير معلوم. 


)١(‏ المقولة ]١55357[‏ قوله: ((المعتبر قْ الاستحقاق)). 

(؟) صدالا وما بعدها "در". 

(5) "الهداية": كتاب السير ‏ باب الحزية ‏ فصل: ونصارى بتي تغلب إلخ ؟/154. وفيها:((وبناء القناطر 
إلا الممسور))» وهو خطأ. 


(8) انظر المقولة [5176 ١؟]‏ قوله: ((ورزق المقاتلة)) وما بعدها. 


الحزء السادس [زذ ز زط[ 2 أي ١‏ سنن سساب عا سس انك يضق ٠‏ ناوه ا تمر فته 


تر ل سيره 
باب المصرف؛ 


ا مُصر فب الركاة والععشرء ل 0 


ا اطانقه ناخد ر» واللساجد وما أشبّةَ ذلك)) اه. ولكنه مخالفُ لِما في "الهداية" و"الزيلع "200 
أفادَهُ "الشرنبلالي"؛ أي: فد الذي في "الهداية" [9/ق55؟7/ب] وعامّة الكتب: ((أنّ الذي 
يُصرفُ في مصالح المسلمين هو الثالث)) كما مر" وأمّا الرابعٌ فمصرفة المشهور هو الأقيط الفقير 
والفقراء الذين لا أولياءً لهم, فيُعطَى منه نفقتهم وأدويتهم وكفنهم وعقل حنايتهم كما 
ف "الزيلعي”” " وغيره. 

وسافيلة: آذ مره الماسووة الققزان: علدو 5ك "القاظة" الرانة مكاة العالف ان قال: 
رفحي سور الك رو يا فمُصرفة إلخ لواقَ ما في عامّة الكتب. 

8 (قولة: تساوى) فعلٌ ماض» و(النفع)) منصوبٌ على التمييز كطِيّت النفس» 
أي: تساوى المسلمون فيها من جحهة النفع. اه "-م”*» والله تعالى أعلم. 

إياب المصرف»# 

0 (قولة: أي: مُصرف الرَّكاةٍ والعشر) يشيرٌ إلى وه مناسبته هناء والمراٌ بالعشر ما 
يُنسَبْ إليه كما مرّ””)» فيشملٌ العشر ونصفة المأحوذين من أرض المسلم» وربعةُ المأخوذ منه إذا مر 
على العاشرء فاده "ح"”2, وهو مصرفٌ أيضا لصدقة الفطر والكفارةٍ والنذر وغير ذلك من 
الصنيقات الوابقة كما "لم50 00 


.7815/7 "تبيين الحقائق": كتاب السير  باب العشر والخراج والحزية  فصل في الجزية‎ )١( 
؟ المقولة السابقة.‎ 4 

5 "تسن ال“دقائة ”: كتاب السير ‏ باب العشر والخراج والجزية - فصل ف الجزية 7/85/7. 
(4) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق١5١/ب.‏ 

(5) صلا؟1 وما بعدها "در". 

(3) "ح": كتاب الزكاة ‏ ياب العشر ق١71١/ب.‏ 


(0) "جامم الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل مصرف الزكاة .٠١6/١‏ 


قسم العيادات سس ابإوا اسسس سس سس سس تحأشية أين عابدين 


وأما خمس المعدن فمّصرفة كالغنائم. 


(هو فقير» وهو مرخ له أدنى شيع) فمم م مومه ممم ممم ممم ممم ي ممم مهمه م 


(قولةُ: وأمّا حمس المعدن) بيانٌ لوجه اقتصارهٍ على الرّكاة والعشرء وأنه لا يُناسِبْ 
كز سنيمانوانة ذكرة اق "الهاي؟97" و" المشراع" + والأو ل ها كفا قال "7ت وزر أن ين 
ركام العم الكو لانم كلمن بق اضرق 

[8455) (قولة: هو فقير) ا للآية؛ ولأنّ الفقر فرط ف جميع الأصناف إلا العامل 
والكاقي وان الع 01 

8446 (قولة: 5 شيءع) المرادً بالشيء النصاب النامي» وب ((أدنى) ما دونه؛ فأفعل 
النفضيل لس على باية كنا أشبار. النه "الشارح"؛ والأظهر أن يقول: من لا عَلك نصاباً ناميا 


ل باب المصرف» 

(قولة: والأظهرٌ أن يقول إلخ) نعم على ما قاله يدخل ما ذكرة "الشارح"؛ أنه ل عدت فد 
مَن ملّكَ قدْرَ نصابه غير نام وهو مستغرقٌ في الحاجة أنه ملّكَ نصابا ناميا؛ إلا أنه يصدّقْ أيضاً على 
من ملّكَ نصاباً غير نام ولم يكن مشغولاً يحاحته؛ لأنه لم يملك نصاباً نامياء فيكونٌ دالا في التعريف 
مع أنه ليس فقيرأً هناء ولعلٌ الأصوب ل "المحشّي" أن يُبِلَ (( ناميا )) ب (( فارغاً عن حاحته ))؛ 
إة اغلية يكن التطريقت نامع ماتعاء لكه وخر فية السكيه نان يمةة فلن ملا عللك شيا أعنذ 
أنه لم ملك نصابا فارغاء ولو قيل: المرادٌ بالشيء المالٌ وبالأدنى الغيرٌ المعندٌ به يكون تعريف 
النقس" عانه جاها ديو كا لةافال 4م ع لناك شي ع ل كبو ذلك بان ملل عون اللسناكت 


ء 2 ع ع2 4 2 عابت 8 الى "بر ار 2 
أو نصابا ناميا أو لا إلا أنه مشغول بحاجته فإنه لا شك أن كل ذلك دنيء غير معتد به لقلتِهِ أو لتعلق 


2-5 


الحاجة بد فكأته معدوم لآ وججود له 


)١(‏ "العناية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يحوز ٠٠٠١/5‏ (هامضش "فتح القدير"). 
(0) "ح”: كتاب الركاة ‏ ياب المصرف ق١؟5١/ب.‏ 
(6) "ط”: كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 557/١‏ بتصرفف. 


مره 


لا شىء له) على المذهب ل م 2 2 


ليدل فيه ما ذكرة "الشارح”"» وقد يقال: ييه التق وللسكين لد ماقي[ : امهنا 


صنف واحذء لا يينهما وبين الغنيّ للعلم بتحقق عدم الغنى فيهماء أي : عدم ملك النصاب النامي» 
فذَكرَ أن للسكين من لا شيء له أصلاء والفقيرٌ من يملكٌ شيئاً وإن قل فاقتصارةُ على الأدنى لأنه 
غاية ما يحل به التمبيُ [؟/ق555/أ] والحاصلٌ أن المراد هنا الفقيرٌ المقابل للمسكين لا للغني. 

8455 (قولة: أي: دون نصاب) أي: نام فاضل عن الدَّين فلو 2 فهو مصرف كما 
2 

449 (قولهُ: مُستغرق في الحاحة) كدار السّكنى» وعبيدٍ الخدمة» وثياب البذلة» وآلات 
الحرفة» وكتب لعلم للمحتاج إليها تدريساً أو حفظاً وتصحيساً كما مر 7 “أول الرّكاة. 

والحاصل: أن سات ايماة: مُوحبٌ للزّكاة ‏ وهو النامي الخالي فوع الايرن دوعي 
مُوجسي لهاء وهو غيرُه فإ كان مُستغرقا بالحاجة لمالكه أباحَ أحذّهاء وإلآ حرّمَهُ وأوحّبّ غيرها 
من صدقة الفطر والأضحية ونفقةٍ القريب المحرم كما في "البحر” ' وغيره. 

فكي رقراة ال الاش له قات إل اللسالة ارده وم واي يدنف وم لمذلك 
بخلاف ؛ الأوّل» عا نر 6 0 0 "فتح””227. 

اقفو زف قطي لقعب اهن انه عير ا مكار مز الققكرية وقل خلى لسكب ار 
أصمّ "بحر”””. وهو قول عامّة السلف» "إسماعيل”". وأَفهُمٌ بالعطف أنهما صنفان» وهو قول 


)١(‏ المقولة [8071] قوله: ((ومديون)). 

(؟) المقولة [8171/] قوله: ((وفسره ابن ملك)). 

(7) "البحر": كتاب الزكاة ‏ يباب المصرف 777/95 بتصرف. 

(1) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .7١7/7‏ 
(ه) "البحر": كناب الزركاة ‏ باب المصرف 708/7. 

(3) "الإحكام": كتاب الزكاة ‏ باب المصارف 7/ق .)/١٠١07‏ 


قسم العيادات لسمسسشسسسسيسسيسي ‏ 6و سسننششس تست نحاشية ابِن عابدين 


لقوله تعالى :مإ أَوْصِسَكَِِادَا مرب [ البلد  ١‏ ]» وآية السّفينة للترحم (وعاملٌ) يعم 
الساعي والعاشر (فيُعطى) ولو غيًا ل اميا لأنه فرغ نفسّه لهذا العملء 5006 


"الإمام"» وقال "الثاني": ا 5ت 0" صى بثلث ماله لزيدٍ والفقراء 
والمساكين أو وقَفّ كذلك كان لزيد الثلث ولكل صنفي ثلث عنده؛ وقال "الثانى”: لزي النصف 
ولهما التصفف» وتمامه في "النهر”7". 

لا تعالى :فآ أَوَمِسَكيما م3 [ البلد - 15 ع ) أي: ألصّقى -حلده بالتراب 
عدر سر جلها إزارَهُ لعدم ما يواريه أو ألصّقّ بطنَهٌ به من الجبوع؛ وتمامٌ الاستدلال 
به موقوف على أنّ الصفة كاشفة, والأكثر حلاف فيُحمَلُ عليه» وتَامُهُ في "الفتح"7©. 

ونخ قا رقن بنواية اي حوات عما“اسقدل يه لمان بأن الفقير أسيوا اد 
من المسكين» حيث أنْبَت للمساكين د والنواب الداقل ماين بي وأحيب ا 
أنه لم تكن لهمء بل هم أُجَراءُ فيها أو عارية لهم "فنح”7". أي: فاللامٌ في هكرت لِمَسكينَ) 
[ الكهف - 798 ] 00 53/7 ري لا للجللك: 

0 (قولة: يعم السّاعيّ) هو من يسعى في القبائل الجمع صدقة السّوائمه والعاشرٌ 
وه الت على العارق انحل المع وود من انار 

مهم (قولة: لأنه فرَّغْ نفسّة) أ فهو ةا عمالة ألا ترى أ نَأ أصحاب الأموال 
ةا لك لإمام لا يستحق شيئً؟ ولو لك ما معهُ من الرّكاة لم يستحقق شياً كللضارب 
إذأهلف مال الضازية إل أن فته شيهة الفدقة بدليل سقوط الزكاة عن أرباب الأموال فلو عل 
للعامل الهاشميّ تنزيهاً لقرابة النبيّ يل عن شبهة الوسخ, وتحل للغني؛ لأنه لا يوازي الهاشمي 


.ب/١١١ق "النهر": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )١1( 
.”07/7 (؟) انظر "الفتح": كتاب الزكاة  باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز‎ 
.؟١7/97 "الفتح": كتاب الزكاة  باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز‎ )5( 


لقو الساي 2 سس يويين- لؤةا جنبسسيسييبحييب اناف القصرلة 


1 
فيحتاجٌ إلى الكفاية, والغني ا ينع من تناولها عند الحخايحة كابر السبي "م 00 
عن "البدائع"27. وهنا املك شري يوسن بي بعس وج ااه و 0 


في استحقاق الكراقة واد تر الحبية تسم "زيلعي””". على أن منع العامل الهاشمي من 
الأحذٍ صريحٌ في السنةٍ كما بسَطَهُ في "الفقح”*» قال في "النهر””: ((وفي "النهاية": استعول 
الهاشميّ على الصدقة) فأحري له منها رزقٌ لا ينبغي له أعمذة ولو عَمِلَ ورزق من غيرها 
فلا بس بهء قال ف "البحر"”"©: وهذا يفيدٌ صِحّة تولييه وأنّ أحذهُ منها مكروةٌ لا حرامٌ اه. 
والمراذ دُ كراهة التحريم لقولهم: لكل لكل ام عن أن شراط السّاعى أن لا يكون هاشميا 
يعارضه وهذا الذي ينبغي أن يُعوَّلَ عليه)) اه ما في "النهر". 

أقول: الظاهِرٌ أنَّ الإشارة في قوله: ((وهذا)) إلى ما ذكر هنا من صحة توليته. ووجهه 
أن ما ذكروة هنا صريح في عدم سحل الأخعذ مما جم من الصدقة لا من غيره» قلا ديل حيتعار على 
عدم صحّة توليته عامل إذا رق من غرره انقذني" أذ امور و لوكو كي فرق 


"البحر"” عن "الغاية' وتوا عرو عاني اناق "لكاي "عن وقلق وقولنه” (إلما فيه من شبهة 
لكام كما عللوا به هناء فَعُلِمَ أن ذلك شرط لحل الأمل من الصّدقة ة لا لصحة التولية 
فلا يُعارض ما هنا كما قدَّمناه' هناك» والله تعالى أعلم. 

6604 (قولةُ: فَيّحتَاج إلى الكفاية) لكنْ لا يُزَادُ على نصفب ما قبَضَهُ كما يأتي 2 


(1) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 5869/5؟. 

(5) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ما يرجع إلى اللمؤدى ؟/554. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ١//791؟.‏ 

(4) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 5١١/7‏ وما بعدها. 
(8] "اله" كات الر كال درزانث للعيرافي 11533 ]جه 

(5) "البحر": كتاب الركاة ‏ باب المصرف ؟59/9؟. 

(0) المقولة [8575] قوله: ((لما فيه من شبهة الركاة)). 

(8) المقولة 875757] قوله: ((لا فيه من شبهة الزكاة)). 

59 هيلات 1 


قسم العبادات . ؟7آ ٠‏ حاشية ابن عايدين 


ف اد الهاي »0 ((من أن طالب العلم يحورُ له أَحد الرّكاة ولو غنياً إذا فرّعَ 


ولا بحر أو انلك وو امقكة والأننها محمد سوا لكر عبالته ووه كا قال 
اا في "المعراج "#اؤزلانة عمالدق من الأرق :و انه يتعلق بالمحل الذي عَمِلَ فيه» فإذا 
هلك سقط حقة قَهُ كالمضارب)) أه. 

قلت: وهذا مَفاد التفريع على قوله: ((لأنه فرغ نفسّةُ لهذا العمل))» فإنه يفيد قية أن عا 
ليس صدقة من كل وجوه بل في مقابلة عمله؛ فلا يناف ما م" "من أن له كيين فافهم. 

:40 (قولهُ: ما نسيب ل "الواقعات") ذ 0 "للصنف": ((أنه رآه خط ثقةٍ معزيا إليها)). 

قلت: ورأَيقَة ف "جامع الفتاوى"” 22 وتصّة: ((وفي "المبسوط”: لا يجوز دفع الرّكاة 
إلى من يلك نصاباً إلا إلى طالب العلم والغازي ومنقطع احج لقوله عليه الصلاة والسلام:: يحور 
دفمٌ الرّكاة لطالب العلم وإِنْ كان له 50 

تكءمم (قولة: من أن طالب العلم) أي : سرف . 

مدعي وقول د إقاانك ع مسقم رضن لاسي :قال 1001# .بوورزراذ ادال سملن لد بشعيز 
ذلك» فنحوٌ البطالات المعلومة وما يَجَلِبْ له النشاط من مُذْهِيات الهموم لا ينافي التفرغء بل هو 
سعي في أسباب التحصيل)). 

مهي قولف بواستهافتق الهزاً الواو عستي أو الائئة فزق "20 


)١(‏ المقولة ]85٠7[‏ قوله:((لأنه فرغ نفسه)). 

(5) المقولة ]85٠7[‏ قوله:((لأنه فرغ نفسه)). 

() "جامع الفتاوى": كتاب الزكاة ق 7١‏ /رب. 

(4) لم نعثر على هذا النقل في "مبسوط السرخحسي". 
(5) لم عد تها ين ايديا من المصادر الحديثية. 
(31) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .474/١‏ 
(/0) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .474/١‏ 


9ه 


الجزء السادس للش هن سسسب هاب الحمصرف 


4 7 2 ل ره 2 
لعجزو عن الكسب والحاحة داعية إلى ما لا بد منه))» كذا ذكرة "المصنف0) 
عدر عمله) ما كلانه وأعواتة تر لو 0 عار يطل د لق ل قي ابر الاق قته لة لاجيز امجن جه ف ادق بود قل هاه وجوه نه ل قرت 


0 (قولة: لعجزو) علة جواز الأحن "ط"20, 

لمم (قولة: وإطاجة داعية إلخ) الواوٌ للحال؛ والمعنى أن الإنسان يحتاج إلى أشياءً لا غنى 
له عنهاء فحيتكر إذا لم يَجُرْ له قبولٌ الرّكاة مع عدم اكتسابه أنققَ ما عنده ومككّث محتاجاء فيتقطع 
عن الإفادة والاستفادة» فيضعُف الدّينُ لعدم من يتحمَّلهُ وهذا الفرعٌ مالف لإطلاقهم الحرمة 
لاقو نولم يكيم أن زرا 

قلت: وهو كذلك, والأوجحهٌ تقييدةٌ بالفقيره ويكوثٌ طلب العلم مُرخصاً لمواز سؤاله 
من الرّكاة وغيرها وإِنّ كان قادرا على الكسب؛ إذ بدونه لا يحل له السّوالٌ كما سيأني, 
ومذهب الشافعيّة والحتابلة أن القدرة على الاكتساب تنم الفقرَّء فلا له الأذ فضلاً 
عن السؤال إلا إذا اشتغلَ عنه بالعلم الشرعي. 

4211 (قولةُ: مايكفيه وأعوانة) بيانٌ لقوله: ((بقدر عمله)). وقدّمنا©) أنه عطي ما 
لم يَهِلِك المال» وإلآ بطلت [؟يق57؟/ب] عمالته؛ ولا يُعطَى من بيت المال شيئاً كما 
ف "البحر”", وني "البرّازيّة'””: ((أخحذ عِمالتهُ قبل الوحوببيء أو القاضي ررّقَهُ قبل المدّةٍ حازء 
والأفضلٌ عدم التعجيل لاحتمال أن لا يعيش إلى المدّة)) اه. 


)١(‏ "منخ الغقار": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ١‏ /ق1/85. 
(؟) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .1417514/١‏ 


:45 2/5 وم "ط": كناب الزكاةةد بات اللصرات‎ ١ 


(4) هد الم در 


(5) المقرلة 4 ٠‏ .] قوله: ((فيحتاج إلى الكفاية)).. 
(1) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 509/5. 
(0) "البرازية": كتاب الزكاة ‏ الباب الثاني فْ المصرف 88/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قد العاداك تلخحختتحهئم )ةا جسفسسينسنيييي. ضاق اوعايدين 


الوط 0ك 5ن اسان تس عا قي اوكا لظ 


قال في "النهر237: ((ولم أر ما لو هلك امال في يده وقد تعجّل عمالتة؛ والظاهرٌ أنه 
لا يُسترةٌ)). 

1 (قولة: بالوسط) فيحرُمٌ أن شع شهوتة في المأكل والمشرب؛ لأنه إسرافٌ محض؛ 
وفلن الاقم آنا ولعف على الى ب "101 

دهم (قولة: لكن إلخ) أي: لو استغرَقت كفايتة الرّكاةً لا يُزَادُ على النتصف؛ 
لذن عسي عون الال ا ا 

رف كهم] قر كان هذا هو المعني بقوله تعالى : وف أرقا الثوية حب :4 | 
ف قول أكثر أهل العلم» وهو المروي عن 'الحسن البصري"” أُطلقَهُ فعَمّ مكاتب الغني أيضاء وقيّده 
"الحدّادي”'' بالكبير: أمّا الصغيرٌ فلا يحور وفيه نظرٌ؛ إذ صِرَّحُوا بأنّ المكاتب يَملِكُ المدفوعٌ إليه 
وهذا بإطلاقه عم الع ا ا 

ننه ود ضاف باذ مجان" لقاو "الما تن يد 1 اا كنا مه لقا عر 


(قوله: قي قول أكثر أهل العلم) وقال "أبو يوسف ف فصل النقصان والزيادة من “كتاب الخراج 
مأ نبة: ((وقي الرقاب سهم في الرجل يكون له أب تجلو كه اواخ» أو أخحت» أواام. أو ابنة. او زوجحةء 
أو حك أو 5-0 أو عم أو عَم أو ا أو عجالة وما أشْبة هؤلاء. يعان هذا في شراء هدل ويعان منه 


المكاتيون)) اه. 


9" التير ": كقايك: الركاةاد. بات المعيءكت: 13133 رت 

(؟7) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 59/7 ؟ باعختصار. 

(0) "البحر”: كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 39/7 5. 

(8) "الجوهرة الئيرة": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .١81//١‏ 
(ه) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق١١١/ب.‏ 
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مع ار اده لا يصحٌ قبضة تأمّل. ثم قال في "النهر"”': ((وعلى هذا فالعدولٌ فيه وفيما بعده 
عن اللام إلى في للدّلالة على أن الاستحقاق للجهة لا للرّقبة» أو للإينان بأنهم أرسخ في استحقاق 
التصدّق عليهم من غيرهم؛ لا لأنهم لا يملكون شيئاً كماظن إلا أن يُرادَ لا علكونه ملكا 
مستقراً» وهل يجوز للمكاتب صرف المدفوع إليه في غير ذلك الوجه؟ لم أره لهم)) اه. 

والضميرٌ في («لهم)) لأئمّماء وأصِلٌ التوقف لصاحب "البحر”"» فإنه نقَلَ عن 
"الطيبي"”" من الشافعية ما يفيدٌ أن المكاتب ومّن بعده ليس لهم صرف المال في غير الجهة 
التق أحذوا لأحلهاء ا لا يملكونه. ثم قال: ((وفي "البدائع'”2: إنما جار دفع الرّكاة إلى 
المكاتب لأنه تمليكُ» وهو ظاهرٌ في أنّ الملك يقعٌ للمكاتب» فبقيّة الأربعة بالطريق الأولى؛ لكنْ 
بقى هل لهم على هذا الصّرفُ إلى غير الجهة؟)) اه. قال "الخيرٌ الرملي": ((والذي يقتضيه 
نظر الفقيهِ [؟/ق558/أ] الجواز)) اه. 

قلت: وبه حزم العلامة 'التدسى” في "شرح نظم الكنر". 


فرك 3 يصح قبضّة) أي: فيما إذا 20 0 

(قولةٌ: ثمّ قال في "النهر" إلخ) بعد قوله:(( يعم الصغير أيضاً )) بدون زيادة. 

رقرلة #للحيق أى: الصلحة بان الكاص باع سثدة والعارم يرب الي :وان شيل الله 
فواضمٌ. وابنْ السّبيل مندرجٌ في سبيل الله. اه "بحر". 

(قوله: بأنهم أرسخ في الاستحقاق إلخ) لأناّ (( في )) للوعاءء فَجُولَ هؤلاء محلا له. 


قاع "لقيو" كاب الو كاة ع جانيه المضتر ف 3 ]ا رت 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ ياب المصرف 759/7 بتصرف. وفيه: ((عن الطيبي فْ "حاشية الكشاف')). 

(1') هو الحسين بن محمد بن عبد اللهء شرف الدين الطيبي (ت57/اه). ("الدرر الكامنة"” 353-58/75.: "البدر الطالم 
ال 

(5) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الذي يرجع إلى المؤدى إليه 45/7 بتصرف. 





(فرعٌ) 

ذَكْرَ "الزيلعيئ””'2 في كتاب المكاتب عند قوله: ((ولو اشترى أباه أو ابنةٌ تكاتب عليه)): 
((أنً للمكاتب كسباء وليس له ملك حقيقة لوجود ما ينافيه وهو الرّق» ولهذا لو اشترى زوجِمَةُ 
لا يفسد نكاحة» ويجوز دفع الرّكاة إليه ولو وجَّدَ كترأم) اه. كذافي "شرح الكنز" للعلامة 
"ابن الشلبي” شيخ ع ا 

قلت: وهو صريح في جواز دفع الزّكاة إليه وإِن بلك نماي زائداً على بدل الكتابة 
مذ" عن "التجتفا' ماايفينة 

(قول: لغير هاشمي) لأنّه إذا لم يَجُرْ دفُها لمعت الهاشمي الذي صار حرا يدا ورقبة 
فمكاتةُ الذي بقي مملوكاً له رقبة بالأولى» وفي "البحر”» عن "المحيط": ((وقد قالوا: إنه لا يجوز 
لمكاتب هاشمي) لأن الملك يمع للمولى من وجوء والشبهة ملحقة بالحقيقة في حقهم) اه. 
أي: أن المكاتب وإ صار حرا يدا - حتى يَملِكُ ما يُدمَعْ إليه - لكنه مملولكٌ رقبة» ففيه شبهة 
وقوع املك لمولاه الهاشمي» والشبية ا به 0ك اف بخلاف الغنيّ كما مر في العامل» 


فلذا فيد بقوله: ((قي حقهم)) أي: حق بني هاشمء وأنت خمير بأن ما ذكر من التعليل مسوق 


.١55 ١8/5 "تبيين الحقائق”: باب ما يجوز للمكاتب أن يقعله‎ )١( 

(؟) نقول: شيخ صاحب "البحر" هو أحمد بن يونسء المعروف بابن الشلبِيَ المصري (ت 547 ه)ء وليس له شرح 
على “الخد جيل لماتح ميد" عليه يتزع الر ولعي ولع لعار ساك اللمسالة ا قيهاء و لعلها وا شرع التي المسنرى "بريد 
الفوائد الرقائق" لحفيد شيخ صاحب "البحر"» المعروف بابن الشلبي أيضاء واسمه أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس 
(رت١7١٠‏ ه). ("الكراكب السائرة" 5/9 ١١؛‏ "“خلاصة الأثر" 2585/١‏ "هدية العارفين" ١/90ه‏ 1 "الأعلام' 
5501 "معجم المؤلقين" 50/١‏ 5). 

(5) المقولة [/8051] قوله: ((ولا إلى غني)). 

(8) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ؟550/5. 

(5) المقولة [5 ٠‏ 85] قوله: ((لأنه فرغ نقسه)). 


ال جزء السادس ساس سس مم ١م‏ بم ب 7777| باب العاوت 
حَلَّ لمولاه ولو غنيَا كفقير استَفتى واين سبيل وصّلَ لمالهه وسكت عن المؤلّفة قلوبهم... 


في كلام "البحر" لعدم الجواز لمكاتب الهاشمي لا لمنع 5 المكاتب في المسألة التي ترق 
في حكّيها أوَلآء بل لا يفيدُ التعليلٌ المذكور ذلك أصلاء فافهم. 

6553م (قولة: حل لمولاه) لأنه انتقل إليه تملك حادث بعدما ملكة المكاتب؛ لأنه 0 دا 
وتبدّلُ املك .عتزلة تبدّل العين» وفي الحديث الصحيح: هو لها صدقة ولنا هديّة 27. 

الهم (قولة: كفقير استغنى) أي: وفضَل معه شيء ما أححمذهٌ حالة الفقر؛ لأنّ المعتبر 
ف كونه مُصرفا هو وقتُ الدفع؛ وكذا يقال في ابن السبيل. [ 

توفي زقولة: :و متكت عن الولقة قلوبُهم) كانوا ثلائة أقسام: قسمٌ كفارٌ كان عليه الصلاة 
والسلام يُعطيهم لِيتألَهم على الإسلام» وقسمٌ كان يُعطيهم ليدفعَ شرّهمء وقسمٌ أسلموا وفيهم 
ضعفٌ في الإسلام» فكان يتألّفهم [؟/583؟/ب] ليبّمواء وكان ذلك حكما مشروعا ثابشا 
بالنص» فلا حاحة إلى الجواب عمّا يقال: كيف يجورٌ صرفها إلى الكفار بأنّه كان من جهادٍ الفقراء 
ف ذلك الوقت أو من المهاد؛ لأنه تارة بالسّنان وتارة بالإحسانء أَفادَهُ في "الفنتح'”". 


د٠ أخرحه مالك ف "الموطأً" 4717/7 كتاب الطلاق  باب ما جاء ف الخيار وأحمد 47/5 11 7ك‎ )١( 
ءلاءثء والبخاري(8/!ا5؟) كتاب الهبة  باب قبول الهدية» و(/ا0.881) كتاب‎ ١151 ءل٠١ الاك دلاكء‎ 
)١٠١ا7ه(ملسمو باب الحرة تحت العبد و(717/9ه) كتاب الطلاق  باب لا يكون بيع الأمة طلاقاء‎  حاكنلا‎ 
كتاب‎ )١4()١71( )١١1 001١00160 كتاب الزكاة  باب إباحة الهبة للنبييظ ولبتي هاشمء و(5‎ )17700117١( 
كتاب الزكاة  باب إذا تحوّلت الصدقة» و77/5١ كتاب‎ ٠١8 - ٠١7/5 العتق - إما الولاء لمن أعتق» والنسائي‎ 
باب خيار الأمةء و717/7١ باب خيار الأمة تعتق وزوحها حرء وا/٠٠ كتاب البيوع  ياب البيع‎  قالطلا‎ 
يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط» وابن ماحمه(7077) كتاب الطلاق . باب خيار الأمة إذا‎ 
كتاب الطلاق  باب في تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق» كلهم من حديث‎ 5١١-7107 أعتقتء والدارمي‎ 
عائشة مرفوعاء وفي الباب عن ابن عباس؛ وأنس بن مالكحق.‎ 

(؟) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 500/7. وف "د" زيادة:((وفي روايةٍ مم 
قسمان: مسلمون وكفار» والمسلمون قسمان: قسم أسلموا ‏ وق إسلامهم ضعفء فكان يعطيهم تأليفاء وكانوا شرفاء - 


لسقوطهم إِمّا بزوال العلقة ا غ521 
4019 (قولة: لسقوطهم) اع بق عدلافة الصديق" لما منهم 'عمر" رضي الله تعالى 
عنيية" ‏ وانعقد عليه إجماع الصحابة» ل القول بأنه لا إجماع إلا عن مستنل يجب علمُهم 
ديل أفاد تسسخ ذلك قبل وفاتمكك أو تقييدٌ الحكم بيات أو كونهُ حكما مُغيَاً بانتهاء عامون وقد 
افق انتهاؤها بعد وفاته» وتمَامُهُ في "الفتح” “2 لكن لا يجب علمّنا نحن بدليل الإجماع كما هو 
نعل 
4010 (قولة: ِمّا بروال العلة) هي إعزاز الدّين فهو من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علته 
الغائيّة التي كان لأجلها الدّفع» فإن الدّفع كان للإعزاز وقد أعر الله الإسلام وأغنى - 
"بحر””). لكنّ برد التعليل يكونه معللاً بعلةٍ انتهت لا يصلحٌ دليلاً على نفي الحكم لمعلل 
ل ا 
والاضطباع والرَّمَلء فلا بد من دليل يدل على أنّ هذا الحكم ما شرع مقيّدا بقاؤه ببقائهاء 
لك لا يازا ته في عل الإجماع» فنحكمٌ بوت الدليل ولا لم يظلهر لناء على أ 


م 1 


الآبة التي ذَكَرَها "عمر” تصلحٌ لذلك: وهي قوله تعالل:فإ وَق للحي مِن رَيَكدفَمَنِغَآءفلبَؤصنْوَمن 


قرمهم: فكان يعطيهم ترغيباً لأمثالهم: لكن من حمس الخمس دون الصدقات ‏ وقسم بإزاء الكفار أبعدتهم عن 
الجهاد الضعفء» فكان يعطيهم من سهم الغزاة» وقيل: من سهم المؤلفة» وبإزاء منعه الزكاة يأخذون منهم الزكاة؛ 
ويحملونها إليه فيعطيهم منهاء وقيل: من الغنيمة؛ وأما الكفار فممن يخشى شره أو يرجى إسلامه انتهى)). 

)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة ف "المصنف" ١١1/7‏ كتاب الزكاة ‏ باب في المؤلفة قلوبهم يوججدون اليوم أو ذهبواء عن 
الشعبي يا وف إسناده جابر الجعفي .وقد ضعفوهء وأخرجه الطبري في "تفسيره" ١١7/٠١‏ عن الشعبي» 
وأخرج نحوه عن الحسن البصري ١٠١/؟١١.‏ 

وانظر "شرح الإحياء" 2١47/4‏ و"نصب الراية” 2295/7 و"إعلاء السئن" 71/9 

(؟) انظر "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 501/5. 

(7) أي: في كتب أصول الفقه. 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 9689/5 باختصار. 


الجزء السادس سبي .اير اليتس سسحتت نات المضوقة 
أو نسيخ بقولدوع ل "معاذ" في آحر الأمر: (ر خذها من أغنيائهم ورُدّها في فقرائهم ».. 


م مه قيكر4 1 2 :5 ]ف وعافة فى "الفنتيح"0"). 

0*1 (قولة: أو نسيح بقوله قله إلخ) أي: هو مُسَعنَدُ لم قالنسخ في حياته 2 
بالحديث المذكور الذي سمعه أهل الإجماع من النبي يلي فكان قطعيًاً بالنسبة إليهم» فيصيح ا 
للكتاب» وَجَعَل في "البحر"”'2 مُستند مستند الإجماع الآية التي 0 ها "'عمر” رضي الله تعال عمنه» وفنا 
ل له ناسخا لأنه حلاف الصحيح؛ ؛ لأنّ التسخ الايكرة إلى عداندم عل والإجماغٌ 
ايكون لا بعده كما اوطكة "لمن تن "إل "قر [ 

03 (قولة: ورُدّها في فقرائهم) في نسحة: ((على [7593/1/أ] فقرائهم))» ولف 
الحديثك على ما قي "الفم"0©) من رواية أصضحاب "الكتب الستة" ‏ : رد إنك ستاتي قوما أهل 
كتابيء فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله و رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم 
أن الله فض عليهم نمس صلواتو في كل يوم وليلة ؛ فاِنّ هم أطاعوك لذلك فَأعلِمُهم 
أن اله افّض عليهم صدقة توخحذ من أغنيائهم فترّدٌ على فقرائهم إلخم)” اه 

وأا باللفظ الذي ذكرة "الشارح" قَع لك "يناويات ففي عاشي نوح" عن لنياف 
ارك حجر" 0 


: (( أنه لم يره في شيء من المسانيد )) اه. 


.70١/7 انظر "الفتح": كتاب الزكاة  باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 58/9؟. 

(6) "المنح": كتاب الزكاة ‏ باب ف بيان أحكام المصرف ١/ق‏ ٠8/ب.‏ 

(4) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دقع الصدقة إليه ومن لا يجوز 707/1. 

(5) تقدم تخريجه 1/0١ه.‏ 

(1) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .١١7/١‏ 

(0) ذكره ابن حجر في "الفتح" 9ه حيث قال:((اللفظ ‏ والله أعلم ‏ هو أنه في جميع الطرق قال رسول اللدوة لمعاذ 
ابن حبل حين بعثه إلى اليمن» إلا ما أخترحه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم ثلاثتهم ٠‏ 
عن وكيع فقال فيه: عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول اللدي, فعلى هذا فهو مسند معافه - 


قسم العيادات لمعا إم ‏ د ددلسدددد نس حاشيةاين عابدين 





وضميرٌ (« فقرائهم » للمسلمين» فلا تدقع إلى مسن كان من المؤلّفةٍ كافراً أو غم وتدقع 
إلى من كان منهم مسلما فقيراً بوصفي الفقر لا لكونه من المؤلّفة؛ فالنسخ للعموم أو لخصوص 
الجهة» تأمل. 

رهم (قولة: ومديونٌ) هو اماد بالغارم في الآية» وذكرَ في "الفتح”'" ما يقتضي أنه يُطلقٌ 
غلن بوب الذي أرضاء فإلدنقال: ((والغارمٌ مّن زمه دين أو له دّينَ على الناس لا يَقَدِرٌ على أحذه 
ولبس غتلاه 0 وفيه نظِرٌ لما قال ل 0 (الغارمُ من عليه دين ولا يحدُ وفاءً)», 
وأمّا ما في "الصحاح' 27 زوين أذ الغزي فد لنلان على رب التو فريس عا الكام فيه لاد 
الكلام في الغارم الأخص لا في الغريمء وأمًا ما زادّه في "الفتح" فإنما جار الذفع ال لا * ينذا 
كاين السبيل كما علّلَ به في "المحيط"» لا لأنه غارمٌ» وأمًا قولُ "الزيلعي"7): ((والغارمٌ مَن لَرمَهُ 
دَينَ ولا يلك تصضانا نأض عن دنم أو كان له مال على الناس ولا يمكتةُ أحذه)) اه فليس فيه 
إطلاق الغارم على رب الدّين كما لا يخفى؛ لأنّ قوله: ((أو كان له مال)) معطوفٌ على قوله: 


(قولةُ: وفيه نظرٌ لما قاله "القتبى" إلخ) ما قاله "القتبي" لا ينفي أنه قيل بإطلاقه على من له دَيِنْ 
إلخ ققد قال "القهستاني" : ((وقيل: المصرف للدّائن الذي لا تصل يده إلى مديونه» انه الغارمم كما ' 
ف "الذء خيرة”)) اه. 


5 ا لل ا ل ا ل د وسائر الروايات أنه مسن 
مستد ابن عباس. ثم ساق الروايات مع الذين أخحرجوهاء ثم قال: فإن ثبتت رواية أبي بكر فهو من مرسل ابن 
عباس» لكن ليس حضور اين عباس لذلك ببعيد؛ لأنه كان في أواخر ار د إذ ذاك مع أبويه في المدينة: 
وكان بعث معاذا إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبييةٌ كما ذكره المصنف - البخاري في أواحر المغازي. 

.7١ 5/9 "الفتح": كتاب الزكاة  باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز‎ )١( 

(؟) أي: ابن قتيبة قي كتابه "تفسير غريب القرآن” سورة التوبة ‏ الآية 45م١.‏ 

(7) "الصحاح”": مادة((غرم)). 

(4) "تبيين الحقائق”: كتاب الزكأة ‏ باب المصرف ١/94؟.‏ 


الجزء السادس 0-2-0 0 :ْئْْ-ب 1 00 2 ياب المصرف 


بات ارافان فو اننم بورق "اللي 10 : «التّفعُ للمديون أولى منه 
للفقير )) (وقي سبيل الله وهو مُتقطِعٌ الغرّاة) وقيل: الاج وقيل: طُلبة العلسمء 
وفسَرَة في "البدائع المجميغ الدرب: اا ا ااا ااا ااا 100 


((ولا يَملِكُ نصابا»» فافهم. وكلامُ "النهر'”" هنا غيرٌ حرّر» فتديّر. 

54 867] (قولة: لا يملك ا بد به لأنّ الفقر 0 في الأصناف يا إل لحل واب 
الستّبيل إذا كان له في وطنه مالٌ.منزلة الفقير» "يحر"”". ونقل "ل"9) عو "الخيرى" الزراته لت 
أن لا يكون هاشييًا)). 

466587 (قولة. ونه منه للفقير) أق: أل ل الدذفع للفقير الغير المديون لزيادة احتياججه. 

6 (قولة: وهو منقطع الغزَاةَ) 73/ق 9ه 7 /رب] أي الذين عجروا عن 00 بحيش 
الإإسلام لفقرهم بهلاك النفقة أو الدابّة أو غيرهماء فتحل لهم الف وإن كانوا كاسسبين؛ 
إذ الكيية يونم ع الجهاد» "قهُستا 2 ال 0 

هم (قولة: وقيل: الحاج) أي منقطع الحاج» تال "ج07 ((الحاج .لمعنى الحجاج 
كالسا عبس الستحان فى قوله تعا و سر تهجَروي 4 [ المؤمدون 111 ]))» وهنذاقول 
"محمّي". والأوّل قول "أبي يوسف" احتارة لماه "الكو" اا "137 زوف 
'غاية الميان" : أنه الأظهرء وف "الإسبيجابى": أنه الصحيح)). 

4؟هم (قولهة: وقيل: طلبة العلم) كذا فقي 00 و"المرغيناني " » واستبعدة العرويد ” 

.ب/0٠0ق "الظهيرية": كتاب الزكاة  الفصل الثاني في مصارف الزكاة والعشر والخراج‎ )١( 
.ب/١١١ق 9؟) "النهر": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ 

59) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ؟50/5؟. 

(:) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .455/١‏ 

(0) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل: مصرف الزكاة ١/017”؟.‏ 

(5) "المغرب": مادة((حجج)). 

(7) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .454/١‏ 

(8) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق؟5١١/1.‏ 

(89) "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ فصل ف مصارف الزكاة والعشر والخراج ق١.ه/ا.‏ 


قسمالعبادات . د بلدا إلم د دس حاشية ابن عابدين 
وثمرة الاضئتلاف ف نحو الأوقاف (وابن السبيل» وهو) كل (من له مال ٠‏ معه) ... . 


((بأنّ الآية تلت وليس هناك قومٌ يقال لهم: طلبة علم))» قال في "الشرنبلاليّة"”"2: ((واستبعادة 
بعيدٌ؛ لأ طلب العلم ليس إلا استفادة الأحكام؛ وهل يبلغ طالب رتبة من لازم صحبة النبي 48 
لتلقي الأحكام عنه كأصحاب الصّفَة؟ فالتفسيرٌ بطالب العلم وجيةٌ عصوصاً وقد قال 
ف "البدائع””©: في سبيل اللّهِ جميعٌ القرب» فيدحلٌ فيه كل من سعى في طاعةٍ الله وسبيل الذيرات 
إذا كان متا حا)») أه. 

(6075 (قولَهُ: وثمرةٌ الاختلاف إلخ) يشير إلى أن هذا الاختلاف إنما هو في تفسير المراد 
بالآية لا في الحكم؛ ولذا قال في "النهر”": ((والخلف لفظيّ للاتفاق على أنَّ الأصناف كلهم 
سوى العامل يُعطون بشرط الفقرء فمنقطعٌ الحا - أي: وكذا من ذْكِرَ بعده ‏ يُعطى اتفاقاء وعن 
هذا قال في "السسراي"0) وقلنةة فائلة الخلاف تظهرٌ ف الوصيّة» يعني: ونحوها كالأوقاف ا 
على ما مر)) اه. أي: تظهرٌ فيما لو قال الموصي وتحوه: في سبيل الله.. . 

وف "البحر”” عن "النهاية": ((فإن قلت: منقطعٌ الغزاةٍ أو الح إن لم يكن ف وطنه مال 
فهو فقير وإلا فووا المي فكيف تكونٌ الأقسام سينفة؟! قاع هو قي إلا انندراة عانه 
بالاتقطاع في عبادة الله تعالى» فكان مُعايرأ للفقير المطلق الخالي عن هذا القيد)). 


,ك2 الوك ام 


3 5 0 2 مت 011 ركم 
[*88) (قوله: وابن السبيل) هو المسافر» سمي به للزومه الطريق» زيلعي ” ". 


[1هم (قوله: من له مال لا معه) أي: سواءً كان هو في غير وطنه أو ف وطنه وله ديونٌ 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب المصارف ١84/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

)١(‏ "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في الذي يرجع إلى المؤدى إليه ؟/15. 

(©) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق7١١/].‏ 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ١/ق‏ 857/أ. 
(0) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ؟70./9. 

.؟98/١ "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )١( 


؟/ 


الجخرء السادس 5-225 هدياف /بابر ع ليسي للب 00 يبب باب المصرف 


ومنه ما لو كان ماله مؤجّلا.... 177101000 


0 


كعك أعنها كان "الام عن "النقاية"7) لكن اريت "0 يزع ل الفا مدقا جه 
73 حيث قال: ((وألحق كل من هو غَانبٌ عن ماله وإن كان ف بلده؛ لأنَّ الحاجة 
هي المعثبرة وقد حا اموق يداوزة كان ناهر ابم :وبعة في "السدر 0 
واهع ال رعرط ركه السارية 

وقال في "الفتح”” أيضاً: ((ولا يحل له أي: لابن السسّبيل ‏ أن يأحدَ أكثر من حاجته 
والأول له أن يستقرض إن قدَرَ ولا يلزمُهُ ذلك لسواز عجزه عن الأداءء ولا يلزمّةُ التصدّق ما 
فضّلّ في يده عند قدرته على ماله كالفقير إذا استغنى والمكاتب إذا عجر وعندهما مِن مال الرّكاة 
لا يارئهما التصدّق)) اه. 

قت توبدز تاكن الفقتي فانم از له اذ يأحد امن لوعفم ويه اغارف ان السيننا: 
كنا أفادة فق "اد عيرة" 

وهم (قولة: ومنه مالو كان ماله مُوْجكّاة أ إذا احتاج إل النفقة حور لم شيل الركاة 
قدْرَ كفايته إلى خُلول الأحل» "نهر"7© عن "الخانية"00. 


(قولة: وهو ظَاهرٌ كلام "الشارح" إلخ) بل المتبادرٌ من قوله:(( ومنه إلخ )) أنه من أفراد ابن السبيل 
ا واف بن كاكرف عليه" | بلع" 


(1) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق5١١/).‏ 

(؟) انظر "شرح النقاية" للقاري: كتاب الركاة ‏ باب في مصارف الزكاة وغيرها .7848/١‏ 
(7) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .798/١‏ 

(8) "الدرر”: كتاب الزكاة . باب المصرف 1١85/١‏ 

(د) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ ياب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .7١5/7‏ 

() "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يحوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 5/7 .٠١‏ 

(0) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق١١١/ب.‏ 

(8) "الخانية": كتاب الزكاة - فصل فيمن توضع فيه الركاة 757/1١‏ (هامش "القتاوى الهندية"). 


قسم العيادات  ١‏ ددا 4م دلدلللدددد سا حاشية ابن عايدين 


(يصرف) الى (إلى 0 وال (بعضهم) 0 ا 50000 


عه (قولة: أو على غائبي) أي: ولو كان حال لعدم 5 من أحذى "ط"2"0. 

4 *هم (قولة: أو مُير) يِجَورُ له الأعمذ في أصمٌ الأقاويل؛ لأنه يعنزلة ابن السسبيل» 
ولو موسرا معترفا لا يجوز كما في "الخانيّة”'» وفي "الفتح”: ((دفمّ إلى فقيرةٍ لها مهرٌ دين على 
توتكها يل تعد وحار د اقرط لنو قلت اانه وا عير قي إن كاذ لاتسطتى الويطنت 
جاز))» قال في "البحر”'»: («المرادُ من المهر م تَعُورفَ تعجيلهُ؛ وإلا فهو دين مؤحّلٌ لا يمنٌ» وهذا 
مقيّدٌ لعموم ما في "الخائيّة', ويكونُ عدم إعطائه.منزلة إعساره؛ ويُفرّقّ بينه وبين سائر الدّيون بأنّ 
رفع الرّوج للقاضي مما لا ينبغي للمرأة بخلاف غيره؛ لكنْ في "البرازيّة"”": إن مُوميرا والمعجّلُ قاذرٌ 
النصاب لا يجوز عندهماء وبه يُفنَى احتياطاء وعند "الإمام" يجوز مطلقاً) اه. 

قال في "السّراج"”2: ((والخلاف مبنىّ على أن المهر في الذمّة ليس بنصاب عنده؛ وعندهما 
نصاب)) اه "نهر”. 

م ل ا 0 للك 
زكاتةُ حتى يُقبَضَّ ويحولَ عليه حولٌ جديد» فهو قبل القبض لم ينعد نصاباً في حقّ الوحوب؛ 
فكذا فحن جراد اسه لك يلزم من هذا عدم الوق نوز للمتلفوكويل ختام . 

ره806] (قولهُ: ولو له بيّنة في الأصمّ) [؟/ق٠7؟/ب]‏ نقَلَ في "النهر”© عن "الخايّة"0©, 


(1) "ط": كتاب الزكاة ‏ ياب المصرف .478/١‏ 

() "الخانية": كتاب الزكاة - فصل فيمن توضع فيه الزكاة 517/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "الفتم”": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 8/57 .٠١‏ 

(4) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 559/95 بتصرفف يسير. 

(د) "البزازية": كتاب الزكاة ‏ الباب الثاني في المصرف 85/14 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ١/ق‏ 14517/ب بتصرف. 
0) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق١١١/أ.‏ 

(8) "التهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق7١١/أ‏ باختصار. 

(9) "الخانية": كتاب الزكاة - فصل فيمن توضع فيه الزكاة 15/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ادو الساوض... . سيحيصم اق للطحدسحصسيين زان المرق 


1 0 - 523 ع لع 0 2 0 ا 
لأنْ أل الجنسية تبطل الجمعية» وشرط "الشافعى ثلاثة من كل صنفيء» ويشترط أن 
يكون الصَّرف (تمليكا) لا إباحة 0 


ورانطات كان جاهد وللدائن بين عادلة لا يحل له أذ الرّكاة» وكذا إن لم تكن اليّسة عادلة ما 
لم يُحلفْه القاضي))» ثم قال: ((ولم يَجعَل في "الأصل”" الدَّينَ المجحود نصاباًء ولم يُقصّل بين 
بن ئإذا كان لله ينه عادلة أ5لم قال "الهو "077 ,زو سيد واي "لناب أي: 
الأصل؛ إذ ليس كل قاض يَعَدِل» ولا كل بِنةِ تقب والمشوٌ بين يدي القاضي ذل وكل أحدٍ 
لا يخنارٌ ذلك» وينبغي أن يُعوَّلَ على هذا كما في "عقد الفرائد””")) اه. 
قلت: وقدّمنا(؟» أَوّلَ الرّكاة احتلافّ التصحيح فيه» ومال "الرحمتى" إلى هذا وقال: ((بل 
في زماننا يقر المديونٌ بالدَّين وبمّلأتهء ولا يقدرٌ الدّائن على تَخليصه منه» فهو .منزلة العدم)). 
يمي رقولة: لأنّ أل المسيّةم أي: الدالة على المسس أي: الحقيقة» قال " ح” *: ((وهذا 
تعليلٌ لجواز الاقتصار على فردٍ من كل صنفي من الأصناف السّبعة» وأمّا جوارٌ الاقتصار على 
بعض الأصناف فعلته أن المراد بالآية بياكُ الأصناف التي يجورٌ الدّفع إليهم لا تعيينٌ الدّفع لهي 
"بحر" ) اهم "ط"7؟. وبيانٌ الاستدلال على ذلك مبسوط في "الفتح"0) وغيره. 
ام (قولة: تمليكا) فلا يكفي فيها الإطعام لاطا سق انيل و التي ماد نا 
الرّكاة لا تكفي» "ط"). وفي التمليك إشارة إلى أنه لا يُصرَفْ إلى بجنون ا غير مراهق 
)١(‏ "الأصل": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 8/5 .١٠١‏ 
(؟) "المبسوط": كتاب الزكاة ‏ الفصل الرابع .١71/5‏ 
() "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الزكاة ق 1/55 ب بتصرف. 
(؟) المقولة [7871] قوله:((وهو الصحيح)). 
(د) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق١17١/ب.‏ 


فى "الور" كابث ال كاة ابا المفرقيد ا 
(/9) "ط": كتاب الزكاة ‏ ياب المصرف .175/١‏ 


(8) انظر "الفتتح": كتاب الزكاة - باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ؟/4١2.‏ 
(9) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .478/١‏ 


قسم العيادات ا سئب .ثعهةا د دمتسا حاشية ابن عابدين 


ا . 


(لا) يُصرَففُ (إلى بناء) نحو (مسجد و) لا إلى (كفن ميستي وقضاء دينه) أمّا دين 


إلا إذا بض لهما من يجوز له قبضهُ كالب والوصي وغيرهماء ويْصرَفُ إلى مراهق يَعتِلُ الأحمة 
5 في "المحيظ"”"2, ايد وتقدّه”” تمام الكلام على ذلك أَوَّلَ الرّكاة. 

هم (قولهُ: ا م أي: في أوّل كتاب الركاق "ط"0,. 

6 (قولة: 7 مسجد) كبناء القناطر» والسقايات» وإصلاح الطرقات» و كري الأنهارء 


والحجّ» والجهاد وكل ما لا تمليكَ فيه "زيلعي"27. 

4ه (قولة: ولا إلى كفن ميتي) لعدم صحَّةِ التمليك منه» ألا ترى أنه لو افترَسَه سبع كان 
الكفن للمتبرّع لا للورثة؟ "نهر”27. . 0 

041 (قولَهُ: وقضاء دَينِه) لأنّ قضاء دين الى لا يقتضى التمليكَ من المديون» بدليل أنهما 
لو تصادقا - أي: الدَائرن والمديون _ ]40 نه دين عليه يَستردة الدافع» وليس للمديون [”/ق١55/أ]‏ 


أن يأحذم "زيلعي””'. أي: وقضاء دين الميت بالأولى» وإنما يسترد الدافع يناوفكة و عسألة 


)١(‏ “المحيط البرهاني”: كتاب الزكاة ‏ القصل التامن ف المسائل المتعلقة من يوضع الزكاة فيه ١‏ رق 59١/ب‏ د 
"الجامع الأصغر" . 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الزكاة - فصل: مصرف الزكاة 7١17/١‏ 

(6) المقولة [17171] قوله: ((بشرط أن يعقل القبض)). 

(8) هد ١غ‏ "در". 

(د) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .475/١‏ 

3 "تين ا طفاتق"+ كان الزكاة ودراب المضن افك 16 

(0) "النهر": كتاب الزكاة ‏ ياب المصرف ق7١١/أ.‏ 

(4) في "م" :((على أن)). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .5"٠.01/١‏ 


ات 


الجزء السادس تح توصك أن معسنمبب يحعنببد ناكا المفرنه 


فِيتْحوزٌ لو بأمرهع ولو دن قمات فإطلاق ا "'الكتابي" ل عدم الجواز» 0 0575*ظ2 


ساناي راس اتويات اونا را ايو ور 


ع 


وقولة: ززو لنن للمديون أن باعدة) أ: لأنه لم للك اضيا نو و لضي "10 سردا 


كان الذفع , غير انر الشرزف لار ائرو وهو قليلة من اندر ري عليه لا على الدّائن)) اه. 
أي: لأنّ من قضى دين غيره بأمره له أن يرجم عليه بلا شرط الحو في الصحيح. فيكوثٌ تمليكا 
من المديون على سبيل القرض» نم هذا إذا لم ينو بالتّفع الرّكاةَ على المديون» وإلا فلا رحوعَ 
له على أحدٍ كما 0 م ا فافهم. 

477 (قولة: فيجور لز بأمروٍ) و 0 أنه ميلك عنة والداتن يقيطة 
بحكم النيابة عنه 0 سد فالا لنفسى "فتح"”". 

لين وقركك منإطلدى "لكاب" ررقم "ليقن" أو "النتعورية "انيف أظلقنا د 


المت عن التقييك بالأمر وأصل السنعحث 58 "ابن العا 32 أشرح الهداية"0) حي قال: ((ويي 
لفان عن الس و"المقيد": ل 0 ها دين حي أو 5 و بأمره ار ١‏ وظاه” ا شاضة 


(قولة: وَكيْدَه في "البحر" إلخ) أي: فيّدَ رحوعَ شرع علي الدّائن يْ مسألة التصادقء لكنّ هذا 
التفييك إنما يظهرٌ على قول غير ١س‏ يوشف "4 وذلك أنه وإن كان ليكاً من المديون على جهة القرض 
إلا أنه ما دام ذاقيا بعينة يكن الملك باقيا فيه للمقرض على قولى فله استردادة من الدّائنء ويس له 


33 "اليد" كاحي الوكاةاع اي الصرافب 1/2 

)١(‏ المقولة [ 5 85] قوله: ((وهو الوجه)). 

(5) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 708/7. 

(؟) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .1١5/١‏ 

(د) لم نعثر على إطلاق القدوري هذا ف "الكتاب". 

(1) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ ياب من يجوز دقع الص.دقة إليه ومن لا يجوز ٠١4/7‏ بتصرف. 
(0) "الخانية": كتاب الزكاة - فصل فيمن توضع فيه الزكاة 7748/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم العبادات 0ن ذا #هة ‏ ل حاشية ابن عابدين 


وهو الوجةء "نهر" (و) لا إلى (ثُمَن ما) أي: قن 00 


5 لكنّ ظاهر إطلاق "الكتاب" يفيدٌ عدم النواز و انحن عمطلا وسو عار واي 001 
أينا عي قال: لو قضى دين حي أو متو بغير إذن الحي' لا يجون» فقي الح وأطلق ابيت») له.. 
ةا زقولة: وهو الوحة) الايد بع كر نه قليكا وهو لا يقع عند أمرهٍ بل عند أداء 

المأمور وقبض النائب» وغيدة ل نكي الدووة عاذ تلاك لوقه وعلى هذا فإطلاق مسألة 
ظ التصادّق السابقة محمولٌ على ما إذا كان الوفاءُ بغير أمر المديون أمّا لو كان بأمره فينبغي أن يرج 
على المديون؛ إذ غاية الأمر أنه مالف يرا على طن آنه مديونُ» وظهورٌ عدمه لا يُوبْرُ عدم التمليك 
بعد وقوعه لله تعالى» كذا في "النهر””", وهو ملخصٌ من كلام "الفتح””"» لكر قولَهُ: ((فينبغي أن 
يَرجِعٌ على المديون)) ليس في عبارة "الفتح"» وهو سبق قلم؛ لأنَّ هذا فيما إذا لم ينو بالدفع 
[713/1/ب] الرّكاة كما قدّمناه”2» والكلامٌ الآن فيما إذا نواها بدليل التعليل» وحيشك 


(قولةُ: أملاً للتملك) عبارة "النهر": (رأهلاً للتمليك عوته)) اه. 

(قولة: على للبيرن لدو 3 عيانة "التي" اناده ((على)) كما رأيته في عدة و نسخء وحينئذ يكون 
صاحب "النهر" متعرّضاً لرجوع المديون على دائنه لا للُحوع عليه» فليس في كلامه سبق قلي ولعله 

ركني عه فنا زيادة ((على)). د 

(قولهُ: وهو مص من كلام 0 عبارة "الفقح” بعد قوله: وحيتقك 5 يكن المديونٌُ أهلاً 
للتملك: ((وعمًا قلنا يشكلّ استرداد المركي عند التصادق إذا وقع بأمر الديوقة لذن بالدقع وقع الملكُ 
للفقير بالتمليك وقبض النائب أعني الفقير» وعدمٌ الدّين"في الواقع إنما يَبِطْلٌ به صيرورتة قابضاً لنفسه 
كذ لقنس لزه وا امليف رار ناث غاية الاسر أنا يكو مللك فقي على عكر اندي ون * 
غلامه لا بوث عدمة اتروع ننه ا لم 


)١(‏ لم نعثر على هذا النقل ف "لاصة الفتاوى". 

(؟) "النهر": كناب الزكاء ‏ باب المصرف ق7١1١/ب.‏ 

(0) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ ياب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ؟/508. 
(:) المقولة 411 © 8] قوله:((وقضاء دينه)). 


الجزء السادس 00 سسسستية بوه سسسب ياب المصرف 


0 يعتقٌ) لعدم التمليك وهو ار كام اداه ايو ا ا ا 


رجو لمعل عدر رارك ماهم ميتي اتج ادر ل دايعا رع تمه 
امات لمورريد سدع مح بحر شود على يلك الإنرو ةلم رايت 
العلامة "المقدسي" اعترض ما يحَغهُ في "الفئح": ((بأنّ التّفع وقَمَ نيابة عن المديون لوفاء دينه 
لمم كين مويك التوكيلٌ الضمنيٌ في القبض؛ لأنه تبت ضرورةً للدّين ولا دين 
فلا قبض» فلا ملك للفقير)) اه. ظ 

قلت: وفيه نظر؛ لأنَ أمره بالنذفع إلى دائيه لم يطل بظهور عدم الدّين كما لو أمرهُ بالدّفع 
إلى أحنبيء فيكون ركلا بالقبض قصداً لا ضمناء تأمّل. 

ره804] (قولة:, يعتق) أي: يُعتِقَهُ الذي اشتر تراه بزكاة ماله؛ أو يُعمَقّ عليه بأ اتترف نهنا أناة 
مثلا. 

اهم (قولهُ: لعدم التمليك) علّة للجميع. 

0497 (قولة: وهو الرَكنٌ) أي: ركنُ ارّكاة بالمعنى المصدري ؛ لأنها ‏ كما مر "2 تمليكُ 
لمال من فقير مسلم إلخ » وتسميتة ركاه فعا لك "اليو روفرف لاو" لالطو مساق 
الأرن"9" بن تومو شرا 

(قولهُ: قلت: وفيه نظرٌ إلخ) ما قاله فيه نظرٌء وذلك لأنّ مراد "المقدمسي" أن الموحود من المديون 


توكيلٌ قصدي للمتبرّع بقضاء الدّين» وضمني للدائن بقبضه الثابتب ضرورة الدين» ثم لما تبيِنَ عدم 


الدّين ظهر عدم صحًّة التوكيل القصدي بدفع الدين؛ فيبطل فيطل التوكيل بالقبض الشابت ضمنا ضرورة 
ال ا ا "المقدسي"» ولا يردُ عليه 
تنظيث "ا 0 


)١(‏ المقولة [719/ا/!] قوله:((وشرعا تمليك إلخ)). 
(؟) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .١١17/1١‏ 
(60) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ١89/1١‏ 


قسم العبادات سس ع ممت تهت 8و 2-22 تبي اعناشية ارة عابدين 


وقدّمنا أن لحيلة أن يتصدّق على الفقير ثم يأمرة بفعل هذه الأشناء وهل له أن 
يُخَالِف أمره؟ لم أره والظاهر نعم (و) لاإل ومن يتسا ولاه 500 


رمئءهم (قولة: وقدّمنا”'') أي: قبيل قوله: ((وافتراضها عمري)). 
زو هم (قولة: أن الحيلة) أي: في الدَفعَ إلى هذه الأشياء مع صحّة الرّكاة. 

زرعققم (قولة: : ثم يأمره إلخ) ويكون له ثواب الرّكاة وللفقير وا هذه لاني" جر 0 
وفي التعبير ب + ((0م)) إشارةٌ إلى أنه لو مره ألا لا يجرىئ؛ لأنه يكون وكيلاً عنه في ذلك وفيه 
نظرٌ؛ أن المعتبر نيّة الدّافع: ولذا جازت وإِن سّمّاها قرضا أو هبة في الأصمّ كما قدّمناه'”": فافهم. 

69م (قولة: والفلِاهر تعم) اعدف فب انه 00 كلمن وقال: (إلأنة مقتضى في 
التمليك))» قال "الرحمتي" : ((والظاهر أنه للا بيد فيه كلك امك كا والفدو عط عا 
شرطأ فاسداء لف والقيقة لا يُفسدان بالشترط الفاسد)). 

19ههم/] (قولة. وإلى من بينهما ولادٌ) اع" دوين ن المدفوع إليه؛ لذن ل ا 
متعلة قال نخدي التاياة عن الكبال "هواية"7: :وال اذ بالكتير“مضادة و لدبت الرأة ولادة 


(قولهُ: وفيه نظرٌ إلخ) بل الفساهرٌ عدم الإجحزاء بمجرّدٍ نّةِ المزكي بعد الأمر؛ لأنّ المدفوع إليه 
يرود عد عاتمالفة نول اعت لقال على اله اللا سر :فلك يويحد: ركني وشو القبايات وراماك ثكم 
لو صرح له بها بعد الأمر وقبلَ منه تصح 

(قتولة: وشرّط عليه خرطا فاسدا) بلاليسن فيه شرطءفاسة .بل موضوغ السالة أله'تصدق 
على الفقير ثم بعدها أمرَهُ بفعل هذه الأشياء. 


(01)ه/5.0غ4 
0( 00 الزكاة ‏ باب المصرف ؟/551. 

(5) المقولة [885] قوله: ((نية)) 

(4) "النهر”: كتاب الزكاة ‏ ياب المصرف ق7١١/ب.‏ 

(5) "الهداية”: كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .117/1١‏ 


الجزء السادس بح 7777070707 57 جسم سب يد عت نات اضرف 


وولادا "بغرن "117 أي: أضلة وإ علة رقا كابوية واجناذة وستاته من فليساء 
ار وإِنْ سفلّ - بفتح الفاء من باب طلّب» والضم حطاً؛ لأنه من السّغالة وهي الخساضة 
ام ل كأولادٍ الأولاد» وشمل الولاد بالتكاح والسسّفاح» فلا يُدفعْ إلى ولده من الزّنى 
ولا إلى من نفاه كما سيأتي": وكذا كل صدقة واحبة كالفطرة والنذور والكقارات؛ 


أما التطوعٌ يخوز بل هو أولى كما في "البدائع””*2» وكذا يجورٌ حمس المعادن؛ لأنّ له حيسَة 
لنفسه إذا لم : َعْنْهِ الأربعة الأماس كما في "البحر"29 عن "الإسبيجابي"» وقَيّدَ بالولادٍ الجوازه 
لبقيّة الأقارب كالأخوة والأعمام والأخوال 0 بلهم كه صل وضكف 
وف "الظطهيرية 8: ((ويبدا في الصّدقات بالأقارب ثم الموالي ثم الجيران» ولو دفمٌ زكاتة 
إلى من نفقتَهُ واجبة عليه من الأقارب جحاز إذا لم يحِبّها من النفقة))؛ "بحر" وقدّمناه”© 


موضحا أل الرّكاة. وخروسي وخر وات روح ابس "تاتر حابّة 1زم) ٠‏ وق 


و" : ((اختلف 2 المريض إذا دفع ز ذكانة إلى ضيه وهو رف قيل: يصح وقيل: 
لا كمن أوصى بالحجّ ليس للوصي أن يدفعة إلى قريب اليك يه وقيل: للورئة الود 
باعتيارها)) اه. وظاهرٌ كلامهم يشهدٌ للأوّل» "نهر”' '2. وكذا استظهرة في "البحر"” 2. 


)١(‏ "المغرب": مادة((ولد)). 

(؟) "المغرب": مادة((سفل)). 

0) صا؟ 1 "در". 

(5) "البدائع" كاي الزكاة - فصل: في الذي يرجع إلى المؤدى إليه 6٠/1٠‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 757/7. 

(3) "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ فصل: مصارف الزكاة والخراج والعشر ق٠5/أ.‏ 

(0) المقولة [7/7/7/7] قوله:((إلا إذا حكم عليه بنفقته)). 

(4) "التاترانية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثامن في المسائل المتعلقة .من توضع فيه الزكاة 777/5 نقلاً عن "التجنيس" 
خواهر زَاده. 

(9) "القنية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ق59؟/ب - ١5/أ‏ بتصرف. 

.ب/١١7ق "النهر”: كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )٠١( 


)١1١(‏ "البحر”: كتاب الزكاة د باب المصرف ؟557/5. 


0ه 


قسم العيادات اللشسسصسسشسمة لاقو للد نحاشية أين عأيدين 


ولو مملوكا لفقير (أو) بيفهما (زوجية) عا ادف ان لالط لح اه لا وده هن ان ووو لكا فر جار اه 616 16 16 





قلت: ويظهِرٌ لي الأخيرٌء وهو أنه يم زكاةً فيما ببنه وبين الله تعالى» وللورثة إِنْ علموا به 
لد باعتبار أنها في حكم الوصيّة للوارث؛ ويشهدٌ له ما قدّمناه”” قبيل باب زكاة المال عن 
'المختارات" وغيرها: ((من أَنّها لو زادت على الثلش» وأرادٌ أن يُوَدَيهها في مرضيه يدها سر 
من ارقم ا وتت 101 اطافر تلهس أذ الورقة انو هلسرا يتلاك لينم لد ما ءاه على 
القانغة :وقد يُقرق بين السالنيق يان لإريض هفاك مشطر إل أداء الرّائد على الثلث للخروج 
عن غهدتها يخلاف أدائه إلى وارثه» تأمل. 

(فرعٌ) 

يكرة أن عمال في صرف الرّكاة إلى والديه الور بأن تصدّقّ بها على فقير» ل طرنينا 
الفقيرٌ [5/ق777/ب] إليهما كما في "القنية'””» قال في "شرح الوهبائّّة”"©: ((وهي شهيرة 
مذكورة في غالب الكتب)). 

ب«هه (قولهُ: ولو مملوكا دير قد راحعت كثيرأً فلم أرَ من ذكرٌ ذلك» وهو مشكلٌ؛ فإنٌ 
اللاشبيقع للعول الفقبن 13 رارقا "تخد" فال بور سكاه "لفن" فى "عضي بيو تيل 
فقال: وقيل في الولد الرّفيق والرّوجة كذلك اه. أي: لا تدقع لهم الزّكاة)) أه. 

مَّ رأَيتُ عبارة "الشلبي" بعينها قي "المعراج"؛ ومقتضى التعبير ب ((قيل)) ضعفَةٌ لما قلناء 


)١(‏ المقرلة ]8١8[‏ قوله: ((إلا أن يجيز الورثة)). 

)١(‏ المقولة [8178] قوله: ((إلا أن يجيز الورثة)). 

(6) "القنية”: كتاب الزكاة ‏ باب أداء الزكاة والنية ق9؟/ب. 
() "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الزكاة ق7د/أ. 


(ت) "حاشية الشلبى": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 7٠١1/١‏ (إهامش "تبيين الحقائق"): وتقدمت ترجمته 591/5. 


الجزء السادس سس مم 67 20 يأب المصرقف 


ولو مُبانة» وقالا: تدع هبي لزوجها (9) 8 إلى (بملوك المزكي) ولو مكاتباً أو مُدبّرا 
(و) لا إلى (عبدٍ أعتو عق المركي بعضّة) سواءٌ كان كله له أو بينه وبين ابنه فأعتق 


64 هم (قولة: ولو ان أي: ف العدّة ولو يتلاثى "نه "200 ع 'معراج الدراية" : 

رهههه] (قولة: ولا إلى مملوك المزكي) وكذا مملولك مَن بينه وبينه قرابة ولاد أو زوحيّة لما 
قال في "البحر'”'؟ و"الفتم”": ((إِنّ الذّفع لمكاتب الولد غير جائر كالدّفع لابنه))» "شرنبلالية"20. 

505 (قولة: ولو مكاتباً أو مدبّرا) لعدم التمليك ف العبد والمدبّرء ولأن له في كسب 
مكاتبه حق "زيلعي"9". واعترض "الشرنيلالي “© عله لمملولة شاملاً للمكاتب: ((بأنهم 
صرَّحُوا بأنّه لو قال: كل مملوكٍ لي حر لا يتناولٌ المككاتب؛ لأنه ليس يعملوك مطلقاً؛ 
لأنه مالك د 

للوح قو كات أنه لم يتناوله هناك لشبهة انصراف المطلق إلى الكامل» فلم يَعتِق 
أن الشبهة تصلحٌ لع لا للإثبات: ولام مار مارم الشبهة. 

دهم (قولهُ: أعتق المز تي بعضّة) اعلم أن حكم معتق البعض عند "الإمام” أ لبر 
إن كان كلَهُ للمعتق عبَقَ بقذر ما أعتق وله استسعاؤه ف قيمة الباقي أو تحريرّف إن كان مشر كا 
ان 316 اللو مرويس ا اشر يكف ايده العف و قامنة موصم) أو د تضمينٌ المعتق ويرجع مما ضَّمِنَ 
على العد ايد بايد وإنْ كان معسراً استسعى العبدَ لا غير؛ وعندهما إن أعتقّ بعضّ عبده 
عدن كله ولة يسع وان أعدق : بعض المشترك فليس للآخخر إلا الضّمانُ مع اليسار والسّعاية 


9 "انير" كات الزكاة دياب الصرف:ق19ا/ت: 

"اليج "> كات الركاةا بات المرفه اا 

(6) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجرز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 511/5. 

(4) "الشرنيلالية": كتاب الزكاة ‏ باب المصارف ١89/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف "١1١/١‏ بتصرف. 

(1) "الشرنبلالية”: كتاب الزكاة ‏ باب المصارف ١89/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر”). 


قسم العبادات سي جم ست حزق ١‏ ممست ع سمحي ٠«ضاشية‏ اب هابدين 


دأ 


فحكمة عَلِمَ مما مر؛ لأنه مه برخي ور اه 


0 لد يَدفْعٌ ليك اله 


مع الإعسارء ولا يبت الح على لعي وسيأتي” ' تمام ار م 

اق رق 01ل لسيا اعنالا يرن لأساف رو لكين لقند , احترازي. 

نقه مم قد لايَدفعٌ لم ذكَرَهُ بعلل لى وإل فيُغني عنه قول لمن رولا إل 
عبدو)), "ط”2. 

لعع دز 1 لدميكارقة سكاف ينم ازا عاى تقنر ان كوه كر قم أو كيو ونه 
وبين آينه وكان موسراء وأختار الابخ تضمينة» و*/ق8؟/]] وَرحَمَ الأب خلى العببد يمنا يضسن 
قب كانه وان ان جيم ١‏ أل كان عوبر أواافها ب الحرا الانسيفاة فيو كات العم 
الابن لا يجوز دفع الرّكاة إليه كما لا يجورٌ دفعها إلى الابن» فافهم. | 

اشنا كلما أذ تزلس ووتسهميرام) تن بقيد :اجترازتي كنا قلنال »ولع فاقاتة وجو م قيض 
التعليل إل المساليى: على سبيل اللفّ والنشر المرتب» ثم سناد مكان اميش السهانة 
وإنْ الفة من بعض الأوجه كعدم الردٌ إلى الرق. 

8651] (قولة: وأما المشتركٌ إلخ) قال في "البحر”": ((ولو كان مين اسوك الح و ام 
أحدهما حصِّتَهُ وهو معسٌ واختارَ المسّاكتُ الاستسعاءً فللمعيق الدَّقَمٌ؛ لأنه مكاتبُ لشريكه 
وليس للسّاكت الدَفمٌ؛ لأنه مكاتبُّ وإنْ كان المعيِقّ موسرا وامارٌ المسّاكتُ تضميئةٌ فللسّاكت 
الت إلى العيد؛ لأنه أجنبىّ عنه؛ وليس للمعتق الدع إذا اعحتار بعد تضمينه استسعاءَة)) اه. 

[55همم] (قوله: لأنه ِمّا مكاتب نفسيه) أي: فيما إذا كان مركي هبو المنااكت المستسعي 
وكا لدت مسر اء أو كان المزكي هو العتّق لأسو القيوين الغلا بعد أن عن لبا كن 

)١(‏ المقولة ]١575141/[‏ قوله: ((وتلزمه السعاية للحال)) وما بعدها. 


00 “ل": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 0" 
0 "الا كعاب الزكاة ‏ باب المصرف ا بتصرف يسيير ٠.‏ 


الجزء السادس سيت إواقا ابلسش يس شتت : يات المضصرف 


3 2 2 2 3 امرء 
مطلقاء لأنه حر كله أو حر مديوث» فافهم الماع اع عمد ا درط أو عأ هأ ال لو تو عد ل 1 


وقوله: ((أو غيرو)) أي: فيما إذا كان المزكي هو التق في الصّورة الأولى» أو السسّاكت في الثانية 
كما عَلِم ريو الفا عن "البحر". ففي المسألتين الأوليتين لا يحور الدّفع انهه أنه مكاتي 
نفسه كما عَلِمٌ من قوله: ((ولا إلى مملوك المز 9 ولو مكاتبا)»» وفي الأخيرتين يجورٌ؛ لأنه مكاتب 
غيره كما عُلِمَ من قول المتن سابقاً: ((ومُكائَبْ))» فقوله: ((لأنّه إلخ)) تعليلٌ لقوله: ((فحكمٌّة 
عُلِمَ ما م))» وهو ظاهرٌء فافهم. قال في "النهر”©: ((فإن قلت: كيف يتصورٌ دفعٌ الرّكاة من 
المعسر؟! قلت: يتصور بأن يكون زكاة مال مُستهلك قبل الإعتاق» ويكون وقت الإعتاق فقيرأ)). 

سف :زر ةمقللا أنه سيا كان الهو موسر افد م بوالدية كله لاد معد لك مده 
وبين أبنه أو 7 | 

8655 (قولة: لأنه 0 0-0 أي: غير مديون, وهو فيما إذا كان 0 العبد للمعتق» 
أو بعضّهُ وهو موسرٌ وضمَنهُ الّاكت. 

5ه (قولة: أو 2 مديواقن) أ : فيما إذا كان المعتق 556 فإن العبد يسعى للسّاكت 
وهو 9" ظ ظ 

تدده (قولُ: فافهم) أشارَ [؟/ق777/بع به إلى أنه حرّرَ المراد على وجهٍ لا يَرِدُ عليه 


(قولة: قلت: يتصوّرٌ إلخ) وقال الع ((وعكن أنه أيسَرَ بعد ذلك وحال الحول على المال» 
ولم يفرغ العبد من السّعاية في نصيب ابنه» وقد علمت أذ الإعسار ليس بشرط كما يأتي في باب عتق 


البعض)) اه. 


)١(‏ ف المقولة السابقة. 

(0) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق5١١/ب.‏ 

(6) ف "د" زيادة:((واعلم أن الساكت عر 'ين أن يعض نصية أو يديره أو' لكاته أو 'يستسفيه إن كان الحى ا 
وله التضييين أيضا 'إق: كان تتوغر ا هذا عندى آنا فتدهما علي :لكالا الاتسيعاء ق الاعدار والتصيحية فق التجار 
كباياتي نو كات العاقه حدية بلي 


؟/- 


قسم العيادات لجلكت>كهنم انيبن سس سس ححاشية ابن عابدين 


(و) لا إلى (غني) يَملِكُ قدْرَ نصابي فارغ عن حاجته الأصليّة مِن أي مال كان 


كمّن له نصاب سائمةٍ لا تساوي مائتي درهم و جا و ري 


هنا اوور ان "الذي لفل قار" ارايو رن تكلّف فاخي" إلى تأونلها "كه يُعلَم عمراجعة 
لله 
واقق ررلة ول إل غني) افيس نه "القهُمستاني "لكام وام السمل ولعانا: 

ومقتضاه جوازٌ الدّفع إل الكاقب ون حمر تهنا زائدا على بدل الكنابلةة و قدي" حوره هدخ 
"شرح ابن الشلبي"» وأا دفعغها إلى السلطان فتقدَّه”"' الكلام عليه أُوَّل الرّكاة» وكذا لو جمّعَ رحل 
لفقير زكاة من جماعة. 

ا نهم (قولة: فارغ عن حاجته) قال في "البدائع'”": ((قدرٌ الحاحة هو ما ذكرة "الكرخحي 
ق "سر" قال لكان اذ بس دن ال قاف ع ادس الوا بيدا نك بال ماله واد 
وفرس» وسلاح. وثياب البدن)او كب العلم وإن كان من أهله؛ فإن كان له فضلٌ عن ذلك تبلغ 
ل مائتي درهم حرم م عليه د الصدقة؛ لما روي عن "اسن افير" قال: ردكانوا ‏ يعني 
الصحابة ‏ يعطون من الرّكاة لمن يملكُ عشرة آلاف درهم من السّلاح والفسرس والسدار 
والندم”*'م» وهذا لأنّ هذه الأشياءً من الحوائج اللازمة التي لا بد للإنسان منهاء 


.195٠0 185/١ "الدرر”: كتاب الزكاة  باب المصارف‎ )١( 

(؟) “الهداية": كتاب الزكاة ‏ ياب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .١١7/١‏ 

(5) انظر "العناية" و"الكفاية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجرز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 5١٠١/5‏ (هامش "فتح القدير")» 
"البناية": / مه , 

(4) "جامع الرموز”: كتاب الزكاة ‏ فصل: مصرف الزكاة .5١8/١‏ 

(د) المقولة غ ]861١‏ قوله: ((ومكاتب)). 

(5) المقولة [7750] قوله: ((وشرعاً تمليك إلخ)). 

(7) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الذي يرجع إلى المؤودى إليه 48/7 . 

(8) لم نحده فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 
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وذكرَ في "الفتاوى" فيمن له حوانيت ودورٌ للغلة لكنّ غلَتها لا تكفيه ولعياله: أنه فقيرٌ ويل له 
أخد الصلعة ة عند "محمّلٍ"» وعند "أبي يوسف' لخغرذوو كنار لكر تكو ع ةبوتو عنده 
طعامٌ للقوتٍ يساوي ماني درهم فإنْ كان كفاية شهر يحل أو كقانة سئةٍ قيل: د وقيل: 
قر أ معن الف ل ان فُلحَقُ 56 وقد ادّرَ عليه الصلاة والسلام لنسائه 
قوت سنة"» ولو له كسوة الشتاء وهو لا يحتاج إليها في الصيف يحل ذكَرَ هذه الجملة 
في "الفتاوى")) اه. وظاهرٌ تعليله للقول الثاني في مسألة الطعام اعتمادة. 

وف "التتارحائيّة'"”"2 عن "التهذيب": ((أنه امسن وقاي ا" عي "المعو اورمد ” 
متكي 1ك وه عا هات بان لاهية اذك - يحل له أخمذ الصدقة ف الصحييح))؛ 
وفيها'': ((سكل "محمد" عمّن له أرضُ يزرغهاء أو حانوث يستغلهاء أو دارٌ غلتها ثلائة آلاف 
[؟/5543/] ولا تكفي ا ا ل م تبلغ ألوفاء 
وعليه الفتوى» وعندهما لا حل ا اسه . 

قلت: ولت عن المرأةٍ هل تصيرٌ غنيّة بالجهاز الذي ترف به إلى بيت زوحها؟ والذي 
يظهرٌ مما مر أن ما كان من أثاث المتزل وثياب البدن وأواني الاستغمال ما لا بذ لأمثالها منه 


)15١ أخرحه أحمد ١/48:55؛ وعبد الرزاق في "مصنفه"(91/77) باب خحصومة علي والعياسء والبخحاري(؛‎ )١( 
 ريسلاو كتاب الجهاد  باب المِحَنَّ ومن يترس بترس صاحب» ومسلم(157) (30()44()48) كتاب اللنهاد‎ 
باب حكم الفيء» وأبو داود(557) و(5974) و(ت593) كتاب الخراج والإمارة والفيء  باب في صفايا‎ 
رسول اللديُِ من الأموالء والترمذي(5١7١) كتاب الجهاد  باب ما جاء في الفيء»؛ وقال: هذا حديث حسن‎ 
.)١( كتاب قسّم الفيء  باب‎ ١75/07 صحيح والنسائي‎ 

(؟) "التاترخانية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثامن قي المسائل المتعلقة من توضع فيه الزكاة ؟/.707. 

(9) "التاترعانية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثامن في المسائل المتعلقة من توضع فيه الزكاة 5 بتصرف تقلا عن "النانية". 

(5) "التاترخانية": كناب الزكاة ‏ الفصل النامن في المسائل المتعلقة عمن توضع فيه الزكاة ؟/ا/ا؟ معزيا 
إلى "المحيط". وأما ترجيح الفتوى فمنقول عن "الفتاوى العتابية". ْ 

(5) ف هذه الممولة. 


قسمالعبادات | _ لهل لا.ؤة ‏ ب حاشية اين عايدين 


كما جرّمَ به في "البحر" و"النهر””2» وأقرهُ "المصنف"9؟ قائلاً:(( وبهم يظهرٌ 
معد مادق "الرضا ف" والسريكيا" اهن اند قر لمتالر كاد وقاركقة ال كناةة) )اسه 
لكن اعتمّد قِ "الشر نتلذلية" ما في "الوهبانية" 6 وحور وجرّم: :)2 أن نا 2 "البحر" 
وهم )) (و) لا إلى (مملوكة)...... لج ارا ل و ل ا 0 


فهو من الحاجحة 0 وا واق عل ذلك من الحلي والأواني والأمتعة التي يُمَصَّدٌ بها الرّينة إذا بلغ 
نصاباً تصيرٌ به غتيّة» ثم رأيتُ في "التاترخانيّة'”" في باب صدقة الفطر: ((سُّعل "الحسن بن 0 
عمّن لها جواهرٌ ولآلي تلبسّها في الأعياد» وتترَين بها للرّوج وليست للتجارة هل عليها صدقة الفطر؟ 
قال: نعم 0 وسئل عنها "عمرٌ الحافظ”' فقال: لا يحب عليها شي)) 000 
بوت الخلاف ف أن الحلى غير النقدين من الحوائج الأصليّة» والله تعالى أعلم. 

ككهم (قوله: كما حَرّمٌ به في "البحر"”) حيث قال: ((ود حل تحت اتابن النامي 
لخم من الإبل» اذ ملكيا أ امنيا من السسّوائم من أي مال كان لا يجورٌ دفع الرّكاة له سواء 
كان يساوي مائتي درهم أو لاء وقد صرَّح به سراح "الهداية" عند قوله: من أي مال كان)) اه. 

:88 (قولة: ما ف "الوهبانية”)) أي: في آخخرها عند ذكر الألغاز. . 


الامم (قولة: لكن 00 ف "ال 001 إلخ) حَيك قال: ((وما وقَع ف بحر" 


.ب/١١7ق "النهر": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )١( 

(؟) "منح الغفار": كتاب الزكاة ‏ باب في بيان أحكام المصرف ١/ق807/أ.‏ 

(1) “التاترغانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالك عشر: ف صدقة الفطر 4١48/9‏ نقلاً عن العيمة + 

(:) لم نعثر على هذا الخبر فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 

(5) لعله الإمام عمر بن محمد بسن سعيد الموصلي الحاقظء صاحب “الانتصار والترحيح للمذهب الصحيح مذهب 
أبي حنيفة"”. ("الجواهر المضية" 2175/7 "ناج التراجم" صخ ١1لل»‏ "كشف الظنون" .)1075/١‏ 

(1) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 7514/7 

(90) "الوهبانية": فصل ف المعاياة صده 1١١‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 

(8) "الشرنبلالية”: كتاب الركاة ‏ باب المصارف ١30/1١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 

(9) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 515/7؟. 
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حلاف هذا فهو وهب فليتتبّه له وقد ذكرّ خلاقةٌ في ألغاز "الأشباه والنظائر”"» فقد ناقدَ نفسّة 
ولم أر أحدا من شرّاح "الهداية" صرّحّ.ما ادّعاهء بل عبارتهم تفيدُ خلافة» غير أنه قال في "العناية"”©: 
ولا نحو 50 و ب ا العروض اه. ا 
"كان 00000000 ؟ لما أن العروض ليس نصابها ام بايد تي ذرهمء وقد 
صرح أذ اللشر عمد اللساني "بين" وظيراقة والشعدل لشرنق "الكرف 4177 بول عه 


(قوله: لما أن العُرُوض ليس نصابها إلخ) بحرّدُ كون العُرُوض ليس نصابها إلا ما يبلغ قيمة مائتي 
درهم غير مفيلٍ تقدير النصاب من السنّوائم العف انك الفابرز ١‏ الوق كما قاذ العروض متيو ماليتها 
لا أعيانهاء والسوائم الراقى :قري أعيانها لمالكينا: وقال العلامة "لضت ؟ : ((ما ذكرّة من عدم ذكر 
غ اح "الهداية" غير مسلم) لأنهم اتفقوا على ذكر قولهم: لا تدفحُ الرّكاة لمن بملكُ نصابا من أ مال 
0 الغنيّ من لا بملك مائني درهم أو قيمتهاء وإنما تعتبرٌ في السوائم إن لم تبلغ 
تصابا من حيث أعدادُها كثلاث سن الائل ساقي حدر ل قجيناء إن ساوت مائتي درهم منعستا 
صاحيّها عن أنذ الرركاةع لا أنه يلتفت إلى القيمة مع وجحود أصل النصاب من ذلك المال))» وقال: ((قال 
"الرحمتي": ولصاحب "البحر" أن يقول لمن خمالفه: مَن ملّكَ نصاياً غير التقدين هل هو غني أم فقير؟ فإن قيل 
فقيرٌ يقول: كيف وجبَتْ عليه الرّكاة ولا زكاة إل عن ظهر غنى؟! وإن قيل غنيّ يقول: كيف يحل للغني 
أذ الزكاة؟!)) اه. فالحاصل أن نظر المتأمل إلى ظواهر الحديث يقوي ما مال اليه لين نبلالي": وإن التفت 
إلى قول الفقهاء: الغن من ملّكَ نصاباً من أي مال كان تريحّحَ ما قاله في "البحر". 


)0 "الأشباه والنظائر": الفن الرابع - كتاب الزكاة ص45 . 

(؟) "العناية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 5/1١؟‏ (هامش "“فتح القدير'). 
(") "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .8"9./١‏ 

(1) "كان السفئى": كاب الركاة د بان المصرفت ١ق‏ 1/91: 
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« من سأل وله ما يغنيه فققد سأل الناس إلحافا »» قيل: وما الذي يغنيه؟ قال: ‏ مانا درهم 
أو عَدّلها )!2 اه. فد شملّ الحديث اعتبار السّائمة [؟/ق74/ب] بالقيمة لإطلاقه» وقد نص 
على اعتبار قيمة السّوائم وده كب سين غو لفق "الأشيياة'7 "و الس ”ا 
لل 2 ىا( 2 ل العاصسط! .1 اا 5 0 2 4 
و"الوشياكة"27 واشترينن" و"الدعفائز الأشيرفية "زوق "دراه 106 فال "رغيات "50 
إذا كان له حمس من الإبل قيمتها أقل من مائتي درهم تحل له الرّكاة وتحبُ عليهء وبهذا ظهّرَ أن 
المعتبر نصاب التقد من أي مال كانء بل نصايا من حنسه أو لم يبلغ اه ما نقلَهُ عن "المرغيناني”)) 
اه ما ف "الشرنبلايّة” ملخصا. 
7 ع وو و وراك 5 م م 5 َ 2 سمل وه : 
ووفق "ط"”2:٠((بأنه‏ رُوي عن "محمد" روايتاد في النصاب المحرّم للرّكاة هل المعتبرٌ فيه 


(قولة: إلحافا) أي: إلحاحا. 


)١(‏ أخرحه أحمد 9//ظ- 4 بنحوهء وأبو داود(/779١)‏ و(174١)‏ كتاب الزكاة ‏ باب من يعطى من الصدقة: وحد 
الغنى» والنسائي 48/5 كتاب الزكاة ‏ باب من الملحف» والدارقطني في "السسئن" ١١8/7‏ ات الزكاة ب ينات 
لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سويء وابن خجزعة في "صحيحه"(47 4 7) كتاب الزكاة ‏ باب التغليظ في مسألة 
الغنى من الصدقة؛ والطحاوي ف "معاني الآثار" 7٠١/7‏ كتاب الزكاة ‏ باب ذي المرة السوي الفقير هل يحل له 
الصدقة أم لا؟ وانظر "فتح الباري" ,7١1/8‏ واين حبان(. 59*) كتاب الزكاة ‏ باب المسألة والأخذ وما يتعلق به 
من المكافأة والثناء والشكر. 

(؟) "الأشباه والنظائر”: الفن الرابع - كتاب الزكاة صاخ" 4. 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ١/ق‏ ١405/ب.‏ 

(4) "الوهبانية": فصل في المعاياة ص ه١١‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 0 

(5) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل ف المعاياة ق» ه5/أ. 

(1) "الدعائر الأشرفية": كتاب الزكاة ص لالاب. 

(0) "الجوهرة التيرة": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 2.١0/1١‏ 

(8) لم نعثر على هذا النقل ف "الهداية" . 

(9) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 4710/١‏ بتصرف. 
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الجزء السادس صمو وح سن نسي كحم افوا جحتتحت يمني سي نتم انان لهرت 


أي الغ ولوامدثرا أو زينا لبد اق »غيان مولاة» أو كان مولاه غائبا 20 


مسحي بي تت م 


القيمد أن الوواقة :فق ' "فيط" عها :لأ نوق "ادلي 77" عوةةالساتو د وقطيدر التضيرة يميه له 


ع 5 3 دينارأ ف ٍ ا تلثمائة درهم مقلع قيحرمٌ امل الزكاة على الأول له على الثانى» وَالظاهَرٌ 


أذ اعتبار الوزن في الموزون لتأتيه فيهء أمّا المعدودٌ كالسائمة فُعتبَرُ فيها العددٌ على الرّواية الثانية: 
وعليها يُحمّل ما في "البحر"» وعلى رواية "المحيط" من اعتبار القيمة يُحَمَّلُ ما في "الشرنبلالية" 
وغيرهاء ويه يندفع التنافي بين كلامهم)) اه. 

أقول: وفيه نظرٌّ» فإن قوله: ((أمّا المعدودٌ كالسائمة فيُعتَبرٌ فيها العددٌ)) هو ا او 
عدون ال كاف اماد حو حرمة أحذها نهو حل التراع, فقد يقال: إذا كان اعصلاف الرواية في 
الموزون يكوث المعدوة معتبر أ بالقيمة بلا اختلافي كما سير اقيمة اتفاتي العرُوضن» :وقد علست 


0000 


نما ذكرة اق "لبعد ' 5 به شرا "الهداية"؛ وما صرحُوا .مسا مر””" اعون "العتاينة :تو قنك 
علمت تأويلَه مع مع تصريعح "الرغينانى”"' ها يزيل الشبهة من أصلهاء فلم يحصل التاق بين كلامهم 
: حتى يتم التوفيق البعيد» وما حصّل التنافي يون ما همهفي البخر" وبين عاضر يهشي 
والواحجب الرحوعٌ إلى ما صرَّحُوا به حتى يرى تصريح آخخر منهم بخلافه يحصل به التناقي» فحينقلر 
عل ميد مرف فافهم. 

”امم (قولة: أي : الغني) احتررٌ به عن مملوك الفقيرء فيجورٌ دفعها إليه كما في "منية 
ال 

نات قرول ولو سجر ععلة آم الولد كبراءق "لد 01 


0000 ا ولاعنها تون كان "الدعوير 


5 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ المقطعات ١/ق‏ 1/54 ب 
(؟) في هذه المقولة. 

(م) "ط": كتاب الركاة ‏ باب المصرف ١/2؟4.‏ 

() "الس "4 كناك الركأة عايائب اضرف 52/9 


قسمالعيادات بلدا 4.(و ‏ ب ا حاشية ابن عابدين 


على المذهب؛ لأن المانع وقوعٌ الملك لمولاه (غير المكاتب) والمأذون والمديون 


رهلاهه] (قولّةُ: على المذسب) أي: حيت أطلّقّ فيه العبدَء [؟/5353//]] وهذا راحم 

إلى قوله: ((أو رَمِنا))» قال في "الذعيرة": ((ورٌوي عن "أبي يوسف" جوارٌ الدّفع إليمم) اه. 
.قال في "القعسم"7©: وزنقيه تعر اده لا ينتفي وقوعٌ الملك لمولاه بهذا العارض وهو المانع» 

وشانة ما فيه وجوب كفايته على السيّد وتأثيمة بتركهء واستحباب الصّدقة النافلة عليه» وقد يجاب 
بأنه عند غْيبةٍ مولاه الغنىّ وعدم قدرته على الكسب لا يَنزِلُ عن حال ابن السّبيل)) اه. 

قال في "البحر"("): («(وقد يقال: إذ انلك هنا بيه للعوك :ولس صرف وأضًا ا راعسال 
فمصرفف؛ فالأولى الإطلاقٌ كما هو المذهب)) اه. 

قلت: مرادٌ صاحب "الفتتح" الحاقة باين السّبيل في جواز افع إليه للعجز مع قيام المانع كما 
الى بتك لندمالة لاقن ع كبك 7 » فإذا جاز فيه مع تحقق غناه قفي العبلٍ العاحز من ككل 
وحه أولل» لكنْ قد يُنارَعُ في صحَّة الإلحاق أن الرّكاة لا بد فيها من التمليك والعبدٌ لا يَملِك؛ 
وإِنْ ملك ففي ابن السّبيل ونحوه وقع الملك في حل العجر فجارٌ الدَّفعٌ» وف العبد وقعَ في غير محل 
العجر؛ لأنّ الملك يقعٌ للمول؛ إلا أنْ يُدّعى وقوعٌهُ للعبد هنا إحياءً لِمُهجته حيث لم يُجد متبرعاً. 

881/5 (قولة: غير المكاتبي) أي: مكاتب الغني. 

[لالامم) (قولة: بمحيط) أي: بدين ميل أي: مُستغرق لرقبته ولما قِّ يده. 

لاه (قولة: فيجوز) جواب لشرط مقدّرء أي: أما المكاتب والمأذون المذكور فيجوزٌ دفع 
الرّكاة إليهماء أمّا لكاتب فقد مر”"؟» وأما المأذونُ فلعدم ملك المولى أكسابَهُ في هذه الحالة عند 


.717١/5 "الفتح": كتاب الزكاة  باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز‎ )١( 
.5860 5514/5” (؟) "البحر": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ 

(؟) المقولة [8551] قوله: ((من له مال لا معه)). 

(4) المقولة [8014] قوله: ((ومكاتب)). 


(و) لا إلى (طفله) مخلاف ولده الكبير وأبيه وامرأتِه الفقراء وطفل الغنيّة ٠‏ فيجوز 
لانتفاء المانع (و) لا إلى (بني هاشم) اا ال د 00000 


الحو "شاك لبن كان "الا 

زةلاهم (قولة: ولا إل طفلم اي: الني قَيِصِرَففُ إل البالغ ولو ذكراً صحيحاء 
0 فأفادَ أن المراد بالطفل غيرٌ البالغ ذكرا كان أو أنثى» في عيال أبيه أو لا على الأصح 
نما أنه لقع ) عام ال لكر ٠‏ 

رمدم (قولة: بخلافب ولدِهِ الكبير) أي: بالغ كما مر" ولو زَمِناً قبل فرض نفقتِهِ إجماعاًء 
وسنويعة "ا فر العا » وعلى هدذا بقيّة الأقارب؛ وف بنت الغني ذاتي الرّوج 
حلاف والأصح الحوارٌ» وهو قولهما ورواية عن "الثاني" "نهر"”*. 

[4641] (قولة: وطفل الغنّة) أي: وم 000 "بحر" ' عن "القنية”7". 

6 ول لانتفاء المانع) علّة للجميع؛ والمانمٌ أنَّ الطفل يُعَدّ تا بغنى أبيه لاف 
3*/ق 71 /ب] الكبير فإنه د بغنى أبيهء ولا الأب بغنى أبنهء ولا اروعة بغنى زوجهاء 
وله لطي ل 3 ا 

امهم (قولة: : وبني "هاشم إلخ) اعلم أن "عبد مناف" ‏ وهو الأب لرابع للنبيّ صلى 
الله تعالى عليه وسلم أعقب” اريعت نو "هاشم ا كد ولتوفل و "عبد شمس” 





.75 154/75 "البحر": كتاب الزكاة  باب المصرفا‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل: مصرف الزكاة .7١48/١‏ 
() "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق7١١/أ‏ يتصرف يسير. 
0 ف المقولة السابقة. 

(ه) "النهر”: كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق١١/أ.‏ 

(3) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ؟ره5؟. 

(0) لم نعتر على هذا النقل ف "القنية". 

(0) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق؟؟١/أ.‏ 

(9) "البحر”: كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 5560/7؟. 

)٠١(‏ في "1":((أبقى)). 


ثم "هاشم" أعقّب أربعة انقطع نسلٌ الكل إلا "عبد المطلب" فإنه أعقّب اثني عشر تصرّف الرّكاة 
إلى أولادٍ كل إذا كانوا مسلمين فقراءً إلا أولاد "عباس" رك 5 اي 
و"جعفر” واعقيل'» الفيناق '”'2. وبه عَلِمَ أن إطلاق بني هاشم مما لا ينبغي؛ إذ لا تحرم عليهم 
كلينيل على يخضرهية ولهذ قال :اق" "تدر لقني التفوة"0607 ززان آل ابي لمن اسكيون ابيا 
إلى هاشي. 5 لهم الصدقة)) اه. 

وأحاب في ين بقوله: ((وأقول: قال في "الا بعد ذكر 6 ماه 0 بطل 
النص قرابتة» يعني به قولَه يَلِ: « لا قرابة بيني وبين "أبي لهب' فإنه آثرَ علينا الأفجريّن )' أ 
وهذا صريح في انقطاع نسبته عن "هاشم" وبه ظهَرَ أن في اقصار الست" علو يي "هاشه' 
كاي فإنَّ من أسلمَ من أولادٍ "أبي لهسي" غير داععل لعدم كاسن طحي هد لم أر من نما 
نوه فتدبّره)) أه. | [ 

(44 (قولة: بنو لهبع) في بعض النسخ: ((بنو "أبي لهبي'))» وهي أصوبب. 

:هدم (قولة: فتحلٌ له هذا ما جَرَى عليه جمهورٌ الشارحين خلافاً لما في "غاية البيان" 


(قولة: فإنه آثرَ علينا الأفجريْنِ) لعلهما أبو جهل والوليد , من انير وا ليه ! قرعا عا« الفناة: 
والسلام 3586 الإيذاء» وهذا إذا كان بلفظ التثنيةء» وإن كانت | الروايحة بلفظ الجمع فالمرادٌ مطلىّ فاحر 


حصل منه الإيذاء» تأمّل. 


.7١8/١ "جامع الرموز": كتاب الزكاة - فصل: مصرف الزكاة‎ )١( 

(؟) “الحواشي السعدية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 7١7/7‏ (هامش "فتح القدير"). 
5) "التهر": كتات الركاةء باب المصرك 1/1383 باحتضار: 

(5) لم تحده فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 

(5) قوله :((فتحل لهم)) هكذا بخطه. ولعلها نسخحة, وإلا فالذي في نسخ الشارح:((فتحل لمن أسلم منهم))» وهو 
أصر ح بالمراد. أه مصححه. 


2 


لبني المطلب.. ثم ظاهرٌ المذهب إطلاق المنع » وقول "العيني””؟: ((والهاشمي يجوز 
له دفعٌ زكاته لمثله)) صوابة: لا يجورٌء "نهر" (و) لا إلى (مُوَاليهم) أي: غتقائهم.. 


وا الا ا 

645 (قولة: لبني "اليم أئ: لمّن أسلم منهم؛ وهو أحو "هاشم" كما 0 

641/7 8] (قوله: إطلاق المنع إلخ) يعني: سواء في ذلك كر الأزمان» وسواء في ذلك دفع 
بعضهم لبعض ودفع غيرهم لهم» ورّوى "أبو عصمة" عن "الإمام": ((أنه يحور الدفع إلى بني 
بال وريه ال حرطي وير كي شعو الم يسان رب لاععزال النخاي ا الات 

إيصالها إلى مستحقيهاء وإذا لم يَصِلْ إليهم العوضُ عادوا إلى المعوّض))» كذا في "البحر"7", 
وقال ف "النهر””'؟: ((وحوزٌ "أبو يوسف” دفم بعضهم إلى بعض» ته زواية عن "الإمام"» وقول 


ب ل 5 2 ع 
ب والهاشمي يجورٌ له أن يدفع زكاتة إلى هاشمي مثلِهِ عند "أبي حنيفة" خلافا 


سي 


ل "أبي يوسف”" صوابَهُ: لا يُجري » ولا يصح حَملهُ على اختيار الرّواية السابقة عن "الإمام" لمن 


2 


تأمل)) 1؟/ق>55/] اه. 


ووجههُ أنه لو اتارَ تلك الرّواية ما صم قولهُ: ((خلافا ل "أبي يوسف '))؛ لما علمت 


11(م) 


من أنه موافق لها وي اخحتصار 'الشارح” بعض إيهام. 5 2 


.095/١ "رمز الحقائق":‎ )١( 

(؟) "البحر”: كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 5/5 0؟. 

(6) "الدير "+ كنات الزكاة دااتية الصراك 1/10113: 

(؟) المقولة [85/87] قوله:((وبتي هاشم)). 

(ه) "البحر”: كتاب الزكاة ‏ باب المصرف «/وهم مشيرا إل ب وا أبي عصمة. 
)١(‏ "التهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق١١/1.‏ 

(90) "رمز الحقائق”: كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .80/١‏ 

(8) "ح”": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق775١/ب.‏ 


عه 


قسم العيادات ل 2 اه حاشية ابن عابدين 


فأرقاؤّهم أولى لحديث: رزرمولى القوم منهم))) وهل كانت تحل لسائر الأنبياء؟ 





رححهى (قوله: فأْرقَاؤُهم أولى) أي: بالمنع؛ أت تمليك الرقيق يقعٌ لمولاه بخلاف العتيق؛ قال 
9 ارال 006 َس 0 ل ا 
في النهر” ': ((قيد ممواليهم لأن مولى الغني يجوز الدفع إليه)). 
ً 1 25 - !ا 1 !! 0 8 1 
[84هم (قوله: لحديث: مولى القوم منهم) رواه "أبو دواد و الترمذي و النسائي بلفظ: 


م 50-7 0 ا 26 2 1 . 11 1 5 . 
)32 مولى القوم من انفسهم» وإنا يبا 0 لنا الصنقة 260 قال السترمدي َ ((حسسان صحيح))) و كذ 


ام 4ع وو و سس 0 05ل )5‏ اال 0( ؟) 


0 سٍِ سِِ 0-7 5 ع 
صحّحَة "الحاكم . وهذائي حق حل الصدقة وحرمتها لا في جميع الوجوه ‏ 


ألا ترى أنه ليس بكفء لهم. وأنّ مولى المسلم إذا كان كافرا توحذ منه الحزية» ومولى التغلبي 


1 3 26 0 00 
لا تؤحذ منه المضاعفة بل الجزية؟ "1 0 


قر 


قلت: سيأتي”" في باب الكفاءة في التكاح أن مُعتقَ الوضيع ليس بكفء لمعتقة الشريف. 


عقهم (قولة: لسائر الأنبياء؟) أي : لباقيهم. 


)"الدي ": كاين الر كاة باب الفيزك 1113 رين 

(؟) أحرجه أحمد 8/5 23٠١-‏ وأبو داود )١173٠(‏ كتاب الزكاة ‏ باب الصدقة على بني هاشم. والترمذي(17د5) 
كتاب الزكاة ‏ باب(2)75 وقال: حديث حسن صححيح» والنسائي هالا. 1 كتاني لد كاة ناب فول الوم منهم؛ 
والحاكم 4١4/١‏ كتاب الزكاة ‏ باب تحريم الصدقة على بني هاشم» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخر حاه: ووافقه الذهبي؛ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ؟/8, وابن خجزيمة(؟ 7174) كتاب الركاة ‏ باب الزجر 
عن استعمال موالي رسول الله على الصدقة: وابن حبان (9737) كتاب الزكاة ‏ باب مصارف الزكاة؛ 
والبيهقي في "السئن الكبرى" 77/7 كتاب الصلاة ‏ باب من زعم أن موالي رسول اللدي يدحلون في هذه 
الجملة» والبغوي في "شرح السنة" (1107)» كلهم من حديث أبي رافعقه مرفوعاء وني الباب عن ابن عباس» 
وأنس بن مالك» ومهران مولى رسول اللهواو وعطاء بن السائب» وأبي هريرة#د. 

(5) "الفعح" : كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا تجوز 7117/7. 

(4) من((صحيح)) إلى ((الوحوه)) ساقط من .1١‏ 


(د) "النهر”: كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق١١/ب.‏ 


)١(‏ المقرلة ]١١7777[‏ قوله: ((وأمًا معتق الوضيع إلخ)). 


الجزء السادس يبسب يي الوننقيوة 0 الل بحل ا تبتر اباتك المعرفن 


واعتنة في اله جلها ازاتمم لالم 
الو وو ا م ا 


رتحهم قله واعتمدَ في "النهر”؟ إلخ) عدو اعتجاد لثاني القولين 0 ليما 0 
للبسوط”""» وي "حواشي مسكين””' عن 'الدموي" عبن "شرح البخماري" ل "ابن بطل 
((اتَفَقَ الفقهاءٌ على أذ أزواجه يك لا يدخلن في الذين خحُرّمت عليهم الصدقة))» ثم قال 
0 : ((وفي "المغني” ' عن "عائشة" رضي الله عنينة زو نا آل عمون لامر لتنا 
الصذفة 1" قال وزفهنا يدل علق قرعو غلنير )اهن تمل [ 

:45 (قولهُ: وجارّت التطرّعاتث إلخ) قيَدَ بها يحرج بقيّة الواحبات كالنذر والعشر 
والكفارات وججحزاء الصيد إل د ار كنات ا 1 صرفه إليهم كمافقي 0 
فى ام 

وهم (قولة: ا ف "الفتح ”00 أقول: نقل ف ار عن عدة اك ((أن النفل 


و 


3 0 ا 0 م 3 ّ 1 
جائز لهم إجماعا))» وذكْرَ: ((أنه المذهب» وأنه لا فرق بين التطوع والوقف كما ف "المحيط 


(1) "دي "كاب الركاةك بان القيرك ق5 مع 

(؟) صة ات "در" 

07 ا : كياب 5 7" بتصرف. 

(8) "فتح المعين": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .511/١‏ 

(د) "المغني" لابن قدامة: كناب الزكاة ‏ امتناع الزكاة على آل الرسول يع 550/7 

)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة 54/7 ٠١‏ كتاب الزكاة ‏ باب من قال: لاتحل الصدقة على بني هاشمء وانظر الحديث المتقدم 
فك ات 

(7) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق١١/1.‏ 00 

(8) "السراج الوهاج" : كتاب الزكاة - باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ١/ق‏ 3ه545إب بتصرف. 

(9) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه و له عور #/# توق "د" زيادة وؤقفالى "الهداية": 
ولا يدفع إلى بني هاشي. لقولهكك: بحي عاش إن الله حرّمْ عليكم غسالة الئاس وأوساخحهم؛ وعوّضكم منها بخمسس 
الخمسء بخلاف التطوع؛ لأن المال هنا كالماء يتدنس بإسقناط الفرض» بارع جخرة رمال انتهى)). ٠‏ 

(1) "البحر":. كانت الركاة ديات الصرك 5/9 


قسم العيادات ‏ المت دا #وو ددهي سس ححاشية ابن عابدين 


لحن 2 "السراج” وغيره: ((!ت سماهم جاز وإلا ا)). 
للح وب ع ليا ل 3 


و"كاق الشف 7 وان اليية َنْبَتَ الذلاف على وحه يشعر بحرمة التطواع عليهم؛ وقوآه 
في "الفتح””” من ججهةٍ الدليل)) اه. 

قلت: وذكرَ في "الفتح””): ((أنّ الح إحراءً الوقف مُجرى النافلة؛ لأنَّ الواقف متبرّغٌ» 
ووحوب الدّفع على الناظر لوجوبب اتباعِه لشرط الواقف لا يصيرٌ به واحباً على الواقف)؛ وتقَلَ 
”0 غبارتة بطر لها ومغاطيلها ترحيح منع الوقف عليهم كالنافلة» [؟/773؟/ب] وبه يظهرٌ 
ما في كلام "الشارح"» فإِنّ مُفاده أن كلام "النتتح” ف الرقت تقطوو ندم لهم لكن وقع 
ف نسخحةٍ كسب عليها "ح" بزيادةٍ: ((وقيل: لا مطلقا)) قبل قوله: ((على ما هو الحقٌ))» وبها يصح 
الكلامُ وسقطت هذه الريادةٌ وما بعدها في بعض النسخ إلى قوله: ((ولا دهع إلى ذمّي)). 

ركهم (قولة: لكنْ في "السّراج” وغيره) عزاه في "البحر”" إلى "شرح الطحاوي" 
وغيره. [ 

4058 (قو ل فنا محشي 'الأشياة ).أ الشيخ 'صالح لت اك وكذا 
"البيري” شارح "الأشباه”؛ والضميرٌ إلى ما قي "السّراج" وغيره» "ط"00. 


.]/9١ق "كانتي النسفى”: كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )١( 

ا الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 0/1.”. 

(5) "الفعح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يحخوز .71١7/7‏ 

(4) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 777/7. 

(ه) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق77١/ب.‏ 

)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة اليدؤمن عيرق 1/ق :هه قد 5 افيه 
عن الكرخحي. 

(0) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب 8 ؟/3003>. 

(4) "ط”: كتاب الركاة ‏ باب المصرف .159/١‏ 


الحزء السادس بل ب ما ايح ل سي تر نات الصدته 


> ولت 0-00 11 11 1 ١١‏ [ - ُ 0 
حمل القولين» ثم نقلّ عن صاحب "البحر" عن "المبسوط” ':(( وهل تحل الصدقة 
لسائر الأنبياء؟ قيل: نعم وهذه حسوف : لأا ضاى اللش هليه ومسل وقيل: لجن 
تل لقرايتهم» فهي حصوصية لقرابة نبيّنا إكراماً وإظهاراً لفضيلته وَ))؛ فليحفظ. 
2 2 8 إل 11 3 .- 14 
(و) لا تدفع إلى (ذمي) لحديث معاد (وجاز) دفع (غيرها مارو سود ا 


دههم (قولة: حمل القولين) أي: حمل القول بالحواز على ما إذا سَّمَّاهم وبعدمه على 
ما إذا لم يُسَمَّهِم كما إذا وقفّ على الفقراء» ولعلّ وحهّه أنه حيقذٍ يكونُ صدقة من كل وحي 
فلا يحور الدفع إلى فقرائهم بخلاف ما إذا سَمَاهم؛ لأنه يكون تبرعا وصلة لا صدقة, فهو كما 
لو وقف على جماعة أغنياءً ثم على الفقراء» ويوْيدُه ما في "خحرانة المفتين””2: ((لو قال: مالي لأهل 
بيك النبي يدٌ وهم يُحصّون جاز؛ لذن هذه وظيفة ليست بصدفة وير قت إل أولاد ككل" 
رضي الله عنها)) اه. ظ 

9 (قولهُ: ثم نقلَ عن صاحب "البحر””" إلخ) هذا موجودٌ في بعض التسخ؛ والأصوبب 

. 10 ١ 1 5 - مر‎ 

إسقاطة لتكررو بقوله المار”؟: ((وهل كانت تحل إلخ)). 

جه هم (قوله: لحديث "معاذ"7)) أئ: ليل عند قوله: ((ومكاتب))؛ إذ لا حلاف أن 


المتمين: 5 )0 أغنيائهم ( يبجع للعسلفن: فكذا قُْ فقرائهم. "معراج". 


(8)"المبشوط": كتاتي الكنيي:+لة0ا# بتصرقه: 

(؟) "غحراتة المفتين": للحسين بن محمد بن حسين المتسقائي الحنفي(ت”5 لاه ). ("كشف الظنون" 29/077١‏ وجاء 
فيه: السميقاني» فرخّحَّ الواقفُ على طبعه أن يكون السّمُنقاني» ولم يتعرض لسنة وات "هدية العارفين" 14/١‏ 
ونسبته فيها: السمعاني» "الأعلام" 157/7). 

(6) "البحر”: كتاب الزكاة ب باب المصرف 555/7؟. 

)هده اك دل 

(0) في "د" زيادة:((واعترض بأن فيه زيادة على الكتاب» وأحيب بأنه مشهورء وبفرض أن لا يكرنء فَعَدَّ منه الفقير 
الحربي بالقطعي وأصله وفروعه بالإجماع» فجاز تخصيصه حيئئذ يخبر الواحد كما تقرر ف محله. انتهى)). 


زايا 1 


)ع صسحك”ثمم - در 2 


قسم العيادات ‏ المشسسلا 848١9و‏ لس حاأشية ابن عابدين 


وغير العشر) والخراج (إليه) أي: الذمي ولو واجبا كتذر وكفارةٍ وفطرةٍ خلافا 
"الثاني وبقوله يُفتى» "حاوي القدسي". وأما الحربي ‏ ولو مستأمنا ‏ فجميع 
المتدقاك: لخو لد اتات 00 ل 


484 (قولة: ع الل كم قانها ملك بار كنناف ةلدا تمه كاد الزّرع, وأمّا الخراج 
فليس من الصدقات التي الكلام ا مصالِح المسلمين كما مر" ولذا لم يستئن 
في "الكبر"220 و"الهداية"2"7 إلا الركاة. 

+8 (قولهُ: حلافاً ل "الثاني") حيث قال: إن دفعَ سائر الصدقات الواحبة إليه لا يجوز 
اعتبارً بالرّكاة» وصرّحّ في "الهداية'” وغيرها: ((بأنّ هذه رواية عن "الثاني"))؛ وظاهرهُ أن قوله 
المشهور كقولهما. [ 

(05] (قوله: وبقوله يُفتى) الذي في "حاشية الخير الرُملي" عن "الحماوي””": ((ويقوله 
تحدم 


أاكلم) 


000 اه ل ملل ا اه ا - 1 : ا 1 : 1 1 7 
فلت: لحن كلرم الهداية وعيرها يفيد ترجحيح فولهماء وعليه المتود. 


[8505] (قوله: وأما الحربي) حترز الذمي. 


.151/7 "البحر": كتاب الزكاة  ياب المصرف‎ )١( 

(1) قوله:((غير العشر)) هكذا بخطه؛ بدون واوء والذي في نسخ الشارح: ((وغير العشر)) بالواو» والمآل واحدء 
تأمل اه. مصححه. 

(©) المقولة [8583] قوله:((وثالئها حواه مقاتلون)). 

(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .514/١‏ 

(د) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يحوز .١١/١‏ 

(5) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .111/١‏ 

قم "اللاو العدسن "- كناب الركاة مضل ولا وو دقع الزكداء إل يتك تعنابا إتع :ذه نيه وفية: 
(روهو الفتوى)). 

(4) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .١١/١‏ 


الجزء السادس عت حسيهييي توناتة ل لمع عيمس جح عسببي نات المقرفة 


عن "الغاية" وغيرهاء لكن جرم "الزيلعي" بحواز التطوع له. 
(دفَعَ بنَحَر) لِمّن يظنةُ مصرفاً ل لي 


605 (قولُ: عن "الغاية”) أي: "غاية البيان"؛ وقولُ: ((وغيرها) أي: "النهاية", فافهم. 

04م (قولة: لكنْ حرم [؟/ق777/]] "الزيلعي" يحواز التطوّع لع أن المعنادي كما 
تفيدةُ عبارة "النهر””"). ثم إن هذا لم أره في "الزيلعي”» وكذا قال "أبو السّعود”'© وغيره مع أنه 
مخالفٌ لدعوى الاتفاق» لكنْ رَأَيِتُ في "المحينط" من كتاب الكسب: ((ذكرَ "محمد" في 
"السير الكبير””©: لا بأس للمسلم أن يعطى كافرا حرا أن :انوا يتيخ «القدة معد لما 
روي أن النبيك بعث حمسّمائة دينار إلى مكة حين قحطواء وأَمَرَ بدفجها إلى "أبي سفيان بسن 
حرب" و"صفوان بن أميّة" لتفاعلى قروو لد ركد ولأنّ صلة الرّجِم محمودة كل 
دين؛ والإهداءً إلى الغير من مكارم الألاق لغ»؛ وسنذكر”© تمام الكلام على ذلك في أوّل 
كتاب الوصايا. 


942 


مراع ر#اع 0س 5 ف 5و ,ا ُ 
[ه 50م (قوله: دفع بتحر) أي: اجتهادٍء وهو لغة: الطلب والابتغاء» ويرادفه التوحيء إلا أ 
الأول يُستعمّلٌ في المعاملات والثانىّ في العبادات» وغرقا: طلب الشّىء بغالب الظِنّ عند عد 
الوقوفف على حقيقتف "نهر"20. 
8505 (قوله: لم يظنه مَصرفا) أَصّا لو تحرّىة فدفع لِمّن ظنه غير مصرفع أو:شك 
ولم يتحر لم يجز حتى يظهرَ أنه مُصرف» فيجزيه في الصحيح خلافا لِمَن ظن عدمّة. 
)١(‏ "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق54 1/١١‏ 
(؟) "فتح المعين": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 5٠١8/١‏ بتصرف. 
(5) انظر شرح "السير الكيير": باب صلة المشرك .45/1١‏ 
(4) ذكره بنحوه المتقي الهندي في "كنز العمال” (0٠558؟)‏ وعزاه للحافظ ابن عساكر. 


(5) المقولة ]555١5115[‏ قوله: ((لا حربي ف داره)). 
(9) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق7١١/ب.‏ 


7 


قسم العيادات صمح سح م قم ألانو لحت  .‏ حاكية ابن عاندين 


(فيان آنه عبذهة أو فيكاتية أو حربى - ولو مستأمنا ‏ أعادّها) كاوق هوا مايه عار ع اشام يك ما د 





وتمَامّهُ في "النهر””"'» وفيه: ((واعلم أن المدفوع إقسلم كا وسانين في صف الفقراء يَصنع 
صنعهي؛ أو كان عليه زِيُهم: أو سأله فأعطاه كاتت هذه الأسبابُ منزلة التحرّي» كذا في 
ابوط" ب لو اظير غناه لم ل2): 

ل ل ل ل 020 
مِن مقابلته بالمكاتب؛ وإنما لم يجز لأنه لم يَخمرّج المدفوعٌ عن ملكه والتمليكُ ركن. 


2 


زضم١كم‏ (قولة: أو مكاتبة) لأن له في كسبه حقاء فلم 6 التمليك» ين والمستسعى 
كالمكاتب عندهء وعندهما حر مديوثٌ» "بحر"2"7 عن "البدائه"9", 

ه60 (قوله: أو حربي) قال في "البحر'”: ((وأطلقَ ‏ أي: في "الكنز" ‏ الكافرَ فشجِل 
الذمي والحربي» وقد صرَّحّ بهما ف 'المبتغى". وفي "المحيط" في الحربي روايتان» والفرقٌ على 
ااانه لم تعفن د القرنة انث اتير المنع؛ ففي "غاية البيان" عن "التسفية"17): أجيدا انه 
الال ادرو راو سكاع انور عنارق الايد لاك بآ عو لكر د شيرع 
ولذا لم يَجْر التطوّعٌ [؟/ق7707/ب] إليه فلم يقع قربة) اه. 

قاو ل# وناقئة امنا قتوواء1 21 قزري عو" النديظ" عر "امسن مكبر تزفق أنه لا بأس أن يعطي 


5 


.ب/١117ق انظر "النهر": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )١( 

(؟) "المبسوط": كتاب التحري .1810//١١‏ 

(5) "النهر": كنات الزكاة ‏ ياب المصرف ق 8 ١١/أ.‏ 

(4) "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .١50/١‏ 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .5031/1١‏ 

(1) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 7519/9. 

(7) "البدائع”: كتاب الزكاة ‏ فصل في الذي يرجع إلى المودى إليه 50/1 بتصرف. 

(8) "البحر": كتاب الركاة د باب المصرف ؟751/9. 

(9) "تحفة الفقهاء": كتاب الزكاة ‏ باب من يوضع فيه الصدقة .".5/١‏ 


٠١‏ المقولة [؟ ]85٠0‏ قوله: ((لكن حزم الزيلعي بحواز التطوع له)). 


الخزء السادس لح ع عسوتت ٠‏ لقا يجمبحيبي سملل يسيس ناث السودث 


كر و 


لما مر وؤإن بال غناه أو كونة ذميا أو أنه أبوه أو ابنه أو امرأته أو ام لا 50 


حرييا))» إلا أن يقال: إن معناه لا يحرُمُ بل تركة أولى» فلا يكونُ قربة» فتأمّل. وفي "شرح الكنر' 
ل "ابرق الل ((قال في "كفاية البهق "7 دفع إل 0 ييا 6 سن حاز على رواية 
#إقما31ل وتوى ابو مودق "عن "ىحتف" الهالاضرت وشؤقولة أشرافان القن" 
وقال "أبو يوسف": لا يجورُء وهو أحدٌ قولي "الشاقعي"» وقولَهُ الآخرٌ مثلٌ قول "أبي حنيفة"؛ قال 
في "مشكلات حواهر زاده'”": الإجماعٌ منعقدٌ أنه لو كان مستأمناً أو حريّا تحب الإعادة اه. 


ك 


ونصً في "المختتار"7"» على الحواز» وإطلاق "الكنز" يدل عليه)) اه كلام "ابن الشلبي". 

قلت: وكذا إطلاق "الهداية"7؟ و"الملتقى"”2 الكافرٌَ يدل على الجوازء وما نقلهُ عن "الأقطع' 
يدل على أنه قولٌ إمام النجي ا الإجماع على خلافه ف غير محلها. 

0ك (قولة: لما مر””") أي: ف قولِه: ((فجميع الصدقات لا يحور له اتفاقا)». 


ٍ 
2 


م (قولة: أو كونة ذمَيًا) عدَّل عن تعبير "الهداية" وغيرها بالكافر بناءً على ما مر”". 


57 (قولة: لا يعيدٌ) أي: حلافا ل "أبي يوسف". 


)١(‏ المسمى "كقاية الفقهاء" لأبي القاسم إسماعيل بن الحسين بن عبد الله شمس الدين البيهقي (ت 1.07 ه). وهو 
مختصر "شرح أبي الحسين القدوري" (ت 478 ه) ل"مختصر أبي الحسن الكرحي" (ت 74٠0‏ ه). ("كشف 
الظنون" 5458/9 51771٠ء‏ "الجواهر المضية" ,8/١‏ 275 "الطبقات السنية" ؟85/1١).‏ 

(؟) "الأصل": كتاب الزكاة ‏ باب الذهب والفضة والركاز والمعدن والرصاص والنحاس والحديد والجوهر وغير ذلك 
. 

(5) لم نهتد إلى معرفته. 

(4) انظلر "الاعتيار”: كتاب الزكاة ‏ باب مصارف الزكاة ١/؟17.‏ 

(ه) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دقم فلصدقة إليه ومن لا يجوز .١١ 5/١‏ 

(3) "ملتقى الأبحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 17/١‏ 9١(هامش‏ "مجمع الأنهر"). 


(84) المقولة [859] قوله:((أو حربي)). 


قسمالعبادات .ل د دا 4#ؤو د ب ححاشية اين عابدين 


ع عم و 3 2 0 سس ارام ماع 3و 
لأنه أتى .مما في وسعهء حتى لو دفع بلا تحر لم يجز إن أاحطا. 
(وكرة إعطاء فقير نصابا) أو أكثرّ (إلا إذا كان المدفوعٌ إليه (مديونا أو) كان 


[3كم (قولة: لأنه أ .كما ف وسعه) أي : أتى بالتمليك لذي هو كن على قدر وسعه؛ 
إذ ليس مُكلفا إذا دمع ني ظلمةٍ مثلا بأن يسأل عن القابض من أفتك؟ وبقولنا: ان بالتماباف 
يندفع ما قد يقال: نه لو دقع إلى عبده أو مكاتبه يكون آنيا بها في وسعه كير عليه ار 
لحصول التمليك؛ وهذا يؤيّدُ ما مر" من عدم وجوب الإعادة فيه» والتعليلٌ بعدم وحود صفة 
القرية محل نظر) قتدير. 

دم (قولة: ترح بر حير ")لووول سك نحا د اشع" . ؛ وقي 
"القهُستاني ني”7': ((بأن لم يخطر نالهة انعورف أ الل رقو ((لم , تبر ان القطل) أ إن 
ين له أله غير مُصرِضي فلو لم يظهر له شيءٌ فهو على الحواز. وقدّمناا”' ما لو شلك فلم يتحرء 
أو تحرّى وغَلَب على ظنه أنه غير مصرفب. 

( تنبية ) 

في "الهُستاني”"07© عن "الزاهدي": ((ولا يسترذ منه لو ظهّرَ أنه عبدٌ أو حربي» وفي 
الهاشميّ روايتان» ولا يُستردٌ في الولد والغني» وهل يطيبُ له؟ فيه حلافٌ» وإذا لم يَطِبْ قيل: 
[/783/] يتصدّق» وقيل: يرد على المعطي)) اه. [ 

(815 (قولهُ: وكرة إعطاء عر نصاباً أو أكثر) وعن "أبي يوسف": لا بأس بإعطاء قدر 


(قولة: وي الهاشميٌ روايتان إلخ) بناءً على حل النافلة لهم وعديه» فإذا قبل بعدم الحلٌ لا يصح 
التماباة 2ر5 


)١(‏ المقولة [8705] قوله: ((أو حربي)). 

() قوله: ((ولو دفع بلا تحر)) هكذا بخطه؛ والذي ف نسخ الشارح: حتى لو دقع إلخ اه مصححه. ‏ 
(0) "الفتح”": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دقع الصدقة إليه ومن لا يجوز .5١5/5‏ 

(4) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل: مصرف الزكاة .5١9/١‏ 

(د) المقولة [6707] قوله: ((لن يظنه مصرفاً)). 

.509/١ "جامع الرموز": كتاب الزكاة - فصل: مصرف الزكاة‎ )١( 


الموء المادين ‏ سحسمسيبييتجح ميات اة املحبد ب نينب نسحت :بان العرق 


نك ولو ذرّقة عليهع لآ بحض كلة) أر لا قعل يعد ذئة اهاب فلا يكره» 


ألعىي 1) 
2 


(و) كره (نقلها إلا إلى قرابة) اك و وا ول سيسات رمي وو و ا و و 


النصاب وكرة الأكثرٌ؛ لأنّ جزءاً من التصاب م مُستَحَقٌ الحاحته للحال» والباقي دونة؛ ' 'معراج”" . ويه 


موري مان "الطييرية7 وغيرها ((عن "هشام" قال: سألك "أب فوسف" 'عن رحل له مائة 
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000000 3 نو شو كان نناعة و اعد و ناويد ا 
فما في "البحر”" و"النهر” 2 هنا غير محرر» فتادبر. 

وبه ظهرَ 0 دفع اك عصان كدفع سات لل ال زرو العلاف أده 
لا فرق بين كون النصاب رك ختى لو أعطاه عروضا تبلغ نصابا فكحذلكء» ولا بين كونه 
من النقود أو من الحيوانات» حتّى لو أعطاه حمسا من الإبل لم تبلغ قيمتها نصاباً كره لما مي) 
اه. وف بعض النسخ: ((تبلغ)) بدون ((لَم))» والأنسب الأوّل. 

بتكم (قولة: فيك ارده عليهم) أي: على العيال؛ فهو راجع إلى قوله: ((أر كان 
صاحب عيال)), قال في "المعراج" : ((لأث التصدّقّ عليه في المعنى يت على عياله)): ور 
((أَوْ لا يفضُلٌ)) معطوفٌ على قوله: ((لو فرَّقَهُ))» وهو راجمٌ إلى قوله: ((مديونا)): ففيه لف 
ونشرٌ غيرٌ مرتّبيء وقولهُ: ((نصاب) تنارّعَ فيه (يخص)) و((يفضل))» فافهم. 

كم (قولةُ: وكرة نقلها”)) أي: من بلدٍ إلى بلدٍ آخخر؛ لأنّ فيه رعاية حق الجوار» 


)١(‏ "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دقع الصدقة إليه ومن لا يجوز ؟/17؟. 
(؟) "الظهيرية”: كتاب الزكاة ‏ المقطعات ق: ه/أ. 

(7) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 7508/75. 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق5١١/7أ.‏ 

(ه) "التهر" كتاب الركاة .بات الضزكف 1/1143 


(3) وفي "د" زيادة: ((قال الزيلعي: فأما كراهة النقل لغير هذين الغرضين » فلقوله الكاكك لمعاذ حين بعنه إلى اليمن 
َعَلِمْهم أن عليهم صدقة توحذ من أغنيائهم فتردٌ في فقرائهم)). 


؟/- 


قسمالعيادات 0 دس لد .8و د دست حاشيةابن عايدين 


بل في "اله لظهيرية":(( لا تقبّل صدقة الرحل وقرابته مَحَاويج حتى يبدأ بهم فيسل 
حاحتهم (( (أقو أحوج) أو أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين ره ماقف نف وخ مرا 16م 


فكان فل "وبلط ”2 واللتجاذر منه أن الكراهة تروك تأمّل. فلو نقلها حيار 4 لآن 
المصرف مطلقٌ الفقراء» "درر"0©. وَيُعتبَرُ في الرّكاة مكاث المال في الرّوايات كلها والحلك 
ف صدقة الفطر كما يأتي”". 

1ه (قوله: بل في "الظهيريّة””) إلخ) إضرابٌ انتقالي عن عدم كراهة نقلها إلى القرابة 

إلى تعبين النقل إليهم» وهذا نقَلَهُ في "بجمع الفوائد"”" معزيّاً ل "الأوسط" عن "أبي هريرة" 

مرفوعا إلى النبى يِه أنه قال: رر يا أَمهَ محمد والذي بعني بالحق لا يقبلٌ اللَهُ صدقة من رجحل 
وله قراية ممتاحون إلى صلتِه ويصرفها إلى غيرهم» والذي نفسي بيده لا ينظرٌ اللَهُ إليه يومَ 
القيامة » اه الح م [ ّْ 

والمرادُ بعدم القبول عدم الإثابة [؟/ق78؟/ب] عليها وإِنْ سقط بها الفرض؛ لأنّ اللقصود 
منها سد خخلة المحتاج» وفي القزيب-جمعٌ بين الصّلة والصّدقة» وف "القهُستاني””: ((والأفضلٌ 
إخوتة وأغخواتة 2 أولادُهم 0 أعمامه وعمَاتف 0 أخحوالة وات م ذوو أرحامه, 3 ةا 
ثم أهلّ سكتهء ثم أهلٌ بلده كما في "النظم")) اه.. 

قلت::ونظم ذلك "المقدسي" في "شترسدة". 


.".8ه/1١ "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )١( 

(؟) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب المصارف ١97/١‏ بتصرف يسير. 

(©) المقولة [؟8551] قوله: ((وهو الأصح)). 

(4) "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ المقطلعات قه/ب. 

(5) ' مجمع الزوائد ومنبع الفوائد": ١117/7‏ كتاب الزكاة ‏ باب الصدقة على الأقارب وصدقة المرأة على زوجهاء 
وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"». وفيه: عبد الله بن عامر الأسلميء وهو ضعيفء وقال أبو حاتم: ليس بلمتروك, 
وبقية رجاله ثقات. وأحرحه الطبراني ف "الأوسط" (8858). 

(5) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل: مصرف الزكاة .5١9/١‏ 


الخزء السادس 220 ستل ده 9و#«اؤ لد يسم ياب المصرق 


أو مِن دار الحرب إلى دار ر الإسلام أ و إلى طالب علم) وق 'المعراج" : (( التصدّق 
على العالم الفقير اقضن ا براق إلا كا ان كاك معتل قر عام لبن فا 


يكره. "خلاصة" ّ 
(ولا يحور صَرّفها لأهل البددع) كالكرَابيّة؛ لأنهم مُشْبّهة في ذات الله ا 


851 (قولة: ر مِن دار الحرب إلخ) لأن فقراء المسلمين الذين في دار الإسلام أفضل 
من فقراء ا ظ 

قلت: ينبغي استئناءٌ أسارى المسلمين إذا كان في دفعها إغانة على فك رقابهم 
من الا سره انا 

بتكم 7 وف "المعراج" إلخ) تمام عبارته: ((وكذا على المديون المحتاج)). 

طككم (قولة: أَفْضْلٌ) أي: من الجاهل الفقير» 00 

رق ل "لاطي" غزار ديات كنينا و" الب "كال وريه بوكر أنه ل 1 كا 
ماله المسجّلة قبل الحول لفقيرٍ غيرٍ أحوج ومديون)). 

55 (قولة: ولا يجورٌ صرفها لأهل البدع) عبارة "البرَازيّة"””2: ((ولا يجوز صرفها 
للكرَاميّة إلخ))» فالمرادٌ هنا بالبدع المكفرة» تأمّل. 

ركذي (قولهُ: كالكراميّمم بالفتتح والتشديد» وقيل بالتخفيفء والأوَّلٌ الصحيح المشهور: 
فرقة من المشبّهة نسبة”' إلى "عبد الله حمّدِ" بن كرام" وهو الذي نص على أنّ معبوده 


ا 


.759/75 "البحر": كتاب الزكاة  ياب المصرف‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الزكاة - فصل: مصرف الزكاة .1١3/1١‏ 

(5) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الزكاة ‏ الفصل الثامن في أداء الزكاة ق357/ب بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب الزكاة ‏ ياب المصرف 19/7؟. 

(5) "البزازية”: كتاب الزكاة ‏ الباب الثاني في المصرف 83/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) في "ب" وام":((نسبت)). 

(9) قوله:((نسبت إلى عبد الله محمد إلخ)) هكذا بخطه. ولعله سقط من قلمه لفظ<(أبي))» ففي "المصباح": وكرام بفتح 
الكاف مثقل: والد أبي عبد الله محمد بن كرام المشبّه الذي أطلق اسم الجوهر على الله تعالى» إلخ ما قال» فليحرر 


أهض مصبحخد-ح<تنة . 


قسمالعبادات 2 دده 9«إة لمن سل سس" حاشية ابن عابدين 


وكذا المندية الك اقاءف ان االنفطا رن أن تين الفرقة من حينه تداك لحيو 
عفوات المعرفة من ججحهة الصفات» "بجمع الفتاوى' ' دكما لا وز دفع لخدي 


لولدهة منه) أي : من الزّنىع وكذا اللي ا ا ا ا ا ا 0 


على العرش استمرا وأطق اس اللوسو غلية تان ننه هجا تنو ل" المطلون علو تير 
0 ا 
ا 

زه؟45] (قوله: وكذا المشبهة ث2 الصفات) هم الذين يجحوزون يام م الحوادث به تعالى 1 
تضعلوة عد يناه عاد لمعا ال ادر اا 


ع اس تير 2 لاه 


ال (قولة: لأنّ مفوت المعرفة لخ) العبارة مقلوية] وعبارة 'البرازد : ((وغيرهم - 3 
عير ع اراهن المشبهة في الصفات قل حالا منهم: لأنهم مشبّهة في الصّفاتء والمختار أنه 1 
بحى, الصّرفُ إليهم أيضاء لأنّ مفوات المعرفة من جهة الصفة مُلحَقّ .فوت المعرفة من بجهة 


اذا تي 


له 


هم (قولة: كما لا يجوز دفع زكاةٍ إلخ) مثل الزّكا كر صدقة واحبة إلا حمس الركازء 
ولا 0 اا الأشياه" ل ع ! ٌّ ا 


وناك قر له تو كن الدئ نام كولو آء الولك إلا فاه تذربى "زوفيل اممف 
)١(‏ 'المغرب": مادة((كرم)). 
3 هذه العبارة نقلها “ا ١‏ 00 و"أبي السعود” 1 








(5) "البرازية": كتاب الركاة ‏ الباب الثانى في المصرف 894/5 (هامش "النتاوى الهندية"). 

(ه) "ط": كتاب الزكاة ‏ ياب المصرف .47١/١‏ 

(1) المسماة "عمدة الناظر على الأشياه والنظائر": للسيد أبي السعود محمد بن علي الحنفي المصريزت77١1ه)‏ على 
"الأشباه والنظائ " لابن يميم المصري (ت 3107١‏ هم). ("الأعلام" 597/57؛ مقدمة الأستاذ محمد مطيع الحافظ على 
"الآشباء والنظائز "حب انه وفه: سد بن أبن المعود): 


(90) "اليحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ؟/7515, 


الخزء السادس نك متت جح كر راك “1 * ١‏ م اال ل ادن يأبه المصرف 
َ 5 0 ٍ ب مهس ااه 7 11 )١(10000‏ 
احتياطا (إلا إذا كان) الولد رمن ذات كه مغرو ظام) فصول ).ثاءاي.يايايين. 
1 ا ا ؟ (5) 5 ارا 7 ا 00 لذ 0 1 إذا 06 ا ا 2 60 ا 5) 
باللعان كما ياتي ف بابد؛ وصل و شللة إذأا سحت علة أ ه؟ فلير اجع؛ 6 1 
1 
ّ ا 5 5 _ م 
9؟85/ (قوله: احتياطا) علة لقوله: ((لا يجوز)). 
.هم (قولة: إلا إذا كان الولدُ إلخ) عللة في "العماديّة": ((بأن السب يتبث من الناكح)): 
ع ماع ا ب 11 2 000 ١‏ م 0 و 3 ص 
وقد ذكر في الصيرفية : ((جحاءت بولدٍ من الزنى يثبست النسب من الزوج لا من الزانبي 
2 الصحيحء فلو دفع مانس الفراش زكاته إلى هذا الولد ا ولو دفع الوّانى أيه 0 عنادناأ 
حوللاوا 8 'الشافعى")) اه 
ا اسم . اس 092 3 010 1 و 5 11 1 
فقد صرح بعدم حواز الدفع إلى ولده من الزتى وإ كان لها زوج معروف؛ ومنت عار 
شيو . وهذا عالق لما ذ كرهة "المصنف" 2 وتصوير المسألة نار 00 العلم بأنها ذات ا 
لبَحَرّجّ ما إذا لم يعلم ذلك لكون الوطء حيائا وطء شيية لازنالا قالحق:"ال 00 


م 5 م 


ا 55 ك 2 )ا 2 ل : 5 . 0500000 قر 
(قوله: تمك صرح بعدام إلخ) قال ابو السعود ثُِ ل لا الأشا بأث : 0ك لى شلت الخال لعسير 


سه 

الم بالجواز في جانب صاحب الفراشء» وبعدمه في جانب الزاني» وعذا محري من الناسعء 
والصواب العكسء فلا يصح كن جواز الدفع في جانب صاحب الفراش وعدمِه في جحانب الزاني 
مقرّغا على ما قبله 0 ما 0 اه. 0 "هبة الله" عن فته از م ف ار 0 
فولدت فالأولاد لول عنده ومع هذا ا له دقع الركاة 5 وشهادتهم 5 اشن كينو موافق لها 
في "الصيرفيّة" فلا حاحة للتصويب. 


.714/١ "جامع الفصولين": الفصل العشرون في دعوى النكاح والمهر والنفقة» ودعوى الجهاز وما يتعلق به‎ )١( 
قوله: ((أو من نفي نسب الولد)).‎ ]١ 5481 انظر المقولة‎ )( 

(6) "ح": كتاب الركاة ع بات المضرفب ١/ق‏ 7# ١/أد‏ 

(4) في 'الأصل":((لا يجوز)). 

(3) "البحر": كتاب الزكاة اباب المضرفك 931/9 بتضرفا يسسير. 


قسمالعبادات ‏ دت ت تدا ١88‏ ل د حاشيةاين عابدين 


الك ف اال 
(ولا) يَحِلَ أن (يسأل) شيئا من القوّت (مّن له قوت يومِه) بالفعل أو بالقوة 


((وخحرّجٌ ولدُ المنعي إليها زوجُها إذا تروّحَت م ولدت» ثم جاء الأوّل حيًا فإ على قول "الإما 
المرجو ع عنه الأولاد للذوّل» ومع هذا يجوز دفع زكاته إليهم وَشهادتهم له كذا في الو لعدم 
الفرعيّة ظاهراء وعليه فينبغي أنْ لا يحوز ذلك للثاني لوحود الفرعيّة حقيقة وإِنّ لم يثبت السب 
منه» لكن المنقول في "الولوالجية”؟ جوارٌ ذلك له على قول "الإمام"؛ وروي رجوغة؛ وعليه 
الفتوى» وعليه فللأوّل الدّف إليهم دون الثاني)) اه. 

رمدم (قوله: والكل) أي: كل الفروع المذكورة من قوله: ((ولا يجوز دفعها لأمل 
البدع)) إلى هنا. ظ ظ 

"دم (قولة: ولا يحل أن يُسأل إلخ) فَيْدَ بالسوال لأنّ الأحذ بدونه لا يحرم " "0 . 
ويد بقوله: ((شيئا من القوت)) لأنّ له سوالَ ماهو تاج إليه غير القوت كثوبب؛ 
ا الت 0 لظن 
له السّوال إذا كان يكفيه ما دونها))» "معراج". ثم نقل ا مدر علي اخوار وقال: ((وهو 
أوسع» وبه يفتى)). 

ركم (قولة: كالصّحيح الكسني” لأنه قادر بصحته واكتسابه على قوت اليوم» "بحر”". 

64م (قولة: ويأئمٌ مُعطيه إلخ) قال "الأكمل" في "شرح المشارق": ((وأمًا القع إلى مثل 


.١ "الأشباه والتظائر": الفن الثاني كتاب الزكاة صاةة‎ )١( 

(؟) لم نعثر على هذا النقل فٍ "الولواجحية". 

() "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 79/7 بتصرف. 

(14) "الشر نبلالية”: كتاب الزكاة ‏ باب المصارف ١37/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
(ه) "البحر": كتاب الركاة ‏ باب المصرف 159/7. 


-/7 


للكسوة) أو لاشتغاله عن الكسب بالجهاد أو طلب العلم (جاز) لو محتاجا. 
( فروعٌ ) يندب دفع ما يُغنيه يومّهُ عن السؤال واعتبار حاله من حاجة وعيال»... 


هذا السائل عالماً يحاله فحكمُهُ ف القياس الإثمُ به؛ لأنه إعانة على الحرام؛ لكنه يُجعَلٌ هيق 
وبالهبة للغنىّ أو لمن لا يكونٌ محتاجاً إليه لا يكون آثما)) اه. أي: لأنّ الصّدقة على الغني هبة 
كنا أن الهبة للفكير ضنقت لكة فيه :ران الثراد:3* ق314 ابم بالف مهلك تصاباء 
أما الغني بقوت يومه فلا تكون العفقة عليه كن بز فم فيا قر عه وقعّ فيه أفاده 
يارد "الى "ارود لله رركن وك وفعي انان لكوي بان تدع بمو اانه 
على المحرم؛ لأن الحرمة ف الابتداء إنما هي بالسؤال؛ وهو متقدم على الدفعء ولا يكون الدفع 
إعانة إلا لو كان الأعحذ هو المحرّمٌ فقطء فليتأمّل)) اه. 

قال "المقدسي" في "شرحه": ((وأنت خبيرٌ بأنَّ الظاهر أنَّ مرادهم أنَّ الدفع إلى مقل هذا 
يدعو إلى السؤال على الوجه المذكورء وبالمنع ربّما يتوب”" عن مثل ذلك» فليتأمّل)) اه. 

(هم (قوله: للكسوة) ومثلها أجرة المسكن ومَرّمّة الت الضروريّة» لاما يشتري به بيقا 
فيما يظهر. 

نكم (قو له أو لاشتغاله عن الكسيه بالجهاة) أشار إلى أن له السوال ون كان 0 
مكنبيا دا ضع يدق "د01 عن "غاية الليان' . 

بعتم زقولة: أو طلب العلمم ذكرة في "لبر "7" مهنا يقوله: ((ويسقى أن يُلحَىَ اهب أي: 
بالغازي ‏ طالب العلم لاشتغاله عن الكسب بالعلم» ولهذا قالوا: إِنَّ نفقته على أييه وإنْ كان 
صحيحاً مكتسباً كما لو كان رَيِنا)). 

8514) (قولة: واعتبارٌ حاله إلخ) أشارٌ إلى أنه ليس المرادٌ دفع ما يغنيه في ذلك اليوم 


.]/١١ "النهر": كتاب الزكاة  باب المصرف ق4‎ )١( 
(؟) "البحر": كتاب الزكاة  باب المصرف ؟770/9.‎ 
"7" من((أن الدفع)) إلى((يتوب)) ساقط من‎ )5( 
"البحر": كتاب الزكاة  باب المصرف ؟559/75؟.‎ )8( 
"البحر”": كعاب الزكاة  ياب المصرف ؟713/7.‎ )0( 


قسمالعبادات 70 ع لل 4ل#إؤ ب حاشيةابن عابدين 
والمعتبرٌ في الرّكاة فقراءً مكان المال» وفي الوصيّة مكانُ الموصي» وفي الفطرة 5 


عبن سؤال القوت فقطء بل عن سؤال جميع ما يحتاجةُ فيه لنفسه وعياله» وأصل العبارة 
ل "الشرنبلالي””2"7 ححيث قال: اقول وبري دفعٌُ ما يُغنيه عن سؤال يوم ظاهرُهُ تعلّىُ الإغناء 
بسؤال القوتء والأوجة أن يُنظَرَ إلى ما يقتضيه الحالٌ في كل فقير من عيال وحاجةٍ أخرى كدهن 
وثوبي و كراء منزل وغير ذلك كما في "الفتح””"')) اهه وتمامُةُ فيهاء فافهم. 

(ه*] (قوله: والمعتبرٌ في الرّكاةٍ فقراءُ مكان المال) أي: لا مكان المزكي» حتى لو كان هو 
توعان في آخر يفرَقّ في موضع المال» "ابن كمال". أي: في جميع الرّوايات» "محر"7". 
وطافئة أله لو قرف فق نكام تسية ركرم كنا متمالة نقلها إل مكان اخخر. 

بقي هنا شيء لم أره» و أنه لق كان لامعال مع مشارت كلا .يلد وال عليه حول 
هناك, ثم جاءً المضاربُ بالمال إلى بلدةٍ رب المال وكان لم يُخَرج زكاتة فهل يُخرحُها إلى فقراء 
بلدته أو إلى فقراء البلدة التي كان فيها المال؟ فليراحع 

يفخن وفولة» وق الوضكة مكاة الوص 0173/13 اقول كدق "الور 


وقول ظاهرة تعلق الإغناء إلخ) فنا "دور" الله كررة لمم ماهر فيما قال بل المتبادرٌ منها 
ا التونف وغيره إل ا ولا واااتن ااتر يومه» ف رما 
(قولة: ل افر من اعتبار فقراء مكان لهي وقتّ وجحوب الرّكاة» ثم رأيت 
ف "الفتح" 0 عليه حيث قال: ((والمعتيرٌ قِ الرّكاة مكاث المال؛ وف زكاة الفطر مكانٌ ! لرأس 
المرّج عنه في الصحيح مراعاة لإيجاب الحكم محل وحود سيبه)) أه» تأمّل. 
)١(‏ 'الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب المصارف ١92/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 5117/9. 
(6) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ؟554/9. 
2١‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .١151/١‏ 


الجزء السادس ل حت ا اجسلكببي د يي سفتيية.. فاب الصورف 


و 0 1 سم ع 2 عاش هن 0 1 
مكان المؤدي عند "محمد”. وهو الأصح؛ لان رؤوسهم تبع لرأسيه 00011 


عن "الفتاوى": لكنْ ذْكَرَ في وصايا "شرح الوهبائيّة"”7" عن "الخلاصة'”": ((أوصى بأن يُتصدق 
ثلث ماله في فقراء بلخ الأفضل أن يُصرّف إليهم,؛ وإِن أعطى غيرهم جاز» وهذا قول 
ل يوسف”'ح وبه يُفتى) وقال "محمد" لا يحوز)» اه. 

6555 (قولة: مكانٌ المؤدّي) أي: لا مكان الرأس الذي يؤدّي عته. 

(قولهُ: وهو الأصحٌ) بل صرَّحّ في "النهاية" و"العناية””: ((بأنه ظاهرٌ الرّواية كما 
في "الشرنبلاليّة”'))» وهو المذهبُ كما في "البحر”29» فكان أولى مما في "الفتعح”2 من تصحيح 
قولهما باعتبار مكان المؤدّى عنه» قال "الرّحمتي": ((وقال في "المنح””” في آخخر باب صدقة الفطر: 
الأفضلٌ أنْ يؤدّي عن عبيده وأولاده وحشمه حيث هم عند "أبي يوسف"”, وعليه الفققوى» وعند 
"محمد" حيث هو اه تأمّل. 

قلت: لكن في "التتارخحانيّة””: ((يؤدّي عنهم حيث هوء وعليه الفتوى» وهو قول "محمّاي"» 


ومثله قول "أبي حنيفة"» وهو الصحيح)). 


(قولة: عن "الخلاصة": أوصى إلخ) ما في "الخلاصة" غير واردٍ لوجود التعيين من الموصيء» فالأفضل 


التعيين اتباعا لى وحمل ما في "الجوهرة" على غيره. 
(قولهُ: قلت: لكن إلخ) فقد احتلف التصحيحء فَيرِجَمْ إلى ظاهر الرواية. 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوصايا ق1/7417. 

(؟) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الوصايا ‏ الفصل الثاني في الوصية بالكفارة :1/73 )/) نقلذ عن "العيون": 

(6) "العناية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دقع الصدقة إليه ومن لا يجوز 7١17/7‏ (هامش "فتح القدير'). 

(4) "الشرنبلالية”: كتاب الزكاة ‏ باب المصارف ١317/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(د) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ؟59/9؟. 

(3) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 711/17. 

(0) "المنحم": كتاب الزكاة ق8.8م/إب بتصرف. 

(4) "التاترخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالك عشر ف صدقة الفطر 454/5 نقلاً عن "الفتاوى الكبرى" و"الينابيع".. 


شم العاداكة. لتحت عسست: عزلاة بمسحححتم., اناشية ابقغابدين 


دَفْعُ الرّكاة إلى صبيان أقاربه برسم عيدٍ أو إلى مُبِشَرٍ أو مُهْدِي الباكورة تان اذا 


ةم (قولة: إلى صبيان أقاربه) أي: العقلاءء وإلا فلا يصح إلا بالدّفع إلى ولي الصغير. 


8555 ] (قوله: برسم عيدٍ) أي : عادة عيب 0 
[5©6 كم (قولة: أو مهدي الباكورة) هي الثمرة التي خبرة ايت 0 وَقِذَه 
ف "التتا عاق" ولق 4 تار كنا رههرة انهنا اذى لايس لل بصن هن الشكاة: أن 


ا ل ل ا 

عن الزكاةء ثم رأيت اين الو" يق كر يدلة وواقة روال أذ برل المتفو قد له الولففية) اك. أي : أنه 
لم يقصد بها أذ العوّضء وإنما عَلّها وسيلة للصدقة» فهو متبرعّ.بما دفمَ ولذا لا يُعَدُّ ما يأخذه 
عوضاً عنها بل صدقة» لك الآذ لو لم يُعطِه نينا لأررضى وكيا نه فل عي له دنه 
الع يظير أنه لو نوق عا دفقة ال كاه ميف 1 ولا تبقى ذَمَنهُ عكر رو كر 
لكان لها فبين رآن الويف و لبط ضوعن اليل تامور كانمنك اعد ا ا وفلف 
نافلق» ويكونُ حيتملٍ راضياً بترك الهديّة, فليتأمّل. 

ومتسرقرلة: إن إذا نص على التعويسض) يبي أن كبوني ا عن الود بأنه 
13'/ق77/ب] إذا سَمّى الرّكاةً قرضاً لا تصح وتَقدّء1 أن الكيد تخلائة وعليه فينبغي لمانا 
نواها صحَّتْ وإِنْ نص على التعويض» إلآ أن يقال: إذا نص على التعويض يصيرٌ عقد معاوضة 
و ضوف لق ف عقوو ينو ارالقاط عون 1ل الج قاو الس نه لاي تر 0 


(0) *ع”: كات الركاة دناب الضر :13نب 

(؟) "القاموس": مادة ((بكر)) بتصرف. 

(') "التاترححانية”: كتاب الزكاة ‏ الفصل الثامن ف المسائل المتعلقة .من توضع فيه الزكاة 7178/7 نقلاً عن "الظهيرية". 
(4؟) "ط": كاب الزكاة ‏ باب المصرف .471/١‏ 


(د) المقولة [9/885] قوله: ((نية)). 


الجزء السادس بتع بجح ب / 7 7 7 8 ١‏ ب ل يي يك بياب المصرف 


ولو دفعها لأحته ولها على زوجها مهرٌ يبلغ نصابا وهو مَلِيءَ مقر ولو طلبت 
لا يَمتَنِع عن الأداء لا تجوز وإلا حازء ولو دفعّها المعلم لخليفتهِ إن كان بحيث 
يَعمَلُ له لو لم يُعطِهِ صحّ وإلا لا. ولو وضّعَها على كفهٍ فانتهبّها الفقراء 0 


في القرآن العظيم, ف فيصحٌ إطلاقةٌ عليها يخلاف لفظ العِوَض ؛ إذ لا عمل لليِّةِ الحرّدة مع اللأفظ 
الغير الصّالح لهاء ولذا فصّلّ بعضهم فقال: إن تأوّلَ القرضّ بالرّكاة جازء» إلا فلا تأمل. 

كم (قولة: ولو دفمها لأته'" إلخ) قدّمنا" الكلامٌ عليها عند قوله. ((واين السبيل)). 

[86544) (قولة: إلا ل) أي: لأن الملدفوع يكون ,متزلة العوّض» "ط'”". وفيه أن المدفوع 

إلى مهدي الباكورة كذلكء فينبغي اعتبارٌ النيّة» ونظيرة ما أل كناب الرّكاة فيما لو دفع 
إلى من قضى عليه بنفقته من أنه لا يُجز 
يُجزيه: وقيل: لا كما في "التتارحايّة"”"2 لك فيها!"© أيضا: ((فال "محمّد": إذا هلكت الوديعة 
ف يد المودّع؛ وأدّى إلى صاحبها ضمانها ونوى عن ز ةِ ماله قال: إن أَدَى لدفع الخصومة 
لا 5-8 يه عن الزّكاة)) اهه فتأمل. 


زيه عن الرّكاة إن احتسبة واد وإن احتسبهة من الرّكاة 


(قولة: وفيه أن المدفوع إلى مهدي الباكورة إلخ) يفرق نين السافن يان مسال الباكورة لم يقصِد 
المزركي سوى الزكاة وتوهّمَ المهدى أنه أخذها عوضاء ومسألة المعلم قد قصد المزكي مع الزكاة الانتفاعَ بمنافع 
الخليفة في المستقبل .ما دفعه له. فلم تتمعتّض زكاةً والخليفة أحَدَهُ لذلك بخلاف مسألة الباكورة: فإِنٌ المركي 
إنما قصّدَ جرد الزكاة فيعتبْر قصدم, و لا عبرة بتوهم المهدى أنه أخذة عوضا كما في مسألة الاستقراض 


)١(‏ ف "د" زيادة: قوله:((نٍ "الأشباه": المريض مرض الموت إذا دفع زكاته إلى أته ثم مات وهي وارئة أحزأه؛ ووقعت 
موقعهاء فإن كان له وارث آعر ردّت؛ لأنه لا وصية للوارث انتهى. وف "القنية": دفع زكاته إلى أيه وهو وارثه 
وقعت موقعهاء ثم رقم: بأنه لا يصحّ كمن أوصى بالحج ليس للوصيّ أن يدفعه إلى قريب الميت؛ لأنه وصيّهء كذا 
هذاء ثم بأنه يصح لكن للورثئة الرد باعتبار أنه وصيّهُ انتهى. قال ف "البحر": والذي يظهر ترجيح الأول. انتهى)). 

(0) المقولة [4 801] قوله: ((أو معسر)). 

(0) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .5737/١‏ 

(؟) المقولة [؟/الال] قوله: ((إلا إذا حكم عليه بنفقتهم)). 

(5) "التاترخحانية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثامن في المسائل المتعلقة.عن توضع فيه الزكاة 775/7 نقلاً عن "العيون". 

(5) "التاترنحاتية": كتاب الزكاة ‏ الفصل التاسع في المسائل المتعلقة معطي الزكاة 587/9 بتصرف تقلا عن "العيون". 


قسمالعيادات لد ادا .هبماوة د لل حاشية اين عابدين 


1 


حازء ولو سقط مال فرفعَةُ فقيرٌ فْرَضِىّ به حاز إِنّْ كان يعرفة والمال قائوٌء "خلاصة 


وفيها"" من صدقة الفطر: ((لو دقها إلى الطبّال الذي يُوقِطّهِم في المسّحر يجوز؛ لأنّ ذلك 
ع واس علانورقد الى بجااك تدرف لكك عي ينه اذ لفقم زليه ألا نوكتو ده 
ثم يدفحّ إليه الحنطة)). 
قر ان وركرة فارج لهي والدة ناه عند العزل» وكذا إذا لم ينو ثم نوى 
بعد انتهابه وهو قائم في يد الفقراء كما تقذ تقدّع" نل 6 
قلت: وينبغي نين هنا ذاعات الاعيات برضاه لاشتراطٍ احتيار الدّفع في الأموال الباطنة 
“كبام ا مهالة الغا يدل عليه المسألة الكنية©). 
مر : إن كان رف أي يعرف شخصة لدلاً يكوث تمليكاً لمجهول؛ لأنه 
إذا لم يُعرفه - بأن جاء إلى موضع للال قلم يده وأصرّه أحمة بأنه رقمَُ فقيرٌ لا يعرف ورضي 
المالك بذلك , بصم لأنه يكون إباحة؛ والشَّرط ف الرّكاة التمليك تأمُل. 
افكن رقرلة: والمال قائم) نه لو رضي بذلك بعدما استهلك الفقيرٌ المال [؟/ق١707//]‏ 
لاقي جع كنا 0 
( خائمة ) 
ل ل ل ار 


ل 00 52 على الى أذ يتقطن تنقاة نفس عن الكتاي لاق 
]1 ف "شرح 0 "0 


)١(‏ "التاترنحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث عشر في صدقة الفطر 4515/5 52 إل "الصبيفية". 
(0) ه/عهغ؛ "در". 

(") المقولة ]8٠١5[‏ قوله: ((واحتلف في الأموال الباطنة)). 

(؟) في المقولة الآنية. 

(ه) المقولة [884"] قوله: ((والمال قائم ف يد الفقير)). 

() "غرر الأذكار": كتاب الزكاة ق182١/ب.‏ 


الجزء السادس بببسسس وو لأس بحسم هسم دياه قندقة الفطن 


مطلب: الأفضل أن ينوي بالصدقة جميع المؤمنين والمؤمنات 
وق "الا غ كي( عي "المضين"0): زو الأفر 1 يصدن فد أن ينوي للجميع المؤمنين 
والمؤمنات؛ لأنها تصلٌ إليهم. ولا ينقصُ من أجره شيم )) اه والله تعالى أعلم. 
باب صدقة الفطر 
اساي 4 0ك عونا مون ارات 1 وان دساف العم سن 
الصوم باعتبار ترتيب الوجودء وأورَّدّها افيف نهنا رعاية لجانب الصدقة؛ وَرَحّحَة لأنّ المقصود 
من الكلام المضاف لا المضاف إليه خصو 0 إذا كان المضاف إليه شر 0 
وعنها ان له عن العدرا اناه وات اسن العاف وهذه بالعكس» إلا أنه نت 
بالكتاب وهي بخبر الواحد مع أنه من أنواع الرّكاة» والمرادُ بالفطر يومّهُ لا الفطرٌ اللغوي؛ 
لألسيكوة 3 كز اللذسن رنيضاة: في صدقة ‏ وهي العطيّة الني رافيها الا من الله 
تعالى ‏ لأنها تظهرٌ صلق الرّجُل كالصّداق يُظهرٌ صدق الرحل في المرأة» "معراج". 
؟ك مك (قولة: من إضافة الحكم لشرطه) المرادُ بالحكم وجوب المدقة أنه الحكم 


#باب صدقة الفطر» 
(قولة: المرادُ بالحكم إلخ) لك أن تريدَ بالحكم الأثرَ الترتن على الشوء ولا شك أنّ هذه الصدقة 
مترتبة على الفطرء فهى حكمٌ له كما تقدّم مئل هذا. 


)١(‏ "التاترحانية”: كتاب الزكاة ‏ الفصل السادس عشر في إيجاب الصدقة وما شما بهمن الهدي 1 نقلا 
عن "جامع الجوامع”" لا عن "المحيط". 

(1) لم نعثر على النقل ف "المحيط البرهاني". 

(5) "المبسوط": كتاب الصوم ‏ باب صدقة الفطر .١١١/8‏ 


قن الهاكاك: . سس سحسحميت 88 سبلي . بنخاشية ابن غابدين 


الفط : لفقل إسلامي والفطرة ل بل قيل: حر والماط بط تع قو تنه لا عساوو 


الشرعي» فيكونُ على حذفب مضافيه وامراُ الرسوت :هري لقاو الا الاي اقرط اشر 
5ه" الوسريه القق عاد وهر ان ود الرانيه "س”20. ون "لد "لوز اماف 
فيها من إضافة الشيء إلى شرطه؛ وهو بحارٌ؛ لأنّ الحقيقة إضافة الحكم إلى سببه وهو الرأس)) اه. 
أي: لأنها على الأول لأدنى مناسبة مثل: كوكب الخرقاء» وعلى الثاني معنى اللام الاختصاصيّة. 

كم (قولة: والفطرٌ ل إسلامي) اصطلحّ عليه الققهات. كانه من الفطرة ععنى الخلقة, 
كذا ف الجن "ري "اليل 0 

واللاه” : أن :مزاؤة أن القَظر المضنافت اليه المندقة الذي هو اسم لليوم العععوقي ندا 
شرعي» أي: إطلاقهُ على ذلك اليوم بخصوصه اصطلاحٌ شرعي ؛ إذ لا شلك أن الفطر الذي 
هو ضدٌ [؟/3١707/ب]‏ الصوم لغويّ مستعملٌ قبل التّرع”2» أو مرادُهُ لفظ الفطرةٍ بالتاء 


(قولُ "الشارح”: قيل: حنٌ) قال "السندي":((يُنفي كوتهُ لحنا وقوعٌةُ في حديث "ابن مسعودٍ" عنه 
عليه السلام بلفظ: قال:(( الفطرة على كل مسلم)) كما أخرجه "الخطيب" يستدٍ صحيح )) اه. 

(قولة: كو كب الخرقاع) في "القاموس": ((والْخرّق: القَفرٌ والأرضُ الواسعة ترق فيها الرّياح 
كالخرقاء))» وفيه أيضا: (( الكوكب: النجم)) اه. 

(قوله: أو مرادة ا الفطرة إلخ) في كون ذلك مرادهُ تأْمُلّ» فإنه لم يتقدّم في كلام "الزيلعي" لليف 
فطرةء بل قال عقب قول "الكنز": باب صدقة الفطر : ((وهو لفظ إسلاميٌ اصطلّحَ عليه إلخ))؛ 
والظاهرٌ رحوع الضمير للفطر» وكونٌ عيارة "النهر" وما بعدها في الفطرة لا يدل على أن الفطر ليس 
كذلكء تأمّل. وعبارة "البحر" دالّة على أنّ لفظ فطر إسلامي» وبالجملة فكلامٌ "الشارح" تبعاً ل "النهر" 
لاشيء فيه ولا يخالف كلام غيره. ْ 


.ب/١7ق "ح": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ )١( 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ ياب صلقة الفطر ؟/7101. 

() "البحر": كتاب الزكاةٌ ‏ باب صدقة الفطر 07./97؟. 

(4) "تين الكقاقق": كتاب الركاة ناب ضيدقةالقطر 4/6 :ثم 
(5) ف "م":«(المشرع)): وهو خطاً. 


الجحزء السادس واد ع مي ١‏ لاو المع يميج نديتت. نان فندفة السطن 
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بقريئة التعليل» ففي "النهر”27 عن "شرح الوقاية””': ((أنّ لفظ الفطرة الواقعٌ في كلام الفقهاء 
وغيرهم مولد عدن طة بشني أن لحن العامّة)) اه. أي: أن الفطرة المرادَ بها لصدقة غمر 
لغوية4 لأنها لم تأت بهذا المعنى» وأمًا ما في "القاموس”'”": ((من أن الفطرة بالكسر صدقة قة الفطر 
والخلقة)) فاعترضة ل بأن ؛ الأول غير صحيح؛ أت اذل لحر الثم لعلم لاهن 
الشارع؛ وقد عُدَّ من غلطٍ "القاموس" ما يقَعٌ كتير فيه من غداط الحقائق الشرعيّة غود اه. 

0 ي "المغرب””'»: ((وأمًا قولهُ في 'المختصر"”": الفطرة نصف 1 من ير فمعناها 
صدقة الفطرء وقد جاءت في عبارات "الشافعي" وغيره» وهي صحيحة من طريق اللغة 
وإن لم أحدها قيما عندي من الأصول)) اه. 

وفي "تحرير النووي”©: ((هي اسم مُولْدٌه ولعلها من الفطرةٍ التي هي الؤلقة))» قال 
"رتسكد ابي 00 ونان د قا اتقلفة كأني كاذ البدن )ان 


(قوله: لاا الذي ذكروه في وجهٍ نقل لفل فطرةٍ للمعنى الشرعي. 
(قولة: : ففي "النهر" إلخ) عبارة "النهر" مساوية لما في "الشارح" لم يقتصر فيها على لفظ الفطرة؛ 
بل ذكر ! فين كما في "الشارح". 


.بإ/١١4ق "النهر": كتاب الزكاة  باب صلقة الفطر‎ )١( 

(5) لم نعتر على النقل في "شرح الوقاية” لصد واكرعمة 

(5) "القاموس”": مادة((فطر)). 

(5) "المغرب": مادة((فطر)). 

(ه) أي: " مختصر القدوري"”» انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الزكاة ‏ باب صلقة الفطر ١50/1١‏ 

(1) "التحرير": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المعدن والركاز صده١1ل.‏ و "التحرير" للإمام يحيى بن شرف النووي 
(ت7/7ااه)» وهو شرح "التنبيه" في فروع الشافعي لأبي إسحاق إبراهيم بن على الشيرازي(ت477ه). ("كشف 
الظنون" ١/430ء‏ "وفيات الأعيان" .59/1١‏ "مفتاح السعادة" 07/9). 

() أبو محمد عبد الواسع بن عبد الكاقي بن عبد الواسبع؛ شمس الدين الأبهري الشافعي(ت. 15ه). (”طبقات الشافعية 


الكرى" الخ "شدزات الذوك" ايم 


قسمالعيادات ‏ ل هلد ##ة د لس حاشية ابن عابدين 


وأمر بها ق النسّة الى فرضلّ فيها ومضناث قبل الوكاق ,وكات غلينه السللام مخطب 
قبل الفط بيو مين يمر بإخراجهاء ذ كر لي :2خ ف وماياواه وجني ب لولويه لجع اا 


وف "المصباح””": ((وقولهم: تحب الفطرة الأصلٌ: تحب زكاة الفطرة وهي البدث» فحُنِفَ 
المضافُ وأقيم المضاف إليه مُقامه؛ واستغنِي به في الاستعمال لفهم المعنى)) اه. ومشى عليه 
"القهمستاني"”"2»: ولهذا نقَلّ بعضهم أنها تسمّى صلقة الرأس وزكاةً البدن. 

والحاصل: أن لفظ الفطرة بالتاء لا شك ف لغويته» ومعناه اللقة وإنما الكلامُ في إطلاقه 
واد المحرج إن أُطلقّ عليه بدون تقدير فهو اصطلا 1 يوان مع تقدير المضاف 
فالا بون الم للعو ولع عت ريع اسيك الت ناذه سناتي "الزي "انا الف اشر 
بدون تاء فلا كلام في أنه معنىٌ لغوىي» وبهذا تَعلّمُ ما في كلام "الشارح" تبعاً ل "النهر"2"0» فافهم. 

(كهحهر (قوله: وأمِرَ بها) أي: بإخراجهاء وني "حاشية نوح: ((والحاصل أن فرض صيام 
رمضان في شعبانَ بعدما حولت القبلة إلى الكعبة» وأُمّرَ النبيٌ يك بزكاةٍ الفطر قبل العيدٍ بيومين9 2 
وذلك قبل أن 0 ا الأموال» هذا هو الصحيحء ولهذا قيل: يا موقي بالرّكاة وإِنْ كان 
الصحيمٌ [؟/ق 577 /أ] خلاقة)) اه. 

5-5 (قولة: وكان عليه السلامٌ إلخ) أحرحَّة "عبد الرزّاق"0) بمسئارٍ صحيعح عن 
"عبد الله بن ثعلبة" قال: حطب رسول الله يم قبل يوم الفطر بيوم أو يومين ققال: «ر أَدُوا صاعا 
١‏ 


وام _ اث ع 4 ة 0 5 2 7 2 0 1 
بن حوراو قمح بين انان أو صاعا من تمر أو شعير عن كل حر أو عبدٍ صغير أو كبير »» "فتح 


)١(‏ 'المصباح”": مادة((حطر)) باختصار يسير. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الفطرة .7١9/1‏ 
(0) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صلدقة القطر ق4١١/ب.‏ 
(؛) تقدم تخريجه 17/5. 

(5) تقدم تخريجه .١71/0‏ 

(5) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صلدقة الفطر 7178/17. 


7” 


الحرّء السادس اس ا 3037 مسمح مهيا حجحصيدة نات عدقة العطر 


(تحب) وحديث: ((فرّضَ رسول الله عليه السّلام زكاة الفطر) معتاه: قذر؛ 
للإجما ع على أن متكرّها لا يكفر (موسعا قُْ العمر) عند أصحابناء 233*550 


فال "00+ ويل يترسا أنه وتان "ابعر" مازقا وات ضاذة العبدين "تن اله يفي 
أن يعدم أحكامٌ صدقة الفطر في حطبةٍ قبل يوم العيد لأحلٍ أن وى الو سينا قل :دعاب 
إلى المصلى)). 

زكمكم (قولة: وخاقيف: فرض إلخ) جرات عا امعد انه "الشافعي” رحمه الله على 
فرضيّتها من حديث "ابن عمر”" في "الصحيحين””): « أن رسول الله وَل فرضَ زكاة الفطر 
من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل "حر وعباو ذكر أو أندى 

من المسلمين )2 "ؤت فتح'"227. 
لمكم 0 فتياة فار إلخ) أ فإئنة أحبيد معاني الفسرضص كقوله تعالى: 


ث 1:41:31 2006/10 ويقال: عرض طعي النعفنة .وها وار كر 





(1) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر .5957/١‏ 

”دك 

ل الموافق لما في "الفتح”: كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 51/5. 

(4) أخرجه الباري(5:7١)‏ كتاب الزكاة ‏ باب فرض صنقة الفطرء ومسلم(5()484١561١14:1١5:1١51١)‏ كتاب 
الركاة ‏ باب زكاة الفطر على المسلمين من التمور والشعيرء وأرجه مالك ١//9؟؟‏ كتاب الزكاة ‏ باب من تحب 
عليه زكاة الفطر» وأحمد ”ره وده و55 و5٠23‏ وأبو داود(١5317١)‏ و(؟1515)و(+١5١)‏ كتاب الزكاة ‏ باب 
متى تؤدى؟ والترمذي(775") و(7177) كتاب الزكاة ‏ باب ما جحاء في صدقة الفطرء وقال: حديث ابن عمر 
حديث حسن صحيح؛ والنسائي 47/5 كتاب الزكاة ‏ باب فرض زكاة رمضان على الصغير» و48/5 باب فرض 
زكاة رمضان على المسلمين دون اللمعاهدين: وه/44 باب كم فرض؟ واين ماجه(ه؟18١)‏ و(1893) كتاب 
الزكاة ‏ باب صنقة الفطرء والدارمي أ 24 كتانيع الركاةت بانيه ف و لقنن كلو عن تت ابن عمر 
مرفوعاء وف الباب عن أبي سعيد الخدري» واين عباس» وجدٌ الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذبابء وثعلبة بن 
أبي صغير» وعبد الله بن عمرو ذ#. 

(ه) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 18/5؟. 


قسم العبادات لس لس لم 8ثياة طلس ححخاشية اين عابدين 
١ 2‏ 4 2 
الى الصّحيح ار ( عن البدائع" 8 َأ الأمر بأدائها مطلق. : 100 


في "البدائع”'2 وأجاب في "الفقح”": ((بأن الشابت ا شنة لصون انه الاتساوت بن 
المعنى؛ لأنّ الاقتراض الذي يثبيَهُ الشافعيّة ليس على وجه يُكفْرٌ حاحدةُ» فهو معنى الوجوب عندناء 
غاية الأمر أن الفرض ف اصطلاحهم أعم من الواحب في عُرفناء فأطلقوه على أحدٍ جزءيه. 
والإجماعٌ على الوحوب لا يدل على أن المراد بالفرض هو ما عَرَفناء أي: ما يكفرٌ جاحده؛ لأنّ 
ذالك ذا تقل الاساخ ترنر يكررة مظنا إن كان امن نمترورئاك الثوى #الدميس لإا كلق ليا 
وقد صرَّحُوا أن منكر وجوبها لا يُكفرُ فكان المتيقَنُ الوجوب بالمعنى العُرقيّ عندنا)) اه ملخخصا. 

قلت: وقد يجاب بأنَّ قول الصحابي: « فرّضّ » يرادٌ به المعنى المصطلحٌ عندنا للقطع به 
بالنسبة إلى من سّمِعَهُ من النبي ول مخلاف غيره ما لم يَصِلْ إليه بطريق قطعي فيكونٌ مثلّة» ولهذا 
قالوا: إن الواحسب لم يكن في عصره يكو كما أوضحناه في اعراضي شيرع الدار 0 
/ق 7177 ب] 

(4ه*6 (قولةُ: وهو الصحيمٌ) هو ما عليه المتونُ بقولهم: وصمٌ لو قدَمَّ أو أخر. 

(وه*م (قوله: مطلق) أي: عن الوقتيء فتجب ف مطلق الوقتء ونا يتعيّنُ بتعيبنه فعلاً 


(قولهُ: والإجماعٌ على الوجوب لا يدل إلخ) عبارة "النمح" بعد قوله: فأطلقوه على أحد جزءيه : 
((فإن قلت: ينبغي أن يراد بالفرض ما هو عرفنا للإجماع على الوحوب فالبواب أن ذلك إذا نقلَ الإجماع 
تياترا لَيَكُونَ إجاعا قطلعاء أو أن يكون من ضرورات الدّين كالخخمسء فأما إذا كان إغا يظن الإجماع ظنا 
ملقو كنا سر خر1 نيان :متك وجفريها لا كدر فكان اليدن الوتخري بالف العرق ودنام الع 


(1) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 770/7. 
(؟) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الزكاة الواجبة 19/7. 
2 "الفتعم": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ؟19/5؟. 
(4) "نسمات الأسحار": فصل المشروعات صا ١‏ ١-ل.‏ 


الجزء السادس عمس مت :1 لبمجحيعسنيسششسشسييتلت عات صيركة الفطرن 


#التكاة على قول: كسام + ولومات كاذه وارثة جبناز ووقيل: مضيقييا 
قِ يوم الفطر عينا) الح ةا متهيو ل جل وا ند ع امي ل العو لاك ل وله تقرط و لالد ولواح لوو زوه أن بق انع و ب باز 


أو آغيرَ العمر» ففي أي وَقَف أذئ كان وديا لا قاطي كمناا ىق سات الراهبات الرشية غيز 
أذ المستحبً قبل الخروج إلى المصلّى لقوله عليه الصلاة والسلام: رر أغنوهم عن المسألة في هذا 
الإو لاك لد 
دمككم (قولة: كم ا عند قول المتن: ((وافتراضها عمري إلخ». 
رتككم (قولة: حاز) في "الجوهرة””'': ((إذا مات مّن عليه زكاة أو فطرة أو كفارة أو نذرٌ 


رسي فم إل أن يتبرغ ورثتةٌ بنلك وهم من أهل القبرع» ولم يُجبّروا عليه 
8555م (قوله: وقيل: مضيّقا) مقابل الصحيح: وهو فول "اسن زا زياد + إ'َ وفت أدائها 
يوم الفطر من أله إلى آحره؛ فإذا لم يُؤدها حتى مضى اليومٌ سقطت كالأضحية: "بدائع"7 . 


2 0 1 0 5 2 0 1 الي الياى الا يًّ 5 
ومثله في شروح الهداية ' ' وغيرهاء ورحح المحقق ابن الهمام في التحرير” ': ((أنها من قبيلٍ 


)١(‏ أحرجه الدارقطني ١17-١57/5‏ كتاب الزكاة» وابن عدي في "الكامل" 257/7 وأعله بأبي معشر نجيح) وهو 
ضعيف» وأخحرحه البيهقي في "السنن الكبرى" ١75/5‏ كتاب الزكاة ‏ ساب وقت إعمراج زكاة الفطرء ولفظه: 
( أغنوهم عن طواف هذا اليوم ». وأعحرجه ابن سعد في "الطبقات" 48/١‏ 5. والحاكم في "معرفة علوم الحديث" 
ص.5١.»‏ وأورد ابن حجر في "القتح" 2575/8 وقال: قد رواه أبو معشر عن نافع عن ابن عمر بلفظ:(( كان 
يأمرنا أن نخرجها قبل أن نصلي» فإذا انصرف قسمه بينهم» وقال: أغتوهم عن الطلب )» أخرجه سعيد بن منصورء 
ولكنْ أبو معشر ضعيف. وأورده الزيلعي في "نصب الراية" 477/7 وقال: غريب بهذا اللفظ. 

(؟) "البدائع": كتاب الركاة - فصل في كيفية وجوبها 39/7. 

45/16 "در" . 

(:) "الجوهرة النيرة": باب صدقة الفطر .١58/1١‏ 

(ه) "البدائع”: كتاب الزكاة ‏ فصل ف وقت أدائهاء أي: صدقة الفطر 74/5. 

(1) انظر"الفتح" و"الكفاية" و"العناية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر - فصل في مقدار الواحب ووقته 777/17. 

(19) "التحرير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الثالث ‏ تقسيم الواجب ص هء ع 7ال. 


قسم العياداتة» ٠س‏ هسه #8 يجححححبيا. حاشية ابن عابدين 


« #0 ث» هاهد د هد بس سد سه ه 6 9 85 © اج # ع 55م # هه + 55+ هوه هو بج ع جا م جه هم مه م لجس جاو اس سا هم م مي بج > جا و هاه اه وس »> وا واس عدب بي اه جا جم نو ساس و جه ا« هس بيجاو بي جه س بج اجاج م سه 


المقيّدِ بالوقت لا المطلق لقوله عليه الصلاة والسلام:« أغنوهم في هذا اليوم ععن المسألة )» فبعدَةُ 
قضاء)» وتبعَةُ العلآمة "ابن بجيو" في "بحره””7"» لكنه قال في "شرحه" على "المنار””7© 
لما قال الصحيح)) 0000 

فلك لطاع أن هنا فول ثالت حار عي للدي لأنّ وقوعها قضاءً مضي يومها غير 
اقول ومقوظطها بن وهر الحم "المقدسى راتيب كارا اسكلون ل وبع عي رامد كان 
بإذنه وعلمه يخي كما قاله "ابن الهمام'” "2 نفسةء فدل ذلك على عدم التقيبد باليوم؛ إذ 2 بدا 


: ((إنه تر يح 


الا او ير ري 

ماه 1ق دراج الدتع ما وود عي دور كتعجيل الرّكاة بعد ملك النصاب 
فهو مُوْكَدٌ للاعتراض لدلالته على جواز التعجيل وعلى عدم التوقيت؛ إذ لو كان موقا لم يَحُر' 
تعجيلةٌ قبل وقته وإن وٌحدَ سيْةُ؛ لأنّ الوقت شرطة كما لا يحون تعجيلٌ تعجيلٌ الحج قبل وقنه وإن ود 
ا 0 
للقياس [1؟/ق2753؟/أ] كما سنذكرّة””2 عن "الفتح"» فافهم. 

والأمر في حديث:» أغنوهم » محمولٌ على الاستحبابي كما يشيرٌ إليه ما قدّمناه”؟ عن 
"البدائع"؛» وصرّح في "الظهيرية”7 بعدم كراهة التأخير» أي: ترما تماق الو او 
لقوله :: من أذّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة؛ ومن أذّها بعد الصلاة فهي صدقة 


.7 70/7 "البحر": كتاب الركاة  باب صدقة الفطر‎ )١( 

.55/1١ "فتح الغفار": الأمر نوعان‎ )١( 

(1) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ‏ فصل ف مقدار الواجب ووقته 7157/7. 
(؟) المقولة [8757] قوله: ((اعتبارا بالزكاة)). 

(د) المقولة [85535] قوله: ((مطلق)). 

() "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ فصل صدقة الفطر ق7د/ب. 

(0) المقولة [8751] قوله: ((والأمر في حديث: أغتوهم)). 


الخزء السادس لكين عت جوع اقضاة ١.‏ معني يكبي انان دق الفطن 


ل 0 ا واعحتارة ال" 0 وَرَحَحَةُ في ور االفعا”” 
5 ب 2 5# 
(على كل) حر (مسلم) ولو صغيرأ كلو لانن وي وااو ع و ا 3211111111 


من الصدقات )» رواه "أبو داود'"”2 وغيره» أي: لنقصان ثوابهاء فصارت كفرهن من الصدقات 
كما في "الفتتح”" و فاك نضا أن هنا لذأ يدل خلن دوك "اسن يم اناد" سقوطيا» لذن اعبار 
ظاهره يؤدّي إلى سقوطها بعد الصلاة وإِنْ كان الأدامُ في باقي اليوم» وليس هذا قولة» قهو 
مضر نالك نه عملم أنه انه يقول بسقوطها .عضي اليوم لا.عضي الصلاة كما م9 

ب#ككمم (قولة: فبَعَدَهُ يكونٌ قضاءً) قد علمت أن المراد بالتضبيق هو قول "الحسن"” بسقوطها 
عر بوم كنا اضر داق "الود كرود ا عمط ذ توا" برهي ربعن در قات 
لم آر من قال به سوى "ابن الهمام"» وعلمت ما فيه» ففي هذا التفريع نظر. 

ككلم (قولة: على كل خُرَ مسلم) فلا تحب على رقيق لعدم تحقق التمليك منه» 
ولا على كافر؛ لأنها قربة والكفرٌ ينافيهاء "نهر”". ولا تحب على الكافر ولو له عبدٌ مسلم 
اي ا 

[ه0+1] (قولة: ولو صغيراً بجنوناً) في بعض النسخ: ((أو محنونا)) بالعطف بأو وف بعضها 


.-7 4 "التحرير": المقالة الثانية  الباب الأول الفصل الثالث  تقسيم الواجب صء‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود(9٠1١)‏ كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الفطرء وابن ماجه(/451١)‏ كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطرء 
والحاكم في "المستدرك" 4٠١5/١‏ كتاب الزكاة» وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه: 
ووافقه الذهبي» والدارقطني ١78/5‏ كتاب زكاة الفطرء وقال: ليس فيهم ‏ أي رواته ‏ مجمروح» والبيهقي 
ق "الى اكرى" عه ١‏ كاب الزكاةاءايات الكارر كرة تدج عترن فلة يود فعه ر كان القطرة كلييب 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(6) "الفتح”: كتاب الزكاة ‏ باب صلقة الفطر ‏ فصل في مقدار الواحب ووقته 775/5. 

(5) في هذه المقولة. 

(5) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ‏ فصل ف مقدار الواحب ووقته .1١1//١‏ 

(1) انظر "فتح القدير" و"الكفاية" و"العناية”: كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 555/5 ء و"البناية": 535/8. 

0) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صلقة الفطر ق50١١/].‏ 

(8) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 7070/7. 


000 


قسم العيادات 0 .بد .ع١‏ د ع ححاأاشية اين عابدين 


7 واه 2 2 ' 
حتى لو لم يخرحها وليهما وجب الآداء بعد البلوغ (ذي نصابب فاضلٍ 
عن حاححته الأصليّة) كذينه وخرائج عياله (وإت لم ينم) ل 

0 ا لكان .1 ع ١‏ مس الى 9 : ً 
بالواو» وهذا لو كان لهما مال» قال في "البدائع””': ((وأمًا العمل والبلوغ فليسا من شرائط 
00 01 1 » ا 5 0 و ع ل 5 
الوحوب في قول أبي" حنيفة" و"أبي يوسف". حتى تحب على الصبي والمجنون إذا كان لهما 
اله ار ار 2 ْ 1 ا "لعلو عو ى 11 . ار اليس 3 ع بير 2 
مال» ويخرحها الولي من مالهماء وقال 0 وزفر :لا جحب» فيضمتها الاب والوصي 
لو أدّياها من مالهما)) اه. وكما تحب فطرتهما تحب فطرة رقيقهما من مالهما كما 
قِ لوو ا 0 "اما , ا 
تححكمع (قوله: حتى لولم ييخحربجحها وليهما) أي: من مالهماء ففي "البدائع”©: ((آن الصبي 
الغني إذا لم يخر ج ولي عنه فعلى أصل "أبي حنيفة" و"أبي يوسف" أنه يلزمة الأداء؛ لأنه يقدرٌ 
عليه بعد البلوغ)) اه. 
ا 5-56 ه ِ 7 ا 000» 
لو لم يُودّها عنهما من ماله لا يازمُهما الأداءُ بعد البلوغ والإفاقة لعدم الوجوب عليهما. 
راكد (قوله: بعد البلوع) [؟/ق707/ب] أي: وبعد الإفاقة في المجنوت» "س"7. 
[4 (قولة: وإن لم ينم) يقال: نمّى ينمي وينموء كذا في "الإسقاطي”) فهو محزوم 
دقو النك االو 0 
)١(‏ "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل فيمن تحب عليه صدقة الفطر 59/5 - 7١‏ بتصرف. 
(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب الزكاة ‏ الباب الثامن في صدقة الفطر ١597/١‏ ياختصار. 
(7) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 77١/9‏ بتصرف يسير. 
(4) "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ الفصل السابع: صدقة الفطر ق؟5/ب. 
(5) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل فيمن تحب عليه صدقة القطر 59/7. 
(1) المقولة [/8751] قوله: ((كما احتاره ف "الاحتيار")). 
(9) "ح”: كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق77١/ب.‏ 


(4) أبو السعود, أحمد بن عمر الإسقاطي المصري الحنقي(ت559١١ه).‏ ("سلك الدرر" 49/١‏ 03 "هدية العارفين" .)1074/١‏ 
(9) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر .475/١‏ 


الجزعالشاديى. اسشتد يعي 56405 عتم تح دية:. بإب عيدقة الفطى 


كعاب روي اونا السام ا الصدقة) كبا روفي لاقي ونفكد 
الغارم عن ازجع رذ الم" افون الك ان روجرنها بسار سكس على هنا 


5 (قولة: كما 0 أي: ف قوله: ((وغنى بملكُ قَدرٌَ تصابب))) وقدّمنا يانه ع 

5178م (قولة: رم العيدف” أ الرائكية: أمّا النافلة فإنما يحرم عليه بن الها وأإذا' كان 
لقاب 1ل كن ةا بحاحته فلا حرم عليه الصلقة» ولا يجب به ما بعدها. 

هه (قول: كما مر”) أي: في قوله: ((وغني)). 

85197] (قولة: 2 المحارم) ىق الفقراء العاحزين عن الكسبء أو الإناث إذا 0 
فقيرات» وقيّدَ بهم لإخراج الأبوين الفقيرين» فإنّ المحتار أنه يُدجلهما في نفقيه إذا كان كُسوباً. 

واكم (قوله: هي ما كن جرد التمكن من الفعل) اعترض بأن هذا تعريف للواجب 
القتروط بالقدرة المكة بكسر الكاف المشدّدةء وعرّفها في "التوضيعم"9" اززاذق عا شم به 
لمأمورٌ من أداء ما لَرِمَهُ من غير حرج غالبا/)» ثم فسَّرّها بسلامة الأسباب والآلات» وقيّدَ بقوله: 
((من عير حرج غالبً)) لأنهم جعلوا منها الرّاد والراحلة في الحج فإنهما من ن الالامتي التي هي 
وسايط في حصول المطلوب» مع أنه يتمكن من الحج بدونهما لكن بحرج عظيم ف -: 
في "التلويح””©» وكذا النصابٌ الغيرٌ النامي في الفطرة؛ فإنْه يتمكّنُ من إخخراجها بدونه لكنْ بحرج 
في الغالب» قال في "التلويح 100 وهاه لد ار لأداء كر واتصي :نظا سن الله تعالى؟؛ 
لأنّ القدرة التى يمتئع التكليف بدونها غيم و ترا فاشتراط سلامة الأسباب 
والآلات قبل الفعل يكوثُ فضلا منه تعالى)). 


يال 1 


(1) هدع !اب "در" 

(9) قد ءات در . ش 

() انظر "التلويح على التوضيح": الركن الأول الياب الثاني فصل: التكليف يما لا يطاق غير جائز ‏ القدرة نوعان 
0١‏ بتصرف. 

(4) "التلويح على التوضيح": الركن الأول - الباب الثاني - فصل: التكليف يما لا يطاق غير جائز ‏ القدرة نوعان .١19//١‏ 

(د) "التلويح على التوضيح": الركن الأول الياب الثاني فصل: التكليف .ما لا يطاق غير جائز ‏ القدرة نوعان .134/١‏ 


قسمالعبادات د ب ده ١4#‏ لس حاشية ابن عابدين 


فلا يُسْترّط بِقَاؤٌّها لبقاء الوحوب؛ لأنها شرط محضّ (لا) بقدرةٍ (مُيسّرةِ) هي ما 


يحب بعد التمكن بصفة اليسر 00000000000000 شظ255 


لاد (قولة: فلا يشترّط بقاؤها) أي: بقاء هذه القدرةٍ وهي النصاب هناء حتى لو هلك 

1 ات ل ا نك : 4 : 9 ( 
بعد فجر يوم الفطر لا تسقط الفطرة» و كذا هلاك المال في الحج كما ياتي 1 

باد (قولة: لأنها شرط محض) أي: ليس فيه معنى العلة المؤثرةٍ بخلاف القدرة الميسرة 

5 (0) 
كما ياني '. 

195 (قوله: ميسرة) بضم الميم وكسر السين المشدّدة. 

100 و : 0 53 ع( غ) ا 1 

(لالاكم (قوله: هي ما يجب إلخ) فيه ما تقدم من الاعتراض» وهي - كما في التلويح 
((ما يوجحب يسرّ الأداء على العبد يعدما تبت الإمكان بالقدرة الممكنة » فهى كرامة من الله تعالى في 
الدّرحة الثانية من القدرة الممكنة» ولهذا شرطت في [؟/ق774/أ] أكثر الواجبات الماليّة التى أداؤها 
عن على اللفين :غنن العامة :وَذلك كالماغ'ق.الركاة :قاد الأداء مك يلوق إلا أله بصي به أيسسر 
حيث لا ينقصُ أصلٌ المال» وإنما يفوت بعض النماء» ثم القدرة الممكنة لما كانت شرطا للتمكن من 
الفعل وإحداثه كانت شرطا محضا ليس فيه معنى العلة» فلم يُشترّط بقاؤها لبقاء الواحب؛ إذ البقَاءً 
غيرٌ الوحود» وشرط الوحود لا يلزمٌ أن يكون شرطا لابقاء كالشهود في النكاح شرط للانعقاد 
دوق لقا خافقةه ل ته ونوا شرط قم قحي للق لأرينا كنا فيشة ارا عفني السبيز 
لسرن رهن أذ عي و القورة مك21 ١‏ ابفالة اليه ان ذا ليه الوه 


الره) ل 


)١(‏ الذي في النسخ جميعها:((يوم الدحر)) وهو حطأء والصواب ما أئبتناه» وهو الموافق لما في "ح": كتاب الزكاة ‏ باب 
صدقة الفطر ق78١/ب»‏ و"ط": كتاب الزكاة ‏ باب صلقة الفطر .474/١‏ 

(؟) المقرلة [ه 54 ]١٠١8‏ قوله: ((أو هلاك نمقة)). 

(*) في هذه الصحيفة قوله: ((هي ما يجب إلخ)). 

(4) المقرلة [87177] قوله: ((هي ما يجب بمحرد التمككن من الفعل)). 

(د) "التلويح على التوضيح": الركن الأول الباب الثاني - فصل: التكليف مما لا يطاق غير جائز ‏ القدرة نوعان 
ا ل 


الجزء السادس م ا ا ل كلابب بو اب «تاحهيدفة الفطر 


فغيّرَتَهُ من العسر إلى اليسسرء فيُُشْترَط بقاؤها؛ لأنها شرط ف معنى العلة» وقد 
حرّرناه فيما علقناه على "المنار"7''. 


ثم فرع عليه: (فلا ا عر لو كرا الحجج ‏ (بهلاك المال بعد الوجوبي) 556 


ٍِ ع اسلكمر 1 5 2 م 0 . ١‏ 0 
الميسرة وأو ججحَبَته بصفة اليسرء فيُشترّط دوامها نظرا إلى معتى العلية؛ لأنْ هذه العلة ثما لا يمكن بقاء 
الحكم بدونها؛ إذ لا يُتصوّرٌ اليسرٌ بدون القدرة الميسرة» والواحب لا يبقى بدون صفة اليسر؛ لأنه 
لم شرع إلا بتلك الصفةء فلهذا اشترط بقَاء القدرة الميسرة دون الممكنة مع أن ظاهر النظر يقتضي 
أنْ يكون الأمر بالعكس؛ إذ الفعلٌ لا يتصوّرٌ بدون الإمكان ويتصوَرٌ بدون اليسر)) اه. 

04م (قولة: فغيّرَتهُ إلخ) أي: باعتبار أنه كان يجورٌ أن يحب بصفة العسرء أي: .مجرد 
الكاقؤة لوك كبام "لوعلكا نيك بالقوزة لمر لكا م الشسر ل ال 

6075 (قولة: لأنها شرط في معنى العلة) أي: والحكم يدور مع عليه وجودا وعدماء 
اا 

84 (قولة: ثم فرع عليه) أي: على ما ذكِر من القدرتين. 

ردحدى (قوله: فلا تسقط الفطرة) لأنها لم تحب بالميسرة بل بالممكنة كما مر" ©. 

85م (قولة: وكذا الحج) لأنّ شرطه ‏ وهو الزاد والراحلة ‏ قدرة ممكنة؛ إذ الميسرة 
لا تحصل إلا يمرأ كب وأعوان و وليئيت شرطا بالإجماع, ا 


)١(‏ "حاشية نسمات الأسحار": مبحث: ولا بد للمأمور به من صفة صلالا. 

(؟) ف المقولة السابقة. 

(5) في "د" زيادة: ((قال ابن ملك في "شرح المنار": ليس معناه أن الأنوزيّه كان واجيا بالعمس عدار لكي ل رت 
هذه القدرة إلى اليسرء بل معناه: أنه لو أوجبه الله تعالى بقدرة ممكنة لكان جائزا كسائر العبادات الواجبة بهاء فلما 
تونق الرمكرئع: تعض الوات ابم هده القدوة جنار كانم تكن مع السيير :إل السير ان انتكانياء :"كيه الي د 

(4) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر .5714/١‏ 


(86) هد اعد دن 
(1) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 4714/١‏ بتصرف يسير. 


با ساي 


قسم العيادات _لدلشبشسسسسسصسص ‏ (ه#4وة د للد ححاشية أبن عابدين 


كما لا يبطلُ النكاحٌ موت الشهود (بخلاف الرّكاة) والعشر والمتراج ا 


ركم (قولة: كما لا يطل النكاح إلخ) أشار إلى ما قدّمناه”"'؟ عن "التلويح": ((من أن 
الممكنة شرط للابتداء لا للبقاء كالشهود في التكاح؛ فلا يسقط الواجب بزوالها يخلاف الميسّرة)). 

رفحي (قولة: بخلاف الرّكاة) فإنها تسقط بهلاك امال بعد الخولء' يعنى: سواءً تمكن من 
الأداء أم لا؛ لأنّ الشرع علَّقَ الوحوب بقدرةٍ ميسّرقٍ والمعلقٌ بقدرةٍ ميسّرةٍ لا ييقى بدوتهاء 
الى" يوي لكر [7؟/ق7743/س] الميسّرة هنا هي وصولة :لمان ل متايه 
وفَيدَ بالهلاك لأنتها لا تسقط بالاستهلاك وإن انتضت القدرة الميسّرة لبقائها دي ا له 
عن التعدّي ونظرا للفقراء كما في 'التلويح”". 

454 (قولة: والخراج) أي : براح المقاسمةء فهو كالعشر؛ لأن شرطة الأرض النامية 
تحقيقاً بخلاف الخراج ارك و ل من الرّراعة» ولا يهلكُ بهلاك الخنارج 





(قولة: والقدرة الميسسّرة هنا هي وصفُ النماء إلخ) لو كانت القدرة اميس حي وصف الشماء زم 
أنه لو كان له عبيدٌ للتجارة حال عليها ا حول ثم نوى بها الخدمة بعده أن لا زكاة عليه مع أنها واحبة 
ميف وله ل الخدمة بعد الحول» ولعل عو نظا تسا السوزة مره سر ار 
عن التعدي نظير ما قيل في الاستهلاك. 
(قولة: مخلاف الخراج الموظف إلخ) المذكورٌ في كتب الأصول: أن الخراج الموظف تابنت يقدرةٍ مسرو 
قال "السراج الهددي" فى الي : ((وأمًا ييا أن الخراج واحبٌ بقدرةٍ ميسرةٍ فلأنه تعلق وجو 
بنماء الأرض» ولم يتعلّق إل يبعضه. حتّى لو زاد على النصف يح إلى التصفء فتبت أنه واحبٌ بصفة 
الو إل أن النماء هنا اعبرَ تقديرا بالتمكن من الزراعة؛ أنه يس من عنس التارجء:فامكن اعتباز 
اللمان اللقدورئ وله كال جو ذا بلطل نولا لهك “#أرودطة عدر ف إنظال: جح الغراة عدف العشرء 
فإنه اسمٌ إضاقٌ بالنسبة إلى تسعةٍ أعشاره, فلا يمكنٌ إيجابه إلا في النماء الحقيقي)) اه. 


)١(‏ المقولة 8711/3 قوله: ((هي ما يجب إلخ)). 

(؟) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 1514/١‏ . 

(6) "غمز عيون البصائر": كتاب الزكاة صاء 5ل. 

(5) "التلويح على التوضيح”": الركن الأول الباب الثاني فصل: التكليف يما لا يطاق غير جائز ‏ القدرة توعان ٠٠٠١/1١‏ 


وف "د" زيادة:(إقد كتب السيد أحمد حموي ف هذا المحل على 'الأشياة كاله ييه وأطال كالغيث الهطال كما 
دأبه فليراجع)). 


الجزء السادس 0 دا معؤ ‏ ب باب صدقة الفطر 
لاشتراظ :بقاء الميسرة لإعرخ نفسِو) متعلق ب ((يُجب)) وإن لم يَصّم لعذر (وطفله.. 


ارترساق لتحا لحان الخارى اللاديينا كي و13 يناه فتنائهه 

حدم (قولة: لارة شتراط بقاء الميسسّرة) وهي وصف النماء» وهذا علّة للثلاثة. 

17 (قوله: عن نفسيه إلخ) بيانٌ للسّبب» والأصلُ فيه رأسّه ولا شلك أنه يمونه ويلي 

عليف فيْلِسَقُ به ما هو في معناه ممن بمونهٌ ويلي عليه» وتمامه في "النهر'"”". 

رمحكم (قولة: وإ لم يَصُمْ لعذر) الظا و الداقطي ين على متهن كنال السل قن غياده 
تركه الصومٌ إل بعذر كما : قتا" نظيره في باب قضاء الفوانت» حيث لم يقل: المتروكات ظنا 
بالمسلم خيراء فخيتئل تحب الفطرة ون أفطر عامدا لوجود السبب» وهو الرأسٌ الذي يمونه ويلي 

عور ل ون لالط لصخ والجنه الكائروقم راق اينات 1 بيا.: شغ بدلف حعيث 
قال: ((وكذا وجودُ الصوم في شهر رمضان ليس بشرطٍ لوجوب الفطرة» حتى د من أفطر لكر 
أو مرض أو سفر يلزمّة صدقة الفطر؛ لأنّ الأمر بأدائها مطلقٌ عن هذا الشّرط)) اه فافهم. 

557 رك وظفلى لعن مضيو الأعييوا افا تله لافيت اق 
'البرحَندي"!؛ إذ الطفلٌ هو الصبي حين يسقط من بطن أمَّه إلى أَنْ يحتلم وجارية طفلٌ وطفلة: 


(قولهُ: هو الصبيٌ حين يسقط إلخ) قيل: المرادُ بالطفل غير البالغ» ويدلٌ عليه مقابلئه بالكبير, 
والأولى أنّ المراد به مّن لا يقدرٌ على الكسب بدليل ما ذكرّةُ "الشارح" في "شرح الملتقى": (( أن نفقة 
الطفل الفقير إنما بحَبُ على أبيه إلى حل الكسبء وحيتكار فيسلمُةُ الأب إلى عمل يفي عليه من + كس 
وقبل أن يحسين العمل ينفق عليه من ماله)) اه. فعلِمٌ أنه إذا أحسَنَ العمل لا يمرنةٌ أبوه» فلا تازمه 
فطرته» وبدليل ما سيورذة من مسألة الطفلة إذا كانت صا حة لخدمة الزوج. اه امشدى لك أن 
يقال: كل اسيك :"العف الوزن ادن الس كو امون رمن عاو إزأن 
ع لأنها تَبْعٌّ للنفقة» بل تلزمّةُ ف كسبه أيضاً. 


)١(‏ المقولة [812937] قوله: ((وحولان حول)). 

(؟) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق 14 ١١)ب.‏ 

5/60 "در . 

(5) "البدائع" : 7 الزكاة - فصل فيمن بحب عليه صدقة الفطر ؟7/١7.‏ 


قسم العيادات سطس وذ ب حاأشية ابن عابدين 


الفقيرن :و الكير العفوة زو تضدة الآباء تفتلن كل قطره 00000000 





كذا في "المغرب””"2) "إسماعيل”") فافهم. وأشار إلى أن الم لا يحب عليها صدقة أولادها 
الصغار كما ف "منية المفتى". 
هم (قولة: الفقير) كَيّدَ به لأنّ الغنى تحب صدقة فطره في ماله على ما مر" لعدم وجوب 
الى 2(1) 
نهر 0. 
وده (قولة: والكبير المجنون) أي: الفقيرء أمّا الغني ففي ماله عندهما كما م 
وق "العار "اهن "المعيط "737 ؤرأن العتوف :و اللجلؤة عداله الصغير شو كان المنيون أضيًا 
- أن بلغ جحنونا ‏ أو عارضاء هو الظاهر من المذهب)) اه. 

ركحكمم (قوله: ولو تعدٌّدَ الآباء) كما لو اذُعى رججحلان قيطا أو ولد أمةٍ مشتركة بينهما. 

5 2 : 9 7 2 1 اا ا 5 0 سَ سِّ 

9م (قوله: فعلى كل فطرة) أي: كاملة عند "أبي يوسف'؛ [5/ق7075/أع لأنَ البنوة 
ً 3 7 2 ْ لم بعر . ع ابر 7 
نأبضة عرق "كل مويو 0 وبوت الننيين لا يتجزاء و كذا لو مات احدهما كان ولدا للباقى 
منهماء وقال "محمد": عليهما صدقة واحدة؛ لأنّ الولاية لهما والمؤونة عليهما»» فكذا الصدقة؛ 


لم 2 


(قولةٌ: لأنّ الغني تحب صدقة فطره إلخ) إل أنه لم يتضح وحودٌ السّبب في حقه لعدم ولايته 
الل يا 


)١(‏ "المغرب": مادة((طفل)). 

5 "الإحكام": كتاب الزكاة ‏ باب الفطرة 5ق 5١١/ب.‏ 

(©) المقولة [8578] قوله: ((ولو صغيراً بحنونا)). 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صلقة الفطر ق 8 .1/١١‏ 

(ه) المقولة [8778] قوله: ((ولو صغيراً يبحنوتا»). 

(1) "التاترحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث عشر ف صدقة الفطر 477/79. 

(0) "المحيط البرهاتي": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث عشر في صدقة الفطر ق55/8.2/. 
(8) أي: كاملا "قامورس": مادة ((كمل)). 

(9) ((عليهما)) ساقطة من "77 واب" وام". 


الخوء الساوين لحشكتسيئتيككت 1847 تششسمد شسيسيشتك ديات ضدقة القطر 


ال 3 3 2 2 1 شه دن ام 
ولو زوج طفلته الصالحة لخدمة الزوج فلا فطرة» والجد كالاب عند فقدِو أو فقره 


لذنها قابلة لاسر كالمؤونةه ولو كان أحدهما ا فعلى الموسر غيدقة تامّة عتذهماء "فنح'”22. 

55] (قولة: ولو زوج طفاتة) أي: الفقيرة؛ إذ في الغيّة قِْ 57 تويك أو لاء 
:5 ا 

رهم (قولة: الصالحة لخدمة الرّوج) كذا في "النهر”" عن "القنية”؟)» وفيه” عن 
"الخلاصة"”": ((الصغيرةٌ لو سُلَمَتْ لزوجها لا تحب فطرتها على أبيها لعدم المؤونة)) اه. 

فأفاد تقييدَ المسألة بقيدين: صلاحيتها للخدمة وتسليمها للرّوج» ولذا قال "الشارح" في باب 
النفقة”؟ فيمن تحب نفقتها على الرّوج: ((و كذا صغيرة تصلحُ للخدمة أو للاستتناس إن ا 
في بيته عند "الثاني"» واعحتاره في "التحفة"70))) اه. 

وهو صريحٌ بأنها لو لم تصلح لذلك لا تحب نفقتها على الرَّوجء وظاهرُةٌ ولو أمسّكها 
قي بيته فتجب على أبيهاء فافهم. 00 

6555) (قولة: فلا قطرة) أعنا عليينا فلفقرهاء وما على زوجها فلما ا فق قوله: 
((لا عن زوجته)): وأمّا على أبيها فلأنه لا يمونها وإن وَل عليهاء "ح”7". 


)١(‏ "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 557/7. وفي "د" زيادة:((ولا تحب فطرة أمه على أحد لعدم الملك 
التام» "شرنبلالية")). 

(0) ”ح": كتاب الركاة ‏ باب صدقة الفطر ق14؟١١/!.‏ 

(7) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر قه2١١/أ.‏ 

(14) "القنية": كتاب الصوم ‏ باب صلقة الفطر ق1/895. 

(ه) "النهر": كتاب الزركاة ‏ باب صدقة الفطر ق8١١/].‏ 

(3) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل السابع في صدقة الفطر ق١7/ب,‏ 

0) المقولة 8:93هه ]١‏ قوله: ((و كذا صغيرة)). 

(8) "تحفة الفقهاء": باب النفقات ١/مه١.‏ 


5غ صااه !ل در َِ 


.!/١74ق "ح": كتاب الزكاة  ياب صدقة الفطر‎ )٠١( 


قشع العتاذاك . سعد س سمت . أزقة مسممحسييت.:. حافيةابن عابدين 


كما أحتاره 2 "الاحتيا؛ " (وعبدة لخدمته) خلا ون ان جح ناا بت ع انوا قل لاع كف او ل لج اد 1 





وكرت لله كين اعفان فى «الامي اهو واه "لانن" وهو خدلذف لاعن الروانة 
من أن االجدٌ كالأب إلا سيان 7 كن آخحر الكتاب منها هذه وانحتارة أيضا ف "فتح 

القذيز"7© لتحمق وجود السّب» وهو الرأسُ الذي بمونةٌ ويلي عليه ولاية مطلقة» ورّدٌ ما قيل من 
أن الولاية غيرٌ تامّة لانتقالها إليه من الأب فكانت كولاية الوصي: ((بأنه غير سديد؛ لأنّ الوصي 
لاغونة من ماله بخلاف الحدٌ إذا لم يكن للصغير مال فإنه يمونة من ماله كالاب)» وتازعَة 
في "البحر"” بها رده عليه "المقدسي" وصاحب "النهر””» فلذا احتار "الشارح” رواية "الحسن". 

قلت: لكن في "الخائيّة"29: ((ليس على الحدّ أن يؤدي الصدقة عن أولاد ابنه المعسر إذا كان 
الأننة بس بانفاف الو انانعيي: و لالز كاف اليه نيع تلاس ارو ايام هد 

فَعْلِمَ اتووانة اليو قينا ذا كاشالات ئها لكنّ مقتضى كلام "البدائع"” أن الفلاف 
في المسألتين» نعم تعليلٌ "الفتح" لا يظهِرٌ إل في الميت» تأمّل. 

+8 (قولهٌ: وعبدهِ لخدمته) احترارٌ عن [؟/753؟/ب] عبد التجارة» فإنها لا تحب كي 
لا يؤدّي إلى الثننى. "زيلعي"7. أبن تعد د الوحوب المالي ف مال واحي وف "النهاية": ((له عبد 
اهار :(3 يساوي تعبا لانن تسمال إكاء لذ حي تضاكقة فطر العبد وإتالم يوه | لى اللثي؛ 
لأنّ سبب وحوب الرّكاة فيه موجودٌ» والمعتبرٌ سببُ الحكم لا الحكم) اه "بحر”207. 


)١(‏ "الاحتيار”: كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ١77/1١‏ بتصرفا. 

(1) المقولة 777701 قوله: ((إلا في ثلاث عشرة مسألة)) وما بعدها. 

(6) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 77١/7‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة القطر 7177/7. 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق 5 .]/١١‏ 

(5) "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل ف صدقة الفطر 7786/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل فيمن تحب عليه صدقة الفطر 757/7. 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر .”٠1//١‏ 

(9) "البحر”: كتاب الزكاة ‏ باب صلقة القطر 779/9. 


الخو النتاض 6حييمشحيعتحة 349 «تصحتصهندي تنتيتصية: “بان عيدقة الفطن 


والوامديونا أو تتاخرا أو عرهونا إذا "كان عمدة:وقاء بالذيووأما الوعى عدت 
لواحدٍ وبرقبته لآخرّ ففطرتة على مالك رقبته كالعبد العاريّة والوديعة والجاني, 
ادل ١‏ م ٠‏ الى 

وقول الزيلعي : ((لا بجب)) ع كين و اط سه دعن سكي اق دوه وسور نون ات 10 


50 00 3 .ا نم 1 ع )١(1‏ 
85958) (قوله: ولو مديونا) أي : بدين مسككرق» بدائع : 


واي زرا ان مدا اند للقن 

رتعلامم (قولة: إذا كان عنده) أي: الرَّاهن ((وفاءٌ بالدّين)) أي: وفضَّل بعد الدّين 
نصابٌ كما في "الهنديّة"7 © والمرادٌ نصاب غير العيلةة" أنه من حوائحه الأصليّة حيث كان 
للخدمة؛ "شرثبلاليه"7"".:وإذا لو يكن كذلك لا يبارم اعد فعار نه لان لله هين الخو ينه 
حتى إذا هلّكَ هلّكَ بدينه» والفرقُ بين المديون والمرهون ‏ حيث لا يُشترَط في المديون أن 
يكون عند المولى وفاءٌ بالدين ‏ أن الدّين على العبد» وف المرهون على السيدء "2" 
عن "الزيلعي"0. 

رك لام (قولة: كالعيلك العارية والوديعة) فِإن صدقته على المالك. 

ا لام] ول والمجاني) ع1 هذا أو حطاً؛ أن ملك المالكِ إنما يزول بالدفع 
إلى المجنيّ عليه مقصورا على الخال لا قبله» "ععائيّة"00. 


4 1د !م ما ال ًَ ع تي - : [ ِ 
( 70 (قوله: وقول "الزيلعي”” ') راحع إلى قوله: ((وأما الموصّى بخدمته))» وعبارة 


)١(‏ "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل فيمن تحب عليه صدقة الفطر 7٠١/7‏ يتصرف. 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب الزكاة ‏ الباب الثاني في صدقة الفطر ١97/١‏ بتصرف يسير. 
() "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب الفطرة ١94154/١‏ (هامش "الدرر والغرر”"). 
7 كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق74١/أ‏ بتصرف. 

(ه) "تبيبن الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر .5.1//١‏ 

(5) "الخائية”: كتاب الصوم ‏ فصل ف صدقة الفطر 7١9/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صلقة الفطر .501//١‏ 


قسم العيادات ماتميمي ب ع يتحت نزقلة متكت متيسيجتحت, خاضية أن عايدية 


2س 
ع 


د قلمىع "فتعه"210. (ومدبره و م ولده ولو كان) غَيْدَه وكافراً) لتحقق الفسمية 


اراي اارررلعة ارح را راو وعي لسرق )لج 

(ه٠/ه)‏ (قولة: سبق قلم) مك حمل كلامه على نفي الوحوب عن الإنسان الموصى له بخدمة 
الفية: ذلا ركاق" الوبتويت على عالق التنة قه رايت "9113© ذكرة وقال+ ورؤسيلة "العلل اخ 
"الزيلعي”» على ما إذا مات السيّد الموصي ولم:يقبل الموصّى له ولم يَرّد)) اه تأمل. 

وكات قله نولو" كان عي كائ ا االراة الع ها يفيل ادر ذكرا أو انق واه الولند 
لصحّة استيلاد الكافرة ولو غير كتابيّةِ؛ لأنّ عدم حل وطء المجوسيّة لا يَستلزِمُ عدم صحَةٍ 
استيلادها كالأمة المشتركة؛ فليراجع, أَفادَة "ح”2. 

ءام (قوله: وهو رأس عونة) أي: مؤونة واحبة كاملة فخرج بالأوّل مؤونة الأحنبي 
لوجه الله تعالى» وبالثاني العبد المشترك؛ وبالناا ث الرُوجة فإنْها ضروريّة لأحل انتظام مصالح 
النكاح؛ ولهذا لا تحب عليه غيرٌ الرواتب نحو الادوية كما في "الزيلعي””“» أفاده [؟/ق077؟/أ] 


1 0ع 


ولو الك اق "زان 12715" آمل زه "الاعنماء؟" سيف قال روسك سلتهت اعرها كاله 


"الزيلعي" - على أن المراد: لا تحب على الموصّى له بالخدمة بخلاف نفقته)) اه. لكن هذا لا يناسب 
عبارة "الزيلعي": ف نان العئد الموصى وفك وكشمع إلا انايقال الراة أنه موه هنذا وإن كات 


حلاف المتبادر منهاء والمتعيّنٌ حمل "الشلبي". 


)١(‏ "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 17/7؟7؟: وعبارته: ((سهو قلم)). 
0) "ط”: كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 470/١‏ . 

(6) "ط”: كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 5120/١‏ . 

(1) "حاشية الشلبي على تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر .501/١‏ 
0( خ: كتاب الزركاة ‏ باب صدقة الفطر ق8؟١١/].‏ 

." ٠9/1١ "تين الحقائق”: كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ )١( 

09 ا كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق54١١/1أ-‏ 


الجزء السادس سب ص ص سد أنه .الحم مهم جح بيت :زات غيدقة الفطن 


ويلي عليه (لا عن زوجته) وولده الكبير العاقل» 1 45018 8ه فته ا وا فاو فر 12 ال وا ا 2 


ل باىم] (قولة: ويلى عليه أي: ولآية مال لا إنكاحء فلا يَرِدُ ابن العم إذا كان و 
لذن ولايته والآرة إنكاح. اه "-"0. 

و١‏ ٠الم‏ (قولة: لاعن زوج حتِه) لقصور المؤونة والولاية؛ إذ لا يلي عليها في غير حقوق 
لوو رز ع عليه ان عرنيا لق غير الو اتن كالداو اف لي "10 

0 (قولة: وولده الكبير”” العاقل) أي: ولو رَمِناً في عياله لانعدام الولاينة؛ "توه "200 
واحترز اوجالعفل عن ادر والمجنونء فحكمة كالصغير ولو 5170 في ظاهر الرّواية كنا 
مر””2 خحلافا لما عن "محمد" في العارض بعد البلوغ من أنه كالكبير العاقل لزوال الولاية بالبلوغ؛ 
وأشار إلى أنها لا تحب أيضا على الابن عن أبيه ولو في عياله إلا إذا كان فقيراً بجنوناً كما 
ن ابعر" والنهر 7" وعار عنيه اق الحرهرة "" بد ولحل وعزاءي الاي 
إلى "الشافعي"؛ لكنْ حكى ف "جامع الصّغار"7") الجا 010 على انحر ساد بوره أولاة 


(قولة: وعبّرٌ عنه في "الجوهرة" بقيل) بقوله: ((وقيل: إذا كان الأب فقيرا بجنوناً يجب على ابنه 
فطرته لوحود الولاية والمؤنة)) اه. [ 

(قولة: مُعلّلاً بوجود الولاية إلخ) لم يظهر تحققُ ولاية الابن على أبيه المذكورء ثم ظهّرَ أن المراد بها 
ل وحوب صلقته كما يأتي في باب الولي. 


ل كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق14؟5١/ب.‏ 

(؟) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر قه١١/أ.‏ 

(6) قف "د" زيادة: ((قوله: وولده الكبيرء أقول: إلا إذا بلغ معتوهاء كذا ف "مجمع الروايات" قد عن فاتين "الراقاية' 
(4) "الجوهرة الديرة”: كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 1١57/١‏ 

(5) المقولة [8731] قوله: ((والكبير المجنون)). 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ ياب صدقة الفطر 07/1/79؟7. 

(07) "السهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر قه١١/أ.‏ 

(8) "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر .١55/١‏ 

(8) "الخائية": كتاب الصوم ‏ باب صدقة الفطر ١8/1؟؟‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.58/١ ”جامع أحكام الصغار": في مسائل الزكاة  صدقة فطر عبيد الصغير من مال الصغير‎ )٠١( 
من((وعبر عنه)) إلى ((الإجماع)) ساقط من "الأصل".‎ )١١( 


قسم العبادات ب ب بيس بت 381 سس ح شه سستنة احاشبة ابن عابدين 


ولو أدّى عنهما بلا إذن دا استحسانا للإذن عادةع أي : لوف عياله 


والمؤونة جميعا اه. وهو ظاهر. 

(قولَهٌ: ولو أَدّى عنهما) أي: عن الرُوجة والولد الكبيرء وقال في "البحر"9©: 
((وظاهرٌ "الظهيريّة”” أنّه لو أدّى عمَّن في عياله بغير. أمره از مطلقا بغير تقييدٍ بالرّوجة 
والولد)) اه. ْ ا 

ب؟للاح (قوله: أحرّاً استحسانا) وعليه الفتوى» "عانيّة"”"). وأفاد بقوله": ((للإذن عادة)) 
إلى وجود اليّة حكماء وإلآ فقد صرح في "البدائع"*©: ((بأنّ الفطرة لا تتأدّى بدون اليّهم)؛ تأمّل. 

الام (قولة: أي: لو في عياله) انظر هل المراد من تلرمه نفقته أو أعم؟ ظاهرٌ ما 0 عن 
"البحر" الثاني» وهو مُمَادْ التعليل لضا تأمل. 

وام رقولة: وغبوة البو لعن الزلقية الفافمف "و0 . 


(قولة: انظر هل المراد الخ) أي: .من فق عياله» وعبارة "المنبع" تفيدٌ تفسيرٌ من في عياله من تلزمة 
تققعة سن ظطاهرهاء ونصهاء ((وأمًا أولادهُ الكبارٌ العقلاء فلا تحب عليه عنهم وإِن كانوا في عيالي 


بأن كانوا فقراءً أو رَمنىء ولو أدّى عنهم حار استحسانا)) اه. فقد حَعَلّ كونهم فقراءً أو زَمُنى 


5 يرا أو تصويرا لكونهم في عياله تأمّل. 
وَقِ "الجوهرة": ((ولا عن أولاده الكبار وإن كانوا 2 عياله بأن كانوا زُمتى)) أه. 


(1) في "د": ((والا فلا إلا بأمره)). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الزكاة - قصل الفطرة ١/١5؟.‏ 

(6) "المحيط اليرهاني": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث عشر ف صدقة الفطر ١/ق717١/ب.‏ 

(4) "البحر": كتاب الزكاة . باب صدقة الفطر 709/1/7؟. 

(ه) "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ فصل فْ صدقة الفطر ق”؟ه/ب. 

(5) "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل فْ صدقة الفطر ١8/1؟؟‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) قوله: ((وأفاد بقرله إلخ)) هكذا بخنطه؛ ولعل الأنسب((وأشار)) كما يشعر به قوله: ((إلى وجود النية))» تأمل. اه مصححه. 
(8) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل فْ بيان من تحب عليه صدقة الفطر 59/5. 

(9) في هذه الصحيفة المقولة 41/١1١1‏ قوله: ((ولو أدى عنهما)). 

.475/١ "ط": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ )0٠١( 


اللو التطامين. سمسصتت ص مس انرو جسم سب هههمميه. نا اضدقة النطن: 


ع . ِ 5 م ل 111 2 ع8 
والمأسور (والمغصوب المحجور) إن لم تكن عليه بينة» “خلاصة” ؛ (إلا بعد عَودِهٍ 
فيجب لما مَضَّى و) لا عن (مكاتبه ولا تحب عليه) لأنّ ما في يده لمولاه م 1 


(قولةُ: والملأسور) لخروجه عن يده وتصرّفه» فأشبَة المكاتب» "بحر . 

قلت: ولو كان قِنا ملَكَهُ أهلٌ الحرب» ويخرجٌ عن ملكه بخلاف المديّر وم الولد. 

هيام (قولة: إن لم تكن عليه يِه مقتضى التصحيح الذي مرّ في الرّكاة أن لا تحب 
ولو كانت عليه بين لأنه ليس كل قاض يعد ولا كل بين تَقبَلُ "ط””". 

1 1/ام] (قولة: إلا بعد عوده) راحع الاي با "اللا و"للنم"0 وإلى المغعصوب 
ارا كمون "لم0 وهال "تيزو الظلارة أذ لأسيو داكيو نقذ "لسار عطي 
حكمٌ قرينيه)). 

قلت: هذا إذا لم يَمِلِكْهُ أهل الحرب. 

ونام ركولة © فسن مضي أي ع التق "لتو ال فيال الخد" #بززرلنه 
يوحبوا الرّكاة لما مضى في مال الصّمار كما تقد فلينظر الفرق)). 

41/15) (قولة: أن ما في يده لمولاه) إذ لا ملك له د لأنه عبدٌ ما بقي عليه درهم: 


(قولة: هذا إذا لم يَمِلِكهُ أهلّ الحرب) أي: بأن لم يديلوه دارّهم, أو المراد به ما إذا أسَّرَهُ البغاة. 
(قوله: فليُنظر الْفرْق) هو اشتراط النماء في الرّكاة دون صدقة الفطر. اه "سندي". 


.ب/17١ق "خلاصة الفتاوى": كتاب الزكاة  الفصل السابع في صدقة الفطر‎ )١( 
(؟) "البحر": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر 10/7/5؟.‎ 

0) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر .455/١‏ 

(4) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق2١١/].‏ 

(5) "المنح": كتاب الزكاة ‏ باب ف بيان أحكام صدقة الفطر ق88/أ. 

(1) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 9/؟97/5؟. 

0900 0 كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق5؟1١/ب.‏ 

(8) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل في الفطرة .5١15/١‏ 


قسم العبادات لس ا م8١‏ 0-7 حاشية أب بن عابدين 


(وعبيدٍ مشتركة) إلا إذا كان عبدٌ بين اثنين وتهايآه ووّحد الوقت في نوب أحدهما 


وَالعبنٌ عملولك فلا 1 مالكاء "بدائء"7") 0 

لام (قولة: وعبيد 0 لقصور الولاية والمؤونة في حق كل واحدٍ من الشريكين؛ 
وهذا قولُ "الإمام"» وقالا: على كل واحدٍ فنا عت عزن الذ اوس خلا الأكتقاطن كبينااق 
"الهداية"”"“» فلو كانوا أربعة أعباٍ يحب على كل واحلو عن اثنين؛ ولو ثلاثة تحب 206 دون 
الغالث» وف "المحيط"29 ذكد ' أبا يوسف" مع "أبي حنيفة"؛ وهو الأصحّ كما في "الحقائى "29 
و"الفتح"0, و في "اللصفى "00 ووهيذاءق عييك الخدية؛ ولا يحب في عبيد التجارة تفاقا) اه 
"داعا . 1 ع لعل" يجتمع الحقان 98 مال واحد. 

81 (قولة: وود الوقت) أي: وقت الوحوبء وهو طلوعٌ فجر يوم الفطر. 

61/959 (قولة: فتجحبا 2 قول) أي : ضعيفي كما في بعض السخ لمحالفته لعموم إطلاق 


(قولهُ: وهذا قولٌ "الإمام') بناءً على أن اقيق لا يُقسَمٌ قسمة جمع عند "أبي حنيفة". فلا يَمِلِكُ 
كز فوجاغيذا كاتنت وهم أ اتياء متاك كر ففقيها عندا ناكا م عيف الف ته "كا انان قهه 
فتجحبُ على كل واحدٍ منهما كالرّكاة في السُوائم المشتركة. اه "منبع". 

(قولة: وني "المحيط" ذكر "أبا يوسف" إلخ) فإنه وإن“كان يرى قسمة الرّقيق إلا أن الِطرة تتعلّق 
بالولاية» ولا ولاية لأحدٍ منهما كاملة فلا تلزمُةُ الفطرة. اه "سندي". 


.7١/7 "البدائع": كتاب الزكاة - فصل ف بيان من تحب عليه‎ )١( 

(9) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ١١7/١‏ بتصرف. 

(؟) "المحيط البرهاني”: كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث عشر في صلدقة الفطر ١/ق‏ 717١/)ب.‏ 
(4) "حقائق المنظومة النسفية": كتاب الصوم ق5؟/رب. 

(5) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 517/5 

(1) كذا ف النسخ جميعهاء والذي ف "الاحكام": ((المستصفى)). 

(0) "الاحكام": كتاب الزكاة ‏ باب الفطرة ؟/ق ١١/أ‏ بتصرف. 
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الخزء السادس سلسم ا ههه د د د ياب صفقةالقطر 
(وتوقف) الوجحوب (لو) كان المملوك (مبيعا بخيار) فإذا مر يوم الفطر والخيار باق تلزم 


المتون والشروح؛ "رحمتي". 

قلت: وهذا الفرعٌ نقلهُ في "شرح المجمع" و"شرح درر البحار””'" عن "الحقائق”"©» ووحة 
ضعفِهِ قصورٌ الولاية بدليل أنَّ أحدهما لا يملكُ تزويجَةُ وقصورٌ الموونة أيضاء فإ نفقته عليهماء 
وسا” ف كتاب القسمة: ((لو اتفقا على أن تفقة كل عبدٍ على الذي يخدمّةٌ ججاز استحسانا 
بخلاف الكسوة)) اه. أي: للمسامحة في لطبا عاد دون الكسوة. 

ام (قولة: و إلخ) أن الملك والولاية موقوفان» فكذا ما يبتني عي ا 

"لام (قولة: بخيار) أي: للبائع أو للمشتري أو لهما؛ لأنّ الملك متزلزل» فإن لم يكن خيارٌ 
وقبَضَّهُ بعد يوم الفطر وحَبَتْ على المشتري» وإن مات قبل القبض لم تحب على أحدٍ وإن رد قبل 
القبض بخيار عيبب أو رؤية فعلى البائع» وإِنْ بعده فعلى المشتري» "نحانية””2. مامه في "البحر”2. 


هام (قولة: فإذا مر يوم الفطر) أورد عليه أن مُضْيّهُ ليس يلازم» بل وحودُ الخيار وقت 


(قولُ: أو لهما) أو لأحنبي» "نهر". [ 
(قولةُ: لم تحب على أحدرٍ إلخ) لقصور مِلْكٍ المشتري وَعَوْدِهِ للبائع غير مُنتفع بهء فكان كالآبق 
بل انيد 

(قولةُ: فعلى البائع) لأنه عاد إليه قديمٌ ملكه. 


(قولة: فعلى المشتري) لزوال ملكِه بعد تمامِه. 


)١(‏ "غرر الأذكار": كتاب الزكاة ‏ ذكر ما يتعلق بصدقة الفطر ق4/ا/ب. 

(؟) "حقائق المنلومة النسفية": كتاب الصوم ق5910/أ. 

6) انظر المقولة ]1271١1[‏ قوله: ((ولو اتفقا إلج)). 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صلقة الفطر 707/9. 

(ه) "النائية": كتاب الصوم ‏ فصل ف صدقة الفطر ١٠0/1‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) انظر "البحر": كتاب الزاكاة ‏ باب صدقة الفطر 795/17. 


قسم العبادات . سس دا ووه( سسسب حاشية ايبن غايدين 


ف 
)١(‏ و ّ ير : و م ع و اع عات 2 ع لون + 261 اس 
من" ' يصير له (نصف صاع) فاعل ((يجب)) (من بر أو دقيقه أو سويقه أو زبيبع). 





طلوع الفجر كافب على ما يَيّنَّ في "الكفاية””"©» ولذا قال في "العناية"”2: ((هذا من قبيل إطلاق 
الكل وإرادة ابض وها قيال : عذال برد على من قال: مر مل عنى من قال: مطحي 
"الذرر "187 أن المع يفطن اللانقضاء تخاذت: الرون اففينه تفلي لمناا ف "الما موي" مر 
79م (قولة: على مَن يصيرٌ له) أي: يستقر ملكه له ليشمل البائع إذا كان الخيار له واحتارَ 
الفسخ؛ لأنّ ملكه لم يَزل. 
7 لام] (قولة: أو دقيقه أو سود يقِه) الأولى 77/7 أن يراعى فيهما القَدر القت 
' احتياطاً لي على الدّقيق ف بعض الأحبارء "هداية'”. لأن في إسناده "سليمان بن أرقم"؛ 
0 ع 9 
وهو متروك الحدينع فوجحب الاحتياط بأن يعطى نصف صاع دقيق بر أو صاع دقيق شعن 
ْ شّ 2 72 اس 0 2 كع عات : َ 
مجاوذات ادير هذا ”تو وإضاح ابس اال امن لبحو ساو ي لعع صا باذ زيفين عد 
م ع 
يساوي صاع شعيرء ولا نصفبي لا يساوي نصف صاع برء أو صاع لا يساوي صاع شعير؛ 
"فنعح"7. وقوله: ((فوج ّ الاحتياط)) ل 5 0 0 و00 بالأولى» إلا أن 
3 اي أحدهها على الاخرء تأمل. 
)١(‏ في "ب" و "ط": ((على من)). 
(؟) "الكفاية": كتاب الركاة ‏ باب صدقة الفطر 5714/5 (هامش "'فتح القدير'). 
(1) "العناية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 4/7؟؟ (هامش "فتح القدير"). 
(4) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب الفطرة .١9 14/١‏ 
(5) "القاموس”': مادة ((مرر)). ظ 
(1) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ‏ فصل ف مقدار الواحب ووقته .١١1//١‏ 
(0) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ‏ فصل ف مقدار الواحب ووقته779/7, 
(8) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ‏ فصل ف مقدار الواجب ووقته .١١1//١‏ 
(9) "كاف النسفي": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ١/ق‏ 77/أ. 
قوله: ((إلا أن يحمل إلخ)) أي: بأن يراد بالوجوب القبوت» أو يراد بالأولى الأرجحح بطريق الوجحوب. اه منه. 


الحزء السادس بسسن عع هه رجت “بات ؟ تعب ببستت ياب صدقة الفطر 


وبجَعلاه كالتمّرء وهو رواية عن "الإمام"» وصححها "البهنسي" وغيرة» وفي 
أل وساب )١(1‏ الى . 1 11 ان 0 ْ :00 1 
اخقائق و الشبر اولي “عرق البوخات" ::رروله بنتى)) رضاح تمر او شغير) 


لام (قولة: وجعلاه كالتمر) أ أ أنه يجب صاع منه. 
9 الام (قولة: وهو زقاية) أي: عن لق حنيفة" كما ف بعض النسيخ. 
ور ل وم خا "الهنيضي أن "شرعي" على القن" تولكراذ أنه شك 
تصحيحّهاء وإلآ فهو ليس من أصحاب التصحيح, قال "ابس" ززوستكهنا "ادر النسرا 
رشي" في "فتح القدير” ابموعية التنا: وف "شرح النقاية" والاول أن براى 
نالفي نقذ والقسة ان اع بان كرو سكا ات ع كدماري وبا سد ما 78 


حى : إواال يفك من عي لذ ريه عر ضيف وه لل لكن يهان لمتدع هونا سه 
منصوصٌ عليه في الحديث الصحي””, فلا تعتبّرٌ فيه القيمة كما يأتي” '» تأمل. 


7 0 أ 4 0 2 1 1 ازلا) 
"الام (قوله: أو شعير) ودقيقه وسويقه مثلهى : 
ل 


)١(‏ "حقائق المنظومة النسفية": كتاب الصوم ق75/ب. 

(؟) "الشرنيلالية": كتاب الزكاة ‏ باب الفطرة 9454/١‏ ١إهامش‏ "الدرر والغرر"). 

(6) "البحر”: كتاب الزكاة ‏ 5 صدقة الفطر 70//9. 

(5) “الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ‏ فصل في مقدار الواحب ووقته ؟775/1. 

(5) أعمرجه مالك 775/١‏ كتاب الزكاة ‏ باب مكيلة زكاة الفطرء» وأحمد 7/7/ا38» والبخحاري(ه١٠١)‏ كتاب 
الزكماة ‏ باب صاع من شعيرء ومسلم(17()185 )١١6701١9618‏ كتاب الزكاة ‏ باب زكباة الفطصر 
على المسلمين من التمر والشعيرء وأبو داود(57١5١)‏ و(3717١)‏ و(5148١)‏ كتاب الزكاة باب كم يؤدي 
ق صدقة الفطر؟ والترمذدي(5777) كتاب الزكاة ‏ باب ما ججاء ف صدقة الفطرء وقال: هذا حديث حسن صحيح, 
والنسائي 5١/5‏ كتاب الركاة ‏ باب الزبيب» و1/5ه باب الدقيق» وه/8ه باب الشعيرء وه/457ه باب 
الأقطء وابن ماجه )١4075(‏ كتاب الزكاة ‏ باب صدقة القطرء والدارمي 17١/١‏ كتاب الزكاة ‏ باب زكماة 
الففار» كلهم عرد تذيكا الى :سعيت اللذري فل مرزكوعا: 

(5) المقولة ]٠١70[‏ قوله: ((كدفع قيمة)). 

80) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق0١١/ب.‏ 


قسمالعيادات ‏ 2 دددت تدا هو د بلس حاشية ابن عابدين 


# و 7 0 قن لت يي 3 
ولو رديئاء وما لم ينص عليه كذرة وححبز يعتبر فيه القيمة لوال اب لط أ ا اف وا فس ال له 


ملام (قولة: ولو رديفاً) قال ف "لبد 00. (وأطلق نصف : الضاع والصّاع ولم يفده 
جمد أنه لو أدّى نصف صاع رديء جازء وإن أذق عقا أوءية غيب أذ النقصنات وإن أذّى 
ا الرديء أَدّى الفضلء كذا في "الظهيرية"”") اه. 

ونقَلَ بعضٌ المحشتّين عن "حاشية الزيلعي" عن "كفاية الشعبي": (( لو كانت الجنطة مخلوطة 
بالشّعير فلو الغلبة للشّعير فعليه صاعٌ» ولو بالعكس فنصفُ صاع )). 

(4066] (قولهُ: وما لم ينص عليه إلخ) قال في "البدائع””": ((ولا يجوز أدامٌ المخصوص عليه 
بعضه عن بعض باعتبار القيمة» سواءً كان الذي أذى عنه من جنسه أو من حلاف جنسه بعد أن 
11000 فكما لا يجوز إخراج الحنطة عن الحنطة باعتبار القيمة - بأن أذّى نصف 
م ابيع ان ع مود رمد - لا يجوز حراج | 173/71 /ب] غير الحتطة 
عن الخنطة باعتبار القيمة» بأن أذّى نصف صاع مر تبلغ قبمته قيمة تصفي صاعٍ من حنطة عن 
المنطة» بل يقعْ عن نفسه. وعليه تكميلٌ الباقي؛ لأنّ القيمة إنها تعتبَرٌ في غير المنصوص عليه)) اه. 

( تنبية ) 

يحوزٌ عندنا تكميلٌ جنس من جنس آنحر من المنصوص عليه؛ ففي "البحر”! عن "النظم": 
(«(لو أذى نصفّ صاع شعير ونصفً صاع تمر أو صف صاع تمر ومنّاً واحداً من الخنطة؛ 
ا خلافاً ل "الشافعي")). 

م (قولة: وتجبر) عدم جواز دفعه إل باعتبار القيمة هو الصحيح لعدم ورواة: القض به 
فكان ا وغيرها من الحبوب التي لم يرد ا ل ا 

. 774/7 "البحر": كتاب الركاة  باب صدقة الفطر‎ )١( 

)3( لعي كتاب الزكاة ‏ فصل ف صدقة الفطر ق87ه/|. 

50) "البدائع": كتاب الركاة ‏ فصل: بيان جنس الواجب وقدره وصفته 77/9. 
“لحر قاني 0 عوات ده 0 0/5 


ابن 8 هو من ألبان 32 خاصة. اه "اللسان": 0010 
(1) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة القطر 775/7 بتصرف. 


الجزء السادس م يي :819و امسمستيح تهون “بياث صندقة العطرن 
(وهو) اي : الصاح لكر رما يسع الغا بو اريكان رجفا ون بان او عدن ) ل 


1 كه عاسم - و و 

مطلب في تحرير الصاع والمد والمن والرطل 
رهام (قوله: وهو أي: الصّاعٌ إلخ) اعلم أن الصّاع أربعة أمدادء والمد رطلات والرّطل 
# 2 ّ 2 ّ ع 71 1 
نصف مُنء والمن بالذراهم مائتان وستون درهماء وبالإستار أربعون, والإستار بكسر الهمزة 
اا 2 : 2 2 بم 0 خإيظ ا.ء 5 ٠.‏ ا #سجك) اللبءي الوك 
كل منهما ربع صاع رطلان بالعراقي» والرطل مائة وثلانون درهماء وق الزيلعي و الفتح َ' 
(«احتلف في الصاعء فال "الطرفان": ثمانية أر طال بالعراقي» وقال "الثاني": خمسة أر طال وتلمع 
قيل: لا حلاف؛ لأنّ "الغانى" قدَرَهُ برطل المدينة؛ لأنه ثلاثون إستاراء والعراقى عشرون؛: 


وَإذًا قائلك تمائة بالعزاق ؟ مخمنة وثلكة «المديس وعحدتيها سواء وهنا اهو لآق لان "ندا" 


لم يذكر حلاف "أبي يوسف"”» ولو كان لذكَرَةُ؛ لأنه أعرفُ بمذهبه) اه وَمَامُةُ في "الفتح". 


(قولة: وبالمثاقيل أربعة ونصف) أي: تقريباء وإلا فستة دراهمّ ونصفٌ تبلغ من القراريط واحدا 
وتسعين قيراطاء والأربع ونصف من المثاقيل تبلغ تسعين قيراطا. 
والتحقيق أن يقال: وبالمثاقيل أربعة ونصف وقيراطع تأمّل. 
(قولة: وقيل: لا حلاف إلخ) لعله أشار ب ((قيل)) إلى ضعف التوفيق يما ذكرء فإن ما ذكرة 
ف "الفتح": ((أن "أيا يوسف" حين دحل المدينة وسألَ عن الصّاع وأتاه نمو خمسين وأخبروه بأن ما أتوه 
به صاع النبي يو فعايره فإذا هو خمسة أرطال وثلث ونقصانٌ يسيرٌ قال "أبو يوسف": فرأيت أمرا 
قويّاء فتركت قول "أبي حنيفة" ف الصّاع))» وقال في "الفتح": ((ولا أعجب من هذا الاستدلال شيع 
فإن الجماعة الذين لقِيّهم "أبو يوسف" لا تقوم بهم حجة؛ لكونهم نقلوا عن ممهولين)) إلى آخر ما فيه. 
وذهّب صاحب "الينابيع" و"معراج الدراية" إلى أن الصحيح يوت الخلاف؛ إذ لو صحَ هذا التوفيقٌ لم 
يتحقق الرأجوعٌ من ان يُوشيك” : امن "السبتدي". 
)١(‏ "غرر الأذكار": كتاب الزكاة ‏ ذكر ما يتعلق بصدقة الفطر قه/ااب. 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 7١59/١‏ بتصرف. 
0 "الفتسم" : كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ‏ فصل ف مقدار الواحب ووقته 2779/9 7١‏ بتصرف. 
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قسم العبادات عتطسسمسج هد سيف هو واد طسب .خفائية اين غائدسة 
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مطلبُ في مقدار الفطرة بالمد الشامي 


ثم اعلم أنّ الدرهم الشرعي أربعة عشر قيراطاء بحرت لاوس عدي فإذا كان الصا 


ألفا وأربعين درهما شرعيًا يكوث بالدّرهم المتعارّف عبان و وقد صرح "الشارح” 2 


'شرحه" على "الملتقى””'' في باب زكاة الشارج: ((بأن الرّطل الشامي 0 : درهي وَأ للد 
الحا ضعت )رركن اك بالكل الطابي ركلل تعيب را ثلاثة أرطالء ويكون نصف 
الصّاع من البرّ ربح مد شامي» فال لامي يُحزي عدن أربع؛ وهكذا رام اسحا درا 
/ق78؟/أ] خط شيخ مشايخنا "إيراهيم السائحاني" ني" وشيخ مشايخنا "منلا علي التركماني"؛ 
ذكقق بومااقلاوة لك عرقت صف عاق عرست رعترين بيد الاك و ا 
ونحو اثلشي ادمنية مي فهو تقرياً ربع مد ممسوحاً من غيرٍ تكويب ولا يخالفُ ذلك ما مر”؛ لأن الم 
في زماننا أكبرُ من المدّ السابق» وكذا الرّطلُ في زمانناء فإنه الآن يزيدٌُ على سبعمائة دره؛ 


(قولة: فإذا كان الضّاعٌ إلخ) تقدَّمَ للمحشّي أن قيراط الدرهم الشرعي حمس بات وقيراط 
التعارف أريعْ حبات فعلى هذا يكوث يات الشرعي سيعين والرقٌ أربعاً وستينء فيككوف الشرعي 
كدر ساو الالف نوالا ربعوة مهنا اقرع لها وباناً وسيعة وتاكين وتقف] مين اللترهي اناده 
ذلك انلك إن يزيت و40( ورهيا شرعنا :لقره معدو قيرط النرهم الشرعي يلخ و41 01 
نم ضربت الحاصل في (ه) زنةٍ كل قسيراط مسن الدرهم الشرعي يبلغ )/18٠0(‏ حبق 
وإذا ضربت الدراهم العرفيّة المذكورة في )١15(‏ عدد قرا ريط الدرهم العرق يبلغ من القراريط ٠‏ 
5 اضرب هذا الحاصل في (4) زنةٍ كل قيراطم من قراريط الدرهم الحيرد يلخ (758) 
حبّةء فقد ساوّت الألف والكتعرة رهما تعوع الفا وان شيك وناك إن تسرد فزن الل راهم العرفيّة؛ 


وكلّ درهم من الدراهم الشرعيّة يبلغ درهما ونصف تمن درهم ورَبُعَ تمن درهم من الدراهم العرفيّة. 


(قوله: رطلٌ ونصف) أي: وعشرة دراهم. 


(5) "الدر المنتقى": كتاب ال كاق تاي الخارج 5" (هامش "ججمع الأنهر"). 
(؟) في هذه المقولة. 


الخو الاش مين سم تون جسجم وميد واند فيد النظل 
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9 اي 55 ًّ 8 ١١)ء سََ 20 . اع‎ ٠ 
وهذا بناءٌ على تقدير الصاع بالماش أو العدسء أما على تقديره بالحنطة أو الشعير‎ 
_ 1 7 سًّ 5 عٍِ‎ 00 1 8 
وام يأ تي”'' قريبا - فيزيدٌُ نصف الصّاع على ذلك» فالأحوط إخراجٌ ربع مد‎ 
ان فك التمام من الحنطة الحيّدة» والله تعالى أعلم. قال "ط”": ((وقدَّرٌَ بعض مشايخى‎ 
نصف الضّاع بقدّح وسدس بالمصري» وعن "الدفري””'' تقديرُ بقدح وثلثيء وعليه فالربع‎ 
المصري يكفي عن ثلاش)).‎ 

م/م (قول: إنما قَدَّرَ بهما) أي: قدَّرَ الصاعً بما يَسَّعٌ الوزن المذكور منهما ‏ أي: من 
جموعهماء 1 من أي نوع منهما ‏ لأنّ كل واحدٍ منهما يتساوى كيلة ووزنة؛ إذ لا تختلف 
أفراده ثقلا وكبراء فإذا ملأت إناءٌ من ماش وزنة ألغفّ وأربعون درهماء ثم ملأته من ماش آتحرٌ 
يكوث وزنه مثل وزن الأول لعدم التفاوت بين ماش وماش آخرء وكذا لو قعلت بالعدس كذلك 
بخلاف غيرهما كالبرٌ مثلاء فإِنَّ بعض البرّ قد يكون أثقلَ من البعضء» فيختلف كيله ووزنة» فلذا 
سر الضّاعٌ الماش أو العدس» فيكوث مكبالاً را يكال به ما يرادُ إخراجُةُ من الأشياء المخصوصة 
بلا اعتبار وزن؛ لأنك لو كِلْت به شعيراً مثلاً ثمّ وزنته لم يبلغ وزنه ألفا وأربعين درهماء ولو اعتبر 
الوزن لكان ما يَسَعْ ألفا وأربعين درهما من الشّعير أكبرَ من الصّاع الذي يسعٌ هذا القدرّ من الماش 
و لعن وتااموي لع بوعا تعر 01 امار بالوزك الاج ووكيرقها بويال علي ولاك 
أيضاً قول "الذخجيرة : ((قال "الطحاو ا لق ثمانية أرطال ما يستوي كيل ووزنة) ومعنأه: 
[7/ق778/ب] أن العدس والماش 000 حتى لو وزْنَ من ذلك ثمانية أرطال 

35 الاق لاجس اناك مي الترقادة. القرائفية لوم اضر مدوّر أصغر من الجمصء يكون بالشام وبالهند. اه 
'تحريد صحاح الجوهري": مادة((موش)) 2010/7 وانظر "تذكرة أولي الألباب" .588/1١‏ 

(؟) ق المقولة التالية. 

() "ط": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 555/١‏ . 


)عم ين عس الزمري الدتري الصري القاهري الحنفي (ت ١/84‏ (ه). ("خلاصة الأثر" 2337/9 "إيضات المكنون" 
28/1 ). 


(5) "شرح معاني الآثار": كتاب الزكاة ‏ باب وزن الصاع كم هو؟ ؟51/7. 


قسم العبادات عب ب سس ا أسلبلسسطسبحت. ابخاشية ان غابلين 
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ووّضْيحَ قي الضّاع لا يزيد ولا ينقص؛ وما سوى ذلك تارة يكوثٌ الوزن أكثرٌ من الكيل كالشّعيرء 
ا بالعكس كالملح؛ فإذا كان المكيال يسع ثمانية أرطال من العدس والماش فهو الصّاعٌ الذي 
يكال به الشعير والتمر والحنطة)) اه. | 

وذكرَ نحوه في "الفتح””"2» ثم قال: ((وبهذا يرتفع الخلاف في تقدير الضّاع كيلاً أو وزنا)»» 
ومراذة بالمزلااف ما ذكره قبله حيث قال: ((نمَ يُتبرُ نصفُ صاع من بر من حيث الوزن عند 
"أبي حنيفة"؛ لأنهم لما احتلفوا في أنَّ الصّاع ثفائية أرظال أن عفية وتلف كان إنخافنا منهم أنه 
يعتبر بالوزن» وروى دن رستم' عن "محمد" أنه إعا يعجر بالكيلء حي لو دفع أربعة أرطال 
لا يُحزيه لحواز كون الحنطة ثقيلة لا تبلغ نصف صاع)) اه. 

وف ارتفاع الخلاف ,ما ذكرّ تأْملٌ فإن امتبادر من اعتبار نصف الضّاع بالوزن عنمد 
"أبي حنيفة" اعتبارٌ وزن ابر ونحوه ما يريد حراج لا اعتبارّة با ماش والعدسء والظاهرٌ أن اعتباره 
بهما مبني على رواية "حمر" وأنّ الخلاف متحقق» وعن هذا ذْكَرَ "صدر الشريعة" في "شرح 
الوقاية"”): ((أنّ الأحوط تقدير الصّاع بدمانية أرطال من الحنطة الليّدة؛ لأنه إن قَدّرَ بالملش يكون 


(قولهُ: فإنّ المتبادر إلخ) هذا وإن كان هو امتبادرٌ إلا أنا نتركةٌ بصريسح عبارة "الطحاوي": ((من 
أن الصاع ثمانية أرطال ما يستوى كيلهُ ووزنة))؛ فإنه صريمٌ باعتبار وزن ما يستوي كيلهٌ ووزنة 
في تعريفي الضّاع لا اعتبار وزن المخرج من ابر ونحوه» وهو أعلمٌ بالمراد مسن نصوص المذهبء وأيضاً 
كان صاعٌ النبى يخ مكيالاً معلوماً لا زيادة ولا نقصانّ فيه. وأُمَرَ عليه السّلام بأنْ يحرج للفطرة المقادير 
التلرمة المقدّرة به مع علمه باحتلاف الأوزان حتى في كل نوع منهاء فهذا دليلٌ على أن العبرة للكيل 
المعحصوص بدون اعتبار الوزن» وحيئظٍ يكوث اعتبارة بهما محل اتفاق» وما نقلهُ عن "صدر الشريعة" 


و"خناشية الزيلعي" ع على بشاء الزلافب يد على ارتفاعه م ماله 2 "الفتح". 


)١(‏ "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر - فصل في مقدار الواحب ووقته لما 
0 رخ الوقاية": كتاب الزكاة ‏ باب صنقة الفطر ١١7/١‏ زعائق "كش الحقائق ). 


الجزء الساس ٠‏ .ل ده بوكو د باب صلدقة الفطر 


إغما قدرَ بهما لتساويهما كيل" ووزنا. 
(وذفع القيمة) أى: الذّراهم (أفضلٌ مِن مِن دَفع العين ا اد ب ار ا ا 


أصغرَ ولا يسع ثمانية أرطال من الحنطة؛ لأنه أثْقلُ منهاء وهي أَثقلُ من الشّعيرء فالمكيالٌ الذي 
يملا يثمانية أرطال من الماش يملا بأقلّ من ثمانية أرطال من الحنطة الجيّدة المكتنرّة)) اه. 

قلت: وبهذا يحرج عن العهدةٍ بيقين على روايتي تقدير الصّاع كيلا أو وزناء فلذا كان 
العؤمة ولك غلن بهذا الأمنوطاً تليرة بالسعير» ولهذا مَل بسن ملستو عع "حاضية الز يلف" 
اكد تعمد أنين مرغ" برراة النل عانه عاضا باللرم التريف الكو وكن فلهنو اميد 
مشايخهم ‏ وبه كانوا يفتون - تقديرة بثمانية أرطال من الشّعير» ولعلّ ذلك ليحتاطوا في الخروج 

عن الواح يقين لتاق "يوط الم مي 001 من أن الأحذ بالاحتياط في باب العبادات 

واحبّ اه. فإذا قدّرَ بذلك 77/33/93/]] فهو 6 ثمانية أرطال من العدس ومن الحنطة» ويزيدٌ 
عليها ألبّة بخلاف العكسء فلذا لسرت يرٌ الصاع 5 اجر طع) اعد ولهمذا قدم0”) 
أن الأحوط ف زماننا [خراجٌ ربع مد شامي ا 

0ه (قولهُ: ودفعٌ القيمة) أُطلَقَها فشملّ قيمة الحنطة وغيرها خلافاً ل "محمّّد'؛ قال 
في "التتارعحانية'” عن "المحيط”'': ((وإذا أرادَ أن يعطضي قيمة الحنطة أو الشعير أو التمر يؤدّي 
قيمة أي الثلاثب”؟ شاء عندهماء وقال "محمّد": يؤدّي قيمة الحنطة)). 

ره“ام (قوله: أي: الدّراهم) ربّما يُسْعِرُ آنها المرادة بالقيمة مع أن القيمة تكولا اا فين 
الفلوس والعُرُوض كما في "البدائع'”" و"الجوهرة"”"» ولعلَهُ اقتصّرٌ على الدّراهم تبعاً ل "الزيلعي”80) 


.١١7/ "المبسوط": كتاب الصوم  باب صدقة القطر‎ )0١( 

(5) المقرلة [8155] قوله: ((وهو أي الصاع إلخ)). 

(؟) "التاترحانية”: كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث عشر ف صلقة الفطر 119/7. 

(5) "المحيط البرهاني": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث عشر نْ صدقة الفطر ١/ق -/١717‏ ب 
(5) عبارة "المحيط": ((أي ثلث)) وهو تحريف. 

(5) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل: بيان جنس الواجب وقدره وصفته 77/7. 

(0) "الجوهرة الئيرة": كتاب الزكاة ‏ بياب صدقة الفطر .١3114/١‏ 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر .537١/١‏ 


م0 


لت الكالات" بنتيحخسصيت. بأ .شينتسصصتي. “حاف الو عايدين 


على المذهب) المفتى به "جوهرة"”2 و"بحر””'2 عن "الظهيريّة””2. وهذا في السّعة 
نا في الشّدّة فدفُعْ العينٍ أفضلُ كما لا يخفى (بطلوع فَجْرٍ القطر) متعلق 
ب (( يجب )) (فمن مات قبلهُ) أ الفجر (أو ولد بعده أو 2 هشظ1ظ5 


لبيان أنْها الأفضلٌ عند إرادةٍ دفع القيمة؛ لأنّ العلة قي أفضليّةِ القيمة كونها أعونَ على دقع حاحة 
الفقير لاحتمال أله يحتاح غير الحنطة مثلاً من ثياب ونحوها بخلاف دفع العرّوضء» وعلى هذا فالمراذ 
بالدّراهم ما يشمل الدنانير» تأمّل. 

زه *لام (قو ل على المذهب المفتى به) 0 ما في "المضمرات": ((من أن دفع الخنطة أفضل 
ف الأحوال كلها سوا كادف احاء ادة أ لأا لانن انا مراففة الل روعاف النشبرض: 
"منح"10)) ا الإفتا» ال 

[0؛ لام] (قولة: وهذا) أي: كون دفع القيمة أفضل. 

[41لام) (قولة: كما لا يخفى) يُوهِم أنه بحث منه مع أنه عمزاه في "التتارحايّة"7"' إلى "محمّد 
ابن سلمة" وقال في "النهر” ©: ((وهو حسن)). 

[؟4ل/ام)] (قولة: بطلوع الفحر) أ الفجر الثاني» وعند "الشافعي" برست الشوسن مع آخر 
يوم من رمضانء "بدائع””". 


49 /وم] (قولة: متعلق كت يجب أي: اللذ كوو أو لاقي 


.١514/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ؟707/4/7. 

(؟) "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ الفصل السابع في صدقة الفطر ق7ه/). 

(4) "المنح": كتاب الزكاة ‏ باب في بيان أحكام صدقة الفطر ق8/8/ب. 

(ه) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ٠ . 4919/١‏ 

(1) "التاترحانية": كتاب الصوم الفصل الثالث عشر ف صدقة الفطر 490/9 نقلاً عن "الحجة". 
0) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق5١١/ب.‏ 

(8) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل: وقت وجوب صلقة الفطر ؟/7/4. 

(9) صده ١8‏ "در”» وعبارته هناك:((تجب)). 


الجزء السادس اللخ سيت وي 17508 م بهي حعسعيعيت مبم سه باب صدقة الفطر 


لا تحب عليه). 

(ويُستحَبٌ إخراحُها قبل الخروج إلى المصلى بعد طلوع فجر الفطر) عملا بأمره 
وفعله عليه الصلاة والسلام (وصّحٌ أداؤها إذا قدّمَهُ على يوم الفطر أو أخخرةٌ) اعتباراً 
بالرّكاة» والسّببُ موجوة؛ إذ هو الرَأسُ (بشَرْط دحول رمضات ف الأوّل) أي: 
مسألةٍ التقديم؛ هو الصّحيحء وبه يُفتى» "جوهرة”7" و"بحر"29 عن "الظهيريّة"0, 
لكن عامّة المدون والشروح على صحَّةٍ التقديم مطلقاء وصِحٌَّحَهُ غيرٌ واحدء 


و 


ورَحّحَهُ في "النهر"7'» ونقلّ عن "الولوالحيّة"”"2: (( أنه ظاهرٌ الرواية )) 5221 


8744 (قوله: لا تحب عليه) لأنه وقتْ الوجوب ليس بأهل, "الي "0و كذاالن افتعر قبلة 
أق مسر يعد كما "الب" 


4م (قولةُ: عملا بأمره وفعله عليه الصلاة والسلام) رواه "الحاكو”" من حديث "ابن 


ع س0 ' َه ط ف "الفتهد"230. 
45م (قوله: أو أخرة) قدّمنا الكلام عليه ا ل انا 


ون و ل و ا 1 بسع الى لور الرززكا ع ب 
8747 (قولة: اعتبارا بالرّكاة) أي: قياسا عليهاء واعترضّة في "الفتح” '2: ((بأنٌ حكم 


.١58/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة  باب صلقة الفطر‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ؟/01/4؟. 

(6) "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ الفصل السابع في صدقة الفطر ق7ه/ب. 

(4) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق5١١/1.‏ 

() "الولوالحية”: كتاب الصوم ‏ باب صدقة القطر ق75/ب. 

(1) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق5١١/1.‏ 

(0) "الفتاوى الهندية”: كتاب الزكاة ‏ الباب الثامن في صدقة الفطر ١97/١‏ بتصرف. 
(0) تقدّم تخريجه صما" .١‏ 

(9) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ‏ فصل في مقدار الواحب ووقته 7157/7. 
)٠١(‏ المقرلة [؟6171] قوله: ((وقيل: مضيقاً)). 

)١١(‏ "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ‏ فصل ف مقدار الواحب ووقته ؟/؟755. 


شع العاداق. تنصسصيسصتئت إوة ممسسسسصييتك. جاه ابو عابدين 


قلت: فكان هو المذهب 


الأصل على حلاف القياس» فلا يقاس عليه؛ لأنَّ التقديم ‏ وإِنْ كان بعد السّبب ‏ هو قبل 
الوجوي ب اجاي ل "البمح "37 ((بأنها كالركاة .معنى أنه لافار ل اه قياس)) اأه. 

وفيه نظو والأولى الاستدلالٌ بحديث “البخاري"”'©: رر وكانوا يُعطوت قبل [9/ق 71/9 /إب] 
الفطر بيوم أو يومين »» قال في "الفتتح”": ((وهذا ما لا يخفى على النبي كد بل لا بدّ من كونه 
يإذن سابق» َإِذّ الإاسقاظ قبل الوبحوب“ نما لا يعمل فلم يكويوا يتزمون عليه :إلا بسمع)) اه. 

دع /اى] (قولة: فكان هو المذهب) ل و احتلاف التصحيح كت قال: ((لكن 
يد التقييدٌ بدحول الشّهر بأنّ النتوى عليه فليكن العمل عليهم)» ونحالفة في "النهر”” بقوله: 
((واتباغٌ "الهداية" أولى))» قال في "الشرنبلائيّة'”: ((قلت: ويعضده أن العمل بما عليه التّروحٌ 
والمتون» وقد ذكرَ مل تصحيح "الهداية"7 في “الكافي"07 و"التبيين"27 وشروح "الهداية"7 2 


*] 


زقولة والأول الانتدلال ديك "البجاري" إلخ) الاستدلال بالحديث إنما يفيذ التقديم بيوم 
أو يومين لامطلق التقديم» ولا يصح قياس مطلق التقديم على التقديم الثابت بقعلهم؛ آنه نادت وين 


)١(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 7/ه0/5؟. 

١7/5 تقدّم تخريجه‎ )١( 

(*) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر - فصل في مقدار الواحب ووقته 7737/1. 

(8) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 07/0/17 7؟. 

(د) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق50١١/].‏ 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الركاة ‏ باب الفطرة ١96/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 

() "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ‏ فصل ف مقدار الواحب ووقته .١١17//١‏ 

(8) "كاف النسفي": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ١/ق‏ 79/ا/)ب. 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر .511١/١‏ 

.577/17 انظر "فتح القدير" و"الكفاية" و"العناية": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر  فصل في مقدار الواجب‎ )٠١( 


الجزء السادس لسصسسسسس اذو ست سس سسسسسس بابب صدقة الفطر 


إلى) مسكين أو (مساكين على ) ماعليه الكش وبهة 0 ف" الولو ”07 
والطارة 76 ا و"البدائع"”9") 0 : اك 7 - تبعَهم "الزد | )2 ف | ف مد غير 
د حلفي وصححة 2 "البرهان" 2 0 هو (الذهب) 0 الرّكاق 25 


وفي "البرهان" و"ابن كمال باشا"؛ وني "البزّازية””2: الصحيح جحوارٌ التعجيل لسنين» رواه 
"الحسن" عن "الإمام" اه. وكذا في "المحيط"7) اه. 

قلت: وحيث كان ف المسألة قولان مصححان تخير المفتي بالعمل بأنهناء إلا إذا كان 
لأحدهما مرجّحٌ ككونه ظاهر الرُواية» أو مَشَى عليه أصحاب المتون أو الششروح أو أكثر 
المشايخ كما بسطناه أُوَّلَ الكناب”» وقد اجتمّعَتْ هذه المرجحات هنا للقول بالإطلاق» 


ع “الم (قوله: ل مسكين) يغني عنه ما تبعذه لفهمة الم للف 
:66 (قولة: فكان هو المذهب) كذا قال في "البحر” ' ردًا على ظاهر ماف 


ات ل 7" المي 41150310 5 م ا 51 ف 
"الزياعي هنا و"الفتح : (من أ د اذم نب النع و وأن القائل بالجواز إنها هو الكرعمي”')) اه. 


)١(‏ "الولواحية": كتاب الصوم ‏ باب صلقة الفطر ق550/أ. 

(؟) "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل في صدقة الفطر ١/71؟‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(6) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في صنقة الفطر 75/5 

(5) "المحيط البرهاني”: كتاب الصوم ‏ باب صدقة الفطر ١/ق717١/أ.‏ 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الظهار .١١/7‏ 

)١(‏ "البزازية": كتاب الصوم ‏ الفصل السابع في صدقة الفطر ٠١7/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "المحيط البرهاني": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث عشر في صدقة الفطر ١/ق .]/١517‏ 
(8) المقولة [47175] قوله: ((وقي وقف "البحر” إلخ)). 

(9) ”ط”: كتاب الركاة ‏ باب صدقة الفطر .4719//١‏ 

)٠١(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 19/ه/7؟. 

.11/١ "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ )١١( 

(؟١)‏ "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر - فصل ف مقدار الواجب ووقته ؟/77؟. 


قسمالعيادات ‏ 2 ده 4هوه١و‏ ا د ب حاشية ابن عابدين 


2 قر 


والأمر قُُ حديث :((أغنوهم)) للدي فيفيك : الأولوية ولذا قال فق "لعزي "10 
((لا يكره التأخير))» أي: تحريا وكما جار دَفْعُ صدقة جماعة إلى مسكين واحدٍ 


وكذا ردَّهُ العلامة "نوح": ((بأن الأمر بالعكسء فإنٌ المانعين جمعٌ يسيرٌ» والمحوّزين حم غفيرٌ 
والاععتمادٌ على ما عليه اجنم الكثير)). 
هلام (قولة: والأمرّ في حديث: أغنوهم) هوماأشرحه "الدارقطني" و'ابن عبن" 

و"الحاكم" في "علوم الحديث" عن "ابن عمر" بلفظ:,« أغنوهم عن الطُوفي في هذا اليوم )'", 
"نوح". وهذا حوابٌ عمًّا يقال: إن الإغناء لا يحصل إلا بدفيها جملة؛ فيجبُ عملاً بالأمر 
والحواب أن الآأمر للندب» إلا لم يَحْر التقديم والتأخيرء وقد مر”" الدليلٌ على حوازهما أَوَل 
النافييح وذللك ووه علق 1 الأخر مها الدذتي: فمواكدة لز زكر قرعا ذل ارو وف موعلا 
الجواب أن الدفع إلى متعدّدٍ مكروةٌ تنزيهاً ككراهة التأخيرء إلا أن يُفرّقَ بأنه لو أخخرَ الناسٌ عن 
اليوم لم يحصل الإغناءٌ أصلاء مووقيها لو لحصول الإغناء بالمجموع كما علَنَ به 
"الكرخى 4 فلم يكن مخالفا لأمر اندي ده أمر [؟/ق١٠58/أ]‏ للمجموع لا للأفراد بقرينة 
أن ذا العيال لا يستغني بفطرة ةِ شخخص واحدِ ولا يؤمّرَ ذلك الواحد يإغنائه, تأمل. وماقفي 
"البحر””2: ((من أن التحقيق أنه بالتأخير يكون غاضيا لا مؤ 0 فيأئم للحديث)) تب فيه صاحب 
"الفتح”””» وقدّمنا”'' أَوَلَ الباب ترحيح حلافف فافهم. 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الزكاة - الفصل السابع فْ صدقة الفطر ق05/إب. 

(1) تقدم مخريجه صلا ١ل.‏ 

(6) المقرلة [8137] قوله: ((وقيل: مضيّقا)). 

(4) "البحر”: كتاب الزكاة ‏ باب صلقة الفطر ؟/70؟. ْ 

(5) “الفتح”: كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ‏ فصل فْ مقدار الواحب ووقته 7707/7. 
(5) المقولة [8577] قوله: ((وقيل: مضيّقاً)). 


الجزء السادس مله 8و د سد باب صلقة الفطر 


#6 

يعتل بة. 

1 2 ع عم مر عر . 0 ع : 95 07 ّ 5 َ كم 3 
(حلطت) أمراه أمرها زوجها باداء فطرته (حنطته بحنطتها بغير إذن الزوج ودفعت 
إلى فقير حار عنها لا عنه) 00000 


2 


وكهيام (قولة: عند به تصحيحٌ لنفي لد تبعا ل "البحر”"©: ((بأن المراد نفيْ تخلافي 
حاص؛ لأنه قد صرح في "مواهب الرحمن" بالخلاف في السائتين بقوله: ويجوزٌ أذ واحدٍ من جمع 
ودفع واحدةٍ لجمع على الصحيح فيهما)) اه. 

قلت: ولعل محل الخلااف عنااما إذا حاط الماع صدقاتهم ودفعودا لواحب أَمّا لو دفعم كل 
واحد بانفراده للواحد فيبعُدٌ جريانُ الخلاف في الحواز وعدمه: فليتأمّل. ظ 

داح (قولة: أمَرَها زوجُها) أفاد أنها إن أَدتْ عنه بدون إذنه لم يُجَرو "ط"20 عن 
سن لتقو لا | 

5ه لام] (قولة: بغير إذد الزُوج) ما لو بإذنه لا ل بالخلط فيجرئُ و 0 

زه هلام] (قولة: لا عنه) لأنه أْمَرَها بالذفع 51011 
متبرّعة ولَرْمُها ضمانٌ حنطته. 

قلت: وينبغي تقييده .مما إذا لم يُجز الرّوجّ ما فعلت أو لم توجد دلالة الإذن؛ لما في الفصل 


(قولهُ: ولعل محل الخلاف هنا إلخ) لا يظهرٌ فرق بين الصّورتين المذكورتين» ولعلّ وجه هذا القول 
الضعيف أن الأمر يقتضي إغناءً كل سير وبدّفع الجماعة إلى الواحد لا يتحققٌ هذا المطلوب» 
وهذا متحقق فيها. 

(قولة:.بها إذا لم يُحز ايوج إلخ) هذا إغا هر على القول أن الإحازة تلق الأفمالَ كالأقوال: 
لاعن انها إغا تلق الأقوال فقط. 


.70/5/17 "البحر": كتاب الركاة  ياب صدقة الفطر‎ )١( 
. 4758/١ (؟) "ط": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ 

(5) "فتح المعين": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر .1419/١‏ 
(4) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر .178/1١‏ 


ابا 


قسم العبادات عون تيج سيح سب ني ا يسسنجنينيي , اعاشية اند عاندين 


لعا ف 3 الانخلاط 0 "الإمام" استهلاك يقطع ع صاحبه وعندهما ليا يقطعع 


_- 


1 .* هع ' 2 الى ْ )2 
فيججتور إن اجاز الزوج» ظهيرية الجسم ةي كوه ولية اوعال واد قفا قار قرط سقوة أي 2 جل الها و لو ور 420 


الناسح من زكاء "الجا عاد 20 : ((دفع رجلان لرجحلٍ دراهم صق ) بها عن زكاتهماء فخلطها 


ثم دفعها ونيو" طروتت كه الاو ا ار الال أو ود #ولانة لذت يكبن 
راك العادة بالاذفامن أزيناتب التولة رط تبن الغلكت1 ع( » وكذا الطحَانُ ضَمِنَ إذا خلط حنطة 
الناس إل قٍِ بود ار وأذوانا بالكل 216 ام ادي : 
تكه بام (قولة: لما 3 _ :1 قبيل باب زكاة المال. 
اه (قولهٌ: فيجورٌ إِنْ أحارَ الرّوجْ) أي: يجوز عنه أيضاء ولا حاجة إلى التقييد بالإجحازة 
بعد قواله ]لذ ووات ته لواحي الا أمنيقال: ربد إشاره إلى الجواز وإِن لم يوجحد الأمر ابتداء 
لكن لا بد في جواز الإجازة من كون الحنطة. لو ار "الفارعواية "7 رسكل 


ل 


'البقَالي" عمن تصدّق بطعام ار هن عندثة الفقان قال: توقفتة علن إجازة أذالاك» عسي اخرانطيا 
من قيام العين ونحوهء فإِن لم يُجرْ ضَمِنَ)) اه. 

وفيها من الفصل التاسع”' '' أيضاً عن "شرح [؟/ق١٠8؟/ب]‏ الطحاوي": ((تصدَّق ماله 
عن رجحل بلا أمره جاز عن نفسه وإن أجارة الرجل» ولو عال الرّجُل فإِنْ أجازه والمالَ قائمٌ جاز عنه. 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ الفصل السابع ف صدقة الفطر ق1/55. 

(؟) "التاترحانية": كتاب الزكاة ‏ الفصل التاسع ف المسائل المتعلقة بالزكاة ؟585/5؟. 

(7) قوله: ((دقحَ رجلان لرحل دراهمٌ يتصدّق بها عن زكاتهماء فخلّطها ثمّ دقمها ضّمِنَ)) تقلاً عن "المحيط". 

(4) قوله: ((إلا إذا حدَّد الإذن أو أجاز المالكان)) نقلا عن "الحجة". 

(©) قوله: ((أو وجد دلالة الإذن بالخلط)) نقلا عن "السراجية". 

() قوله: ((كما جرت العادة بالإذن من أرباب الحنطة بخلط ثمن الغلآات)) نقلا عن "اليتيمة" 

() قوله: ((وكذا الطحان ضمن إذا خخلط حنظة الناس إلا ف موضع يكون مأذوناً بالخلط عرفا)) نقلاً عن "الخانية". 
(0) هله 5ه "در". 

(9) "التاترحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث عشر في صدقة الفطر 455/7 - 455 نقلاً عن "اليتيمة". 


)٠١(‏ "التاترحانية": كتاب الزكاة 784/9 بتصرف. 


الجزء السادس ساب ((ه11 سد سس هآأب صفقة المقطنر 


٠ 7‏ الزلل 1 ع ا سَ عع 
ولو بالعكين قنالق التهدر ': (( لم أره» ومقتضى ما مر جوازة عنهما 


ولو هالكا جاز عن المتطوّع)). 

زمه لامع رقو ولو بالعكس) بأن مده بأداء فطرتهاء فخلط حنطتها بمحنطتهء "ط"20. 

ردهلا (قولة: 07 مامر”) أي: من قوله: ((ولو أدّى عنها بلا إذن اجا ححا 
للإذن عادة))» فإنه يدل على جواز أدائه عنها من ماله وإذا خلّط حنطتها بحنطته في مسألتنا 
مار كي ماك تر لخد وعا و وفدلة رارق "عارك :اروف وري زوريف لله لاد بواتراء 
كال الحنطة لأجل كلّ واحدٍ منهم حتى يُعطِيَ صدقة الفطرء ثم جمَعَ ودفع إلى الفقير بنيّتهم 
يجوز عنهم)) اه. 1 

فلك لك مديقال: إن فيا شه البدنو اليا قريه علي أنها أراذت أذاء الفظر تمن 
مالها لتنالَ فضيلة الصدقة؛ وذلك ينا إذنها له عادة بالدّفع من ماله؛ فيتبغي عدمٌ المواز حيث 
أرادت ذلك. 

( تنبية ) | 

ما نقلناه عن "التتارخانيّة" دليلٌ على جواز الجمع؛ وأنه لا يلزمُهُ إفرانٌ كل فطرةٍ عن غيرها 
عند التق ولك لينل أذ الإفزاق أولاً شرع آم لأ يل وكفية :دف لمن شاي مغلا لله وإحدة عر 
أربعة» ويكونٌ قوله: ((كال الحنطة إلخ)) بياناً للواقع؟ لم أره» وينبغي الشاني لحصول المقصود 
ومثلهُ يقال فيما لو أرادٌ دفع قيمة الحنطة عنه وعن عياله» والأحوط إفرازٌ كل واحدةٍ حتى يُرى 


نقلّ صريح في المسألة» والله أعلم. 


"الي "يناي الركاة درناك مق القع +/3 15 
(؟) "ط": كتاب الزكاة _ باب صدقة الفطر .778/١‏ 


0 صا؟كه آ در 8 


(5) "التاترحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الغالث عشر في صدقة القطر 455/9 نقلاً عن "خلاصة الفتاوى”". 


شن اواك سس سبح سسحت 106 مسستي م سسدت. شاقيةا رو غابنين 


(ولا يَسَعَثْ الام على صدقة الفطر ساعياً) أنه عليه 52 لم يفعله "بدائع"27. 
(وضلقة الفطر كالرّكاة في المصارف) وف كل حال و دابل و او 1 


815] (قولة: ولا عدف إلخ) في الحديث الصحيح:« أنه جعل "أبا 000 على صدقة 
الفط 27 فكان يقل مَن حاءه بصدقته من غير أن يذهب إليهم »» "رحمتي". 

فلنع الراك أنه لا ييضت ع دده الرّكاة يذهب إلى القبائل بنفسه فلا يناف 
ما في الحديث» تأمل. ظ ا 

ارق ولعرح و الدكرر وي 1 اعد ت إل عامل لقعي فيسا يلمر 
ولا نصح إلى من بينهما ولادٌ أو زوجيّة ولا إلى غ: عن ار هاعر ونحوهم ممن مر" في باب 
المصرفء وقَدّمنا(؟ بيإن الأفضل في التصدّق عليه. 

كلام (قولة: م ميم الأحوال مطلقاً من كل وجو إن لكر 
شروطاً ليست للأخرى؛ لأنه يُشترَط في الرّكاة الحول؛ والمْصاب النامي» والعقلٌ والبلوغ» وليسس 
شيء من [؟/ق781/] ذلك شرطا هناء بل المرادُ ق أحوال الدّفع إلى المصارف من اشتراط الصّةٍ 
واشتراط التمليك» فلا تكفي الإباحة كياق "البدائع” ”2 هذا ما ظهرٌ لي تأمل. 

1 

قلّمنا0) في الصرف عن "ا لتتار تحانيّة' رو دفع م الفطرة إلى الطبال الذي يُوقلهم وقت 

التدر غنات إلا أن الأحوط والأبعد عن الشبهة أن يُقَدَمَ إليه قرصات 5-86 م ثم يعطيّهُ الحنطة)) اه. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الزكاة ل با 

د لفق ونين أخخر ج البخاري (١١1؟)‏ كتاب الوكالة نات إذا وكل رجحلا فترك الو كيل شيئاء 
والنسائي ف "السئن الكبرى" 778/1 كتاب عمل اليوم والليلة ‏ باب ذكر ما يكب العفريت ويطفيع شعلته؛ 
1 0 رزو كلقي ررسول الله حفط مال الراكلة بي وبوانا قوله: رر فكان يقبل مَنْ 

اي بين أيدينا من المصادر الحديثية؛ ولعله امتبالا مو ننهانا. 

() ص.ء ك وما بعذها "در". 

(4:) صه”؟ ١‏ وما بعدها "در". 

(ه) "البدائع”: كتاب الزكاة ‏ فصل: ركن صدقة الفطر 4/7 

(3) المقولة [85548] قوله:((وإلا لا)). 


البوّء السادس: ‏ معتعبتحتتئيكف #ايلة لمت سيت ديات عيتدقة الفطن 


((لا في) جواز (الدفع إلى الذمي) وعدم سقوطها بهلاك المال» وقد مر. 
(ولو دفع صدقة فطرو إلى زوحةٍ عبدهٍ جارَ) وإن كانت نفقتها عليه "عمدة 


الفعاوى" ل "الكهيد" 1500 


00 (قولة: إلا في جحواز الدّفع إلى الذمّيَ) في 'الخائيّة”"©: ((جاز ويكره))؛ وعند 
"الشافعي" وإحدى الروايتين عن "أبي يوسف" لا يجوزء "تاترحانية”"2. وقدمَ عن "الحاوي": 
((أنّ الفتوى على قول "أبي يوسف"))» ومر”" الكلامٌ فيه. 

( تنبية ) 

ينغي استثناعُ العامل كما قلنا آنفاً(»؛ لأنها ليست من عمالته. 

(8754 (قوله: وقد مرّ) كل من المسألتين؛ أما الأولى ففي باب المصرف”7©» وأمًا الثانية ففي 
0007 ا 


هم (قولة: وإِنْ كانت نفقتها عليه) أي: على الدافع باعتبار التزامه بذلك تبرعا وجَعله 


عر صن 
2 
1 


من جملةٍ عياله» وإلا نفقتها على زوجهاء ولذا لها بيعه بهاء وقد يقال: إنها على السيد 
حكما؛ لأنّ العبد ملكهُ» فإذا كان لها بيعُهُ بها صارت كأنها واحبة في مال ويُحَتَمَلُ إرحاغٌ 
الضمير إلى العبدء ووجةٌ المبالغة أنها إذا كانت نفقتها عليه وهو ملكٌ لسيّده رما يُتَوهّم عدم 
الجوازء فافهم. 


2 
- 
عيومه 


)١(‏ "الخخانية": كتاب الصوم ‏ فصل ف صدقة الفطر 77١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "التاترحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث عشر في صدقة الفطر 14/7 47. 

(0) صة"ا ١‏ ال أدرا. 

(*) المقولة 81/5151] قوله: ((في المصارف)). 


1 1 


() ص"١طا"أدر".‏ 
زا ل 


)ةا و 


29 2 كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر قع>” ١ب‏ يتصرف . 


قسم العبادات للشسسسسسشس كح ا #ق#ةة سه لهسيس بنحاشية أين عابدين 


(تحامة) واحبات الإسلام سسيعة : الفطرة وتفعة دي رحجم ووترء وأضحية. 


وعمرة) وحخدمة أبويه والمرأة لزوجهاء "اجدادي” . 


65 (قو 7 6 الإإسلام ع عزاه صاحب "الجوهرة”'' إلى الإمام "المحبوبي"» 
وقد تقزر في الأصول أن العدد لا مفهومٌ له. أو يقال: إن ((واجبات)) عبرٌ مقدمٌ و((سبعة)) مبتدأً 
مؤخنٌ والمعنى أن هذه السّبعة من واجبات الإسلام؛ ولعل لها :مصوصيّة اشستركت فيها من بين 
عاك الواتقاكة لكر 5 ادق "دروم أنه إن آزاة العغهر يها فر مسلم؛ لأنه فانَهٌ صلاة 
العيدين والجماعة وغيرهماء وإِنْ أراد مطلقَّ واحب ففي الصّلاة والحجّ وغيرهما واجبات 
ع ومراذة بالواجب ما يعم الراكي اقرانة كدي المرأة لزوجهاء والفرضٌ العملىّ كالوتر» 
وعَدَ العمرة منها بناءً على القول بوجوبهاء وسيأتي”" اتلاف التصحيح فيه))» والله تعالى أعلم. 


.1١559/١ "الجوهرة التيرة": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ )١( 
.478/١ (؟) "ط": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ 


59) صا ١ه‏ وما بيعدها "در". 


07 


الخزء السادس بج ليا ,الوبمسجبنلل7ب7ب7 بن كتاب الصوم 


# اه ع هاه ساع » عاع ع ه ع ست ع ع هس نه اع جاع هع «اشاع ا ع قاس هده شاع هوه اساي و أنه ساس ©» جه هو هه ون 6 اه هاه و و جه سه هاس هس اه جه و اناه اهس عل سا عا عا ها وا م ء٠‏ 


لإيسم الله الرحمن الرّحيم» 
لإكتاب الصوم» 

. [؟/ق81؟/سع قال في "الإيضاح": (( اعلم أن الصّوم من أعظم أركان الدّين» وأوثق 
قوانين الشّرع التو ودافي الس امار :الوه والقاغير كي من أعمال القلب ومن المنع عن 
امكل والمشارب والمناكح عامّة يومه» وهو أجملٌ الال اه أشق التكاليف على النفوس, 
نافيك للكنة انوك 51 لك ابيا راغت وهو الفا دعريا للمكلس ورياضة لله 
ثم يُنتى بالوسط ‏ وهو الرّكاة ‏ ويل بالأشقّ وهو الصوم, وإليه وقعت الإشارة في مقام المدح 
[ الأحزاب ‏ 5” ]؛ وثيٍ ذكر مباني الإسلام: « وإقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة وصوم شهر 


رمضان »؛ فاقتدت أئمّة الشّريعة في مصنفاتهم بذلك ) اه. كذا في "شرح ابن الشلبي". 


[ لإكتاب" الصوم» 

(قولهُ: وأنه مركب من أعمال القلب ومن المنع إلخ) المرادٌ بالصّوم الأشق صومٌ خصوص المخصوص 
فإنه الم ركب من أعمال القلب ومن المنع عن المفطرات ‏ لا يِحرّدٌ الإمساك عن المفطرات» فإنه ليس أشقّ 
على النفس من الرّكاة» وذلك أن الصوم على ثلاث مراتب: صوم العموم؛ وصوم الخصوصء وصوم 
صوص المتصوصء فصومٌ العموم كف البطن والفرج عن الشّهوتين» وصومٌ الخصوص كف البصر 
والسّمع والأسان واليدٍ والرَجْلٍ وسائر البوارح عن الآثام» وصومٌُ صوص المخصوص صومٌ القلب 
عن الهموم الدنيئة والأفكار الدنيويّة وكندعة سوى الله بالكليّة» كذا في "الجوهرة"» وقد يقال: مَلْعْ 


ِ 4 # اه 00 


قبن الغاباة .متسمييعحيه ‏ أؤزانا” سمي سدتسيجي. كاف ابن عابدين 


قيل: لو قال: الصّيام لكان أولى لما في "الظهيريّة": (( لو قال: لله علي صومٌ لَرْمَهُ 
فوة وتو شال صهاء رمه ثلاة أيَامٍ كما ف قوله تعالى : لمهدَيَةينصيَام 
قرام اي أن أ 


عير 


بأنّ الصّوم له أنواغٌ» على أن أل تبطِلُ معتى الجمع».. 


ديام (قوله: قيل) قاكلة صاحب "البحر"2"7, "ح"”27. 

رده (قولهُ: لما في "الظهيريّة"”" إلخ) وحة ل أنّ هذا الفرع يدل على أن الصيام 
جم أقله ثلاثة يام كما في الآية» فإِنَّ فدية اليمين صومٌ ثلاثة أيام فكان العينير بنه أونل لذلالقه 
على التعدّدٍ فإن 0 ا الصيام الثلائة أعني الفرض ولاس والتمل. 

هكين وقولة و تق ؛ إلخ) المنعقَبُ صاحب "النهر"”7)» وحاصلٌ كلام "الشارح" أن الصوم 
أسم جنس له ا وهي الثلاثة المذكورة» فحيث عبر عنه بالصوم أو الصيام يراد منه أنواعة 
ترم لها لا ثلاثة أيّامٍ فأكثر» قال في "المغرب””:(( يقال: صام صوما وصياما فهو صائجٌ وهو 
صوم وصيام )) اه. 


0 م 8 
كاف ١١‏ 1 15 سن ١‏ ممه ها امي انها الك ولك 
ود يناه - لين 28 


5 


- 
اقش 


ُ# 5 
مأدا م ا | استج ايم 72> ل 
5*3 كا اي 


قال "لفان ”7 في تفسير قوله تعالى : مهَوْدَيْةٌ مَنْصيَامٍ 0 قر 1١935‏ ]7:1 إنه نان ليم 


(قولة: إن فدية اليمين إلخ) الآية المذكورة مَسّوقة في فديةٍ محظور الإحرام لا في فدية اليمين» يعني: 
أن المرتكب لمحظور من محظورات الإحرام لعذر يُخيّرٌ بين أن يذبحّ نسكا أو يصوم ثلاثة أيّام أو يُطْعِمَ 


.7077/7 "البحر": كتاب الصوم‎ )١( 

(0) "ح": كتاب الصوم ق6١١/أ.‏ 

(9) "الظهيرية": كتاب الصوم فصل ف النذر ق9هب. 
(5) "النهر": كتاب الصوم ق50١١/].‏ 

(5) "المغرب” : مادة((صورم)). 


(3) "أنوار التنزيل وأسرار التأويل": ص46 بتصرف يسير. 


الجزء السادس مع سي الا مسميحْتخصيميت نت ميم “كان الضوة 


© © كت ها شاه شأ هه فض ع شه اهس سس نض هس ان هديس فض ضس شأ شذاكث 4 كأ هت هك > ها هدش ن شههسه هه هسه > دهده هه هده هس ه#© هدوقي ههه 4 هس ه هه هسع هاي هسب »> هاه هو واه واوداه هاه اه 4 


الفدية» وأمّا قدرها فبيَّهُ عليه الصلاة والسلام في حديث "كعبي"7" )) اه. 
نعم يآتي الصيامٌ جمعاً لصائم كما علمتة ؛ ؛ لكن لا : تصمّ إرادته هنا ولا في الآية كما 


لا يخفى» ولو ا أن الصيام جمعٌ لأفراد الصوم فلا أولويّة في العدول إليه؛ لأنّ أل 0 
معنى الجمعيّة» فيتساوى التعبيرٌ بالصوم وبالصيام» هذا تقريرٌ [؟/75873/|] كلام "الشارح" 


1 الب !(5؟) عم 


(قولة: فبينهُ عليه الصلاة والسسّلام ني حديث "كعبي') هو كما في "البحاري" -: ((عن "عبد الله 
باتكل" قال افعديت إل "كفي بن خكرة" هذا السعد: .كي مسحة الكودة «السالة عن فونه 
تعالى : مَيْرَيةٌ مَنْصيَارٍ 4 فقال: حُمِلت إلى النبي و والقملّ يتنائرٌ على وجهي فقال: « ماكنت أرى 
أن الجهد بلغ منك هذاء ناث 93 قليف لا :قال : فِصُمٌ ثلاثة يَامٍ أو أَطْعِمٌ ستة ممساكين لكل 
مسكين نصفُ صاع من طعام واحلِق رأسّك »» فتزلت في خاصّةء وهي لكم عامّة. 


)١(‏ أخرحه أحمد 2541/4 والبخاري(5١148١)‏ كتاب المحصّر ‏ باب قول الله تعالى:#أَوْصَرَفَة؟» وهي إطعام ستة 
مساكين» و(7704) كتاب كفارات الأعسان # باب قول الله تعالى:/ فَكَْرَبهإِطمَام عسَرَةَ مَسَدِكينَ ي ؛ 
ومسلم(١١١١)‏ كتاب الحج ‏ باب حواز حلق الرأس إذا كان به أذى» ووجوب الفدية وبيان قدرهاء وأيو داود 
)١857(‏ كتاب المناسك ‏ باب في الفدية» والترمذي(857) كتاب الحج ‏ باب ما حاء في المحرم بحلق رأسه 
في إحرامه ما عليه؛ وقال: هذا حديث حسن صحيح.: و(59177؟) كتاب تفسير القرآن ‏ باب (ومن 01510007 
وقال: هذا حديث حسن صحيح: والنسائي ه11 كاب اللسلدوايات ل القرر يؤذيه ا 
وابن ماحه(701/5) كتاب المناسك ‏ باب فدية المحصّر» وابن جرعة في "“صحيحه"(57177؟) كتاب المناسك ‏ 
الرصة ف حلق المحرم رأسه إذا مرض أو آذاه القمل والصيبان» و(7171؟) باب ذكر الدليل على -92 أمره 
النبي ويد تحلق رأسه» ويفتدي يصيام أو صدقة أو نسك» كلهم من حديث كعب بن عجرةت#نه قال: «ر وقف علي 
رسول الله يه بالحديبية ورأسي ينهافت قملا فقال: يؤذيك هوامّك؟ قلت: نعم قال: فاحلق رأسك ‏ أو قال: 
احلق - قال: ففي نرلت هذه الآية: لل كنسح عيضا أَوْيوءلَدى مِْرَأْسِهِ) إلى آحرها؛ فقال النبي #َلل: صُمْ ثلاثة 
أيام» أو تصدّق بفرّق بين ستة» أو انسك .ما تيسر » وهذه رواية مسلم. 

(؟) "النهر": كتاب الصوم 1/١١53‏ ب 


قسم العبادات ا لسسسسشسس الطبلاوةه عسي بنحاشية أبن عأابدين 


والأصحٌ أنه لا يكره قولٌ رمضان. وفرض بعد صَّرْفٍ القبلة إلى الكعبة لعَتثر 





وعلى هذا فيُشْكِلُ ما م عن "الظهيريّة" وإن قال في "النهر”": ((لعلّ وجهّة أنه أريد 
بلفظ صيام في لسان الشّارع ثلاثة يام فكذا في النذر خروجاً عن العهدة مخلاف صوم)) اه. 
يعني: أن لفظ صيام وإنّ لم يكن جمعاً لكنه لما أطلق في آية الفدية مُراداً به ثلاثة أَيّامٍ كما 0 
إِجالَهٌ الحديث فيرادٌ في كلام الناذر كذلك احتياطاء فتأمّل. 

ب«لااح (قولة: والأصح إلخ) قال بعضهم: الصحيحٌ ما رواه "محمد" عن "مماهي" ولم يحْكِ 
خلاقة: أنه كره أذ يقال عاد سهان سيط ا له اسم من أسمائه تعالى؛ امه المشايخ 
أنه لا يكرة لمجيئه في الأحاديث الصحيحة كقوله يد من صام رمضان إهعانا واحتساباً غك 
ما تدم من ذنبه/!) و (وعمرة 2 رمضان تعدِل ع ولوييت فق المشاهير 1 
من أسمائه تعالى» ولثن ثُبَتَ فهو من الأسماء المشتركة كالحكيم؛ كذا في "الذراية". 


كن ل ١‏ 


(قولة: وإن قال في "النهر": لعل وجهة إلخ) الأوجة في وجوه ما في "الظهيريّة" أنه مبني على الْعَرُف 


في زمنه من أن لفظ ((صوم)) ايفين التعدد بخلاف لفظ (إصيام))» وحينئدٍ ب الل ل 


بعبارتها على إفادة التعدّدٍ بلفظ ((صيام)) ولو باعتبار العُرُف. 


)١(‏ المقولة 89543 قوله: ((لا ف "الظهيرية")). 

(9) "النهر": كتاب الصوم ق50١١/).‏ 

(5) أخرحه ابن أبي شيبة 47١/1‏ كتاب الصيام ‏ باب ما ذكر في فضل رمضان وثوابف وأحمد ؟/9+-886©) والبخاري 
(5590) و(58) كتاب الإبمان ‏ باب صوم رمضان التنبنايا مرق الاعات: وأبو داود(١71/1١)‏ و(89/79١)‏ كتاب الصلاة ‏ 
باب ٍ قيام شهر رمضان» والنسائي أده ه١1‏ !لاه ١‏ كتاب الصيام ‏ باب تواب نترواقاء روطان وصامه إعاناً 
واحتساباء واين ماجه(1 53 كناب الضيام - ياباما جبناء :قي فضل شهر رمضاتة والبيوقني ف "السين الكبرئ"* 
1/4 0*” كتاب الصيام ‏ باب في فضل شهر رمضان؛: وابن حبان(751477) كتاب بتاع معان تل برس انه دلي 
من حديث أبي هريرةظنه مرفوعاء وق الباب عن عائشة ومعدين لأسي رضن (الدعدهما: 

(4) أخر جه أحمد 8437173/1١‏ 230 والبخاري(1787١)‏ كتاب العمرة ‏ باب: عمرة ف رمضان» ومسلم(755١)‏ (71؟) - 


الجزء السادس سمس “و11 3 صلسس سس سسب يتاب الصوم 


> اهام "م بج جم اعم ع يم سج ب ماس جام ص جيم بعس بج بج ص واه ص بي سي ع يج مي بج يج بج بج سي يا سي إل اس جح اجرج يجي جهن يجي بج م اج ج ا جه جه ا اح جه اج ج جه اج ص ص ص اس جام ماه ع بج ساس هي ساس اج ساج ساس جع ناج » 


واعلم أنهم أطبقوا على أن العلم في ثلاثة أشهر هو بجموع المضاف والمضاف إليه: شهر 
رمضان وربيع الأول والآخيرء فحَذفُ شهر هنا من قبيل حذفي بعض الكلمة: إلا أنهم 
جوزوة لأنهم أحروا مثل هذا العلم مجرى المضاف والمضاضف إليه حي عر ونا الجزءين» 


كذا في "شرح الكشاف” ل "السّعد"» "نهر””''2. ومقتضاه أن رحب ليس منها حلافا 


- كتاب الحج ‏ باب فضل العمرة ف رمضانء وأبو داود(.٠99١)‏ كتاب الحج ‏ باب العمرة؛ والنسائي 
١5١١-15‏ كتاب الصيام ‏ باب الرخصة ف أن يقال لشهر رمضان: رمضانء» وابين ماجه(5994) كتاب 
المناسك ‏ باب العمرة في رمضانء؛ وابن خزيمة في “صحيحه"(70107) كتاب المناسك - باب فضل العمرة 
في رمضان. والطبراني في "المعجم الكبير" (339؟١١)‏ و(5575١١)و(١591١1)؛‏ وابن حبان(0٠٠07”)‏ كتاب الحج 
باب فضل المج والعمرة» كلهم من حديث ابن عباس 5ه مرفوعاء وف الباب عن حاير بن عبد الله وأبي مغفلء 
وابن الزبير» ووهب بن حنيسء» وأنس» وعروة البارقي» وعلي بن أبي طالبم#. 


1 ْ 


لل الكل َ 8 َ 5 . > رن ين إل َ ل ِ 


بعض الفضلاء قد كتبوا ب لال ا 00 
أتوا بشهر إلا مع شهر أَوَله يكون حرف راءء؛ وهو شهر ربيع وشهر رحب وشهر رمضان» ولم أدر العلة في ذلك 
ما هي؟ ولا وه المناسية؛ لأنه كان ينيغي أن يحذف لفظة ((شهر)) من هذه؛ لأنه يجمتع في ذلك راءان» انتهى . 

أقول: قد تَعرّض للمسألة من المتقدمين ابن درستويهه فقال في "الكتاب المتمم : الخستهن كليذا مذكرة إلا جمادى» 
وليس بشيء منها يضاف إليه شهر إلا شهر ربيع وشهر رمضانء قال الله تعالى :سَهَررَمَصََانٌَ ألَذِىَأَنَرْلفِهِ 


ألْعرءَانُ 4 وقال الراعي: 
شهْرَي ربيع ما تذوق لَبُونهم 

فما كان من أسمائها اسم لشهر أو صفة قامت مقام الاسم فهو الذي لم يجر أن يضاف الشهرٌ إليه» ولم يذكر معه 
كالمحرم؛ إنما معناه الشهر المحرم وهو من أشهر الحرم» وهو كصفرء وهو اسم معرقةٍ كزيد من قوله: ضفر الإناء إذا 
خلا. وجمادى: معرفة وليست بصفة» وهي من جمود الماء. ورجب: هو اسم معرفة مثل صفر من قولهم: رحبت 
الشيء عظظمته؛ لأنه من الأشهر الحرم. وشعبان: صفة يمتزلة عطشان من التشعب والتفرق. وشوال: صفة جرت محرى 
الاسم وصارت معرفة» وفيه تشول الإبل. وذو القعدة: صفة قامت مقام الشهر من القعود عن التصرفهء و كقرلك: 
هذا الرحل ذو الجلسة. فإذا حذفت الرجل؛ قلت: ذو الجلسة. وذي الحجة: مأحوذ من الحج. وأما الرييعان ورمضان - 


قسم العبادات ممع بج تك م ٠‏ وار سبع هنل ' فاش ايه هانئدين 


(هو) لغة: فياك 0 وشرعا: (إمسساك ا ا 0 





1 #سؤل) اوسا > سر 
كََ الصلاح الصفدي » وتبعه من قال: 


ولأففق ششهرا الفظ مدير إلا الذي أولة الوا فادر9) 
ولدذا زاد بعضهم قوله: 
2 . َ - 0 6 ًٍّ ٍ ساسم ور ار -إ8) ديه 
واستثئن مِن ذا رحبا فيمتنع لانه فيما رووه ما سمع 


رواام (قولة: إمسالهٌ مطلقا) أي: عن طعام أو كلام وظاهرة أنه حقيقة لغويّة في الجميع. 
وهو ما يفيدّة عبارة "الصحاح”2» وف "المغرب””2: ((هو إمسالٌ الإنسان عن الأكل والشرب» 


- فليست بأسماء الشهور ولا صفات له؛ فلا بد من إضافة شهر كقولك: شهر ربيع وشهر رمضان انتهى [النقل 
في كتاب "الكتاب" صاء 8 لابن درستويه وهو عينه "الكتاب المتمم” له]. 
ومنه يظهرٌ لك علّة ذكر الشهر مع رمضان والربيعين» وذكر الشهر لا بد منه معهاء وأنّ ذكر الشهر مع رحب 
حطأء وأنّ الصفدي قد وهم ف عد رجب فيما يضاف إليه الشهرء وأنّ ابن هشام قد وهم وجعل ذكر الشهر معها 
جائر ا لا لازما كما نمل عِنه من قال: 

إن حادي عشرين شهر جمادى 

مذ ذكره الحموتي)). 

)١(‏ أبو الصفاءء خليل بن الأمير عز الدين أييك بن عبد الله» صلاح الدين الصفدي» نَم الدفيستي رع امع( الدرر 
الكامنة” ٠//الم»‏ "هدية العارفين" .)761/١‏ ْ 

. لم نقف على تخريجه‎ )١( 

(5) لم نقف على تخريجه. 


>4 - . 
'ي* لبعضهم: 


إن حادي عشرين شهر جمادى في كلام الشهوه لسن قبييح 
ذكرواالشهر وهو معرمضان والربيعين » غير ذا لم يبيحوا 
وتعذدوا في حذف واو وإثبسا ت النون والعكس حكم صحييح 
قال ذلك المحقفق اين هشام حاد مثواه صوب غيث فسيح2 .اه مله 


(:) "الصحاح"”": مادة ((صوم)) بتصرف. 


(ه) "المغرب": مادة ((صوم)) باحتصار. 


الجزء السادس حو حت صصص سكم . 31 لعجتلسمحصيحين. “كاب الضوم 


عو الفط انم الآتية 0 كي دن كل انين . نه ميا كينا وق 


وقت خصوص) وهو اليوم رين معن اوور 77 00 1 ا ااا 


ومِن مجحازه: صام الفرس إذا لم يَعتلِفْ» وقول "النابغة”©: 


يل صيامٌ وخيل غير صائمة ))) 


5(11) 
نهر 0. 


مضنت وقول عن الفط ا الاق اقان بالاية إلى أن أل للعمد وات للراة الأخياء المعنوذة 
المعلومة في باب مفسدات الصوم, فل كرف معرفتها على معرفته» فلا دور» فافهم. 

800 (قوله: فإنه ميك حكماً) لحكم الشّارع بعدم اعتبار ذلك الأكل [773/1/ب] 
0 

4 (قولةُ: وهو اليومُ) أي: اليومٌ الشرعي من طلوع الفجر إلى الغروب» وهل المرادُ أول 
زمان الطلوع أو انتشارٌ الضوء؟ فيه حلاف كالخلاف ف الضاحةة الا ل الوط والثاني أوسع كما 
قال "الحلواني" كما في "المحيط”", والمرادٌ بالغروب زماكُ غيبوبة جرم الشمس بحيث تظهرٌ الظلمة 
ف جهة الشّرق» قال وَل رر إذا أقبَلَ الليل من ههنا فقد أفطَرَ الصائم م©©: أي: إذا وُحادّت الظلمة 
حسما في جهة المشرق فقد ظهّرَ وقتُ الفطرء أو صار مُفطِراً في الحكم؛ لأنّ الليل ليس ظرفا 


(1) في أديوانه” ص" ١١‏ » وعجزه: نحت العجحاج وعيل تَمْلكُ اللْحُّماء وهو في "الكامل" ؟/4417» و"مقاييس اللغة": 
مادة ((صوم))» و"اللسان”: مادة (علك » صوم). 

(0) "النهر": كتاب الصوم ق5١١/ب.‏ 

(6) "المحيط البرهاني": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول في بيان وقت الصوم وما يتصل به ١/ق753١/ب.‏ 

(4) أخرحه ابن أبي شيبة 473/7 كتاب الصيام ‏ ياب في تعجيل الإفطار وما ذكر فيف وأحمد 771١ 720/١‏ 
والبخاري(5141١)‏ كتاب الصوم ‏ باب الصوم في السفر والإفطار» ومسلم(١٠١١٠)‏ كتاب الصيام ‏ باب وقت 
انقضاء الصوم وحروج النهارء وأبو داود(1757؟) كتاب الصوم - باب وقت فطر الصائم؛ والبيهقي ف "السئن 
الكبرى" 7١7/4‏ كتاب الصيام ‏ باب الوقت الذي يحل فيه فطر الصائم؛ وابن حبان (١1١1ه9)‏ و(8517) كتاب 
الصوم ‏ باب الإفطار وتعجيله؛ المت حديث عبد الله بن أبي أوفى ضف مرفوعاء وفي الباب عن عمرء 


ّ : ليله 


اي 


قسم العيادات ‏ 5 هدس لد #مؤة ‏ لس ححاشيةابن عابدين 


مسلم كائن ف دارناء أو عالِم بالوجوبء طاهر عن حيض أو نفاس (مع النية).... 
للصّوم وإنما أُدّيّ بصورةٍ الخبر ترغيباً في تعجيل الإفطار كما في "فتح الباري””'» "قهُستاتي'”". 

الام (قولهُ: مسلم إلخ) بيانٌ للشخص المخصوص. 

الام (قوله: كائن قُْ دارنا إلخ) أنت تخبير بن الكلام قُْ بياد حفيقة الصوم شرعاء أي: 
مايمكن أن يتَحَمَق به ولا يخفى أن الصوم الذي هو الإمسالك عن المفطراث نهارا بنيّته يتَحقَقٌ من 
المسلم الخالي عن حيض ونفاس» سواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب. عَلِمٌَ بالوجوب أو لاء 
على أن الكلام في تعريف الصوم فرضا أو غيرَة» والعلمُ بالوحوب أو الكوثٌ في دار الإسلام إنما هو 
شرط لوجوب رمضان كالعقل والبلوغ» لا شرط للصحّة, فالمناسبُ الاقتصار على قوله: ((طاهر 
إلخ))» ثم رأيت "الرّحمتي" ذكْرَ نحو ما قلت فافهم. 

(قوله: أو عالم بالوحوب) أي: أو كائن ف غير دارنا عالم بالوجوب, فالكودٌ 
بدار الإسلام مُوحبٌ للصوم وإِنْ لم يعلم بوجوبه؛ إذ لا يُعَدَرٌ بالبهل في دار الإسلام بخلاف مَن 
أَسلَّمٌ في. دار الحرب ولم يُعلّمٌ به» فإنه لا يحب عليه مالم يُعلّم فإذا عَلِمّ ليبس عليه قضاءٌ 
مامضى؛ إذ لا تكليف بدون العلم نُمّة للعذر بالجهل؛ وإئما يحصلٌ له العلم الموجبُ بإخبار 
رجلين أو رحسل وامرأنين مستورين أو واحدٍ عدل؛ وعندهما لا تشترّط العدالة ولا البلوغ 
والحريّة كما في "إمداد الفتاح"9". 

جةلالام] (قولة: طامر عن عض و عابي اع خال عنهماء وإلآ فالغيناره عن حدئهما 
غير شرطر. 


ع1 


(قولة: وإنها دي إلخ) لمر كما هو ف عبارة "القهستاني". 


.١197/4 "فتح الباري":‎ )١( 
.71١17/١ (؟) "جامع الرموز": كتاب الصوم‎ 
"الإمداد": كتاب الصوم  فصل فيما يثيت به الهلال وف صوم الشك وغيره ق/819"/أ.‎ )5( 


الجزء السادس سس سس سس سس : فإيوة ست سيق ٠”‏ اكاب الضوم 


المعهودة وأمّا البلوغٌ والإفاقة فليسا مِن شرط الصحّة لصحَّةٍ صوم الصبيً وسّن 
جُنَ أو أغمي عليه بعد النيّة وإما لم يصحّ صومُهما في اليوم الثاني لعدم البّة. 
يسسكة ا ذل لوانت ولور هع عم كماءق السلوة بق أرط مفضوية 


(و سبب عو المنذور النذرء ولذا لو عين شهرا وصام شهرا قبله عنه أجزأه 


زهلام (قولة: المعهودة) هي 1 م المذكور الصوم في وقتها الآني بيانه”"؟. 

6 (قولة: وأمًا الذوغ والإفاقة إلخ) راف هنا قديقال: لم كك د الشخص 
المخصوص بالبلوغ والإفاقة [؟/ق7/87/]] من الجنون أو الإغماء أو النوم؟ وبيان اراب 5 
الكلام في تعريف الصوم الشرعي» وذلك بذكر ركنه - وهو الإمساك المذكور - وذكر ما تتوقف 
عليه صحَتة وهي ثلاثة: الإإسلام والطهارة عن الحيض والنفاسء والنيّة كما في "البدائء"”2, 
ولم يذكر في "الفتح" الإسلام لإغتاء ال عته؛ إذ لا تصحّ بدونه» وليس البلوغ والإفاقة من شروط 
الصحّة لصحَيِهِ بدونهما كما ذكرَةٌ نعم هما من شروط وجحوب رمضان» وهي أربعة, ثالنها 
الإسلامُ» ورابغها العلم بالوجوب أو الكونُ ف دارناء فلا محل للتقييد بهماء على أن الكلا 
في تعريفب مطلق الصوم لا خصوص ضوع زرعظناق كساه د" ولنذاالم يدك خوط وحنو 
أدائه» وهي 57 اكيت وز الاقامد برو اننا شن سيد وتان 

م (قولهُ: وحكمٌة) أي: الأخروي» أمّا حكمُة الدنيوي فهو سقوط الواحب إن كان 


2 


وها لازماء الا 
م (قولة: ولو منهيًا عنه) كصوم الأيام الخمسة؛ إذ النهي لمعنىّ بحاورء وهو الإعراض 


)سياه ا كر 

(؟) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: أما شرائطها ؟/81. 
(6) المقولة [475] قوله: ((وتعقب إلخ)). 

(4) "البحر": كتاب الصوم 0/7/9 7. 


قسمالعادات | . ل م١‏ د ب حاشية اين عايدين 


عن ضيافة الله تعالى» وهو بة شينة أذ نان ينيدا زرا كالستاذة بق :الا رن لصوي ةدا عر فرق 
اللو ا راذا على "نط0 قراو توزانه لا ثواب في صوم الأيام المنهيّة)): فكلامٌ "الشارح' ' بمحث 
لوا ل الا 

قلت: صرح ف "التلويح””: ((بأن الخلاف بيننا وبين "الشافعي" في أن النهي يقتضي 
الصححّة عندنا.بمعنى استحقاق الشواب وسقوط القضاء وموافقة أمر الشارع))» ثم تقل عن 
"الطريقة العيه"97 ما حاصلة: :راث الضوم: ق هذه الأكام ترلة لتق ط را العلاك راض عن 
العنيافةه اكيرة يف الا ل كعات ممعي ومن حيث القاني ا لكر الأول 
يعنزلةٍ الأصل والثاني .منزلة التابع» فبقي مشروعا بأَصلِهِ غير مشروع بوصقه)) اه. 

كد عق عش" افو "ى إراذة المعدفاف السنؤامية كن اكراة عا بعز اناك الصيت 
لا تقتضي الثواب كالوضوء بلا نيّةِ والصلاة مع الرّياء اه. 

قلت: ويؤيّدُهٌ وحوب الفطر بعد الشّروع» وعرمم بأنْه معصية. 

ملام (قولة: ويلغو التعبينُ) من هذا يُومحذ أنه لو نذَّرَ صوم الإثنين [؟/73؟/ب] 


(قولهُ: قلت: ويؤيّدُهُ وحوبُ الفطر إلخ) الأظهرٌ أن المسألة خلافيّة. 


.ب/١١5ق "النهر": كتاب الصوع‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصوم 117/7؟. 

(5) "ط": كتاب الصوم .410/1١‏ 

(4) "التلويح على التوضيح": الركن الأول الباب الثاني فصل: النهي إما عن الحسيات وإما عن الشرعيات .7117/١‏ 

(5) "التلويح على التوضيح": الركن الأول الباب الثاني - فصل: النهي إما عن الحسيات وإما عن الشرعيات ١9/1١5؟.‏ 

(1) المسمى "الطريقة في الخلاف والحدل": لأبي حامد محمد بن إبراهيم بن أبي الفضلء معين الدين السّهلي اللماجرمي 
الشافعي «ت1١51ه).‏ ("كشف الظنون" 2111/7 "وفيات الأعيان" 2557/4 "طبقات السبكي" .)١19/5‏ 


الجزء السادس م ه4١‏ -لمشس سس سس سس كتأب الصوم 


والكفارات الحينث والقتل» و (رمضانٌ شهود جزء من الشهر) من ليل أو نهار على 
المختار كما في "الحبّازيّة" واعحتار "فخخر الإسلام" وغيرّة: (( أنه الجزءٌ الذي يمك 
إنعتاء 00000 و ل 0 


والخميس من كل أسبوع يصح صومٌ غيرهما عنهماء "ط'"". 
قلت: وهذا في غير النذر المعلق؛ الاي قبيل الاعتكاف من قوله: ((والنذرٌ غير المعلق 
لخت بزمان ومكان وخرضو قمر يلاف المعلق» فانة لكر تع ا ووه الشتّرط)) أه. 
ا لان الان خلل شرط لا ينعقدُ سبيا للحال» وسيأتي”" تمامٌ الكلام على هذه المسألة هناك. 
هلام وله والكفارات) أى: سبب صومها الحنث والقتل» أي: قتلّ النفس 5 أو قل 
الصيد مُحرماً» والأولل قولٌ "الفتح””": ((وسبب صوم الكفارات أسبابها من الحنث والقتل)) اه. 
لأنّ منها العزم على العَوْدٍ في الظهارء والإفطارٌ في فطر رمضان, والحلق في حلق المحرم لعذر. 
زه خم (قولة: : على المحتار) ال ع ا ااا 
كانه ارات وض لقا لوبو" واي الماك قر 
م/ام] (قولة: الذي حكن إنشاء الصوم فيه) وهو ما كان من طلوع الفجر الصادق إلى قبل 


/ا) 


(قولة: والأوى قول "الفتح" إلخ) فإِنّ قوله:((أسبابها)) شامل للكفارات البفك وإن كان فق انان 


دا كي 
بعذه قصور. 


(3) "ل": كتانب الضوع: 221/1١‏ 


1 2 


اع ا حو 

(©) المقولة 5٠51‏ 4] قوله: ((فإنه لا يجوز تعجيله إلخ)). 

(5) "الفتح": كتاب الصوم 774/7 

(5) "أصول السرحسي": فصل ٍ بيان أسباب الشرائع .٠١ 5/١‏ 
(1) "البحر": كتاب الصوم 7177/7. 

(0) "البحر": كتاب الصوم 7077/17. 


1/1 


قسم العبادات ناي كيني س سين ا للاة المتكييتية اععاقية ابن هابدين 


حتى لو أفاقَ ا مجنو في ليلةٍ أو في آخر أَيَّامِهِ بعد الزّوال لا قضاءَ عليه ))» وعليه الفتوى 


8 


الضّحوة الكبرى» أمّا اليل والضّحوة وما بعدها فلا يمكن إنشاعء الصوم فيهماء والموحودٌ في الليل 
ةل ريدة الميري الزا0اك كر واي "يرال بررياة لكي بهو رار لبن 
لا يعجرا من كل يوم فيجبُ مقارنا إيّام)) اه. وهذا يقتضي أنه المزءُ الأول من كل يوم كما 
صرح به غيرةٌ أيضاء وصرّحّ به(" هو في فصل العوارض عند قول "الكنر”: ((ولو بلْعْ صبي 
أو مل كان اله وحفة اها أورذة "الخ الوبواء "0 بززمن أنه واوة نقارنة السبيب للوسوية 
أو تقدُمٌ الوحوب على السّبب): (( بأنه يحور مقارتنةٌ له للضّرورة كما لو شرع في الصلاة 
في أول جز من الوقت» فإنه يسقط اشتراط تقدم السّبب على الوجوب المسبّب للضّرورة كما 
صرح به في "الكشف الكبير””2))» وتام الكلام هناك» فتأمّل. [ 

4 (قولهُ: حتى لو أفاقَ المحنوث في ليلة) أي: من أوّل الشّهر أو وسطهء ثم حنّ قبل 
أن يُصبح ومضى الشنّهرٌ وهو بحنودٌ» "بحر””". وقولة: ((أو ف آخر أيّمه بعد الرّوال» كذا وقمَ 


في "البحر”” وغيره» والأحسنٌ قول "الإمداد'”©: ((أو فيما بعد الزّوال من يوم منه))» ومثله 


(قولة: بأنه يجورٌ مقارنتةُ له إلخ) في "مجمع الأنهر": ((السسّسِبُ الجزءٌ الأَوّلُ من كل يوم لا كله 
- وإلاً لم أذ يحب بعد تمام ذلك اليوم- ولا الحزٌ المطلق » وإلاّ لوحب صومٌ يوم بلع فيه الصبئ)) 


انتهى. أهم سدق 


.4140/١ "ط": كتاب الصوم‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصوم 7077/7 

(9) أي: صاحب "البحر": كتاب الصوم 275370759 / 

(4) انظر "شرح العيتي على الكنز": كتاب الصوم - فصل ف العوارض .٠١ 5/١‏ 
(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 7 ملخخصا. 

(1) "كشف الأسرار": باب بيان أسباب الشرائع 515/7. 

(0) "البحر": كتاب الصوم 775/7. 

(8) "البحر”": كتاب الصوم 7075/7. 

(9) "الإمداد" : كتاب الصوم باب ما يفسد الصوم من غير كفارة ق1/770. 


الكو ةالنافين ‏ بسب جيم ازا سل سستييوي. كناب الصو 


»ا فاع .أ #© هد هم ويه وي هي هاه هاه هأ هماه 8 هد هذ هد و إرردهود هه 59595 بج 4م و > م_ورعء ع م هم وه وي وه مامه مامه ع" مهس عدو سا هده حداهق د فداه م عراس بج ع م ع جم جم ع بمعم يو و سرع هم مدم م م اج عم ممه 


في "شرح التحرير”"2» وفي "نور الإيضاح”": ((ولا يازمُةُ قضاؤه يإفاقته ليلا أو نهار بعد فوات 
وقت النيّة في الصحيح)). 
قلت: ولعلٌ التقييد بآخحر يوم منه مبني على أن المراد الإفاقة التي لم يعقبها جنوث» فإنها 
إذا كانت في وسطه لا شلك في وحوب القضاءء والمرادٌتما بعد الزّوال [؟/ق584/أ] ما بعد 
نصف النهار الشرعي» أي: ما بعد الضّحو لاتجترة الكترى كياد" الناء أو يسو عدي على فول 
"القذورئ" كنا أ ' تحريرة فافهم. 
( تنبية ) 


تفريع ا لل اك 04 


5 


56 


ارم ((بأنه لا منافاة))» فشهود جزء منه سببٌ لكلهء ثم كل يوم سببٌ وجوب 


أدائه غاية الأمر أزه تكرر سحب وابخوانه ضيوع اليوم باعتبار خصوصه ودخوله في ضمن غيره 


(قولهُ: ولعلٌ التقيبد بآخخر يوم منه مبنيّ على أن المراد الإفاقة إلخ) قال في "حاشيته" على "البحر": 
((والظاهرٌ أن المراد - أي: من قول "البحر": وكذا لو أفاقَ في آخخر يوم مرخ معان بعل الرواليت الافاقة 
المستمرّة التي لم يُعقَْها جنونٌ؛ وإلاً فالإفاقة التي يعقبُها حنوثٌ لا فرق فيها إذا كانت بعد الرّوال بين 
أن تكون في آخر يوم أو في وسط الشّهر لأنها ليست في وقت النية)) اه. وهذا أوضح مما ذكرة هناء 
على أن اعتبار وقت الئيّة لا يوافقٌ ما حرى عليه من أن السبب الحزءٌ الأوّل» تأمل. 

(قولة: بأنه لامنافاة) عبارة "الفتح” و'البحر": ((لأنه إلخ)). 


.١ا/3/7 "التقرير والتحبير": المقالة الثانية  الباب الأول الفصل الرابع: بيان أحكام عوارض الأهلية‎ )١( 
(؟) "نور الإيضاح": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء من غير كفارة صم. ال.‎ 
المقولة [/4.1لا6] قوله: ((الذي يمكن إنشاء الصوم فيه)).‎ )5( 

(5) المقولة [8855] قوله: ((إلى الضحوة الكبرى)). 

(د) "الهداية": كتاب الصوم .١١17/١‏ 


قسم العيادات .د بلدا هم لل م_ سس ححاشية اين عابدين 


» »د »اس »د هن به ل هاه © هشاع هس ست اه ه :© 6ه 5ه 495956 وه وان هم هاه هج © بج ع اه هرهس جم يعم بيجم هس اج ساس جا سا ص م جس اج بج م جاع ع هم عه ع اه م > وج >« باس لوس هد بج عراس هو جه جه م و وا م و . 


كما في "الفتح””"» ويؤيدُ ما قلناه قول "ابن بحم في "شبرح المدار”؟: ((ولم أر من ذكر لهذا 
الخلافب ثمرة في الفروع)) اهه تأمّل. 


(قولهُ: ويؤيّدُ ماقلناه قولٌ "ابن بحيم" إلخ) وجهْةُ أنه لو كان الخلاف حقيقيًا لَمَا نمى رؤية الشمرة 
لهذا الخلاف» وظاهرٌ كلامه أن الفروع لا حلاف فيها ولكن لا تساعدٌ عباراتهم؛ نم رأيتُ اللحشّي 
كنب في "حاشية البحر" على قوله: ((وجمع في "الهداية" بين القولين ما نصّهُ: مقتضى ما ذكره من أن 
الاختتلاف في المسائل الثلاث مبني على الاختلاف في السّبب» وثمرة له أن لا تتنافى أحكامُها حيث 
جمع بين كل من القولينء أو آنا لا يكوث لحلاف مييا على الاخجلاف ف السّببء قلا يصمح قوله: 
وثمرة الاتلاف إلخ» ومما يؤيّدُ هذا الأخيرٌ قولُ المولف في "شرحه" على "المنار”: ولم أر مَن ذَكْرَ لهذا 
الخلافي ثمرة في الفروع» فليتأمّل )) اه. 

والظاه: أنّ ما في "الهداية" ليس فيه جمعٌ بين القولين» وأنه لا حلاف في الحقيقة» بل المذكورٌ فيها 
أ سبب وجوب صوم رمضان الشّهِر وكل يوم سببُ وجوب صومِهء ولا منافاة في ذلك على ما بِينَهُ في 
"الفتتح"» ولا يُتوهّمٌ ارتفاع الخلاف با ذكرَّةُ في "الهداية"» وعلى هذا لا يصحٌ نفىّ الثمرة لهذا الخدلاف 
وإن قال في "شرح المنار": ((ولم أر لهذا الخلائب ثمرة))» ثم رأيتُ في "تفسير الطبري": ((كان 
"أبو حنيفة" وأصحابه يقولون: مّن دخل عليه شهرٌ رمضان وهو صحيمحٌ عاقلٌ بالغ فعليه صومّة» فإِن خُنّ 
بعد دخوله وهو بالصفة التى وصفناء ثم أفاق بعد انقضائه لَِمَهُ قضاءٌ ما كان فيه من أيَّام الشّهر مغلوبا 
على عقله؛ لأنه كان ممن شَهِدَه وهو ممن عليه فرض» وكذا لو دحل عليه وهو بحنونٌ إلآ أنه ثمن لو كان 
صحيحّ العقل كان علية صومُة فلم يَنقَض التدّهمر حتى صم وبر أو أفاق قبل انقضائه بيوم فإنه عليه 
قضاءٌ الشّهر كله سوى اليوم الذي صامَهٌ بعد إفاقته؛ لأنه ممن شَهِدَ الشّهرء ولوس ليد هر عر 
فلم يُقِقْ حتّى انقضى كلَهُ لم يلزمه قضاءٌ شيء؟؛ لألّه لم يكن ممن شَهِدَهُ مكلّفاً صومّة)). 


.7714/7 "الفتح": كتاب الصوم‎ )١( 
77/١ انظر "فتح الغقار": حكم ما كان الوقكانفية طرنا للمؤدى  اشتراط نية التعيين‎ )7( 


الجزء السادس بيب ب روي 2 7ج ١834‏ صحببب_ب7 بس | ب | 7707 كتاب الصوم 


كما قُّ "لجو ' وال عن "الدراية"ع وصححة 0 واحب وهو الحق كييًا 


0-2 
يوا 5-1 1 


8 م] (قولة: كمااق "المحتنئ"”) ول ((ولو أفاق أول ليلةِ من رمضانل» ثم أصبّح 
بحنونا واستوعب كل الشهر اعصلنة كمه عاو سد والفعوق علي أندلة يلزة القضياء: 
لأنّ الليلة لا يْصِامٌ فيهاء وكذا إن أفاق في ليلةٍ من وسطهء أو في آخخر يوم من رمضان بعد 
الزرّوال» وقبل الزّوال يلزمّة)) اه. 

ايرترا وسح عر والخسم كقياضي" النبايةة و "لطيو ال ال 0 
و"قاضي نحان”” و"العناية'"””» "شرنبلاليّة"”2. ومشى عليه الا سبيجار” و"حميدٌ الدّين 
الضرير" من غير حكاية لافي» "شرح التحرير”". ومشى عليه في "نور الإيضاح”. 

تبكر ةا شر اسسست ةن "اد جين يرة"+ لكن نقل أيضاً تصحيح لزوم القضاءء 
ومشى عليه في "الفتح””2 قائلاً: ((لا فرق بين إفاقته وقت الئيّة أو بعده))» وفي "شرح 
لملتقى" ل "البهنسي": ((أنه ظاهرٌ الرّواية»). 


.)/١١90ق "النهر”: كتاب الصوم  فصل ف العوارض‎ )١( 

(؟) "الظهيرية": كتاب الصوم - فصل فيمن يجب عليه الصوم ق70/أ- ب 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 717/7. 

(8) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول ف رؤية الهلال ومن يجب عليه الصوم ومن لا يجب ١11/١‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(5) "العناية": كتاب الصوم 186/7 (هامش "فتح القدير'). 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موجب الفساد 5١١1/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(0) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الرابع: بيان أحكام عوارض الأهلية ؟175/9١.‏ 

(8) "تور الإيضاح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم ويوحب القضاء من غير كفارة صلم . ا 

(5) "الفتتح": كتاب الصوم ؟7857/9. 


قسم العيادات منحتت-ت_ يس ستبحهن د اوقا ١‏ مستمحوملي مت يري لحافية ابن هائدية 


(وهو) أقسام ثمانية: (فرض) وهو نوعات: معين ((كصوم رمضان اداع و) غير 
معين كصومِه (قضاء وصوم الكفارايت/, ا ا ا ا 


م ا 3 لك ا )1١‏ 1 8 7 رهم 11 1( ع 1 

لابخ ومثله في شرح التحرير عن الكشف » وعزاه في البدائع إلى أصحابناء 

هم ٠.‏ مر ل ا 10 1 11 #ررزهة) : إأل 1 
ولم يحك غيرهء وكذاقي السراج”» حرم به "الزيلعي » وهو ظاهر الفدوري 
1 ا 11 لازم و كيان لما 0 0 3 ا 
و"الكنز” و"الهداية"”", حيث أطلقوا لزومٌ القضاء بإفاقة بعض الشهرء وكذا في "الجامع 
الضغير"© قال: وات أفاق شينا منه قضام))» وعبرٌ ق "التق "7" به ((إفاقة ساعقع)»: 
بالاتفاق غير يوم تلك الليلة))؛ ثم نقل عبارة "المجتبى" المارة7' "2. 

والحاصل: أنهما قولان مُصحّحانء وأنّ المعتمد الثانى لكونه ظاهر الرّواية والمتوث. 

رأكخلامى (قوله: وهو أقسام ثمانية) فرض معين وغير معين» وواجب كذلك» ونفل مسنود 
أو متحي » ومكروة تدريها أو حريهها: 


امم (قولة: 0 أي: لَه وقت حاص . 


.١075/؟ "التقرير والتحبير": المقالة الثانية  الباب الأول الفصل الرابع: بيان أحكام عوارض الأهلية‎ )١( 
. 4 47/85 (؟) "كشف الأسرار": باب الأمور المعترضة على الأهلية‎ 

(5) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: أما هلال ذي الحجة 88/5. 

(4) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يكره في الصيام ١/ق 1/51١١‏ ب. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم .5١7/١‏ 

(5) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الصوم .17/7/١‏ 

(0) انظر “شرح العيني على الكنز":. كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض .٠١ 54/١‏ 
(8) "الهداية": كتاب الصوم .١7/8/١‏ 

(9) "الجامع الصغير": كتاب الصوم ‏ باب من أغمي عليه صاةم” ١‏ . 

.50 14/١ "ملتقى الأبحر": كتاب الصوم  فصل من يباح له الفطر‎ )٠١( 

)١١(‏ المقولة [69785] قوله: ((كما في "المحتبى'")). 





الجزء السادس للدشسشسسس سلسسليسلمص ‏ إة١ؤ‏ ددد٠ددت‏ د -ا كتاف الصوم 


لكد اقرز" عاذ لذ افنقاداء وبذالة يكف جتانهذة# قاله "النمفست "انعا ل "از الكتال". 
(وواحب) وهو نوعان: معين (كالنذر المعين» و) غير معين كالنذر (المطلق) وأما 


ير وو سل كر اس 


ا 00 


ا 


هلام (قولة: لكنهم أي: صومٌ الكقارات. [؟/ق7843/ب] 

هلام (قولة: 10 "ابن الكمال") حيث قال في "إيضاح الإصلاح”": ((وصوم النذر 
والكفارة واحبٌ لم ينعقد الإجماغٌ على فرضية واحد سيساء ديل على وحرية» أي: تُوتَهِ عملا 
لاعلماء وليذا را لكر لعن أن 

وحاصلة: أنه وإنا ثبت لزومُ كل متهما عملاً بالكتاب والإجماع لكن لم يغبت لزومهما 
غلبا ييف كر" حاحدٌ فرضيتهما كما هو شأن الفروض القطعيّة كرمضان ونحوه» وعلى هذا 
فكان المناسب ذكر الكفارات في قسم الواحب كما فعَلَ "ابن الكمال"؛ لآل الفرض العمل الذي 
هو أعلى قسمي الواجت 5007 اكور رمك #كالواتروتوينةا بين هيه 

[هةلا3] (قو ل كالتذر المعي .) أ : بوقت 506 كنذر صوم يوم الخميس متلا رقي المعيّن 
كنذر صوم يوم مثلًء ومن الواجب صوم التطوع بعد الشروع فيهه وصومٌ قضائه عند الإفسادء 
وصوم الاعتكاف. 2 

476 (قولةُ: وأمّا قولهُ تعالى إلخ) أي: إن مقتضى ثبوت الأمر به في الآية القطعيّة كونة 
ره وب واي الاسم فيا 3 بالمعصية بالإجماع, فنا نكا : التكاك ففية الرحوةة 


قرلة وصوم اذ والكفارة واحب إلخ) قال "الررحمتي" :2 وهو مشكل ف الكفارات؛ لأنه ثاب 
بالقرآن ما عدا كمّارةٌ الإفطارء وذلك قطعيٌ الثبوت والدّلالة» وقد خرَجُوا عن ذلك في التذر بأنّه دعَلَة 
التتخصيص فصار ظنياء فليحرر )) اه. 

قر لأنّ الفرض العملي إلخ) أي: فلم تصمّ إرادتة في كلام "الس 

(قولة: كتذر صوم يوم الخميس إلخ) فيه أنه لا يتعيّنُ اليومٌ في النذّر بالتعيين» إلا أن يقال: المرادٌ أنه 
مدر بين الباذر افتكل والشارعٌ لم يُوجب هذا التعين» تأمّل. 


قبح العساذاق ٠‏ معتسعميههم نون بسسحييبب . بخاشيةابنغانسن 


(وقيل:) قائله "لكوم ” وغيرةء واعتمذه ارو 0م لكن 1 “أسعدي" 
بالفرق: (( بِأنّ المنذورة لا تؤدّى بعد صلاة العصر بخلاف الفائتة )) (هو فرضٌ على 
الأظهر) كالما انع يعنى : عملا؛ لأنَّ مطلق الإجماع لا يفيدٌ الفرض القطعى 018ظ 


1 بحث 55 ا و مع وا قْ ككينا 

ولاه لام (قوله: دَائله الك ف "الأكمل" قر 21 اق ال 7 الو جوب» إلا أن يكون 
وفع م له في غير هذا الموضع» والذي في "البحر”' وغيره: ((أنّ قائلة "الكمال'))» فلعلة سبق قلم 
الكدار م ' لتشابه اللفظينء أفاده "ح””2. وكلامٌ "الكمال" في "الفته”" حاصلة أن الفرضيّة 
مستفادة من الإجماع على الوم لا 00 

جه ة/ام] (قولة: لكن كه انمد" إلخ) أي : 5 الاي الفا "00 قانه 8 عيكا: 
كلل ا هقنع ور الى 1 30 ف ان 0 ع 11 0 

اعد ؛ ولق بين افريضة والواحب ظادرٌ ظرا إلى الأحكاب» ++ 1 إن الصلاة المسذورة 

ا ناد مال التي ركد « توافت اول مطاف العصر)) اه. 0-6 أن ما ذكر صريح 
فِ أن المنذور واحبُ لا فرض. 

ره ةلاه (قولة: يعني عملا) هذا صلحٌ ما لا يرتضيه الخصمانء فإ المستدلَ على فرضيّته 


)١(‏ "الشرنبلالية”: كتاب الصوم ١/191(هامش‏ "الدرر والغرر"). 
)1١(‏ "العناية": كتاب الصوم 5714/5 (هامش "فتح القدير"). 

5 "النهر": كتاب الصوم ق17١/]‏ - ب 

(4) "العناية": كتاب الصوم 5714/7 (هامش "فتح القدير"). 

(5) "البحر": كتاب الصوم 71719//79. 

3( "ح": كتاب الصوم ق75١/ب.‏ 

(9) "الفتح": كتاب الصوم 770/7. 

(8) "الحواشي السعدية": كتاب الصوم 4/7 77(هامش "فتح القدير"). 
(9) "المحيط البرهاني": الفصل الأول في بيان صفة الجهاد؟/ق 4 45 /. 


م 


الجرء السادس لحت تلالوة سشجعيللم ييح كتانب الصضوم 


0 ا بي اا إل 
بسطه سير و واله ا وى هاج وس و و وه هي ساني و هاج هوه هاه جاه هاه اي و واه وه ه» وها ع ه هلهاو و اس ساس ساس و سن عاو مه وا هن 6 م .و ها واد 


بالآية أرادَ به أنه فرضٌ قطعيٌ ‏ كما صرّحّ به في "الثّرر'”'2- لا ظنيي» ولذا امرض في "الفع"7") 
الا سعدلا ل بالاية: 20 لا تفيذ الفرضيّة لما 07 " من تخصصيها))» وعدل عنه ك "صدر 
الشريعة"9* إلى الاستدلال بالإجماع. 


ا حيث ات عن 


[08٠لم]‏ (قوله: كما بِسَطَهُ 'حسرو') أي: في [؟/3ق785/أ] ين 
قول "صدر الشريعة": ((إنّ المنذور فرض؛ لأن لزومة ثابت بالإجماع؛ فيكونُ قطعي الثبوت)): 
قان الراة بالفرض هينا القْرضء الاعتقادئ الذى يكذ ساحثة كنا مدل غليه غبارة "الهدايي20, 

والقوط نهنا لعش خودت تثبت ممطلق الإجماع» ؛ بل بالإجماع على الفرضيّة المنقول بالتواتر كما ف 

صوم رمضانء وَلَمّا لم يثبت في المننور نقلٌ الإجماع على فرضييهِ بالتواتر بقي في مرتبة الوحوب؛ 
إن الإجماع المنقول بطريق الشّهرة أو الآحاد يفيدٌ الوجوب دون الفرضيّة بهذا المعنى)) اه. 

قلت: وظاهرٌ كلامه وجودُ الإجماع على فرضيّة المنذور, لكن لما لم ينقَلٌ متواترا بل بطريق 
الشهرة أو الآحاد أفادَ الوجوبء والأظهرٌ ما مر" عن "ابن الكمال": ((من أن الإجماع على ثبوته 
عملا لا علما)). 

والحاصضلٌ: أن العلماء أجمعوا على لزوم الكفارات وللنذورات الشرعيّة: ولا يازمٌ من ذلك 
الفرضية القظمة اللازم منها [كفارٌ الجاحد لها. 


.١91/١ "الدرر": كتاب الصوم‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الصوم 75/9؟. 

() المقولة [87957] قوله: ((وأما قوله تعالى إلخ)). 

(84) "شرح الوقاية": كتاب الصوم ١١5/١‏ (هامش "كشف الحقائق'). 
(5) "الدرر": كتاب الصوم .1917/١‏ 

(1) "الهداية”: كتاب الصوم .١١8/١‏ 

(0) المقولة [6 87/9] قوله: اتنا لابن الكمال)). 


قسم العبادات ببب جم بو تيو 2 ليو ل جيم لخاشية ابن هايدين 
مو لم ل م و 200 
(ونفل كغيرهما) يعم السنة كصوم عاشوراء مع التاسع, فا وت نه اط أ عه هاه ماج حو اواك ا 2 


( تنبية ) 
ف "شرح الشيخ إسماعيل”"2'7 عن "ذخيرة العقبي": ((اعلم الداقن مط اا كاده المؤلفين قُْ 
كل من النذور والكقارات؛: فصاحبُ "الهداية" و"الوقاية" فرضٌ؛ و"صدرٌ الشريعة” واحب”", 
و"الزيلعي””": الأوَّلُ واحسبُ والشاني فسرضٌ» و"ابن ملك" بالعكس؛ وتوجيه كل ظاهرٌ 
إلا الأخحير)). [ 
.هه (قولة: ونفلٌ) أراد به العنى للغوي - وهو الرّيادة ع لا السرعي وهو زيادة عيادةٍ 
شرعيّة لنا لا علينا؛ لأنه أدعل فيه المكروة بقسميهء وقد يقال: إن المراد المعنى الشرعي لما 


01 عرلر 


فلعناة “مرق أن الصوم في الأيّام المكروهة من -حيث نفسَة عبارة مستحسنة, ومن حيث تضمنه 


الى 


الإعراض عن الضيافة يكوثٌ منهيّاء فبقي مشروعاً بأصلِه دون وصفه» تأمّل. 

ومني رفوا ل لق نيوكت بد الرستوه قر التزقهوو اقب والفدويه 
وأنّ السند ما واطب عليها الب 4 أو لفاؤة من بعده» وهي قسمان: 

ينه الولف تركها يعي الانناية و الك امد كالبجاعة والادانة 


وسنة الرّوائد كسير النبيّ ول في لباسه وقيامه وقعوده» ولا يُوحبُ تركها كراهة؛ والظاهرٌ 


.أ/5؟١ق‎ ب/١١؟٠١ "الإحكام": كتاب الصوم ؟/ق‎ )١( 

(؟) بل عبارة "ذخيرة العقبى" كما ف "الإحكام": ((صوم النذر والكفارة واحبُ عند صاحب "الهداية" و"الوقاية": 
وكلاهما فرض على استخحراج صدر الشريعة)). 
وهو الصواب لا كما نقله ابن عابدين رحمه الله فقد نص صاحب "الهداية" و"الوقاية" على أنهما واحب» وصدر 
الشريعة في "شرح الوقاية" على أنه فرضء انظر "الهداية": كتاب الصوم »١١8/‏ و"شرح الوقاية": كتاب الصوم 
0١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(*) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم .71١17/١‏ 

(4) المقولة [81785] قوله: ((ولو منهيا عنه)). 

(5) المقولة [855] قوله: ((وسننه إلخ)). 


الجزء السادس 22-2 بسك هن ١93‏ 2-2 8 كاب الصوم 


والمندذو ب كيام البيض من كل سهان عب دوعا وج جاه ناعم بام 11 000101 


أن صوم عاشوراءً من القسم الثاني» بل سّمّاه في "الخانيّة'”'2 مستحيًا فقال: ((ويُستحَبُ أن يصوم 
يوم عاشوراء بصوم يوم قبله [7/ق70/ب] أو يوم بعده ليكون مخالفا لأهل الكتاب)؛ ونحوه في 
"البدائع'”") اط ار ما فيركا كنار للبعة لامي وصومٌ عرفة كقارة للماضية 
والمستقبلة كون صوم عرفة آ كد منهى وإلآ د يي رمد وهو شملاف 
الأصلء تأمل. 

405 (قوله: والمندوب) بالنصب عطفاً على ((السنة))» ولم يُذكر المستحبً لعدم الفرق 
بيه وبين المندوب عند الأصوليين» وهو ما لم يواظب عليه يلد وإن لم يفعله بعدما رَغِبّ إليه كما 
ف "التحرير'”", وعتد الفقهاء ال ا ا 2 1 0 
أو مرّتين تعليماً للحوازء وكير في "للحيط"؛ وقول الأصوليّين أولى لشموله ما رعسب فيه 
ابرط كماد " وار اليج كناك الطهارة لكنه فرق بينهما هنا ققال7©: ((ينبغي أن 
يكون كل صو رعسب فيه خاي خصوصه مستحباًء وما سواه ما لم تثبت تبت كراهتة يكون مندوباً 
لا نفلاً؛ لأن الشتارع قد رَغب ملق الفيوة» شرك على قله العوات لاف النمكة القابل: 
للندبيّة» فَإنّ ظاهره يقتضي عدم ازا كان وإلا فهو مندوب كما لا يخقى)) اه. 

قلت: وهذا واردٌ على ما في "الفتح”””, كك اشر مقاب" الكتوييه الكروة 

وله : كأيام البيض”")) أي: أيَام الليالي البيض» وغي ألثالث عشر:والرابع عشر 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الرابع: فيما يكره للصائم وما لا يكره 7٠١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: شرائطها نوعان ؟9/5/,. 

و "المكري":«اللمقالة الثانة الاي القالق فى الشنة عب لانت 

.١ 79/1 "اليحر":‎ )4( 

(5) أي: صاحب "البحر": كتاب الصوم 778/19. 

(7) "الفتح”: كتاب الصوم 7714/7 

(0) في "د" زيادة: ((قوله: (كأيام البيض) لما ف أبي داود: كان رسول الله يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرةء 
أربع عشرة» حمس عشرة» قال: وقال: كهبة الدهر ». وف السائي: (ر كان رسول اللدكة لا يفطر أيام البيض 
لا في الحضر ولا ف السفر »» كذا ذكره الشرنبلالي ف "شرحه” على "نور الإيضاح')). 


قسم العبادات .ب هوهو .. ب حاشية ابن عايدين 


2 - # 
و الجمعة ولو منفرداء وعرفة ولو لحاج سر مسمسلاو وش ف ادي كه اطاط وال لب و اك 





والخنامس عشرء سميت بذلك لتكامل صو لماكل بهذف اناف وا او" نوا بها 
ل "الفنتح”" وغيره: ((المندوب صومٌ ثلاثقٍ من كل شهرء ويُندَبُ كونها البيض)). 

هه (قولة: : ويوم الجمعة ولو منفردا) صرَّحَ به قي "النهر”7»» وكذا في "البحر”” فقال: 
((إن صومه بانقراده مستحبٌ عند العامة كالاثنين والخميس» وكرة لكل بعضهم)) اه. وغل ف 
"المحيط" معللاً: ((بأنّ لهذه الأيّام فضيلة ا يكن في صومها تشبة بغير أهل القبلة))» فما في 
"الأشباه"” 2‏ وتبعَه في "نور الإيضاح 74 كراهة إفراده بالصوم قول البعض» وفي "المخانية"”: 
((ولا بأس بصوم يوم الجمعة عند "أبي حنيفة" و"محمادٍ '؛ لما روي عن "ابن عيّاس": ررأنه كان 
يصومة ولا 0 »أ اه. وظاهرٌ مهاد بالأثر أن المراد باذ يبان ميان وق 
العوين كاك أ يوسف" ان اا ب كاف كنإ إن يصوم قبله وبعدهء فكان 
الاحتياط أن عم م اليه نوفا أخخر)) اه. 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل فق صفة الصوم وتقسيمه ق58؟/ب. 

و#عنأى "الامزاة": “كتانن الصرم فصل في صفة الصوم وتقسيمه 77/.23/ب. 

00 "الفدم" : كاب الصوم 9/ت؟؟. 

1ع "الهن" "كات الضوع 13ت 

(ه) "البحر": كتاب الصوم ؟/078؟. 

(7) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث - القول ف أحكام يوم الجمعة ص١4‏ 4 . 

() "نور الإيضاح": كتاب الصوم ‏ فصل ف صفة الصوم وتقسيمه ص1810-. 

(8) "الخانية": كتاب الصوم ‏ القصل الرابع فيما يكره للصائم وما لا يكره ٠١5/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 

(9) لم تحده بهذا اللفظء لكن أخخرج ابن اللدوزي ف "التتحقيق ف مسائل الخلاف" 175/5 من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما ((أنه لم ير النبيّ يي أفطر يوم جمعة قط)) ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما رأيت رسول 
الله يك مفطراً ف يوم جمعة قطء قال ابن الموزي: والمواب من وَحَهّين: أحدهما: أن الطريقين تدور على ليث بسن 
أبي سليم؛ وهو متروك» تركه يحيى القطان» ويحيى بن معينء واين مهدي؛ وأحمد. 
قال ابن حبان: اختلط في آخخر عمرهء فكان يقلب الأسانيدء ويرفع المراسيل» ويأتي عن الثقات .ما ليس في حديثهم. 
والثاني: أنا نحمله على أنه كان يصوم قبله أو بعده. 

)٠١(‏ أخرجه أحمد 5/9 43» والبخاري(5/85١)‏ كتاب الصوم ‏ باب صوم يوم الجمعة» ومسلم(4 4 )١١‏ كتاب الصوم 
- باب كراهية صيام النبي الجمعة سردا وأبو داود(0؟4؟) كتاب الصوم ‏ باب النهي أن يخص يوم الجمعة 
بصومء والترمذي(47/) كتاب الصوم ‏ باب ما جماء ف كراهية صوم الجمعة وحدهء وقال: حديث أبي هريرة - 


ا 


الجزء السادس معع ب عي سجن عبت ييا ١23“ ٠”‏ بتتعم بو يي اا بت كتاب الصوم 


لم يضعفة والمككروة تحريما كالعيدين» وتنزيها كعاشوراءَ وحدّم و سبتتي وحذة.... 


[؟/ق58؟/]] قال "ط"”": ((قلت: ثبت بالسنة طليْةُ والنهئّ عنه» والآعيرٌ منهما النهي كما 
أوضَحَهُ شراح "الجامع الصغير”؛ لأنّ فيه وظائف» فلعله إذا صام ضعّف عن فعلها)). 

4805 (قولهُ: لم يُضعِفه) صفة ل ((حاج)): أي: إِنْ كان لا يُضْعِفَةُ عن الوقوف بعرفات 
ولا يُخخِلٌ بالدّعوات» "محيط". فلو ف كرة. 

٠‏ (قولهُ: واللكروة) بالنصب عطفاً على ((السنة))» أو بالرّفع على الابتدائ وتخبرة 
قوله: ((كالعيدين))» وحيتئذ لا يُحتاجُ إلى التكلفي المار” في وجه إدخخاله في التفل» على أن صوم 
العيدين مكروةٌ تحريعا ولو كان الصومٌ واجباً. 

وخا قر له: كالعيدين) أي: وأيّام التشريق» ' 

(ه 80 (قولة: وعاشوراء”' وحدةٌ) أي: مُقردا عن التاسع أو عن الحادي عشرء "إمد 
لأنه شه باليهودء "محيط . 


1 
' ( 2 


و : 71 2 نت بعر 5 
زعكمم)] (قوله: وسبتي وحدة) للنسة باليهودء ا وهذه العلة تفيد كرامة التحريم.: 


مب ركو 


املاح تاماك عار ظرى ار 


- حديث حسن صحيحء والعملّ على هذا عند أهل العلم» والنسائي في "السئن الكبرى”" (7757) كتاب الصيام ‏ 
باب الرخصة في صيام يوم الجمعة» وابن ماجه(777١)‏ كتاب الصيام ‏ باب في صيام يوم الجمعة, كلهم من 
حديث أبي هريرة مرفوعا قال: (رلا تصوموا يوم المدمعة إلا وقبله يوم؛ أو بعده يوم »» وفي الباب عن عبد الله بسن 
عمروء وعلي؛ وجابرء وجنادة الأزدي» وجويرية» وأنسح. 

(1) "ط": كتاب الصوم 41/1١‏ 4. 

(؟) المقولة [8807] قوله: ((والمندوب)). 

(6) "النهر": كتاب الصوم ق1١١/ب.‏ 

(4) قوله:((وعاشوراء)) هكذا مفطه» والذي في الشارح: ((كعاشوراء)) بكاف التمثيل» وهو الأوفق يما قبله. اه مصححه. 

(ه) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل في صفة الصوم وتقسيمه ق589/أ. 

(3) "البحر": كتاب الصوم 778/7 

4ط" كانن اضوع 250/1 1 


قسم العبادات تبس دهمت 58 ممجوجي جه ست انحاشية ايبن عايدين 


5-5 
86 # سا 2 

ونيروز ومهرجحان ل ل ل ا ا ل ل اه 
: 9 


لدعارول بعس ام ((وأحَدٍ)) بدل قوله: ((وحدة)). وبه صرح في "التتارخانية"7") 


فقال: ((ويكره صومٌ التيروز والمهرحان إذا تعمَّدَهُ ولم يوافق يوما كان يصومُهُ قبل ذلاك» وهكذا 
قيل في يوم الست والأحد) اه. أي: يكرهٌ تعمّدُ صومه إلا إذا واف يوما كان يصومُهُ قبل كما 
لو كان يصومٌ يوما ويُفطِرٌ يوماء أو كان يصومُ أوَّلَ الشهر مثلا فواققَ يوما من هذه الأيام؛ وأفاد 
قوله: لوعفم اللي جاه سيره 221 نلو كرلقة اران الك اماق #مو ووب الضدوة للتشيّه 
٠‏ وهل إذا صام السسّبِتَ مع الأحَدٍ تزولٌ الكراهة؟ محل تردد؛ لأنه قد يقال: إن كل يوم منهما معظم 
عند طائفةٍ من أهل الكتاب: ففي صومٍ كل واحدر منهما تشبةٌ بطائفةٍ منهم؛ وقد يقال: 
إن صومهما معا ليس فيه تشبة؛ لأنه لم تت تتفق طائفة منهم على تعظيمهما معا. [ 

ويظهرٌ لي الثاني بدليل أنه لو صام الأحد مع الإثنين تزولٌ الكراهة ؛ لأنه لم يُعظم أحدٌ 
نيح للدي الرعيق مع راز سعطحنك للتشارق الاق و كواالى بام عع عاضون زيما قيلي 
أو بعدمع مع أن البؤود تفلم 

كاي مروهنا لمكن جاده اقوراء هوم الاحد أو اللنوعة لالوكرة برع انيت ننه 
وكذا لو كان قبله أو 58 وم الزنتان أو امبرو لندم اختر رمه عيوطه والله تعاللى أعلم. 

م (قولة: ونيروز)”" بفتح التون وسكون الياء وضمُ الراء مُعرّبُ نورُوزء ومعناه: اليومٌ 
الدديد» فنو بمعنى الجديد» وروز بمعنى اليوم؛ والمرادُ منه يوم تحِلّ فيه [773/7/ب] اسمس 
برج الحمل. ومّهرحاك: معرب مَهِركان, وامرادُ منه أوَّلُ حلول التدّمس في الميزات» وهذان اليومان 


عيدان للفرمو. ع 0 نا 


)١(‏ "العاترحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثامن فْ بيان الأوقات التى يكره فيها الصوم 84/7" نقلاً عن "المحيط". 

(؟) في "د" زيادة:((قوله: (ونيروز) ويكره صوم النيروز والمهرجان إذا تعمّد ولم يوافق يوما كان يصومّهُ قبل ذلك» 
وهكذا قيل ف السيت والأحدء ومن المشايخ من قال: إن صامه شكرا لانقضاء الشتاء فلا بأس بهء وذكر الصدر 
الشهيد رحمه الله ف "واقعاته": أن صوم يوم النيروز جائز من غير كراهة» هو المختار» وإن كان يصوم قبله تطوعنا 
فالأفضل أن يصوم, وإلا لا؛ لأنه يشيه تعظيمه؛ وإنه حرامء "تاترخعانية")). 

(5) "ح": كتاب الصوم ق76١/ب.‏ 


الجزء السادسس 32-2 ل لمش و18 مسسس تس سس كتاف الصوم 


4177م ] (قولة: 8 تعمّدَة) كنذا ف 01 0 قال: ((والمختارٌ ان إن كان يصوم قبله 
فالأقضلٌ له أنْ يصوم. وإلآ فالأفضلٌ أن لا يصوم؛ لأنه يُسْبهُ تعظيمَ هذا اليوم» وإنه حراءٌ)). 

دم (قولة: وصوم صّمْتي) وهو أن لا يتكلم فيه؛ لأنه تشبةٌ بالمجوس » فإنهم يفعلون 
هكذاء "غخيط"29. قال فق "الإمداد"7'": (إفعليه أن يتكلم يخير ويحخاجحة دعت إليه)). 

1١ 5‏ لمم] (قوله: ووصال) فسرة شق يو لاير 7 و" 2 بعجرم يومين يه فطِر بين أ 
ا وفسرة هق ا اا ((بأن يصوم المنة ولا يفْطِرَ ف الأيام المنهيّة)): وق 
الللؤلكينه"200: ,ووإذا أفعطار ق الأنام الديه المختار أنه له بام يدم : 

84157 (قولة: وإن ' أفط” الأيَامَ المجوينبدة) أي: العيدين وأَيَامَ | ل 

كتكلمم (قولة: وهذا عند م يوسف') ظاهره أن صاحبيه يقو لان خلافه, وظاهرٌ 
0 أن الخالق من غير غيرٍ أهل ١‏ التغتي لاه تقال بروورقان مف التقيناء: يتن 8 ا 
"أبو يوسف" فقال: وليس هذا عندي كما قال» هذا قد صامً الدّهرَ 0 افار نال لهي عن 
صوم الذّهر ليس لصوم هذه الأيّام» بل لما يضعفة عن الفرائض والواحبات والكسب الذي 
لذ يد له منه)) أله 


)١(‏ "المحيط البرهاني": كتاب الصوم ‏ الفصل الثامن في بيان الأوقات التي يكره فيها الصوم ١/ق ]/١7‏ بتصرف. 

(؟) عبارة "المحيط البرهاني":((قيل: هو فعل المجوس))» انظر "المحيط البرهاني”: كتاب الصوم ‏ الفصل الثامن في بياث 
الأوقات التي يكره فيها الصوم ١/ق‏ 57١/أ.‏ 

(6) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل في صفغة الصوم وتقسيمه 7793 /ب. 

(8) "البحر": كتاب الصوم 7178/7. 

(د) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الرابع فيما يكره للصائم وما لا يكره 7٠١5/1١‏ (هامش”"الفتاوى الهندية"). 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل الخامس ف الحظر والإباحة ق٠"/أ.‏ 

(0) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: أما شرائطها فنوعان 759/7. 


فو القاذات. اليحسيتتي وو سسصص صمي جافية ابنغايدين 


فهي خمسة عشر. 
وأتواعة ثللاثة عشر: جه واي : رمضانء 18 ظهارء وفحل: ؛ وعين» وإفطار 
رمضان» ونذر معيّن» واعتكافي واحبٍ ع قد ع ووو ميل 6 ااي نحن ل ل 25و ولط عا ارهد ل با ج20 انوي ماي اباد 


زلالمقم (قولة: فهئ يي عشر) تفريع على قوله: ((يعم السنة والمندوب والمكروة))» أي: 
فصار جملة ما دل في قوله: ((ونفلٌ)) خمسة عشر مجعل العيدين اثنين» وجعل يوم الأحد منها 
على ما في كثير من النسخء فافهم. لكن بقي عليه من المكروه تحريما أيّامُ التشريق» وصومٌ يوم 
لعلف عار م 101" م نوهو الكروه ايها صومٌ المرأةٍ والعبدٍ والأجير بلا إذن الرّوجٍ والمول 
والمستأحرء وسيأتي! '" ببانُ قبيل قول المثن: ((ولو نوى مسافرٌ الفطر))» ومن المندوبب صومٌ يوم 
الإثنين والخميس» وصومٌ داود عليه السلام والست من شوال على ما يأتي”' قبيل الاعتكاف. 

6814 (قولة: وأنواعة) أي: أنواعٌ الصيام اللازه' 

8841) (قولة: 0 متتابعة) عدّها 32 لت 07 نضا 0 ل صوم الاعتكاف 
ولاكردلة ضر التدين الخ كان فول واللة لاصو ريما يدل ا "الشارح" أدععلهُ تحت 
اليكو لاه : ن بجامع اللإيما. ب قن رلك تان ف ال : ((ويلحق 5 لذت المطلق إذا ذ كر فيه التدابع 
أل انؤاة وذ 5 اتؤرانة إذا أقط يوسا فيما يجب فيه التتابع [؟/ق78077/أ] لا يلزمة الاستقبال 
كان التابم مأمورا بهالأجل الوقنتاء-وهو رمضاث والندرٌ العيّنْ واليمين بضوغ :معن ون كان 
مأمورا به لأحل الفعل - وهو الصومٌ - يلزمُةُ الاستقبال كالسمّة الباقية). 

قلت: ومن الأوَّل ما زادَه "الشارح"؛ وهو صومٌ الاعتكاف» تأمّل. 


)١(‏ ص ه١5‏ وما بعدها "در". 


(؟) صكخلا؟ وما بعدها "در". 

(5) المقرلة [117848] قوله: ((على المحتار)). 

(4) من((ومن المندوب)) إلى ((الصيام اللازم)) ساقط من "الأصل". 
(5) "البحر”: كتاب الصوم ؟/07/8؟. 

(1) "البحر": كتاب الصوم 7048/9 بتصرف. 
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الخرء السادس سس وجل اا عسوي جلسجبتحتت كتاب الصوح 


وستة يخخيرٌ فيها: 20 وقضاءً رمضان» وصوم متعة وفدية حلق, وجزاء صيبدء 
ل ري لام اله ا ع 55 6 يُ 0 ًَ س 
إذا تعرر هذا (فيصح) أداء (صوم رمضان والنذر المعين والنفل بنية من الليل) 521 


مسا رقرنة ويد لك قري كداستويات "الخو "بريه ا اء لكر اط عر 
أن الكلام في أنواع الفطاة اللازع و3 د يدل سوه التسون «الطائق :3 واللهالأضيوم ‏ شهن: 
وكأنّ "الشارح" أدلهُ تحت النذر المطلق نظير ما مر" . 

6495 (قولة: : وصوم متعة) أي: وقران إذا لم يجد ما يذبح م لهماء فإنه يصوم ثلانا قبل الحج 
فعا تارجم ا 

دككمم (قولة: وفدية حلق وجزاء صيد) أي: إذا احتارَ الصيام فيهماء "ط"20. 

47 (قولة: ونذرٌ مطلق) أي: عن التقبيدٍ بشهر كذاء وعن ذكر التتابع أو نيته. 

كحم (قى ل فيصح أداع صوم رمضان إلخ) قيّدَ بالأداءِ لأنَّ قضاءً رمضان وقضاءً النذر 
المعيّن أو النفل الذي أفسذه يه يشترط فيه التببيت والتعيينٌ كما يأ ” حول 5 : «والشرط 
للباقي إلخ)). 

هكلمم (قولة: والتذر المعين) فهو قي حكم رمضات لتعين الوقت فيهما. 

دما (قولة: والتفل) المرادٌ به ما عدا الفرض والواحب أعم من أن يكون فد اتيت 
ووو ا 

84719 (قولة: ب نتاليى "الام 0 ((الئيّة 1 في الصوم» وهي أذ عد هل 


)١(‏ "البحر": كتاب الصوم ؟/078؟. 

(0) في المقولة السابقة. 

"ل" "قاب الصو 111 

(4) "ط": كتاب الصوم .447/١‏ 

(80) صداا ا "در" 
(5) "البحر": 58 الصوم ؟/585؟. 
(0) "النهر": كتاب الصوم ق/1١١/ب.‏ 
(8) "الاحتيار": كتاب الصوم .١75/١‏ 


قسم العبادات باجم حت مصومصوون . 37 . يسجيجج ب سسجت العاشينةان: عايدون 


فلا تصحّ قبل الغروب ولا عنده (إلى الضّحوة الكبرى لا) بعدها ولا إعندها) 
اغفنانا لأكثر اليوم الس وب و نر 2142 + بكب وري ونور جر ار يعر ل ا ل ل 


يصومٌ» ولا يخلو مسلمٌ عن هذا في ليالي شهر رمضانء وليست النيّة باللسان شرطاء ولا لاف 
في أوَّل وقنها وهو غروب الشمسء واختلفوا في آمرو كما يأتي))”'' اه. وسيأتي”" بيان 
ما يُطِلها. وف "البحر'”" عن "الظهيريّة”7©: ((أنّ التسحرٌ نيّة)). 

اعون ورا قل تم قن الغروبيع فلواتوئ قل أذ عب اللسيص أن يكرنا ناكما غذاء 
ثم نام أو أغميّ عليه أو عَفَلَ حتى زالت الشمسٌ من الغد لم يج ون نوى بعد غروب الشمس 
حار "خحائيّة””. وفيها”": ((وإث نوى مع طلوع الفجر جاز؛ لأنّ الواحب قرانٌ اليَّةِ بالصوم 
لا تقدمها)). 

(هم (قولة: إلى الضتّحوةٍ الكبرى) المرادٌ بها نصفضُ النهار الشرعيٌ والنهارٌ الشرعيٌ من 
استطارة الضوء في أفق المشرق إلى غروب الشمسء والغاية غيرٌ داخلة في المعيّا كما أشار إليه 
ا بقوله: ((لا عندها)) اه ا 

وعدّلَ عن [7/ق77/ب] تعبير "القدوري”” و"المجمع" وغيرهما بالرّوال لضعفه؛ لأنَ 
الزوال نصف النهار من طلوع الشمس» ووقت الصوم من طلوع الفجر كما في "البحر"0") 


)١(‏ قي هذه الصحيفة المقولة [8855] قوله: ((إلى الضحوة الكبرى)). 

(؟) ص" ١؟ ‏ وما بعدها "در"., 

(1) "البحر": كتاب الصوم 85/7 7. 

(4) "الظهيرية": كتاب الصوم - فصل ف النية ق+7ه/ب. 

(ت) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثاني في النية ٠١7/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"'). 
(3) أي: "الخانية”: كتاب الصوم ‏ الفصل الثاني في النية ٠١1/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "ح": كتاب الصوم ق85؟١/ب.‏ 

(8) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الصوم ١/؟551١.‏ 


(9) "البحر": كتاب الصوم .758٠0/7‏ 


ولس » ع« واس ع« باس ساس هع واس © شاه ا 4 اس 8« »ع 5 اه شاع 6ع هه شاع عه هت ع ا« هع جه اع ساع ع مناه هو ع ماهس و ع لي اسداس سا هو واس ساج ساع ماج ع »و .ا« وي بعس ع ع عع سد هس ماج س ع سه عس واس صساعوا هاه 


عن "المبسوط””22 قال في "الهداية'””: ((وفي "الجامع الصغير”": قبل نصفي النهار, وهو الأصح؛ 
لأنه لا بد من وجود النيِّ في أكثر النهاره ونصفةُ من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضّحوة الكبرى 
لا وقت الرّوال» فتشترّط النيّة فبلها لتتحقّق في الأكثر) اه. 
وفي "شرح الشيخ إسماعيل” ©: ((ومن صرح بأنه الأصح في "العتايّة" و"الوقاية"7” وعزاه 
في "الحيط””" إلى "السرحسي". وهو الصحيح كما في "الكاقي"7" و"النييين”"9)) أه. 
وتظلهر ثمرة الاعخلاف فيْمنا إذا نوق عد قرب الرٌوالَ كما في "التتارحاقٌة'”" عن 
"المحيط"” "© وبه ظهَرَ أن قول "البحر"”''2: ((والظاهر أن الاختلاف في العبارة لا في الحكم)) 
( تنبية ) 
قد علمت أن النهار الشرعي من طلوع الفجر إلى الغروب» واعلم أن كل قطر نصفف نهاره 
قبل زواله بنصفي حصّة فجروء فمتى كان الباقي للرّوال أكثرٌ من هذا النصفف صم وإلآ فلاء 


. نيا 


.57 28 4/59 "المبسوط": كتاب الصوم‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب الصوم .1١١8/1١‏ 

(©) "الجامع الصغير": كتاب الصوم ‏ باب صوم يوم الشك صالا”١.‏ 

(5) "الإحكام": كتاب الصوم 7/ق ١7١/ب‏ بتصرف. 

() انظر "شرح الوقاية": كتاب الصوم ١١5/١‏ (هامش "كشف الحقائق ). 

(3) ذكر في "المحيط البرهاني": أنه الصحيح؛ ولكن لم نر عزوه إلى السرحسيء انظر "المحيط البرهاني": كتاب الصوم 
الفصل الغثالث في النية ١ق‏ 59١/ب.‏ 

(0) "كافي التسفي": كتاب الصوم ١/ق‏ ا9/أ. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم 5١6/1١‏ 

(5) "التاترحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل النالث ف النية ؟581/7. 

.ب)/١55‎ قر/١ "المحيط البرهاني": كتاب الصوم  الفصل الثالث في النية‎ )0٠١( 

.785/7 "البحر": كتاب الصوم‎ )١١( 


قسم العبادات ب يح سس ييح وعم 0 اسم ببح  .‏ خعائكية ابن :غايدية 


المراحم اي ا 29 أداء رمضان) 1 





فقتصح الي في مصر والشّام قبل الزوال مين علشرة دريحة لريهوه الك ف أكثر النهار؛ لأنّ نصف 
حصّةٍ الفجر لا تزيدُ على ثلاث عشرةً درجة في مصرّ وأربعَ عشرة ونصفي في الشَّام فإذا كان 
الباقي إلى الرّوال أكثرَ من نصفي هذه الحصّة ‏ ولو بنصفب درحةٍ ‏ صح الصومٌ» كذا حررَة شيخ 
مشايخنا "السائحاني" رحمه الله تعالى. 

ظ (نتمّة ) 

قال في "السّراج””: ((وإذا نوى الصومٌ من النهار ينوي أنه صائمٌ من أله حتى لو نوى 
قبل الزّوال أنه صائم من حون نوى لا من أوله يي ماله 

08م (قولة: وعطلق التي أي: من غير ثة تقييدٍ يوصف الفرض أو الواحب أو السنة؛ لذن 
رااان ل قد ا ضر الو للترضن: والمتعينٌ لا يحتاج إلى التعيين. والنذر 
الع شك رات الله تال ساني 6 عطلق التق "إمداد"7. 

8411] (قولة: ف: أل بدل عن المضافف إليه) كذا في بعض النسخ. قال "ط"0©: (إفلا يقال: 
إن مطلق النيّةَ يصدق بنيّة أي عبادةٍ كانت كما توهّمهُ البعضٌ فاعترئض)). 

8497م (قو ل لعدم المزاحم) إشارة العا افون" الافداد . 

488 (قولة: وعخط] في وصفي) كذا وق في عباراتهم أصولاً وفروعاً [7883/1/|] 
أنّ رمضان يصحّ مع الخطأ في الوصفء فَذهّبْ جماعة من المشايخ إلى أن نيّة النفل فيه مصوّرةٌ 
في يوم الشلك بأن شرّعَ بهذه الي ثمّ ظهرَ أله من رمضان ليكون هذا الظنٌ معفوّاء وإلاّ يُحشَى 

.)/ 477 ق/١ "السراج الوهاج": كتاب الصوم‎ )١( 

)١(‏ "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل فيما لا يشترط تعيينه للصوم ق 1٠‏ 5/أ. 
(5) "ط": كتاب الصوم .41417/١‏ 

(؛) في هذه الصحيفة المقولة 88701] قوله:((ومطلق النية)). 


الجزء السادس ا ا اا ا ا 0 ت ٠.‏ بت كعاب الصوم 


فقط لتعينه بتعيين التتّارع ماق ع مومع واه وام وو ل ها كه جنو كوائة" فقا :4 اف هق يورق وهامو ها لابه انون هقد و كرف ره 8ق ها هك لات 


0 


ل ا الام 1 35 ال 1 ع2 00 1 5 2 
عليه الكفرء كذا في "التقرير"”. وثي "النهاية" ما يرد وهو: ((أنه لما لغا نية النفل لم تتحقق نية 
الإعراض)). [ 

والحاصل: أنه لا ملازمة بين نيّة النفل واعتقادٍ عدم الفرضيّة أو ظنه إلا إذا انضّمٌ إليها اعتقادٌ 
2 اوسرداع م 0 7 ' 1 
النفلية فب 1 أو ظنها ف . عليه الكفر ا 2 1 
وبهذا ظهّرَ لك أن المراد بالخطأ بالوصف وصف رمضاك بنيةٍ تفل أو واحسبي آخمر خطا؛ 
لأنه يعد من المسلم أن يتَعمَّدَهُ ولنس المرادٌ بداثّة الواحي قمعل :فول "المصنف تثبعا 
8 ارك ان ا 1 و 2 . 0 2 5 
ل 'الدرر : ((وبنية نفل وبخط في وصف) فيه نظرء فإنه كان عليه الاقتصار على الثاني 
أو إبداله بواحجب آخر؛ لأنّ فائدة التعبير بالخطأ في الوصف التباعدٌ عن 7 , تعمد نيّة النفل» وبعد 
التصريح بقوله: ((و بنية نفل)) لم تبق فائدة للتعبير بالخطأ في الوصف وإِنّ أَرِيدَ به الواإحب كما 
فسَرَة "الشارح"» هذا ما ظهَّرَ لي» ولم أر مَن نبّهَ عليه. 
88 (قولة: فقط) أي: دون النفل والندر المعيين» قلا بص فيان بنيّة والجسبي آخر بل - 
عما نوى ا يأتى» واكك 


زه 48) (قوله: بتعيين الشّارع) أي : في قوله عليه الصلاة والسلام: «, إذا انسلخ شغيال 


٠. 0000‏ م م 7 و8 9 0 حٌُ 0 و 
(قوله: هذا ما ظهر لي إلخ) قد يقال: مراد 'المصنف” بعبارته الآولى ما إذا كان عالما أنه رمضات 
ونوى النفل ظانا أنه ليس معيارا مع اعتقاده الفرضية» فلم يلرم الإأكغار أو توهمههء ويعبارته الثانية ما 
الثانية» و"الشارح" لم يُفسر الخنطأ في الوصف بخنصوص الواجبء بل أتى بالكاف المفيدة لعدم الحصرء 


إلا أن التقييد بالنضل في العبارة الأولى لا مفهوم له. 


.7807/7 "البحر": كتاب الصوم‎ )١( 
.191//١ (؟) "الدرر": كتاب الصوم‎ 
4437/١ "ط": كتاب الصوم‎ 


0م 


قسم العبادات سس ا غة#هبوإوه سمس سدس سس سم نحاشية ابن عايدين 


يا ب ا ا م ا 


فلا صومٌ إلا رمضان )”' بخلاف النذر, فإما جُعِلَ بولاية الناذرء وله إيطالٌ صلاحية ما لَه "ط”"' 
عن "المنعه"7”. 
دهم (قولة: إلا إذا وقعت الّة) أي: نيّه النفل أو الواحب الآخر ف رمضانء فهو استتاء 
من قوله: ((وبنية نفل وبخط| في وصضي)). 
لمم (قوله: حيث يحتاج) أي: المريض أو المسافر» وأفرد ار للعطف ب ((أو)) التي 
لبو الحيين ار السب القبوع ويؤيذة عودُ الضمير عليه في قوله: ((تعينو)) وف ((يقغ)). 
46م (قولة: لعدم تعيّهِ في حقّهم) لأنّه لَمَّا سقط عنهما وحوبُ الأداء صار رمضالٌ 
في حقّ الأداء كشعبان. 
زش مم وله من نفل أو واحبي) أمّا لو أطلتا اليّة كان عن رمضانٌ على جميع الروايات؛) 
"لي" ع "الاير او "7 ا 
(قولة: زلمويطال ماكس ةن لهُ إلخ) ماله هو التفلء » لا ما عليه وهو الواجي الأخرء وعبارة 
"السندي":(( وإنما لم يصمٌ النذر لعن ب واحبي آخخر لأنهم ذكروا الفرق يون صوم رمضان والنذر 
المعيين: أ كيين ويضاد قرى لحصوله بتعيين الشار ع فأبطلَ كل ما عدا وتعية اذى الى لتم وفيلة 
لمثابة الحصوله من الناذر» فأبطلَ تعيينٌُ اليوم المذدكور صلاحيتةُ لما لَهُ وهو النفل؛ لا لما عليه وهو الواحبُ 
الاحاحيى "سيواسي )) اه. 
(قولهُ: كان عن رمضائٌ على جميع الرّوايات) وقال "الفتّال" :(( ولم يتعرض "الشارح" لانيّة المطلقة 


)١(‏ لم نعثر عليه بهذا اللفظ؛ وأحرج بنحوه أبو داود(. 5 7؟) كتاب الصوم ‏ باب في شهادة الواحد على رؤية هلال 
رمضان, والترمدي (531) كتاب الصوم ‏ باب ما جاء في الصوم بالشهادة؛ ولفظه: ((إذا كان التصف من 
شعباك؛ قلا صوم حتى يجيء رمضان)). 

(؟) "ط": كتاب الصوم 17/١‏ 5. 

20 "المنح": كتاب الصوم ق64//بٍ باخحتصار. 

)0:) أ كتاب الصوم قد ١/ب.‏ 

(د) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل فيما لا يشترط تعييته للصوم ق٠‏ 54 //ب. 


الجزء السادس 0 لل تت 9#.و 411:»:»:1]14ٍسمسسسس- تاب الصومم 


(على ما عليه الأكتثر) "بحر". وهو الأصح "سراج". وقيل بأنه ظاهرٌ الرّواية» فلذا 
إقكار و للضمفل" كيغا ل "الدرر"؛ لكن ف أوائل "الأشباه": (( الصحيحٌ وقوع الكل 
عن رمضان سوى مسافر نوى واجبا آخحر)» واحتارة "اين الكمال",؛ وق 
"الشرملةقه"0') عن "البزهان" .ول أنه الأضع )دده . 1100 


رمحم (قو ل على شااغلية الكسن "ضر 117 أقول: الدي فق الب" فير لله إل الأكثر 
في حقّ المريض» وهو أحد ثلاثة أقوال كما يأنى 7 [؟/ق88؟/سع] أما في حقّ المسافر فإن نوى 
واحبا آخرّ يقح عنه عند "الإمام" وإنّ ري وقرعه تن 
رمضان؛ لأنّ فائدة النفل الشواب» وهو ف فرض الوقت أكثرٌ وقال”: ((وينبغي وقوعْهُ من 
المريض عن رمضان في لتفل على الصحيح كالمسافر)) اه. 

وحاصلة: أن المريض والمسافر لو نويا واجباً آخر وقح عنهء ولو نويا تفلا أو أطلقا فعمن رمضاك؛ 
نعم في "الستراج'”© صححّ رواية وقوعه عن التفل فيهماء وعليه يتمشّى كلامٌ 'المصنف" و"الدّرر"0©. 

41م (قولة: الصحيحٌ وقوعٌ الكل عن رمضان إلخ) المرادٌ بالكل هو ما إذا نوى المريض 


عن صفة التفل والواحب لوقوع الخلاف فيها بناءً على الرّوايتين الواقعتين في الفل لسر قال بوقوعها 

عن التفل قال بعدم وقوعها عن رمضان؛ لأنه لَمَّا صار رمضاكُ في حقه يمنزلة شعباك حتى قبل سائر 
أنواع الصوم فلا بدّ من التعيين ليَنصرف صومُةُ إليه وأمّا على الرّواية بوقوع النفل عن رمضان فلا شلك 
أنه يقَع عن فرض الوقت» لكنّ الأصمٌ أن إطلاق النيّة يُوقِعْ صومّهُ عن رمضان على الرُوايتين كما 
في "حاشية لبي" على "الأشباه")) اه. وما يأتي للمحشي عن "السّراج" يفيك أنه عند الإطلاق يقع 
] 


.) (هامش “الدرر والغرر'‎ .١ 8/١ "الشرنيلالية": كتاب الصوم‎ )١( 
.781/7 "البحر": كتاب الصوم‎ )9( 

() المقولة [8841] قوله: ((الصحيح وقوع الكل عن رمضان إلخ)). 
(5) أي: صاحب "البحر": كتاب الصوم 581/17. 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ١/ق‏ 478 /أ. 

() "الدرر": كتاب الصوم .198/1١‏ 


عاش دهع هه وهم هه يه مأو و سمس مس سعد مس قاو و هن عاق وافمه قن ور هان مم ممه و4 ماج ماهم ماج هد م عع ماع و مارم مامه ود مام .د .د مع م م ع ير بهد ل م عد ميد ع١‏ د .*-.9١‏ 





النفل» أو أطلَقَّ أو نوى اا آخرء وما إذا نوى المسافرٌ كذلك» إلا إذا 200 أغخر قانه يع 
عنه لاعن رمضان؛ لأنّ المسافر له أن لا يصومء فله أن يَصرفَهُ إلى واحبي آخر؛ لأنّ الرأخصة 
متعلقة مائةٍ العجر وهو السّفرء وذلك موجودٌ بخلاف المريض؛ فإنها متعلقة بحقيقة العجزء 
فإذا صام تبِينَ لد عاجزء واستشكلة "صدر الشريغة" في "التوضي'”0): ((بأنث اوحض هو 
لطر الناتويزوذاة: بالصوف 0 للرطة اننال ور ودعان العدوي قله نين آله إذا عنام عر 
فواتُ شرط الرّخصة))» قال في "التلويح”": ((وجوابَةُ أن الكلام في المريض الذي لا يطيق 
الصوم و ا نح سنيف العو ب انا دق تحاف فيه انضيااة ارس ييه #السسناقد 
بلا خعلافب على ما يُسْعِرُ به كلام "شمس الأئمَّة" في 'المبسوط”" من أن قول "الكري” بعدم 
الفرق بين المسافر والمريض سهوٌ أو مؤوّلٌ بالمريض الذي يُطيق الصومٌ وكان منه ازديادُ المرض)) اه. 
( تنبية ) 

تلخص من كلام "البحر": ((أنّ في المريض ثلاثة أقوال: 

اختهاة نما فى "الأعباه"7 المذ كور عياء و اعفارة "تعن الاتنافه"20 امسن الأ 
اس دي 

افوا 1 لت انه يقع عما نوى» واختارة في "الهداية"” وأكثْرٌ المشايخ؛ وقيل: 


)١(‏ انظر "التلويح": الركن الأول الباب الثاني - فصل: المأمور به نوعان ‏ القسم الثاني: كون الوقت ناريا للو جوب 
ميا لسري :0 

(؟) "التلويح": الركن الأول الباب الثاني - فصل: الملأمور به نوعان ‏ القسم الناني: كون الوقت 9 للوجوب 
وسيا للرسوب ا 

(؟) "المبسوط”: كتاب الصوم 51/7 بتصرف يسير. 

(:) "الأشباه والنظائر": الفن الأول بيان تعيين المنوي وعدم تعيينه ص ؟1ل. 

(5) "كشف الأسرار": باب تقسيم المأمور به في حق الوقت 485/١‏ وما بعدها. 

(5) "الميسوط”: كتاب الصوم /517. 

90) ص١5‏ "در". 

(8) "الهداية": كتاب الصوم ١١9/١‏ 


الجزء السادس ا ا 84 5 ؟ للك 59 كتاب الصوم 
(والئذرٌ المعيرن) ب يصح بنية واجسبي آخرء بل «اطأبعو وي لأ سا نظت اودب و امن لو ا ا 


نه ظاهرٌ الرّواية» وينبغي وقوعة عن رمضان في ل 0 
الثها: التفصيل بين أن يِْضِره الصوم ‏ علو ١|‏ مقي وت اردق تسب #اللشائر 
[؟/ق585/|] يقعٌ عمّا نوى - وبين أن لا يَضْرَهُ الصومٌ كفساد الهضمء تفعلي ال حصية عتيتقة 
فيقعٌ عن فرض الوقتء واخحتارَةُ في "الكشف”'' و"التحرير””)) اه. 
وهذا القولٌ هو ما مر“ عن "التلويح"؛ وجعلهُ في "شرح التحرير””2 محمل القولين وقال: 
((إنه تحقيقٌ يحصلٌ به التوفيقٌ بحمل ما اختارَه "فخمر الإسلام" وغيرهُ على من لا يضرهُ الصومٌ 
وحمل ما اخحتارّة في "الهداية" على من يضرَّه))» وتعقب "الأكمل" في "التقرير" هذا القول: ((بأنّ 
مَن لا يضر الصومٌ لا يُر حص له الفطر؛ لأنه صحيحٌ وليس الكلامٌ فيه)). 
قلت: وأحبت عنه فيما علقَتهُ على "البحر”" ما حاصلة: ((أنّ الصوم قار يووا بالق 
مع القدرةٍ عليه كمرض العين مشلا وتارة لا يضرّهُ كمريض بفساد الهضمء » فإِن الصوم د 
بل يد مقف رار عاذ ا أده ف سرف باورا , بحقيقة العجزء بأن يصل إلى حالة 
لا يمكنه معها الصومٌ فإذا صام ظهَرَ عدم عجزه» فيقعُ عن رمضان وإ نوى غيرّة؛ لأنه إذا قار 
عليه مع كونه لا بضرة لا يقول عاقل بأنه يرخص له الفطر)), هذا ما ظهرَ لي» والله أعلم. 
مم (قوله: والنذرٌ العيّنُ إلخ) تصريح . مما فهمَ من قوله: ((قي رمضات فقط)). 
[8845] (قولة: بنيَة 3 واحبي آخر) كقضاء رمضان أو الكفارق اما لى توه النفل فإنه يقع 
00 في هذه المقولة. 
(؟) "كشف الأسرار": باب تقسيم المأمور به في حق الوقت .5815/١‏ 


(6) "التحرير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الثالث ‏ القسم الثاني: كون الوقت سيبا للوجوب مساوياً للواحب 
صداءهة الب 

(5) ف هذه المقولة. 

(ه) "التقرير والتحبير": 1797/7. 

() "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الصوم 781/7 


قسم العبادات خآ وز يون ل و اليا ل ومح بيتجاشية اير عاندين 


(يقع عن واحسي نواه) مطلقا فرقا بين تعيين الشارع والعبد. 
(ولو صام مقيم عن غير رمضال) ولو (لحهله بم) أي: برمضات (فهو عنه) لا عما 
نوى لحديث: إذا ججاء معان معو ل و ا ل 


2 ص 1 )1١‏ 8 000 ل )اال َس 1 0 8 2 
عن النذر المعينء مسراج . نم نقل عن الكرمي" : ((أن تحمذدا قال: يقع عن النغفل» 
و"أبا يوسف”: عن النذر)). 

(684 (قولة: يقع عن واحسبي نواه مطلقا) أي: سواء كان صحيحا أو مريضاء مقيما 
أو مسافراء وإذا وقعَ عمّا نوى وجب عليه قضاءً المنذور ف الأصح كما في "البحر” 
عن "الظهيرية"2"7. 

ه4٠‏ (قولة: ولو للجهله) زادَ لفظة ((ولو)) ليدعيل غيرَ الجاهل» لكن الأولى إسقاطها؛ لأن 
العالم تدم قريبا ف قوله: ((ؤبخطأ في وصفي)), "ط"”". وأفاد أنَّ الصوم واقعٌ في رمضان؛ 
ولم يذكر ما إذا جَهِلّ شهرَ رمضان كالأسير في دار الخحرب» فتحرى وصامٌ عنه شهراء وبيانة ف 
"البحر” “» وفيه أيضا: ((لو صام بالتحري سنين كثيرة» ثم تبينَ أنه صامً في كل سنةٍ قبل شهر 
رمضان فهل يجوز صومه في الثانية عن الأولى» وف الثالثة عن الثانية وهكذا؟ قيل: يجوزء وقيل: لاء 
وصحّح في "المحيط" أنه إن نوى صومٌ رمضان مبهما يجوز عن القضاءء [؟/ق589؟/ب] 


وإِنْ نوى عن السمنة الثانية مفسرا لا يجور)) اه. 


(قولةُ: لأنّ العالم تقدَمَ قريبا إلخ) فيه أنه على ما صوّرَةُ بعضُ المشايخ ما تقدَّمَ إغما هو في الجاهل 
لا في العالم. 


)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١/ق‏ 5078 )ب بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الصوم ؟7/1/1. 

(6) "الظهيرية": كتاب الصوم ‏ المقطّعات ق١31/ب.‏ 

(غ) "ط": كتاب الصوم 257/١‏ 5. 

(5) انظر "البحر”: كتاب الصوم 7875/7, 


1131 


الجزء السادس ع روميت ايم “كتات انضؤهة 


وبساس 0 رودو ردان يز هران سينا ينتير قباد 
العادة)» وقال د و"ماللك": اك الود كالصلاة» قلنا: فسادٌ البعض 
لا يُوحبُ فسادً الكل بخلاف الصلاة (والشّرط للباقي) من الصيام قَرانُ النيّة للفجر 


44 (قولهُ: فلا صومٌ إلا عن رمضا) أي: لا يتحّقٌ فيه صومٌ غيره؛ ومحلّةٌ فيمن تعيّنَ 
علهه كلذ كذ لنياف ة لقوق ولع اعنى 00 

ل ل 0 ينا 

مكحم (قولة: وقال "زفر" و"مالك": تكفي نه واحدة) أي: عن الشّهر كله وروي عن 
'زفر”: أن اللقيم لا يحتاجٌ إلى النيّه ولو مسافراً لم يَجْرْ حتى ينوي من الايل» وعند "علمائنا 
الثلاثة": لا يحورٌ إلا بنيّة حديدةٍ لكل وم من الليل أو قبل الرّوال نيما أن تافر "سراج””7". 

55 68)] (قوله: قلنا إلخ) أي: في حوابب قياسه الصوم على الصلاة: إ صوم كل عُوم ا 
تنه غدلي أن تناه اللعطن: له يودي فساة الكل كلاف المادة: [ 

ممم (قولة: والشرط للباقي مسن الصيام) ا مسن أنواعه. م الباقي منهسا بعد الثلانة 
المتقدّمة في المتن» وهو قَضَاءٌ رمضان. والنذرٌ المطلق؛ وقضاءٌ النذر المعيّن والنفل بعد إفساد 
والكقارات السّبعُ وما ألِقَ بها من جزاء الصّيد والحلق وامتعة» "نهر”. وقولةُ: ((السّبع)) 
فون الأريعة وه كنار: الظهار والقتل واليمين والإفطار. 

8865 (قولة: للفجر) أي: لأول حزع منهء "ظ"7. 


.5477/١ "ط": كتاب الصوم‎ )١( 

(0) "ط": كتاب الصوم 57/١‏ 5. 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ١/ق‏ 5.9/ب» ق١١ه/ب‏ بتصرف. 
(4) "النهر”: كتاب الصوم ق8١١/أ.‏ 

(0) "ط": كتاب الصوم 147/١‏ 5. 


تجدالفانات, «تسصست سيت 9 بمسسبجححت. «ؤافية ا هايدين 
ولق سكي وهو (سييت ل 0 الك ووو روي لعدم تعن الوقتء ا ا 


ر؟ هلمم (قولة: ولو 0 إلخ) جعل 2 ركان ارات 52 حكم بيت وأنت 3 
الأنسب ما سلكهُ "الشارح' ' من العكس؛ إذ القران هو الأصل» وف لبيك اران حكن 
اا 

رمم (قولة: : وهو) الضميرٌ راجع إلى القراذ : الحكمي» 0 

م (قولة: ل النيّة) فلو تنوى تلك الصيامات هاا "كان را وإتمامة ا 
ولا 1 نافلا رده والتببيت ف الأصل كل فعلٍ 7 ياك ليد ع "الت يعات ده 

ان قرا للضّّرورة) علّة للاكتفاء بالقران الحكمي؛ إذة") تحرّي وقت الفجر ثما يق 
والحرج مدفوع. لم 1 20 

:ههه (قولَهٌ: وتعيينها) هو بالنظر إلى بحردٍ المتن معطوفٌ على ((تبييست))» وبالنظر 
إلى عبار ا الي والواذ وها شيو النوى وها فيو 


1 


ملم ] 00 0 ل أي : لهذه الصيامات بخلامف أداء رمضاك والنذر المعين» 
فِإنَّ الوقت فيهما متعر 


2 


متعين متعين» وكذا الت اجيم الاجر سيوف شور رطان و هه 


7857/7 "البحر": كتاب الصوم‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الصوم ق8١١/).‏ 

(6) *”ح": كتاب الصوم ق5١١/).‏ 

() "ط": كتاب الصوم 29/١‏ 5 . 

امإ كلع لارد كتاب الصوم .5١ 1/١‏ 


(1) في "1" و"ب": ((إذا))» وهو خطأ. 
)010( 6 كتاب الصوم ق5؟١/].‏ 


الجرء السادس لمحتت سير “انااة ملكي سم هيت ببيصحيه كتاب الصوم 


والشّرط فيها أن يَعلَم بقلبه أي صوم يصومٌة قال "اتاد" :(( والسنة أو تاه 
بهاء ولا تبطلٌ بالمشيئة» بل بالرّحوع عنها بأن يعرم ليلاً على الفطرء لقره ماج 2 


د والشرط فيها إلخ) أي: 8 لأنّ ما لا ب ل ل اله 
التعيينٌ 57 /ق ٠١‏ 59 /أ] يكفيه أن يَعلمَ قله انه يصومء قاذ هنافاة يونا نا وفنا ا 
'الاحتيار"» وأفاد 11 د ترات العلم لازم للنية التي طي نوع من اللإإرادة؛ إذ يا يمكن إرادة 

69مم)] (قولة: 53 أي : 0 ئة المشايخ له 2 2 عم وَرُودٍ البطق بها عند 0 


[45م) (قوله: أن لفط بها فقوا توفت أغيرة قدا أو هذا اليومٌ ‏ إِنْ نوى نهارا - لله عد 


سي 0 ال 111 (غ) 
وحل من فرض رمضان. سراج 1 


ردحدى (قوله: ولا تبطل لشفو ) أ البععيياناء وهو الصحيح؛ لها نيت ل يمن 
حتقع تساي بل [الختععانة وطلي انتوفي يح لو آراد. خققه الأنصك لايصيي انها كننا 
ف "سس وخحانية ا 


و ل 


03 (قوله: بأن يعم ليلاً على الفطر) فلو عرّمٌ عليه» ثم أصبّحَ وأمسّكَ ولم ينو الصومّ 


(قولة: وأفاد "ح" أن العلم لازم النيّة إلخ) هذا ظاهرٌ في اليّة المعينة» وأمًا غيرٌ المعيّنة فلا لزومٌ؛ 
إذ لا يلزم من وجود النّة علمّهُ بالمنوي» بل هو أمرٌ زائدٌ عليهاء تأمّل. 


)١(‏ المقولة (/8851] قوله: ((بنية)). 

(؟) "ح": كتاب الصوم ق0؟١/].‏ 

() "ح": كتاب الصوم ق70؟١/أ‏ بتصرف تقلا عن الحدادي. 

(4) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ١/ق‏ 1/4797 

(ه) في "د" زيادة: (( قال المرغيناني: وهو الصحيح, وقال الحلواني: لا رواية ف هذه المسألة» وق القياس لا يصير 
ضاكيا كالطلاق والعتاق والبيع كذا ف "الكافي"؛ لكنْ يشكل على هذه المسألة: أنا مؤمنٌ إن شاء الله تعالى: 
ولا مانع أن يكون فيها روايتان؛ وإلا قيطلب الفرق وهو غحفي؛ إذ الإيمان اعتقادٌ وهو أصل الواجبات» فيطلب قيه 
استدامة المعونة والتوفيق منه سبحانه» فليتأمل» حموي)). 

)١(‏ "التاترعانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث في النية ؟/3789) ناقلاً الامتحسان غن شدسن الآثمة الحلواني يواسطة 
"المحيط"» والتصحيح عن "الظهيرية". 


قسمالعيادات .بد ©وع ب حاشيةاين عابدين 


ونيّة الصائم الفطرَ لغوء ونيّة الصّوم في الصلاة صحيحة؛ ولا تفسِذها بلا تلفظء 
ولو توفع انقهنا نهار امار انتضيه ابر أشكيذ 4 لك كينل ذاونا عو 
_- : و ا“ ىر )١(1‏ ؛ 
معتبّر» فلم يكن كالمظنون )), جر شق اد اانا وك قن اموي ود ك ونان ل وام لوا 


له ا صائماء "لتنا خجاية'"00). 
وحم (قوله: ونية الصائم الفطر لغو) أي: نحه ذلك تهاراء وهذا تصريح.عفهوم قوله: 
((بأن يعم ليلا))» وفي "التتارحائيّة'”": ((نوى القضاءئء فلمًا أصبّح جعلهُ تطوعا لا يصح)). 
ل 2 1 #ع الى لي 6) بك في اح عل 530 , 
8854 (قوله: لآن الجهل إلخ) جواب عما في الفتح ' ٠‏ من قوله: ((قيل: هذا أي: لزوم 
القضاء - إذا عَلِم أن صومه عن القضاء لم تصح نيته من النهار» أما إذا لم يُعلم فلا يلزم بالشروع 
٠ 7 َ .‏ 1 إلاه مخ ل 380 و . لا »مص ر د 2 
كالمظنون))» قال في "البحر”' ‏ وتبعّه في "النهر” 5 - : «الذي يظهرٌ ترجيح الإطلاق» فإن الجهل 
بالأحكام في دار الإسلام ليس .معتبرء خصوصا أن عدم جواز القضاء بنيّنِهِ نهارا متفقٌ عليه فيما 
.0 كان عه م وم 0 12 2 . 8 
يظهرء فليس كالظنون)) اه. وما قدمناه عن القهستاني مبني على هذا القيل. 
48م (قولة: فلم يكن كالمظنون) إذ المظنون أن يَظَنّ أن عليه قضاءً يوم» فشرَّعٌ فيه 
بشروطك ثم تبيّنَ أن لا صومٌ علي فإنه لا يلزمة إتمامه؛ لأنه شرع فيه مُسقطا لا ملتزماء وهو 
معذورٌ بالنسيان» فلو أَفْسَّدَهُ فورا لا قضاءَ عليه وإن كان الأفضل إتامّة بخلاف ما لو مضى فيه 
بعد علْمِهٍ فإنه يصيرٌ ملتزماء فلا يحور قطعهء فلو قَطَعَهُ لَزَمّهُ قضاؤهء وأمّا من نوى القَضَاعءَ بعد 


)١(‏ "البحر": كتاب الصوم 5 ملخصا. 

(؟) "التاترخحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث ف النية 9/مه" نقلاً عن "المحيط". 

() "التائر عحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث ف النية 9/.سم 0 ل جامع الفتاوئ . 
(5) "الفتح": كتاب الصوم 47/7 7. 

(5) "البحر": كتاب الصوم 5/5/7. 

(1) "النهر": كتاب الصوم ق8١١/).‏ 

(7) المقولة [5 885] قوله: ((تبييت النية)). 


الجزء السادس ب ٠.‏ 1837 ست كتاب الصوم 


الفجر فإ ما نواه عليه لكنه جهل لزوم التبييت فلم يُعَذَر وص شروعة؛ فلو قَطْعَهُ لزَمَةُ قضاوه, 


رححه (قولة: ولا يْصامُ يومُ الشّلكٌ) هو استواءُ طرفي الإدراك من النفي والإثيات» "بحر"0". 
لقاع رقو له هو يوه التلتين نح عات و رقع اريخ الأول قون "نور الانان اا 
((هو ما يلي الناسعّ والعشرين من شعبات))» أي: لأنه لا يُعلَمُ كونه يوم الثلاثين لاحتمال كونه 
ول شهر رمضانء ويكنٌ أن يكون المرادُ أنه يوم النلاشين من ابدداء شعبان» ف ((ين)) ابتدائيّة 
سا 0 
( تنبية ) 
في "الفيض” وغيره: ((لو وقع الشلث في أن اليوم يوم عرفة أو يومٌ النحر فالأفضلٌ فيه 
الصوم))» فافهم. 
[8454] (قولة: وإن لم يكن علة إلخ) قال في "شرحه" على "لملتقى'”": ((وبه اندفع 
كلام ا وغيرو)) اف أي: يت فيِدَه نما إذا ىّ هلال شعبان فلم يعم ا 
الثلاثون من شعبان أو الحادي والتلاثونء أو 2 هلال رمضان فلم يُعلم 0 
أو الفلكلوة سن عبان أو _رآه واجة أو افانتتان حادق طهادحيية قلى كانت الما مضنت : 


8 


(قولة: فلم يُعذْرٌء وصّحّ شروغة) لأنّ القضاء صومٌ بزيادةٍ وصفيء وقد فقِدَ شرط صِحَّةٍ ذلك 


الوصف فبقي أصل الصوم. وبنيته يكون نفالا. 


(1) "البحر": كتاب الصؤع 84/9*: 

(؟) "نور الإيضاح": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يثبت به الهلال وف صوم الشك وغيره صالاة59-ل. 
(5) "الدر المنتقى": كتاب الصوم 5514/١‏ (هامش "يجمع الأنهر'). 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصوم ١/5١5؟.‏ 


قم الساناف . عسي سحييييت ةا بلس .جهاقية ابن غابدين 


بعدم اعتبار احتلاف المطالع؛ لحواز تحقق الرّؤية ق يلد أترئ» .وما على مقابلته 

ا سو ل اع !ا ٍِ 1 كٍِ . 
فليس بشك ولا يصام أصلاء "شرح المجمع" ل "العيني” عن "الزاهدي” (إلا نفلا) 
ويكره غيره (ولو صامه وا فس ماع افيه ل ا خا لقال لها جني توه اننا جاو نلو كوا واد جا بولك مرف يه ها يكرا اا ااي 


ومثلة في 'المعراج” عن "المجتبى" بزيادةٍ: ((ولا يحور صومُهُ ابتداءٌ لافرضا ولا نفلا))» وكلامُهم 
مبني على القول باعتبار اخختلافب المطالع كما أَفادَهُ كلام "الشارح" هنا. 

“هه (قولة: بعدم اعتبار اختلاف المطالع) سقط من أكثر النسخ لفظ: ((اعتبار))» ولا بد 
ار د لا كلام في اختلاف المطالع, وإنما الكلام في اعتباره وعدمه كما يأتي”'' بيانه. 

.“د (قولة: لحواز إلخ) أي: فيلزمٌ البلدة التي لم بر فيها الهلال. 

1م (قولة: ولا يصام أصلا) غ1 اتنا لآ قرفا وله تفدلة كما فتناء” ها عسن 
'المجتبى"؛ لأنه لا احتياط في صومه للمواص بخلاف يوم الشلك نعم لو واققَ صوما يعتادُهُ 
فالأفضلٌ صومة كما أفاده في "للجتبى" بقوله: («ابتداء))» فافهم. 

رادم (قولة: ل نفل في نسححة: («تطوّعا)). 

اهم (قوله: ويكرةُ غيرة) أي: ون ترصن أو واحبي بنيّةٍِ معيّدةٍ أو متردّدة» وكذا إطلاق 
النيّة؛ لأنّ المطلق شاملٌ للمقادير كما في "المعراج". 


(قولَهُ: لا فرضاً ولا نفلا إلخ) أي: عن رمضانء وإلآ فلا وه لعدم صومه عن واحبي أو عن قضاء 
رمضان آخرء والمتبادرٌ من قوله:((أصلام) يو المّيام مطلقا كما فَهِمَهُ "ط". وأرحَعَ الضميرٌ ليوم 
الشك» ويكونُ القصد حيئذ الدعولَ على كلام الف لكنْ علمت من عبارة "المجتبى" أن الكلام 
ليسى في يوم الشلد» ولعلّ المراد من نفي صومه نفلا نفي استحبابه للخواص كما في يوم الشلك لا نفي 
مشروعيّةٍ النفل بإثبات الكراهة؛ إذ هو كباقي أَيّامِ شعبان» ويدل لذلك تعليلٌ المحشّي بقوله: (( لأنه 
لا احتياط في صومِهِ للحواصٌ بخلاف يوم الشلكٌ )). 


)١(‏ المقرلة [85315] قوله: ((على ظاهر المذهب)). 
(؟) المقولة [8874] قوله: ((وإن لم يكن علة إلخ)). 


الجزء السادس بجبوجيح حصي جوج ام سيق 1730137 لسسس بس سستست يوْبتككتتتكن كتاب الصوم 


لواحب آخحرٌ كرة) تنزيهاء ولو حرم أن يكون عن رمضان كرة تحربها (ويقع عنه 
في الأصمّ إن لم تظهّر رمضائيّتهُ وإلا) بأن ظهَرَت 0000 


(1هم (قولة: لواحب آخحر) كنذر وكفارةٍ وقضائ "سراج”". 


د(ر؟) 


880 (قوله: كره تنزيها) سنذ كر وحهه 
[88075] (قوله: كره تحربما) للتشبه بأهل الكتاب؛ لأنهم زادوا في صومهم. وعليه حمل 
0 25 ع 5) ار القع 

حديث النهي عن التقدم بصوم يوم أو يومين َ حر : 


[/الا4] (قوله: ويقع عنه) رق 551 أ عن الواحبيء وقيل: يحون تطوعاء 


ينا 


ردادى (قوله: إِنْ لم تظهر رمضائيتة) في "الستراج”"2: ((إذا صامة بنيّة واحبي آتحرّ لا يسقط 


(قولة: في "السّراج": إذا صامّةُ إلخ) يظهرٌ أن في ما "السّراج" مقابلٌ للأصح الذي جَرَى عليه 
"المصئف"'ء فلا يرد عليه به. 


.]/478 ق/١ "السراج الوهاج": كتاب الصوم‎ )١( 

(؟) المقولة [8885] قوله: ((الحديث إلخ)). 

(؟) أخحرجه البخاري(5 )١31١‏ كتاب الصوم ‏ باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين» ومسلم(857١٠)‏ كتاب 
الصيام ‏ باب لا تقدموا رمضان بصوم يرم ولا يومين» وأبو داود(117) كتاب الصوم ‏ باب فيمن يصل شعبان 
برمضان. والترمذي(584) و(386) كتاب الصوم ‏ باب ما جاء: لا تقدموا الشهر بصوم؛ وقال: حديث 
أبي هريرة حديث حسن صحيح. والنسائي ١43/4‏ كتاب الصيام ‏ ياب التقدم قبل شهر رمضان» و54/4١‏ باب 
التسهيل ف صيام يوم الشك» وابن ماجه(. )١78‏ كتاب الصيام ‏ باب ما جاء ف النهي أن يتقدّم رمضان بصوم 
إلا من صام وه فوافقه» وأحرجه أحمد 2515/0 437 4.8 والدارمي 479/١‏ كتاب الصوم ‏ باب النهي 
عن التقدم في الصيام قبل الرؤية» وابن حبان(585”) و(5597) كتاب الصوم ‏ باب صوم يوم الشلك. 

(5) "البحر": كتاب الصوم ؟/5885. 

(0) "الهداية": كتاب الصوم ‏ فصل فْ رؤية الهلال .١7١/1١‏ 

(1) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ١/ق‏ ١٠4/ب.‏ 


قسم العيادات لللسسسسسسسس م اه#إا#« سه م سس سس نخأشية أين عايدين 


(فعنه) لو مقيما. 
2 0 ءِ ثم اع ع 0 . 3 8 0 7 ع 0 7 5 


م 
فأكث لا أقز. 
بس 4 
4ه #اعسداهس © واي و هد 4 نه سه اه هاه هساع هاه »ساس هس ع ان ساس ع ساعساه ساس سان هاس واس اج اس لهو سه ها شاه هاه + .ا د 


1 8 


ع 


عنه”'؛ لحواز أن يكون من رمضان؛ فلا يكونٌُ قضاءً بالشلك)) اه. 

فأفاد أنه لو لم يَظهّر الحال لا يكفي عم نوى» فكان على الع "أن يقول كما قال 
ف “اليدانة رات دراه من شعبانَ أجزأهُ عمًّا نوى في الأصح الال نمضن وتان 
يُجزيه لوجود أصل النيّة)) اه. 

5/ا84] (قولة: فعنه) أ عن رمضاك. 

484 (قولة: لو مقيماً) قيدٌ لقوله: ((كرة تنزيها)) ولقوله: ((فعنم)» قال في "السسّراج"0"©: 
(«ولو كان ا قوس دراي آخر لم يكره؛ لأنّ أداء رمضان غير واجبي عليه فلم يشبه 
صومة الرّيادةَ» ويقع عمًا نو وان يات اعمس رفيا وعندهما يكرهُ كالمقيم» ويجزي 
غن يسكات إيات اميه 

دكححم (قولة: إن وافقَ 0 يعتاده) كما "لو كان عاد أن يصوم يوم الخميس أو الإثنين, 
فوائق ذلك يوع الشلك "راج 29 وظل بت الغادة عرو كما ق الطيض؟ ترد قنه بعضر 
الشافعيّة. 

قلت: الظاهرٌ نعم إذا فعَلَ ذلك مر وعرّمٌ على فعل مثلِه بعدها فواقَقَ يوم الشلك؛ 
أن الاعتياد يُسْعِرٌ بالتكرار؛ لأنه من العَوْدٍ مره بعد أخرىء وبالعزم المذكور يحصل العود حكما: 
ناوي ا ات [ 

. ((عنه)) ساقطة من م‎ )١( 

(0) "الهداية": كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال ١١١/١‏ بتصرف. 
(6) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١/ق‏ 487 /ب يتصرف. 
(4) "السراج الوهاج”: كتاب الصوم ‏ فروع ١/ق‏ ١/4/ب.‏ 


لحديث: ((لا تقدّموا رمضانٌ بصوم يوم أو يومين )» وأمًا حديث: ( من صامٌ يوم 


كحم (قولة: لحديث إلخ) هو ما في "الكتب الستة" عن ت هريرة" رضي الله تعالى عنه 
عن ابي ل أنه قال: رر لا تقدّموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رحلٌ كان يصومٌ صوما 
فسنم * '؛ وللراةُ به غير التطوع حتى لا يزاد على صوم رمضات كما زاد أهل الكتاب على 
صومهم ترقنا دوين نا اعرية "انون 100 بي" عمّار بن ياسر" وي انه تفال عن أده 
قال :“قال برسول :الله كله لرجل:« هل صمت من سرّر شعبان؟ » قال: لاء قال:, إذا أفطرت فصم 
يوماً مكاتة ». سسَرّرُ الشّهر بفتح السنّين المهملة وكسرها: آخرةٌ» كذا قال "أبو عبيدٍ" وجمهورٌ أهل 
اللغة لاسترار القمر فيه أي: اختفائه» وربّما كان ةو ليلتين» كذا أفادّه "نوح" في "حاشية 
2" بحديث السَّرّر على [7/ق١751/ب]‏ وحوب صوم يوم الشلك» وهو 
عونا يز عل الأيقحانيةالآنه شقارع صديف لتقم رقنا يرن الأدلةنها انك كنا أرمية 
58 "الفتم"77, 


: - اما 1 الل 8) ان 0 5 ٍ لا تر ب ىم 
هذاء وقد صرح في الهداية ' ' وشروحها ' وغيرها: ((بات المنهيى عنه هو التقدم 


اأحَن 


2 
لبور ادل 


)١(‏ تقدم تخريجه صلا ١‏ 7ل. 

(0) لم بحد هذا الحديث في "الصحيحين" معزيا إلى عمار بن ياسرك#ه» وإنما الذي فيهما عن عمران بن الحصينطهه. 
والحديث أعرجه أحمد 475-578/4» والبخاري تعليقا19489) كتاب الصوم ‏ باب الصوم ف أخحر الشهرء 
ومسلم(١51١١)‏ و(49١)‏ و(١١٠٠7)‏ و(١١5)‏ كتاب الصيام ‏ باب صوم سرر شعيان» وأبو داود(77/8؟) كتاب 
الصوم - باب ف التقدم؛ والدارمي 45/١‏ 4444 كتاب الصوم. باب الصوم من سرر الشهرء والطبراني 
في "الكبير" )5١١( 1١4/14‏ و(١771)‏ و(577)) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 84/7 كتاب الصيام ‏ 
باب الصوم بعد النصف من شعبان إلى رمضان. 

(5) انظر "المغني والشرح الكبير": كتاب الصيام ‏ أحكام رؤية هلال رمضان وشوال ١74/54‏ وما بعدها. 

(5) "الفتيح": كتاب الصوم ‏ قصل ف رؤية الهلال 55/7 7. 

(5) "الهداية”: كتاب 0 "5 

(1) انظر "الكفاية" و"العناية”: كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال 745/7 (هامش "فتح القدير'). 


قبع القبادات. 0م سفسششينيتنه ؛##ا لبيسيست. بخائية ابن عايدين 
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على رمضاد بصوم رمضاد))» ووجه تخصيصه يبوم أو يومين أن صومه عن رمضان إنما 7 


- 


غالبا عند توشّم التقصان في شهر أو شهرين» فيصومٌ يوم أو يومين عن رمضانٌ على ظنٌّ أن ذلك 
احتياط كما أَفادَهُ في "الإمداد"" 7 "السّعديّة”"2). وقال في "الفتح”": ((وعليه فلا يكره صوم 
واحبي آخخر في يوم الشلث))» قال”': ((وهو ظاهرٌ كلام "التحفة'”' حيث قال: وقد قامٌ الدذليل 
على 1< الضرع تعن واس حسم آخرٌ وعن التطوّع مطلقاً لا يكرة يت أن المكروه ما قلناء يعني 
صومٌ رمضانء وهو غير بعيدٍ من كلام الشارحين و"الكافي””' وغيرهم؛ حيث ذكروا أن المراد من 
دوك الاكم عر النقاثه اومرح رجف اناج قال لبود تطيان ا بأالايكرة واغية اند امات فا ره 
لصورة النهي في حديث العصيان الآني”", وتصحيحٌ هذا الكلام أن يكون معناه: يترّكُ صومّةٌ عن 
واجبب آخخرٌ تورّعاء وإلا فبعد وجحوب كون المراد من النهي عن التقدُم صومٌ رمضان كيف يُوجَبْ 
حديث العصيان منع غيره مع أنه يحب أن يُحمَّلَ على ما حُمِلَ عليه حديث التقدّم إذ لا فرق 
بينهما؟!)) اه ما في "الفتح" حصا 

وف "التاترمحانّة”” تصحيحٌ عدم الكراهة؛ أي: التحرعيّة فلا يناني أل التورعَ ركه ويفا 
وف "الملحيط"0): ((كان ينبغي أن لا يكرة بنية واجحبب آخخر إل أنه وصف بنوع كراهة احتياطاء 


0 


فلا يُؤثرٌ في نقصان الثواب كالصلاة في الأرض المغصوبة)) أه. 
)١(‏ “الإمداد": كتاب الصوم ق4 54/أ. 
(؟) "الحواشي السعدية": كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال 747/7 (هامش "فتح القدير"). 
(؟) "الفتح": كتاب الصؤم ‏ فصل ف رؤية الهلال 45/7 5. 
(4) أي: صاحب "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل فْ رؤية الهلال ؟/55؟ -515. 
(ه) "تحفة الفقهاء": كتاب الصوم .585/١‏ 
)١(‏ "كاف النسفي": كتاب الصوم ١ق‏ 075/ب. 
(0) في المقولة التالية. 
(8) "التاترحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثامن ف بان الأوقات التى يكره فيها الصوم اي “سيد 
و"الخنلاصة" و"الخانية . 
(9) لم نعثر على النقل في مخفطوطة "المحيط البرهاني" التي بين أيدينا. 
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الجرّء السادسس 0 لد 8# - سس كتاف الصوم 
فلا أصلّ له يذ ذ[ذ[ذزذ[ز[زذ[ز[ز[ز ز ز ذ 00 0 


هد (قولهُ: فلا أصلّ لهم كذا قال "الزيلعي””©, ثم قال: ((ويُروى موقوفاً على 
'عمّار بن ياسر"؛ وهو في مثلِه كالمرفوع)) اه. 

فلت: وينبغي حمل نفي الأصليّةٍ على القع كما حَمَلَ بعظهم قول “السووي””” في 
حديك روي نيان جنا ا نورك نأض اتن تعن أذ صا قا لذن" له اسيل افده 
زمر عا على "ماهد" و"أبي عبيسدة' لاو كتاهنةا ارده "العا معاقا يفره 


)5 قال "21" عن "عمّار": رن صام إلخ). قال ف "الفتعم” 0 وزو ارده أفيحانن "اطخ 


الأربعة" وغيرهمء د الوق "لكي اميل وو تر أقال: كنا عند "عمَّار" في اليوم اليد 
يُشَلكّ فيه» فأتى بشاةٍ مصليّق فتنحّى بعضْ القوم» فقال "عمّارٌ":« من صام هذا اليومٌ ققد عصى 
أبا القاسم » ))» قال في "الفتم"0©: ((وكأنه فَهمَ من الرّحُل المتتحي اف عر يعن 
رمضانء فلا يُعارضٌ ما مر”” وهذا بعد حمله على السّماع من النبي يلِْ))» والله سبحانه أعلم. 


."١8/1١ "تبيين الحقائق": كتاب الصوم‎ )١( 

(0) في "للجموع" ؟/هه". 

(5) برقم(507١)‏ كتاب الصوم ‏ باب قول النبيي: (( إذا رأيتم الهلال فصومرا )). 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال ١55/7‏ بتصرف. 

(5) في "سئنه" (585) كتاب الصوم ‏ باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك؛ وقال: حديث عمار حديث حسن 
صحيح: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصئف" 487/7 كتاب الصيام ‏ باب ما قالوا ف اليوم الذي يشك فيه بصيام 
وعبد الرزاق(8١77)‏ كتاب الصيام ‏ باب فضل ما بين رمضان وشعبان» وأبو داود(77714) كتاب الصوم ‏ باب 
كراهية صوم يوم الشكء والنسائي 5/4 ١‏ كتاب الصيام ‏ باب صيام يوم الشلكء وابن ماجه(ه55١)‏ كتاب 
الصيام - باب ما جاء ف صيام يوم الشكء والدارمي 477/١‏ كتاب الصيام ‏ باب ف النهي عن ناه يوم الشكء 
وابن خخزيعة(4 )١591١‏ كتاب الصيام ‏ باب الزجحر عن صوم اليوم الذي يشك فيه أمن رمضان أم من شعبان؟ وابن 
حبان(15/85) و(5955) و(5537) كتاب الصوم ‏ باب صوم يوم الشكء كلهم من حديث عمار بن ياس رط 
مرفوعاء وفٍ الباب عن أبي هريرة» وأنس بن مالك رضي الله عنهما. 

(1) "الفتح”: كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال 7145/7 بتصرف. 

0) ف المقولة السابقة. 


قسم العبادات جحدتثة لبن مه . 7 3308 متدممي وح سميينيت. احا فدات أكون 
2 ممعم وى م عي اوا. م 240 2 
(وإلا يصومه النواص ويفطر غيرهم بعد الزوال) به يفتى دح واه دما لله عاض كديع ور بلقا بو رمه لان لالط 122 ب 


م 1 ع 3 وليه ع 6 ! 3 عر 2 - 
كه (قولة: وإلا يصومة الخنواص) أي: وإِن لم يوافق صوما يعتاذه» ولا صامٌ من آخخمر 
شعبان ثلاثة فأكثرٌ استجبً صومُهُ للخواص» قال في "الفتح'”"©: ((وقيّدَة في "التحفة”' بكونه 
0000 3-6 ا فى ّ ع 
على وحه لا يعلم العوام ذلك كيلا يعتادوا صومه فيظنه الجهال زيادة على رمضان))»؛ ويدل 
عليه قصّة "أبي يوسف" المذكورة في "الإمداد'”' وغيره» حاصلها: ((أ0 "أسد بن عمرو" سأله 
هل أنت مفطرٌ؟ فقال له في أذنه: أنا صائم)) . 
0 1 ْ 5 
وفي قوله: ((يصومه الخنواص)) إشارة إلى أنتهم يصبحون صائمين لا متلومين فلاف 
ٍِ 0 2 روغ غم. الابما عه 7 25 : مج 3 في 
مإزينة رص رم لماه ف 7 ف - اه تي 75 و 
النهار, فإ تقارب فعامة المشايخ على أنه ينبغعى للقضاة والمفتين أن يصوموا تطوع.ا ويفلوا 
بذلك حاصتهم. ويُفتوا العامّة بالإفطار))» وهذا يفيدُ أن التلومَ أفضلٌ في حق الكل كما في 
"م "0 لك ف الوا و" 1 071 ولو وتويهنا: ((أن 1 حتار 3 1 م 
الفتي بنفسه أعحذا بالاحتياط» ويفتي العامة بالتلوم إلى وقتب الرّوال ثم بالإفطار))» والتلوم: 
الال حي ل "0 


م 000 5 9 
دهم (قوله: بعد الزوال) في "العزمية" عن خط بعض العلماء في هامش "الهداية": ((إنما 





.74 5/7 "الفتح": كتاب الصوم  فصل ف رؤية الهلال‎ )١( 

(؟) "تحفة الفقهاء": كتاب الصوم ."1415/١‏ 

(5) ”الإمداد": كباب الصوم ‏ فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم الشك وغيره ق4 54ب 4٠‏ 5/أ. 

(1) "الظهيرية": كتاب الصوم - نوع آخر ف الأوقات التى .يكره فيها الصوم ق هد/ب. 

(د) "التهر": كتاب الصوم ق8١١/ب.‏ 

(5) "الهداية": كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال .١١١/١‏ 

(0) "المحيط البرهاني": كتاب الصوم ‏ الفصل الثامن فْ بيان الأوقات التي يكره فيها الصوم ١/ق‏ 7١/ب.‏ 
(8) "الْنانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الرايع فيما يكره للصائم وما لا يكره ٠٠7/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(9) "المغرب”: مادة((لوم)). 


الجزّء السادس بتس حيبت وتم سحي 7000977 سس سسحت أكتاتن الوم 


(و كل من علِم كيفية صوم الشك فهو من الخواصء وإلا فمن العوامء والنية) 
المعتبرة هنا (أن ينوي التطواع) على سبيل الجزم (مَن لا يعتادٌ صومٌ ذلك اليوم) أما 
ادنك اق 1 رول بهو اله انمارة انمع ضهان عدم 011 


لم يقل: بعد الضّحوة الكبرى مع أنه مختارٌةٌ سابقا لأنّ الاحتياط هنا التوضبعة)): 

(845 (قولة: نفيا لهم النهي) أي: حديش: « لا تقدّموا رمضاثٌ "2 كذا في "شرحه" 
على "الملتقى”"» فهو علّة لقوله: ((ويْطِرٌ غيرُهم)). 

ممم (قولة: والمّة إلخ) بيانٌ للكيفية. 

(دهدى (قولة: فحكمّةُ مي أي: في قوله: [1/ق973؟/س] ((والصومٌ أحب إن وافق 
صوماً يعتادة). ظ 

(هددى (قولُ: ولا يُحَطِرَ بباله إلخ) معطوفٌ على قوله: ((ينوي))» وهو تفسيرٌ لقوله: 
((على سبيل الجزم))» والمرادُ أن لا يُرددَ في الّ بين كونه تفلا إن كان من شعبان» وفرضا إن 
كان من رمضانء بل يجزمٌ بنيته نفلا حضاء ولا يضْرهُ حطورٌ احتمال كونه من رمضان بعد جزَيِه 
كه لقا > 'لآله إضوة اط لذلا الاجسال قال:ى "غاية اليان" + وووانا درف بين المفتي والعامة 
لأنّ المفتي يَعلّمْ أن الرّيادة على رمضان لا تحونٌ فلذا يصومٌ احتياطا احترازاً عن وقوع الفطر 
ف رمضان بخلاف العامّة» فإنه قد يقعٌ في وهمهم الرّيادة» فلذا كان فطرهم أفضلٌ بعد التلوّم)). 


(قولة: لذن الاحتياط هنا إلخ) لم يظهر .كجرد التوسعة وه لتأخير فطرهم لما بعد الرّوال مع 
خروج الوقت عن كونه قابلاً للنيّة» فتأمّل. كذا يُفَادُ من "السندي". 


.-7 ١ تقدم تخريجه صلا‎ )١( 
(هامش "ججمع الأنهر").‎ 7١4/1١ (؟) "الدر المنتقى": كتاب الصوم‎ 


0 من ةك ا 


قسم العبادات عمسي اكتت حتت 0801 السسنس عمست بحاشية ابن عابدين 


امير ووع 


ذكره أي زاده . 

(وليس بصائم لو) ردٌّد في أصل النيّة أن (نوى أن يصو غداً إِنْ كان مِن رمضانء 
وإلاً فلا) أصومٌ؛ لعدم الجزم (كمام أله ليس بصائم (لو نوى أنه إن لم جد غداءً 
فهو صائمٌ وإلآ فَمُفطِرٌ 000ظهطظ2 


885] (قولة: ذَكرَهُ "حي وانو أىئذاى "عافينه" غلك "ضلدن الخريفة"7 ارود اقرة أنفنا 
"امحققق" في "قتح القدير”""» وكذا ف "المعراج" وغيره. 
كهمم (قولهُ: وليس بصائم إلخ) تكميل لأقسام البيالة الم كورة في "ال وهىي 
خمسة, تقدّمَ منها ثلاثة» وهي: الحزمٌ بييّةِ النفل؛ أو بِّةِ واحسبيء أو بيَّةِ رمضانء وعلمت 
أحكامهاء والرابع الإضحاع في أصل النيّةه والخنامسُ الاضجاعٌ في وصفهاء قال في "المغرب”"7): 
((التضجيعٌ في الييّة هو التردّدُ فيهاء وأنْ لا يبتهاء من ضحم في الأمر إذا ومن فيه وقصّرَ وأصلَةُ 
من الضّجوع)). 
[417مم] (قولة: لعدم الحرم) في العزم. نقد فات ركن البية لكن هذا إذا لم 0 النبّة قبل 
بف النهاز» ؤإنة ينها غازما على المكوع بعاة كنتااراقة فط علطن العلمناء على امن 
"الهداية"» وهو ظاهر. 
44م و ااه إلخ) تنظيرٌ لتلك المسألة بهذه. وعبارة "الهداية'” ©: ((قصار كما إذا 
نوى إلخ)). 
ركهم (قولة: غداء بالعق :العضسة والذال الكلة دود : 
)١(‏ ذكر الزركلي في "الأعلام" 184/9: أن نسخة مخطوطة منه في أوقاف بغداد. 
(؟) "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال 41/7 ؟ وما بعدها. 
(5) "الهداية”: كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال .١7١/١‏ 
(4) "المغرب”: مادة((ضجم)). 
(5) "الهداية": كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال .١17١/1١‏ 


الجزء السادس ه### الس كتأب الصوم 


ويصيرٌ صائما مع الكراهة لو) ردَّدَ في وصفها بأن (نوى إن كان مِن رمضان فعنه 
وإلا فعن واحب آخخرٌء وكذا) يكرة (لو قال: أنا ضائعٌ إن كان من رمضاة وإلا 
فعن نفل) للترددٍ بين مكروهين أو مكروهٍ وغير مكروهٍ (فإن ظهرٌ رمضانيتة فعنه 
وإلآ فنفلٌ فيهما) أي: الواحب والنفل (غيرَ مضمون بالقضاء) لعدم التنفل قصدا.. 


[8444] (قوله: ويصير صائما) أي: زمه بنيّة الصوم وإِن ردّد قي وصبويين فرض وواحي 
آخر» أو فرض ونفل. 

8445 (قولة: مع الكراهة)'' أي: التنزيهيّة؛ لأنّ كراهة التحريم لا تيت إلا إذا جرم أنه 
عن ومضان كما أقادة "عار" سارعا "0 

49م (قولة: للترددٍ إلخ) علة للكراهة في المسألتين على طريق الف والنشر المرتب» قفي 
الأولى الترديدٌ بين مكروهين وهما الفرضٌ والواحبء وف الثانية بين مكروو وغيره وهما الفمرض 


7 


والنفل. ْ 

8444 ] (قولة: فعنه) أي: فيقع عن رمضان لوحودٍ أصل النّ» وهو كافب في رمضان لعدم 
لزوم التعيين فيه بخلاف الواحب الآخر كما مر”". 

6645 ] (قولة: عير مضمون بالقضاء) [؟ رق07 1/١‏ تعس (إغير)غلن الخالية» أني: 
لا يازمه قضاؤه لو أفسده. 

وام الأقوله: عله التعفل عرد ال الاق مده اللانمق اقل مون يورو 1 لفقي لسناز. 


(قولٌ "المصنف": وإلآ فنفلٌ فيهما) ولم يكن عن الواحب لعدم الجزم به للتردّد فههاء قال 
'القهستاني":(( لك عامّة المشايخ على أنه إذا ظهَرَ أنه من شعبانٌ فهو عمًّا نوى من ذلك الواجبي كما 
قٍْ | 1 5 (( اف زَمَلهُ "السندي”. 


. هذه المقولة مقدمة في "الأصل” و"7" و"ب" على قوله: ((ويصير ضائما))» وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "الدر"‎ )١( 
10 وم "نل" كبارت الصوم‎ 
المقولة [88174] قوله: ((إن لم تظهر رمضانيته)).‎ )6( 


م 


قسم العيادات سس دا و## لغ -حأشيةاين عابدين 


6 
ع 


أكل المتلوم نان لاك اذه كا قله تسسا يعر اصع ا و 
وراك مكلت وملال روضاة أو الفطر ورد قولة) بدليل شرعي م اق و ا نأف او ل وا ولد 


كالمظنون يجامع أنه شرع 00 ملتزما 000 

رتمحم (قولة: كل المتلوم) أي : المنتظر إلى نصفب الثهار ق يوم الشك. 

ركمحمئ (قولة: كأكله بعدّها) فلو ظهَرت وها - ونوى الصوم بعد الأكل حاز؛ لأنّ أكل 
الناسي لا يُفطِرة» وقيل: لا(" يجورٌ كما في "القنية"7)) وبه جرم في "السّراج”2"7 و"الشرنبلاليّة"20, 
وسيأتي”" تمامٌ الكلام عليه في أوّل الباب الآني. 

0م (قولة: رأى مكلف أي: مسلمٌ بالغ ععاقلٌ ولو فاسقا كما في 'البحر””” عن 
"الفلبيركة "7ك هلة ميت غلية لو 0 أو 07 وشعا نالو كان اراي نايا فلذ يامر النناس 
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بالصوم ولا بالفطر إذا رآه وحدَةٌ» ويصوم هو كما في "الإمداد'”” "2 وأفاد "الخيرٌ الرملي": ((أنه 
. لو كانوا جماعة وردت شهادتهم لعدم تكامل الجمع العفليم فالحكم فيهم كذلك)). 
2 , عد ا ل ا ل 8 111 ا اتا15 
(قولة: بدليل شرعي) هو إِمًا فسقة أو غلطة "نهر” ". وفي "القهستاني"” ©: 
ها لب ## اع 2 ًَّ 
((بفسعه لو السجاء متغيمة» أو تفرده لو كاك مصححية) ). 


.أ//١5ق "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصوم‎ )١( 

(؟) المقولة [472م] 4 ((فلم يكن كالمطنون)). 

(؟) ((لا)) ساقطة من "1" 

(8) "القنية”: كتاب 0 باب في تية الصوم ق0١٠؟/ب.‏ 

(ت) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١/ق 44١‏ /أ. 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موجب الإفساد ٠١5/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(0) المقولة [8417/9] قوله: ((على الصحيح)). 

(8) "البحر": كتاب الصوم ؟585/9. 

(9) "الظهيرية": كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال قع «/ب. 

)٠١(‏ "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم الشك وغيره ق 45 /أ تقلا عن "الفعح". 
(83) "النهر": كناب الضوم 1/1393 

(؟١١)‏ "جامع الرموز": كتاب الصوم .1١7/١‏ 


ونا مطلفا واو ندبا (فإن نْ أَفطرَ 00 


8 85] (قولة: صام) أي : ا شرعيا؛ لأنه المراد حياك أطاة” شرعاء يد عليه ما بعذده) 
وفيه إشارة إلى رد قول الفقيه "أبي جعفر": إن معناه في هلال الفطر: لا يأكلٌ ولا يشربٌ» ولكن 
ينبغي أن يفسيدّه؛ أنه يوم عي عندمه وإل رد قول بعض مشائتا من أنه يفط فيه ب كيان 
'"البحر””"» وإليه أشار "الشارح" بقوله: ((مطلقا))» أي: ف هلال رمضان والفطر. 

( تنبية ) 

لو صام رادي هلال رمضان وأكمّلالهدّة لم يُفطر إلأمع الإمام؛ لل ار 
والسلام: « صومكم يوم تصومون» وفطركم يوم تفطرون » رواه "الترمذي" وغيره”", والناُ 
لم يفطروا في مثل هذا اليوم» فوحّب أن لا يُفطِن "نهر"”7". 

855] (قولة: 5-56 وقيل: ندِيا) قال في "البدافء27: ليون قبالواة لآ برواسة 
ف وجوب الصو عليه وإنما الرّواية أنه يصومٌء وهو محمولٌ على الندب احتياطا)) اه. 

قال في "التحفة”: ((يجب عليه الصُومٌ))» وف "المبسوط”©: ((عليه صومٌ ذلك اليوم, 
وهو ظاهرٌ استدلالهم قي هلال رمضان بقوله تعالى: هم سَِدَعِنَكُم ا 
[ البقرة - »]١8‏ وف العيدٍ بالاحتياط))» "نهر”". وما في "البدائع" معخالفُ لما ف [؟/ق791/بب] 


.1/85/17 "البحر": كتاب الصوم‎ )١( 

00 2 الترمذي(7597”) كتاب الصوم ‏ باب: ما جاء الصوم يوم تصومونء والفطر يوم تفطرون؛ والأضحى يوم 
تَضّحُونء وقال: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه عبد اللرزاق(4 )/٠‏ كتاب الصيام» وأيو داود(4 71؟) 
كتاب الصوم ‏ باب إذا أحطأ القوم الهلال بنحوهء وابن ماجه(770١)‏ كتاب الصيام ‏ باب ما جاء فقي شهري 
العيد بنحوهء والدارقطتي ١١4/7‏ كتاب الصيام؛ والبيهقي ف "السنن الكبرى" 7517/4 كتاب الصيام - باب القوم 
يخطئون في رؤية الهلال؛ يم من حديث أبي هريرة ضيه مرفوعاء وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها. 

(7) "النهر": كتاب الصوم ق9١١/).‏ 

(5) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: أما شرائطها فتوعان 41/17. 

(0) "تحفة الفقهاء": كتاب الصوم .545/١‏ 

53 "المسواط” كتانب الضوء 7ن 

0) "النهر”: كتاب الصوم ق9١١/.‏ 


قسم العيادات ب االلسصشسشسسسس اطوممماة د علس ححأاشية أين عابدين 


قضّى فقط) فيهما لشبية ارد (واختلف) المشايخ لعدم ارد أيه هن امد محيق (فيما 
إذا أفطرَ قبل الرَّدٌ) لشهادته (والرّاء حح عدم وحوب الكفارة) وصححة غير واحد؛ 
لأنَّ ما رآ رآه يحتمل أن يكون عيالاً لا هلالا 0000 


أكثر المعتبرات من التصريح بالوجوب» "نوح" 

قلت: والظاهرٌ أنَّ المراد بالوجوب المصطلمٌ لا الفرض؛ لأنّ كونهُ من رمضان ليس 
ايا ولذا ساغ القولٌ بندبي صومه» وسقطت الكفارة بفطرة) ولو كان قطعيًا لَلَرِم الناس 
ضومه هن أن "احير" و اين سيزرين الرعكام ' قالوا: (ر لا يتصوم إل مع الإمام ين 
نقلَهُ في "البحر”"2» فافهم. 

لاء م (قولة: قَضَّى فقط) أي: بلا كفارة. 

894] (قولة: لشبهة الرّد) 1 لما اه قوله: ((فقط)) من عدم لزوم الكفارة) أ 
أن القاضى لما رَدّ قوله بدليل شرعي انر 0 وهذه الكمارة در اليا ا 
ولا أن متعله تقرط الكنازة هذل رشان أمّا في هلال الفطر فلكونه يوم عيدٍ عنده 
كما ف "النهر””2 وغيره» وكأنه ترَكَهُ لظهوره. ظ 

ن 40 (قولة: قبلَ الرّدٌ لشهادته) وكذا لو لم يَشْهّدْ عند الإمام وصام ثم أفطَّرَ كما 
في "السراج ال 

:45م (قولة: لأن ما رآه إلخ) 10 عمر" 45 مر الذي قال: رأيت الهلال أن يسح 
حاحبيه بالماء؛ ثم ال له: م أين الهلال؟ ع فقال: ا فقال:, لوه قافت ‏ نين ا جيلق 


)١(‏ أحرجه ابن أبي شيبة 489/7 كتاب الصيام ‏ باب ما قالوا في اليوم الذي يشك فيه الصيام من كلام مطرف بن 
عمار والشعبي . 

(؟) "البحر": كتاب الصوم 85/79؟. 

(6) "الهداية": كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال ١١1/١‏ بتصرف. 

(1) "النهر": كتاب الصوم ق5١١/).‏ 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١‏ /ق 48 /. 


الجزء السادس بت د هستتة يت اسم اعمني يهش هئيينيتي. “كناف الصومة 


وأمّا بعد قبوله فتجحبُ الكفارة ولو فاسقا في الأصح. 


فَحَسيبتها هلالاً )"2 "سراج”"". قال "ح”©: ((وهذا إِمما يصلح تعايلاً لعدم الكفارة في هلال 
رمضانء أما في هلال شوال فإنها لعب لأنه ير عبن عئذة عل نسق ما تقَدَمَ)). 

6415 (قولة: وأمًا بعد قبوله) أي: في هلال رمضان» "'ط"29. 

645 (قولة: في الأصح) لأنه يوم صوم الداس؛ فلو كان عدلاً ينبغي أن لا يكون 
في وحوب الكقارة حلاف؛ لأنّ وجة نفيهسا كونة من لا يجورٌ القضاء بشهادته؛ وهو منتفيء 
'بحر'”” عن "الفتح”27. وقوله: ومن ل عورم أي: لاع لأنّ القضاء بشهادةٍ الفاسق صحيح 
إن أَيْمَ القاضي. 

40١‏ (قولة: وقبلَ إلخ) هذا أولى من قول "الكنزر””: ((ويشتُ رمضات))» لما 
في "البحر”©: ((من أن الصوم لا يتوقفُ على الثبوتء وليس يلزمٌ من رؤيته تبوتة؛ لأنّ بجيعه 
لا يدعملٌ تحت الحكم))» وف "الجوهرة””©: ((لو شَهِدَ عند الحاكم رجلٌ ظاهرُهُ العدالة؛ وسَّمِعَةُ 
رجحل وجب عليه الصوم؛ و الخبرٌ الصحيح)). 


. ذكره سبط ابن الجوزي في 'إيثار الإنصاف” ص83‎ )١( 
.]/587 ق/١ (؟) "السراج الوهاج”: كتاب الصوم  فروع‎ 
./١7؟5ق "ح": كتاب الصوم‎ )6( 

)7ط "كناب الوه 1 

(5) "البحر": كتاب الصوم 785/5. 

30 "الفتيح": كتاب الصوم - فصل ف رؤية الهلال ؟/550. 
(0) انظر "شرح العيني على الكيز": كتاب الصوم .48/١‏ 
(8) "البحر": كتاب الصوم ؟/8.5” بتصرف يسير. 

(9) "الجوهرة النيرة": كتاب الصوم .158/١‏ 


قسم العيادات معي يل ا حنم 8 تتهسيميبهين - جحجاشية اين غايدسن 


لأنه خبرٌ لا شهادة (للصوم مع علةٍ كغيم) وغبار (خبر عَدْلَ) أو مستور ‏ على ما 
فيتية "الار 0 علق ساؤف ظاهن الزواية ب 0000000008 ”ش#(”5إ 


قلت: وأمّا قوله فيما سيأتي”'': ((وطريق إثبات رمضان إلخ)) فامراذ اكه سيف لأحل 
أن مرا هبي ار اكير بلع ورز اق القالر لامر رار ولتي ارم 
يي وكم من شيء يش داجيا نمدا كما بيع الشّربٍ والطريق» فليس إثباتة 
أجل صومه كما وهم. 

[15قم) (قولة: لأنه ع شهادة) قال في "الهداية"7": 
الأخبار)). [ 

قوفي زقولة: عي عولم العدالة: ملكة تحيا علق ولقوحة للشو كالتما 
أدناهاء وهو ترك الكبائر ضور على الصّغائر» وما يُخيلٌَ بالمروءة» ويلزمٌ أن يكون مسلماً عاقلا 
ا 0 [ 

1ك (قولةُ: على ما صحّحَهُ "لازي" وكذا صنَّحَهُ في "المعراج" و"التجنيس"» وقال 
في "الفتح””": ((وهو رواية "الحسن"؛ وبه عمد "الحلواني”» ومشى عليه في "نور الإيضاح”©, 


((لأنه أ مر ديني» فأشبه ا 


(قولة: العدالة: عروتي سر درميم التقوى: ولي رهام وار ترك ما 


ذم عرفا. 


)١(‏ "البرازية": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول في الشهادة على الهلال 117/4 (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(؟) صءة7"ا وما بعدها "در" 

(1) "الهداية": كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال .١71/١‏ 

(5)اق:"د" زياد ززقال ف "الدعيرة" + أو مااقيل فق تقضير السلة أن يكون عنا كار رولا بكرن سفت على 
الصغائرء ويكون صلاحه أكثر من فساده وصوابه أكثر من خطقه. وف "الينابيع ": العدل من لم يطعن 
9 بطن ولا فرج أي: لا يقال: إنه أكل الرباء "منح )). 

() "البحر": كتاب الصوم 410//9؟. | 

(5) "البرازية": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول ف الشهادة على الهلال 97/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال 56٠0/٠‏ بتصرف. 

(8) "نور الإيضاح”: كتاب الصوم ‏ فصل فيما يثبت فيه الهلال ويوم الشك وغيره ص 4 ام. 


الجزء السادس ‏ لشت سسينيشة. 2# تييح سشسشسستتت. كتاب الضوم 


لا فاسق اتفاقاء وهل له أن يشهدَ مع علمِهِ بفسقه؟ قال "البزّازي””2:(( نعم؛ لأن 
القاضيّ رعا قبلَهُ 4) (ولو) كان العدلٌ (قِنا أو أنثى أو محدودا في قذفي تاب) بِيَنَ 


2 


شر 
7 2 ع سَّ 
كيفية الر و ية أ 
لرؤية أو لا ف د فاه و مواقا ع اع امو أله لا ها مها مالف أله كه أده م ذه 2ق ف مر قارع ا م ولعاها فك ع اوها متايه يواه 00 6ق له 
مر 3 


أقز لد قلاهر الرواية ابضاء فقد قال "الحاكم الشّهيد" في "الكافي”'؟ الذي هو جمع كلام 
عرق كيه الى هي قروة1" مالتم و ع اقياة ليله وللملية عو كات العاف 
أو غير عدل)) اعد والمزاذ غير العدل المستؤر كما سياف 0 0.1 . 

باحو (قولةُ: لا فاسق اثفاقا) لأنّ قوله في الدّيانات غير مقبول؛ أي: في التي يِتيسَّرٌ تلقيها 
من العُدُول كرواية الأخبار» بخلاف الإخبار بطهارة الماء وجاسته ونحوه» حيث يتحرى في خبره 
فيه؛ إذ قد لا يُقدِرُ على تلقيها من جهة العُدُول» وقول "الطحاوي”: ((أو غير عدل)) محمول 
على المستور كما هو رواية "الحسن"؛ لأنّ للراد بالعدل :من ثيسلخ عدالقة ولا ثيوت ي:اللستورء 
أمّا مع تبيّن الفسق فلا قائلٌ به عندناء وعليه تفرَّعَ ما لو شهدوا في آخخر رمضات برؤيةٍ هلاله قبل 
صومهم بيوم: إن كانوا في امصسر رُدَّتْ لتركهم الْجسسبة) وإن حاؤوا من حارج قبت 
من 'الفتح "3 لصا 

45134 (قولة: وهل له أن يُسْهّدَ إلخ) قال "الحلواني": ((يلزم العدلَ - ولو 8 أو 5 ِ 
أن يشهد في ليلته كيلا يُصبحوا مُفطرين» وهي من فروض العينء وأما الفاسق إن عَلِمَّ أن الحاكم 
عِيلٌ إلى قول "الطحاوي" ويقبلٌ قوله يحب عليه وأمّا المستورٌ ففيه شبهة الرّوايتين))؛ "معراج". 


)١(‏ "البزازية": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول في الشهادة على الهلال 44/4 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
#9 انلز "المنوط": كتانب الاستفسينان؟ ١8/1‏ صرق سير 

(©) من ((أيضاً)) إلى ((الرواية)) ساقط من "الأصل" . 

(4) ف المقولة التالية. 

(5) *مختصر الطحاوي": كتاب الصيام ص-لاه/. 

() "الفتسم": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال 550/7. 


قسمالعيادات ‏ لنتشسيسسيم #ب#«و لس سس نحاشية اين عايدين 


على المذهبء وتقبَّلٌ شهاذة واحدٍ على آحر كعبدٍ وأنثى ولو على مثلهماء ويحبُ على 
الجارية المخذرة أن تخرج ف ليلتها بلا إذن مولاها وتشهدَ كما في "الحاففية"20 ا 


قلت: وقوله: ((إن عَلِمَ إلخ)) مبني على ظاهر قول "الطحاوي" من قبول ظاهر الفسق» فإذا 
كان اعتقادٌُ القاضي ذلك يجب أن يشهدء وقول "الشارح": ((وهل له)) يفيدٌ عدم الوجوب بناء 
على عدم علمه باعتقاد القاضي كما هو مُفَادُ التعليل بقوله: ((لأنّ [3/1ق7314/ب] القاضي ريما 
قبل»» تأمّل. 

ا 8415 (قو له: على المذهبي) ملافا للامام 'الفضلي". حيث قال: ((إنما يعمل الواحد العدل 
داقر وقال: ينه حارج البلد في الصحراءء أو يقول: رأيته ف البلدة من بين عطل السّحاب» أمّا 
بدون هذا التفسير فلا يقبل)). كارن ار ااا ا 

(440] (قوله: وتقبلٌُ شهادة واحادٍ على آغمرّ) بخغلاف الشّهادة على الششّهادة في سائر 
الأحكام, .حيث لا تقل ما لم يشهد على شهادةٍ كل رحلٍ رحلان أو رجحل وامرأتان. 00 

45533 (قولة: كعبدٍ وأنثى) أي: كما شياد: عد وأنثى. 

[؟8555] (قولة: ولو على متلهما) أفاد بهذا التعميع قبول شهادتهما على شهادة اد ذكرء 
وهو بحث لصاحب "النهر””» وقال: ((ولم أره)). 

2 5 لهُ: ويجبُ على اللمارية المخدّرة) أي: التي لا تخالط الرّحالء وكذا يجب على 
الخحرة أن تخرج إذن زوجهاء وكذا غيرٌ المحدّرةٍ والمزوّحة بالأولى» قال "ط"”: ((والظاهر أن 
عل ذلك عند توقفي إثباته الرؤية عليهاء وإل فلاه). 

[5؟85] (قوله: ف ليلتها) أي: ليلة الرّؤية. 


1١‏ "الفتاوى الحافظية": ذكرها حاحي أحليفة في "كشف الظنون" 1777/7ء ولم يذكر عنها شيئاً. 
)١(‏ "الظهيرية": كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال ق4 ه/ب. 

(0) "البحر": كتاب الصوم 781//9. 

(4) "ح": كتاب الصوم ق50١١/!‏ بتصرف. 

(5) "التهر": كتاب الصوم ق9١١/).‏ 

(1) "ط": كتاب الصوم .445/١‏ 


الجزء السادس ب سس بن لي ب لا 1 + يي ين مح نا لحم . ٠‏ كتات الصوة 


(وشرط للفطر) مع العلة والعدالة (نصاب الشهادة كد 00 د مالحدق 
قذفم لتعلّي نفع العبد» لكن (لا) ُشترط (الدّعوى) كما لا 2: تنشترط في عق الأمة 


[©؟89] (قولة: ع العلّق) أي: من غيم وعبار 0 

6 (قولة: نصاب التتّهادم أي: على الأموال» وهو رجلان أو رجحل وامرأتان. 

1717 89] (قولة: عات , نفع العيد) علة لاشتراط ما دك ف الشتّهادة على هلال الفطر بخلاف 
هلال الصوم؛ أن الصوم أمر دينى» فلم يُشترّط فيه ذلك» ما الفطرٌ فهو نفع دنيوي للعباد, فَأَشْيَة 
سائرٌ حقوقهم فمُشترّط فيه ما يُشترَطُ فيها. 

(4؟دىم (قولة: لكن لا تشترَط التعوى إلخ) قال في "الفح" عن "الخايّة”": ((وأمًا 
التعوى فينبغى أن لا تشتر رط كما في عتقي الأمة وطلاق الحرّة عند الكل وعتق العبد في قولهماء 
وأمّا على قياس قوله فينبغي أن تشترطة التّعوى ف الهلالين)) اه. أي: قياس قول "الإمام" باشتراط 
الذعوئ اق عت العبذ اشتراطها أيضا في الهلالين» لكنْ حرم في "الخاسّة'”© بعدم اشتراطها في 
هلال رمضانء .ثم ذكر هذا ال وفيه نظ دن اشتراط الدّعوى عنده ف عتق العبد؛ سنوي 
عبد بخلاف الأمة» فإِنّ فيه مع حق العبد حقّ الله تعالى» وهو صيانة فَرْجهاء والفطرٌ وإن كان فيه 
حق عبلر لكنّ فيه حق الله تعالى لحرمةٍ [493/1/]] صومه ووحوب صلاة العيد» فهو بعت , الآمة 
أشبةُ فلا 7 تشترّط فيه التّعوى؛ ولذا حرم به "الشار ح" تبعا لغيرهة فاده دَهُ "الرحمت" : 

84159 (قولة: وطلاق الحرة) مفهومة أن الرّوجة الرّقيقة 0 يهنا الدعنوئ:: و الذئ 
في "جامع الفصولين"7؟» الإطلاق» لكنه هنا يُشترّط حضورٌ الرّوجٍ والسيّد في العتق» "ط"7. 

.71517/7 "الفتح": كتاب الصوم  فصل ف رؤية الهلال‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول في رؤية الهلال ومن يجب عليه الصوم ومن لا يجب ١91/١‏ بتصرف يسير 
(هامش "القتاوى الهندية"). 

(6) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول ف رؤية الهلال ومن يجب عليه الصوم ومن لا يجب ١13/١‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 


(4) "جامع الفصولين": الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى وف الشهادة بالتسامع .١548/1١‏ 
(0) "ط": كتاب الصوم 55/١‏ 5. 


قسم العبادات ب[ الوم و صضلتككككهجتحتب . .حافشية ان هابيدين 


(ولد كانوا 0 د 0 

هم (قولة: ببلدة) أي: أو قرية» قال في "الستّراج"0©: لالد تفردَ واحك برؤيته ف قرية 
ليس فيها وال» ولم يأت مصرا ليشهد وهو ثقة يصومون بقوله)) اه. 

قلت: والظاهرٌ أنه يازمٌ أهلّ القرى الصومٌ بسماع المدافع أو رؤية القناديل من المصر؛ 
لالمتطاحيه تتام قي لوا لكل وغره القار تولك تويفن لمهي 1 كبا وا هو المي 
كوك راق لعفر ووضناة برق خرن هر ذلل هاذة ى ليله الشلك لا شرت رصان 

رحسو (قولة: لا حاكم فيها) أي: لا قاضيّ ولا واليّ كما في "الفتح'”". 

”هم (قولة: صاموا بقول 1 نقة) أي: افتراضا؛ لقول "المصنف" في "شرحه”": ((وعليهم 


ل اا 


يم (قولة: وانطروا إلخ) عار غيره: ((لا بأس أن يُفطرو))؛ والظاهرٌ أن المراد به 
الونضوب أيضاء والتسير بننى البنآن أنه مظكه الرمنة كينا ,تنتى الس انراق قراح اتسالى: 
هل فليَسعَلتَ جاح أن تقصر ك4 [ النساء - ٠١١‏ ]» ومثلهُ كثير في كلامهم؛ فافهم. 

494 (قوله: مع العلّق) قيدٌ لقوله: ((صاموا)) و ((أفطروا)). 

37م (قولة: للضرورة) أي: ضرورةٍ عدم وحود حاكم يشهد غندة: 

4م (قولة: د شاهر) أي: د تماد أفتاقة "ا لك غفارة 
الومرة "0 تزروين قدت يفية مره رق و وافلا آذ لفن 1 اذاي تفلن برع 


.]/5854 ق/١ "السراج الوهاج”": كتاب الصوم  فروع‎ )١( 
(؟) "الفتح": كتاب الصوم  فصل ف رؤية الهلال ؟/517؟.‎ 
.ب/9٠0ق م "المنح": كتاب ف بيان أحكام الصوم‎ 

(8) "ط": كتاب الصوم .457/١‏ 

(ه) "ح": كتاب الصوم ق77١/].‏ 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الصوم .١158/١‏ 


01/ 


الجزء السادس مسب مين . قا سحصفب ستو وم7ممبجتت ٠‏ كناب الصوم 


بخلاف العيد كما في "الجوهرة". 
ولا عبرة بقول الموقتين ولو عدُولاً على المذهبء قال في "الوهبانيّة”"2: [ طويل ] 


و 
ع 


وقول أولي التوقيت ليس موسيم ا ات ا ا 


ائباً عنه ليشهد عند ذلك التائب كما قالوا فيما لو وقعت للحاكم خصومة مع آخر: يصب نائبا 
ليتحا كما عنده؛ إذ لا يصح حكمُهُ لنفسف ويدلٌ على ذلك أنه وقعَّفي بعض النسخ: ((نائبي)) 
بدل ((شاهي). 

ا" مع (قولة: خلافب ليدم أي: هلال العيد؛ إذ لا يكفي فيه الواحد. 

مطلب: لا عبرة بقول الموقنين في الصوم 

8514] (قولة: ولا ور ول الموقتتين) أي: في وجوب الصوم على الناس؛ بل في "المعراج": 
((لا يُعتبَرُ قولهم بالإجماع: ولا يجورٌ للمنجم أن يعمل بحساب نفسه), وف "النهر”": ((فلا يلزم 
بقول الموقتين: إنه ‏ أي: الوال بر وكوق ق الماع 3/9 85نب ل ا 

في الصحيح كما في "الإيضاح"؛ وللإمام ير الشافعي تأليف”* مال فيه إلى اعتماد قولهم؛ 

بن لاقن قطعي)) اه. ومثلة في "شرح الوهبانيّة"207. 


)١(‏ "الوهبانية”: فصل من كتاب الصوم ق5١/أ‏ إهامش "المنظومة المحبية'). 

(0) في "د" زيادة: ((أي: إذا رأى الإمامٌ وحده أو القاضي وحده هلال شوال فإنه لا يخرج إلى المصلى ولا يأمر الناس 
بالخرو جء ل لاني ولا كيرا رقا بعضهم: دا 0 وكذا غير القاضي إذا وال شنا ل شوال 
فهو على هذا؛ فإن أفطر كان عليه القضاء دون الكفارة. وإ لافيت أن شهادة الواحد مقبولة في هلال رمضان 
مع الغيم وصاموا بتمام ثلاثين يوم ولم يرو! الهلال هل يفطرون؟ فعندهما لا يفطرون ويصومون يوما آعصرءوقال 
محمد: يفطرون. قال ابن سماعة: قلت لمحمد: إذا أفطروا بشهادة واحد؟ قال: إني لا أتهم المسلم. 
ولو صاموا بشهادة شاهدين أفطروا عند كمال العدد بالإجماعء انتهى. والله أعلم» "جوهرة”)). 

(6) "النهر": كتاب الصوم ق8١١/أ‏ باختصار. 

(4) هو "الأدلة في إثبات الأهلة"؛ لتقي الدين السبكي (ت" دلاه). ("الأعلام" 107/4). 

(د) "تفصيل عقد القرائد": فصل من كتاب الصيام ق١٠"/ب.‏ 


قسم العبادات سدم ا 8# لم سس" بنحأشية أبن عايدين 


» © 4 > »ا ع © 4 هدب هو ساج ا شأ ان سهسث هك 5 ته ه هأ هات هود مده ه هي ودهو 4 > وعموهمهه ده سج هسه وس هداس سس بمج سه هه م يذ ة» م سس ع ممعم « م ١ه‏ هو وسس هش ه هسه هاه ع ان مس هنس عه معي يساع مه أ 


مطلب: ما قاله التي من الاعتماد على قول الياب مردودٌ 

تلك ها اله "لتك )"ارده ساعرو) آهل للتمعة ويو الب عي 20 ولي في 
شرحي "المنهاج"» وف "فتاوى الشّهاب الرملي" الكبير الشافعي”" سكِلَ عن قول "السبكي" لو 
شهدت بين برؤية الهلال ليلة الثلاثين من الشهر وقال: ((الحسابُ بعدم إمكان الرّؤية تلك الليلة . 
عمل بقول أهل الحساب؛ لأنّ الحساب قطعيٌ والشهادة ظنيّة)» وأطال في ذلكء فهل يُعمّلُيعا 
قاله أم لا؟ وفيما إذا رؤِيَ الهلالٌ نهاراً قبل طلوع الشمس يوم التاسع والعشرين من الشهرء 
وشّهدَت بيّنة برؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان, فهل تُقبّلُ الشّهادة أم لا؟ لأنّ الهلال إذا 
كان لشي كاملا يقي ليلتنه أو تاقضا يعيب ليله أو غاب الهلؤل الليلة القالفة قل +« عمول واقت 
العشاء؛ لأنه َي كان يصلي العشاءً لسقوط القمر”' الثالئة هل يُعمّلٌ بالشّهادة أم لا؟ فأجاب: 
((بأنّ العمول به في المسائل الثلاث ما شهدت به البّنة؛ لأنّ الشّهادة نّلّها الشارع”” منزلة اليقين 


."857/9 "تحهة المحتاج": كتاب الصيام‎ )١( 

(؟) "نهاية المحتاج": كتاب الصوم .١50/9‏ 

() "فتاوى الرملي8/17ه (هامش "الفتاوى الكبرى الفقهية 1 وهي لأبي العباس أحمد بن حمزة » شهاب الدين 
الرملي الكبير (ت /817ه). جمعها ابته تحمد شمس الدين المعروف بالشافعي الصغير (ت4 ١٠٠ه).‏ ("إيضاح 
المكنون" ١57/9‏ » "خلاصة الأثر" 547/9 ء " الكراكب السائرة " 119/9 ء " الأعلام "7 17/15 --5/لا ) , 

(4) أرحه الطاليسي(97/)»وابن أبي غعينة 2 كنب" القلةة 2 بالق العفاء الآسيرة سل ار تون و اعد 
4 وأبوداود (3١4)كتاب‏ الصلاة ‏ باب في وقت العشاء الآخرة» والترمذي(55١)و(77١)‏ كتاب 
الصلاة ‏ باب ما حاء ف وقت صلاة العشاء الآحرة»و النسائي 750-7714/١‏ كتاب المواقيت ‏ باب الشفق» 
والدارمي 747/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب وقت العشاءء والدارقطني 7٠70-773/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب في صفة 
صلاة العشاء الآخرةءو اللحاكم ١48 ١54/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب وقت صلاة العشاء» وصححه ووافقه الذهيي 
والبيهقي ف "السنن الكبرى" 418/5 44 كتاب الصلاة باوابويقاك بتعجيل العشاىء وابن -حيان »)١5155(‏ 
كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة ٠»‏ كلهم من طريق التعمان بن بشير 5ه 

(ه) في "الأصل": ((الشارح))» وهو تحريف. 


الجرّء السادس ححس يبب 1590:0077 كرون [ج تت ا ا ا : كتاب الصوم 


#والدا اع المووبا و مم سو را مز وارنيه  .‏ قيلعت والبعض إن كان يك 


وما قاله وكير مردود؛ رده عليه جماعة من ال لسري وليس ف العمل بالميّنة مخالغة لصلاردصلية 
ووحة ما قلناه أن القسار م تم يعتمد الحساب» بل ألغاه بالكليّة بقول”": نحن 0 
لا نكتب ولا نحسب» الشهرٌ هكذا وهكذال”ي» وقال "ابن دقيق العيد'”": الحساب لا يجوز 
الاعتمادُ عليه في الصلاة انتهى. والاحتمالات التى ذكرها "السبكي" بقوله: ولأنّ الشاهد قد يُشتبةُ 
عليه إلخ بات تيااغرعا لامكان ووه فق عبرشاهن ا اه. 
ره*هم: (قوله: وقيل: نعم إلخ) يوم أنه قيل بأنه مُوحَب للعمل؛ وليس كذلك» بل الخلا 
ف جحواز الاعتمادٍ عليهم: وقد حكى ف "القنية"2) الأقوال النلائة, فَتَقَلَ أوَلا عن القاضي 
"عبد الار" وضناخحب اع العلوم'” “: (لأنه لا بأسّ بالاعتماد دعل قولهم))» ونقل تحن 
0 5 كان 0 0 “على قولهم إذا اتفقّ عليه جماعة 0 لاا 
رحب الصو ترا ولاو ف )»طحن د ل "التترجماني" 00 
تف أصحاب أي حئيقة إلا النادر و "الشافعي" أنه يا اعتماد على قولهم)). 


5 أخرجه ابن أبي شيبة ؟://491 - 49/8 كتاب الصيام  باب ما قالوا في الشهر. كم يوما هوء وأحمد‎ )١( 
كتاب الصوم  باب قول النبي يه رر لا نكتب ولا نحسب )» و مسلم‎ :)١917(يرامجبلاو‎ »١59--0 
كتاب الصيام  باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» وأبوداود(713) كتاب الصوم: باب‎ )١5()0٠١8( 
كتاب الصيام  باب ذكر الاخقلاف على يحيى بن‎ ١4٠ 1١9/4 الشور نكر مها نز قفوي والنسائي‎ 
أبي كثير في خبر أبي سلمة فيه؛ والبيهقي ف "السنن الكبرى" 4 كتاب الصيام  هاب الشهر يخرج تسعا‎ 
وعشرين فيكمل صيامهم» و 17/107 كتاب النكاح  باب لم يكن له أن يتعلم شعرا و لا يكتب» كلهم من حديث‎ 
لدان عرصي اللوعديها.‎ 


(؟) تدمة: ((يعني مرةٌ تسعة وعشرين» ومرة ثلاثين» قال ابن حجر: هكذا ذكره آدم شيخ البخاري مختصرا. انظر "فتح 
الباري" .١177-51١١5/54‏ 

(6) "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكاءم": كتاب الصيام ص5937-. وفيه: ((الصوم)) بدل (( الصلاة ))» وهو الصواب. 

(8) "القنية" كناب الصوم بات فيما يتطلق يهلال رمضاق ق:"إن: [ 

(5) "جمع العلوم" في فروع الحنفية. ("كشف الظئون"559/1). 

(5) "المبسوط": كتاب الصوم 7/8/7. 


قسمالعيادات 0 دكت تدا #لاة ‏ لس حخاشية أبن عابدين 


(و) قبِلَ (بلا علةٍ جمعٌ عظيم يقعٌ العلم) الشرعي ‏ وهو غلبة الظن- (بخبّرهم» 2-00 





وه همع (قولة: وقبلَ بلا علّقٍ) أ أن عوط القبول ‏ عند عدم علءةٍ في السماء لهلال 
الصوم أو الفطر أو غيرهما كما في "الإمداد””"» وسيآتي”" تمامٌ الكلام عليه إخبارٌ جمع عظيم» 
قاذ يقب حر الواجل؟ لأنّ التفرّد من بين الحم الغفير بالرّؤية مع توحههم طالبين لاي هد 
الع ترك متوبلاج وسلامة الأبصار ون تفاوتت في الحدّةٍ ظاهرٌ في غلطه "مر”". قال 
"'”227: ((ولا يء 1 فيهم الإسلام ولا العدالة كما في "إمداد الفتاح"» ولا الحريّة ولا الدعوى 
يا لفوت 0م أه. 

قلت: ما عزاه إلى "الإمداد" لم أره فيه”؟, وني عدم اشتراط الإسلام 20 
هنا بالجمع العظيم ما يبلغ مبلغ التواتر الموحب للعلم القطعي حتى لا ي: يُشترّط له ذلكء» بل ما 
وب عد القن كطاباني "“» وعدمٌ اشتراط الاسلام له لا بد له من نقل صريح. 

لفحم (قولة: د بقع الم ريو أعاء 0 علق الأصنولة هسل غنالب الطن» 
وإلاً فالعلمٌ في فنّ التوحيد أيضاً شرع ولا عبرة بالظن هناك "ح"09. 

417 698] (قولة: وهو غلبة الظر) لأنه العم الموحبٌ للعمل لا 20 اليقين» نض عايته ف 
"المنافع" يي 0 في "البحر”"' عن "الفتح”' '", وكذا في "المعراج"؛ 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصوم ق45/ب. 

(؟) المقولة [8575] قوله: ((وبقية الأشهر التسعة)). 

(9) "البحر": كتاب الصوم 788/7 -7390. 

(4) "ح"”: كتاب الصوم ق75١/ب.‏ 

(©) "جامع الرموز": كتاب الصوم .7١17/١‏ 

(5) بل هو فيه» انظر "الإمداد": كتاب الصوم ق1/549. 

(0) في هذه الصحيفة» المقولة [؟89151] قوله: ((وهو غلبة الظن)). 
(4) "ح": كتاب الصوم ق750١/ب‏ بتصرف. 

(3) "البحر": كتاب الصوم 7/68/7. 

.7557/17 "الفتح": كتاب الصوم  فصل فٍ رؤية الهلال‎ )٠١( 


الجزء السادس للستت لوا سمشم سيت كاب الضوم 


على تت ا ِ 2 55 : )20 1 ال 
وهو مفوض إلى رأي الإمام من غير تقدير بعدد) على المذهب ©. وعن الإمام : 


أنه يحتة بشاهدين» ا ل ين و نوعط عات لووط نام لاق ف وار لمر لاد ةم لمم ا ا ا 


وقال "المُستاني 2" 2: (إفلا يشترّط تبر اليقين الناشيىمٌ من التواتر ل 0 
لكن كلام ا مشيرٌ إليه)) اه. 
ومرادذة "شرح قي لأسي يو انان قال: (الجمع العظيم جمع يقع العلم بخبرهم» و يَحَكمُ 
العمل بعدم تواطئهم على اكد اغد :واتبعة فى "الف "00 
ورده "ابن كمال" حيث ذكرّ في "منهواته" : ((أحطاً "صدر الشريعة' ' حيث زعم أن المعتبر 
ههنا العلم بمعنى اليقيين)). 
بعد (قولة: وهو مُفوّضّ إلخ) قال ف "السراج””©: ((لم يُقَدَّرٌ لهذا ايخ تقديرً في ظاهر 
الرّوايقه وعن "أبي يوسف" خمسون رجلاً كالقسامة» وقيل: أكرٌ أهل المحلّة وقيل: من كر 
سن كك د واحدٌ أو اثنان» وقال ل 0007 ٠‏ مسمائة : يلح ليله ولح يعد كل نه 
مُمرّضٌ إلى رأي الإمام؛ إِنْ وقَمَ في [573/1؟/ب] قلبه صحَّة ما شهدوا به وكثرت الود مر 
بالصوم)) اه. وكذا صِحَِّحَهُ في "المواهب"» وتبعَة "الشرنبلطي"200, 
ول الع ناس رع اللا ورودد د رورس فووا برق ينا 
أن العبرة لمجيء الخبر وتواتره من كل جانبي)) اه. وفي "النهر”": ((أنه موافقٌّ لما صحَّحَهُ 
ف "السسراج"))» تأمّل. 
)١(‏ من ((تخبرهم)) إلى ((المذهب)) ساقط من 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الصوم ا 
(؟) "شرح الوقاية": كتاب الصوم ١١3/١‏ (هامش "كشف الحقائق"'). 
(5) "الدرر": كتاب الصوم ٠٠١/١‏ 
(5) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١/ق‏ 48/ب - ق580/أ بتصرف. 
(1) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ٠١1/١‏ معزيا إلى "البرهان" (هامشّ "الدرر والغرر"). 
0) "البحر": كتاب الصوم 789/7. 


(8) "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال 1517/7. 
(9) "النهر": كتاب الصوم ق90١١/ب‏ 
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قسم العيادات بمب لطع #21" الحكهمي جد دستهن . حاشية اين عابدين 


واعحتارة في "البحر"» وصحَم في الأقضية الاكتفاء بواحدٍ إن جاءَ مِن حارج البلدء 


أو كان على مكان ع واحتارة "ظهير الدين"؛ قالوا: وطريق إثبات رمضال والعيدٍ 


(44/ (قولهٌ: واختارةُ في "البحر””) حيث قال: ((ويتبغي العملٌ على هذه الرُواية في 
زماتنا؛ لأنّ الناس تكاسَلت عن ترائي الأهلة فانتفى رليم مع توجحههم طاليين لما وه هو إليه 
فكان التفرّدُ غيرَ ظاهر في الغلط))» ثم أيّدَ ذلك: ((بأنٌ ظاهر "الولوالجيّة”" و"الظهيريّة"”" يدل 
على أن ظاهر الرواية 00 اشتراط العدد لا الجمع العظيم, والعددٌ يصدق باثنين)) اه. وأقرة 
م و"المنح لكا 

وانارعة عطديه امار ”: ((بأكٌ ظاهر المذهب اشتراط الجمع العظيم؛ فيتعيّنْ العمل به لغلبة 
الفسق والافتراء على الشّهر لخ»». 

ول أن حي بأد كيرا من الأحكام تغيْرت لتغير الأزمان» ولو اشسترط في زماننا الجمع 
لعظيم لزم أن لا يصوم العلس إلاً بعد ليتين أو ثلائر؛ لما هو مشاهدٌ من تكاسل الناس» بل كشيرا 


ار يشتمُون من يشهد بالشهر ويؤونه» وحيقار فليس في شهادة الاثين تفرلٌ من بين الى 


[4556 1 : وصحح قُْ "الأقضية ل إلخ) هو 75 "كاف افده قُُ "الفقاوى 


المطرس لضا وهو قولٌ "الطحاوي"”"2: وأشار إليه الإمام "محمد" ف كتاب الاستحسان 


ل 3 

(؟) "الولوابحية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث ف رؤية الهلال والنية ق5/ب. 

(6) "الظهيرية": كتاب الصوم ‏ قصل فق رؤية الهلال ق ه5/ب. 

(5) "النهر": كتاب الصوم ينه 5 انه 

(©) "المنح": كتاب الصوم ق0٠59/ب.‏ 

(1) المراد به "أقضية الرسول عليه الصلاة والسلام": لأبي الحسين علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق» ظهير الدين المرغيناني 
وك فاه شد 2 كنا تعن عله ساعن "حم الفتاوى" ق55/ب. ("كشف اللنون" »159//١‏ "الجواهر المضية" 
5/» "الفوائد البهية" ص .)-١55-171١‏ 

(0) "مختصر الطحاوي": كتاب الصيام صلاه_ 


الجزء السادس سس سس اا 8ج 2 الس مسي كتاب الصوم 


هاس و هاه اس وشا #» سس هوس هس و د سد ها واس سان عدوا 4 > يه هس هاج هاه ه هاها اج 4 جا و ع واس هاه سد اه ع هع ساهس هاس سأ سه ع هسه سه سه ست ساس اه ه ساسا4 ههه جه يناه ور سأ واس و واوا هم و هاج ه 


ميراي الك رك ونيو روطام ال وامةااحة لا فرق بين المصر [ وحار بحه))» 
"معراج" وغيره. 

قلت: لكنْ قال في "النهاية" عند قوله: ((ومن رأى هلال رمضان ع صامٌ إلخ)): 
((وف لمر وإنما يرد الإمامٌ شهادتةٌ إذا كانت السماء نم 1 وهو من أهل 
المصري فأمتزةا كانت ديم أو امد تجاري المصبن أو كان في موضع مرتفع فإنه 
يُقبَلْ عندنا)) اه. 

فقوله: ((عندنا)) يدل على أنه قول "أثمتنا الثلاثة"» وقد حِرّمَ به في "المحيط"» وعبر 
عن مقابله ب ((قيل))» ثم قال: ((وجهُ ظاهر الرّواية أن الرّؤية تحتف باختلاف صَفو الهواء 
كف وباحتلاف انهباط المكان وارتفاعة» فإِنَّ هواء الصحراء أصفى من هواء المدراار 
ُرى الهلالٌ 1493/5 /أ] من أعلى الأماكن ما لا يُرى من الأسفلء فلا يكو تفده بلريُؤية 
حلاف الظاهرء بل على موافقة الظاهر)) اه. ففيه التصريح بأنه ظاهر ا وهو كذلك؛ 
لأنّ "المبسوط" من كتب ظاهر الرواية ارمنا. 

فقد ثت أن كلا من الروايتين ظاهرٌ الرواية» ثم زأيتة أيضا في "كافي الحاكه””؟ الذي 
هو جمع كلام "محمد" في كتبه ظاهر الروانةة وتفة: ((ويقبَلٌ شهادة مالم والتاية د 
كان الشاهدٌ أو غير عدل بعد أن يشهدَ أنه رأى خخارج المصرء أو أنه رآه في المصر وفي الفنين 
عله نع العامة من التساوي في رؤيته» إن كان ذلك في مصر ولا علَّةَ في السماء لم يَقبَلٌ 
قي ذلك إلا الجماعة)) أه. ْ 


22 .414/7 "الأصل": باب الشهادة في أمر الدين‎ )١( 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول في الشهادة على الهلال وما يتعلق بها ق 15/ب. 
(6) "المبسوط”: كتاب الصوم 514/7 بتصرف يسير. 

(؟) انظر "المبسوط”: كتاب الصوم 514/79. 


فو العاناف ‏ مسعيسعييهتب: إلا ببي ميم ةا غاطية 


0 


أن يدَعِيَ وكالة مُعلقة بدخوله بقيّْض ذَيْنِ على الحاضرء فَيّقِرَ بالدَيْنِ والوكالة 
وينكرَ الدّحولء فيَشْهَدَ الشهودٌ برؤية الهلال» فيَقَضَى عليه به ل 





ويظهر لي أنه لأمتافاء بينهما؛ لأنّ رواية اشتراط الدمع العظيم التي عليها أصحاب المتون 
موا على ما إذا كان الشاهد من المصر ف غير مكان م رتفع» فتكون الررواية الثاقة مقيدة لإطلاق 
واي الأولى» بدليل أن الرّلية الأولى عل فها رد الشهادة بأ انفد ظاهرٌ في الغلطيء وعلى ما في 
الرواية الثانية لم تود علّة اليد ولهذا قال في "المحيط": (إفلا يكوث تفرد بالرّؤية خلاف الظاهر 
إلخ))» وعلى هذا فما في "الخلاصة””'2 وغيرها: ((من أنه لا فرق بين اللصر وخارجه) مبني على 
ما هو المتبادرٌ من إطلاق الرّواية الأولى» والله تعالى أعلم. 00 

45 ةم (قولة: أن يَدَّعِي) بالبباء للممجهول أو للمعلوم. وفاغلهة فتفبير المللنعي 
المفهومٌ من فعله» أي: بأن يَدَِّيّ مُدّعٍ على شخص حاضر 1 5 ال 59 
الدّين وقد قال لي: إذا دغلَ رمضانٌ فأنت وكيلي بقبض هذا الدّين» ومثلٌّ ذلك ما لو ادعى 
على آخرّ بدين له عليه مؤجلٍ إلى دول رمضان فَيُقِرٌ بالدين وينكرٌ الدعول. 

4 (قولة: فت أي: الحاضرٌ ((بالدّين والوكالة))» واستش كله "الخيرٌ الرملي": ((بأقّ 
هذا إقرارٌ على الغائبب بقبض المدعي دينة» فلا ينفذ)). 

وأقول لا إشكال؛ لآث النيوك عي بابدالهساء تقل افر بويت مضق القنيضن لد لاك 
نفسهء بخلاف ما لو كانت الدّعوى بعين كوديعةٍ؛ لأنّ إقراره بها إقرارٌ بثبوتي حق القبض للوكيل 
ل للك نار وقد عفان لى ل" يألو اللا ريحكة لكر و نه انيعي عتفيما زازه 
حنى نقيية ال وكيز لسن ة فلن و #السه اق ابر 1 /قالاة بع ادن اننبا" 
ا 

8444] (قولة: يْقَضَى عليه به) أي: شبوت حق القبض. 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول ف الشهادة على الهلال وما يتعلق بها ق5/ب. 
(8) "شرح أ القاضي”: الباب الثامن والستون ف إثبات الوكالة “ره 4١‏ . 


1 


الجزء السادس عمك جعي سسحتت عو ا ملت ياس نجتيت. ‏ كثاب الضوم 


)1١( ّ‏ 2 3 0 6 5 
(شهدوا تاد لتكطتااب إن 02 ا له روا ا ا ا ا ا 
9؟855] (قوله: و يبت امول هر ضمنا) لأنه من ضروريّات صحَّة الحكم بقبض الدّين) 
5ه 525 


فقد ثُبْتَ في ضمن إثبات حقّ العبد لا قصداء ولهذا قال في "البحر”2 عن "الخلاصة 
ذكرهُ "الشارح" هنا: ((لأنّ إثبات بجيء رمضان لا يدعحلٌ تحت الحكم عن لو عر ريد اعد 
القاضي .مجيء رمضان يُعَبَلُ ويأمر الناسَ بالصومء يعني: في يوم الغيمء ول تمعز لفط الفياذة 
وشرائط القضاء أمّا ف لعي عي عل لفط الكنهانة وهو يدحل تحت الحكم؛ لين حقوق 
العباد)) اه. ْ 

تلن نو اشام آذ ماف سح فرت لقره عفد التسارة لأنوفن الذيانات: 
ولا يلزمٌ من وحوب صومه ثبوثهُ كما مر وحيتك ففائدةٌ إثباته على الطريق المذكور عدم توقفيه 
على الجمع العظيم لو كانت السماءٌ مصحيّة؛ لأنّ الشهادة هنا على حلول الوكالة بدعمول الشهر 
لا على رؤية الهلال» ولا شلك أن حلول الوكالة يُكتفى فيها بشاهدين؛ لأنها بحرّدُ حق عبار 
ولا تنبت إلا بثبوت الدعول» وإذا ثبت ؛ دخعولة ضمناً وحَبّ صومه؛ ونظيرهُ ما سنذكرٌه" فيما 
لو تم عدةُ رمضان ولم ير هلال الفطر للعلة يحل الفط وإ ثبت رمضان بشهادة واحدٍ لبو 
الفطر تبعا إن كان لا ي ينبت قصداً إلا بالعدد والعدالة» هذا ما ظهَرٌ لي. 

48٠‏ (قولة: شهدوا/ من إطلاق الجمع على ما فوق الواحد؛ وفٍ بعض النسخ: ((شهدا)) 
بضمير لثنيق» وهو أول. 


(قول "الشارحم": لعدم دخوله نحت الحكم) قال "الرحمتي :(( ينظرٌ وجه ذلك مع أنه يتعلق يك قنة 
تعالى وتقبَّلٌّ فيه الشّهادة من غير تَقَدّم دعوى )) اه. 


)١(‏ في "و": ((شهدا)). 

(؟) "البحر": كتاب الصوم 5819/9 - 584. 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول ق75/]- ب. 
(:) المقولة ]841١15[‏ قوله: ((وقبل إلخ)). 

(5) المقولة رمه 85] قوله: (إحل الفطر)). 


تو الياواف ‏ المنيسكضصضضيي 4 لجبت. .قاقية ابن خابفين 


شاهدان برؤية الهلال) في ليلة كذا (وقضى) القاضي (به ووحد استجماع شرائط 


44813 (قولة: شاهدان) أي: بناء على أنه كان بالسماء عا أو كسان الاضي يرى ذلككه 
فارتقع بحكمه الخلاف؛ أو على الرّواية التي اتحتارها في "البحر" كما مر0"". ْ 

؟ههم (قولة: في ليلة كذام لا بد منه ليتأتى الإلزامُ بصوم يومهاء "ط"”". 

ه44 (قولةُ: وقضى) أي: وأنه قَضَّىء فهو عطفٌُ على ((شهد)). 

64م (قولة: وود استجماعٌ شرائط الدّعوى) هككذا في لدي" عن 'مجموع 
لوال كاه 0 على ما قدّمناه”" عن "الخانيّة" من بحمث اشتراط الدّعوى على قياس قول 
"الإمام"» أو ليكون شنيادة على القضاء بدليل التعليل بقوله: ((لأن قضاء القاضي 00 
لأنه لا يكوث قضاءٌ إلا عدن ذللق. 

والفلاحة أن اللدر امي الفناء يمه القدنا ١‏ لخدا كيدا 1" اروب وار ان ايد 
أن [؟/ق798/أ] الشهر لا يدحلٌ تحت الحكم. 


(قولة: أو ليكونٌ شهادة على القضاء إلخ) المنصوص عليه في "الأشباه" وغيرها: (أنّ أمر القاضى 

كفعله حكمٌ فحيث أُمَرَ الناسَ بالصّوم بعد الشّهادة كان ججّة مُلزْمة))؛ ويدلُ لذلك ما قدّمَهُ من أنه 
لو أفطرَ الرّائي بعد قبوله تحب الكفارة فقد أَلرَمَهُ بها مجرّدٍ القبول» فلو لم يكن أمرّهُ مُلزماً لما لَرمَت» 
فإذا شَهِدَ اثنان يه لدى قاض آخرٌ ساغ له أن يُحكم بشهادتهماء ويكونٌ قولهُ: ووّحدٌ استجماعٌ مبنا 
على اشتراط الدّعوى أو لا مفهرمْ له. تأمّلء وانظر ما يأتي ف كتاب القضاء عند قوله: ((وإذا رَفِعّ إليه 
حكم قاض نفذم)). 

)١(‏ المقولة [4 854] قوله: ((واحتاره في "البحر”)). 

(؟) "ط": كتاب الصوم 48/١‏ 4. 


(6) المقولة [8؟894] قوله: ((لكن لا تشترط الدعوى إلخ)). 
(5) المقولة [45 85 قوله: ((ويغبت دول الشهر ضمناً)). 


الجزء السادس ختعلع بج مملب ون سيف امع © يلتببب تدصت ص ب ا ا ا لت كتاب الصوم 


اديوه اللي ل دين لالد ادال لا اد 
شهدوا به لا لو شهدوا برؤية غيرهم؛ لأنه حكاية: نعم لو استفاض الْخَبَُ 
بع الوا 0 
(و بعد صوح ثلاثين بقول 010001[ [ز[ 1[ 111011171 و 


8ه 84] (قولة: أئ :بخان العلافر أن اراد باللتواة اميه فلا يُناقي الوحوب» تأمّل. 

رمدم (قولة: لأنه حكاية) فإنهم لم يشهدوا بالرؤية» ولا على شهادةٍ غيرهم وإنما حَكُوا 
0 غيرهمء كذا في "فتح ل ا 

قلت: وكذا لو شهدوا برؤية غيرهم» وأنّ قاضي تلك المصر أمَرَ الناس بصوم رمضان؛ لأنه 
حكانة لفعل القاضي أيضاء وليس بحجّة بخلاف قضائه» ولذا قيَّدَ بقوله: ((ووجَدَ اتنيحاء 
خرافط الدعوق)) كما قلنا! تام 

489 (قو ل نعم إلخ) في "الذحيرة": ((قال شمس الأئمّة "الحلو و الصحيح من مذهب 
أصحابنا أن الخبر إذا استفاضَ وَتحقَقّ فيما بين أهل البلدة الأخرى يلزمهم حكم هذه البلدة)) اه. 

قنك وو الامفتراك أذ عله الاسعاطة لسن ننيا شياد: علس 'فشناء قاض وله عل 
شهادة, لكن لما كانت يعترلة الخبر المتواتر وقد ثْبَتَ بها أن أهل تلك البلدة اا يوم كذا لزم 
العمل بها؛ لأنّ البلدة لا تخلو عن حاكم شرعي عاد فووا اودر ب 
على حكم حاكمهم الشرعي» فكانت. تلك الاستفاضة .معنى نقل الحكم المذكورء وهي أقوى 
)١(‏ "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال 7147/5. 
(؟) المقرلة [8574] قوله: ((لكن لا تشترط الدعوى إلخ)). 
(') "الشرنبلالية": كتاب الصوم 7١1/١‏ (هامش "الدرر و الغرر"). 
(5) "المغني" ف أصول الفقه: لأبي عووغير داعم بو يزه جاذل الذي اشاري اللشدع وإصداة تع +" كفس 
الظنون" ١45/75‏ وفيه : وفاته 1/ل1"ه » "الجواهر المضية" 338/5 "الأعلام" 37/5). 


فق الناناك مجنح محعنيك وه مسيم نان ابورعابدين 


حَلّ الفطرٌ) الباء متعلقةٌ ب («صوم))» و((بعد)) متعلقة ب ((حَلَ)) لوجود نِصاب 
التْتّهادة رو لو صاموا (بقول عدل) م ا ا ا ل 26 


ع معي 


من الشهادة بأن أهلّ تلك البلدة رأوا الهلال وصاموا؛ لأنها لا تفيدٌ اليقين» فلذا عن إل إذا 
كانت على الحكم أو على شهادةَ غيرهم لتكون شهادة معتيرة» ولا فهي محرَدُ إخبار بخلاف 
الابقاقة فإنها تفيث اليقين, فلا يناف ما قبِلَهُ هذا ما ظهّرَ لي» تأمّل. ا 
( تنبية ) 

قال "الرمتي" : ((معنى الاستفاضة: أن تأتىّ من تلك البلدة جماعاتٌ متعدّدون» كل منهم 
لعن اعل يلك لاذه أنهم صاموا عن رؤية لا ير الشيوع من غير علمٍ من أشاعَةٌ» كما قد 
تشيعٌ أبارٌ عدت اا أهل البلدة ولا يُعلْمُ من أشاعها كما ورَّدَ : أن في آخر الزمان يجلس 
الشيطان بين الجماعة» يتكلم بالكلمة» فيتحدّثون بها ويقولون: لا ندري من قالها »”"؛ فمثل 
براش الح مد وا ينبت به حكم)) اه. 

قلت: وهو 0 حسنٌ» ويشيرُ إليه قول "الذخيرة": ((إذا استفاض وتحقّقَ))» فإنّ التحقق 
لا يوجحد عرد الديوع: 

رخة فم (قولة: سََ الفطر) أي: اتفاقا إن كانت له الحادي والثلاثين مي وكذالو 
[؟/4/.3؟/ب] مصحيّة على ما صِحَّحَهُ في "الدّراية" و"الخلاصة””2 و"البرّازيّة"7"» وصحّح 


(قولة: وكذا لو مصحيّة إلخ) وجهّةُ أنّ شهادة الشاهدين إذا قبِلَتْ كانت ,منزلةٍ العيان» ولو عاينوا 
هلال رمضان يُفطِرون بعد إكمال ثلاثين وإن لم يرَوا الهلال» فكذا هناء ووحة الثاني أنَّ السّماء 
لل كانيع فيك وقح هلال رمصنان ان عند روكة عرسي دلا على عاناييةة عي ا تن 
حواانيها دكذللك عد الأو يةيكنة العاذتين نزماً عن وقك رو ونهها تإذا جاع لماه مصدكة وليل عل 
الغلط. فتبطلٌ بذلك شهادتهما. اه "إمداد". 
)١(‏ لم نعثر عليه بهذا اللفظ» وله شاهد يمعناه أحرجحه مسلءو(؟) ف المقدمة ‏ باب النهي عن الرواية عن الضعفاء 
والاحتياط في تحملها. 


(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول ْ الشهادة على الهلال وما يتعلق بها ق55/ب. 
(9) "البزازية”: كتاب الصوم - فصل ف الشهادة على الهلال 314/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجرء السادس مسبت . 84 مسي يعنت أكتات الضوع 


5 : . 
-حخيسا سج -- عه نه أله نه أله لماه ور مقا ف هه اه أنه ها هلم لها هه يول به يوا أو يق بيه ألا اق ها كود يق هار اله لها الها قار لق اله هه هار أيه لهل لها ال لو بج رو أو بك ود و واااو و ها آم 
٠.‏ 8 


عدمهُ في "جموع لوول وليك النقاء القند "ناض إن" “كبا اق "القند ايمر الفادسنة 
"نوم" الاتفاق على 05 الفطر ف الثانية أيضاً ع "البدائع"7") و"السراج"0") و0 قال: 
((والمر اد اتفاقٌ "أثمّتنا الثلاثة'» وما حكي فيها من الزلاف إنما هو لبعض المشايخ)). 

قلت: وف "الفيض": «(الفتوى على حل الفطر))» ووفقّ المحقق "ابن الهمام" 27‏ كما نقله 
نه اق "الإميواو"20ن الأبأنه لا بعد لو قال قائل: إن قبلهمر في الصّحُو ‏ أي: في هلال 500000 
نَم العدد لا يُفطِرونه وإ هما في غيم أفطروا لتحققي زيادة قر قي الثبوت قي الثاني 
والاشتراك في عدم الثبوت أصلاً قُُ الأولء فصار كشهادةٌ الواحد)) اه. 

قال " 0 : ((والحاصل أنه إذا غَ شرا أفطرو | اثثفاقاً اذا نت اسطننان بشهادة عدلين في 
الغيم أو 0 وإ لم يُغمٌ فقيل: يفطرون ا وقيل: ل مطلقاء وقيل: يفطرون نغ 
رمضاكٌُ أيضاء وإلآً لا». 


رق56م] (قوله: حيث يجو ر) حيثية تعييل» أي : بآن قبله القاضي في الغيم أو قي الصحو وهو 


(قولهُ: والاشتراكُ في عدم الثبوت أصلا في الأوّل) أي: بين الهلالين في عدم الثبوت بسبب قيام 
دليل الغلط» وهو التفرَدُ مع الصَّخْر فيهما. 
(قولة: إن غم رمضانُ أيضاً وإلاً لا) لعل المناسب حذفُ لفظ ((أيضا))» فإنه لم يظهر له معنى 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يثبت به الهلال ف صوم يوم الشك ق7417/ب. 
(؟) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: أما شرائطها فنوعان 81/7 - 37. 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١/ق‏ 1814/ب. 

(5) "الوهرة النيرة": كتاب الصوم .5548/١‏ 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال 751/7. 

(5) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل قيما يثبت به الهلال في صوم يوم الشك ق51417/ب. 


97) "سم" : كتاب الصوم ق/0١١/أ‏ بتصرف. 


2ه 


شع الطاواف ‏ ممس شير ويك يبيد ميقاقية ابو مايلو 


وَغْم هاذل القطر ولام يح على المذعب هلان فك اغيتن" دا كرة "الف ادال 
كن نقل "ابن م الكمال" عن "الذخير و4 نوو انه زنع علال القطر كل تناتا): ك؟ 


من يرى ذلك» "فتنح”” 2 . أي: بأن كان شافع أو يَرّى قولَ "الطحاوي" بقبول شهادته في الصحو 
إذا جاء من الصحراء, أو كان على مكان مرتفع فْ المصر» وقدّمنا"' ترحيحَة» وما هنا يرجححة 
5 فقد قال في "الفتح ”© في قول "الهداية": ((إذا قبل الإمام شهادة الواحد وصاموا إلخ)): 
((هكذا الرّواية على الإطلاق)). ظ 

كك (قولة: 5 هلال الفطر) وله خالية هد بها لأنهنا محل المخلاف على ما ذكره 

41م (قولُ: لا يَحِلٌ) أي: الفطرُ إذا لم يْرَ الهلال» قال في "الدرر””: ((ويُعررٌ ذلك 
الشاهدٌ))» أي: لظهور كذبه. 

4 (قولة: لكنْ إلخ) استدرالكٌ على با ال" من أن حلاف "محمد" فيما إذا 
عَم هلالٌ الفطر بن المصرّحّ به في "الذحيرة" ‏ وكذا في "المعراج" عن "المجتبى' ((أنّ جل الفطر 
هنا وخر رت ونا الخلافٌ فيما إذا لم يُعْمٌ ولم يرَ الهلالٌ قعندهما لا يَجِلَّ الفطرء:وعند 
تحمّي" يَحِلّ كما قالَهٌ شمس الأئمّة "الحلواني"؛ وحَرّرَةُ "الشرنبلالي" في "الإمداد”2: قال في 
"غاية البيان": ((و جه قول "محمد" - وهو الأصح - أن الفطر ما ثُبَتّ بقول الواحد ابتداء بل بناءً 
وتبعاء فكم من شيء ينبت ضمناً ولا يعبْتُ قصدا وسئل عنه "محمد" فقال: ثبت الفطرٌ بحكم 


)١(‏ "المنح": كتاب الصوم ١‏ ق81/). 

)١(‏ "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال 751/1 بتصرف. 

(7) المقولة [8945] قوله: ((صحح ف الأقضية إلخ)). 

(4) “الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال 751/7 

(5) "الدرر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 91/7 بتصرف. 
(3) "الإمداد": كتاب الصوم ق54/8/أ. 


الجزء السادس م( جب ا ا 8ع ؟ ---22--2222 72-2 ا كتاب الصوم 
١ 1‏ ع ماه 5ت سيت 2 
وف "الزيلعئ"7©: ((الأشبة إن غم حَلَه وإلا لا)» 911 


القاضي لا بقول الواحدء شي الما م في هلال رمضان [55933/7/] بقول الواحد تت 
الفطرٌ بناءً على ذلك بعد تمام الثلاثين» قال "شمس الأئمّة" في "شرح الكافي””2: وهو نظيرٌ شهادةٍ 
القابلة على المع ناا 0 ثم يفضي ذلك إلى استحقاق الميراث» واليراف لايك وشيهاة: 
القابلة ابتداع)) اه. 

ددم (قولهُ: وفي "الزيلعي"”" إلخ) نقلهُ لبيان فائدةٍ لم تعلّمْ من كلام "الذخيرة'» وهي 
ترحيحٌ عدم حل الفطر إِنْ لم يُعْمّ شوالٌ لظهور غلط الشاهد؛ لأنّ الأشبة من ألفاظ الترجيح؛ لكنه 
مخالفُ لما علمتهٌ من تصحيح "غاية البيان" لقول "محمَّدِ" حمر" بالحل؛ نعم حمل في "الإمداد'”' ما في 
لغاية ليان "عل خرل "عدر" باد إذا ب شوال يثاء عل تحقق الخلاف الذي تقلَهُ 'للصنف". 


(قولة: وهي ترجيح عدم ِل الفطر إن لم يُعْمَّ إلخ) هو وإِنْ أشعَرَ بالترحيح ‏ يُشْعِرٌ بالخلاف 
في المسألة على خلاف عبارة "الذخيرة"؛ وعبارة "مجمع الروايات” المنقولة في "السندي" تشهدٌ بالخلاف 
ا حيث قال: ((وقي "الإمداد" عن "مجمع الروايات" عن "الزاهدي”": لو قبل الإمامٌ شهادة الواحد 
وأتموا تين داع كلو هلال شوال قال "الإمام" و"الشاني": يصومون من الغدء وقال "محمد": 
يفطروقة وقال شسن الأقمة "الحلواني": الخلاف فيما إذا لم ؛ ير هلال شوال والسماء 0 
كان كانت سين فزن بلا خحلافي)) اه. 

والأظهرٌ أنَّ ما نقلهُ عن "الزيلعي" إغا ذكره لبيان أَنَّ ما ذكرة 02 ب لصح عم الحل 
صِحَّمّ "الزيلعى" انان ماجدكاو "انم الكبنا لك مولا هافك حَكى "الزيلعى" ما يدل على المنلاف. 

(قولة: إذا عُمّ شرّالٌ إلخ) الأولى أن يقول: على ما إذا غم َال إلخ» وعبارةٌ "الإمداد": ((وقوله 
فق "غاية البنان": كول لمن هق الأصح حمل على ما قَالَهٌ "الكمال")) اه. 


.5؟0/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصوم‎ )١( 

(5) انظر “المبسوط": كتاب نوادر الصوم ‏ باب ما يجب القضاء والكفارة إلخ ؟/.1١.‏ 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم 550/١‏ بتصرف. 

(4) "الإمداد" : "كات الصوم ‏ فصل فيما يثبت يه الهلال وق صوم الشلك وغيره ق٠1/54.‏ 


قسمالعبادات 0 تت ا ,وه« .د حاشية أبن عايدين 


(و) هلال (الأضحى) وبقيّة الأشهر التسعة (كالفطر ) على المذهب»: 577 


وقد علمت عدمَةُ وحيتئلٍ فما في "غاية البيان" في غير محله؛ لأنه ترحيحٌ لما هو متفقّ عليه تأمّل. 

4555 (قوله: والأضحى كالقطر) أ دو الحجة كشوال؛ فلا يثبت بالغيم إلا برجحلين 
أو رجل وامرأتين؛ وف الصّحو لا بد من زيادة العدد على ما قدّمناه”'"؛ وفي "النوادر" عن 
"الأمام": (زاننه كرتضاة)): وَضِححَةُ ف "التحفة ”2 والأول ظاهرٌ النسب» وضححة 
ف "الهداية"7© وشروحه”؟» و"التبيين”0©) فاحتلف: التصحيح, وتأيّدَ | لاد ل الك 

زهحهى (قولهُ: وبقيّة الأشهر التسعة فلا يُقبَلٌ فيها إل شهادة رجلين أو 0 وامرأتين 
عدول أحرار غير محدودين كما في سائر الأحكام؛ "بحر”" عن "شرح مختصر الطحاوي" للإمام 
"الإسييجابي"؛ وذكرَّ في "الإمداد: (لأنها في الصحو كرمضات والفطر))»؛ أي: فلا بدَّ من 
الجمع العظيم. ولم يَعرُهُ لأحدء لكن قال "الخيرٌ الرملي": ((الظاهر أنه في الأهلة التسعة لا فرق بين 
الغيم والصّحو في قبول الرَّجُلين ققد العلة الموحبة لاشتراط الجمع الكثير؛ وهي توجَه الكل 
طالبين» ويؤيدهُ قوله: ا ل ف الصّحو بهلال شعبان» وثْبتَ بشروط 
القروت الوص ين وعطنات يعد لانن يزما عو شان وإن كان رمضانٌ في الصّحو لا يشت 
بخبرهما؛ لأنّ ثبوتهُ حيعذٍ ضمني» ويُغتفرٌ في الضّمئيّات ما لا يُغتفرٌ في القصديّات) اه 


(قولة: وحينئ.ٍ فما في 'غاية البيان" ف غير محله) لكنْ على ما علمت من عبارة "الزيلعي" و"مجمع 
الروايات" تكونٌ عبارة "غاية البيان" نخلافيّة على نا حَمّلهنا عليه:ق "الآنداد": تأمّل: 


)١(‏ المقولة 50 89] قوله: ((وقبل بلا علة)). 

(؟) "تحفة الفقهاء": كتاب الصوم .5110/١‏ 

(6) "الهداية": كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال 111١/١‏ 177. 

(5) انظر "الفتح" و"الكفاية" و"العناية": كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال 5515/9 #ه5ء و"البناية": 35757/8. 
(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ."51/١‏ 

(1) "البحر": كتاب الصوم 710/5 باختصار. 

(90) "البحر”: كتاب الصوم ؟/5940. 

(8) "الإمداد”: كتاب الصوم ‏ فصل فيما يثبت به الهلال ف صوم الشلك ق147*/ب. 


الجّء السادس ااا د إه#ا سي سس لس كتأب الصوم 


0 


ورقك بالنهار لليلة ال ملفا على للش ا اذ 2ك 


مطلبٌ في رؤية الهلال نهاراً 

6655 (قولهُ: ورؤيتة بالنهار ليلةٍ الآتية مطلقام أي: سواء رؤي قبل الرّوال أو بعدهء وقولة: 
((على المذهب)). أي: الذي هو قول "أبي حنيفة" و"محمّي"؛ قال في "البدائع”؟: ((فلا يكوث 
ذلك اليومٌ من رمضان عندهماء وقال "أبو يوسف": إِنْ كان بعد الرّوال [؟/933؟/ب] 
فكذلكء وإنْ كان قبله فهو للْيلةِ الماضية» ويكوثٌ اليومُ من رمضان» وعلى هذا الخلاف هلال 
لوال تفنهها بكرذ للم لةعظاقا ويكوة اليوء من رمفنان؟ وعكزة لول الروال يكون 
للماضية ويكون اليومٌ يوم الفطر؛ لأنه لا يُرى قبل الرّوال عادة» إلا أن يكون لليلتين فيحبُ في 
ار رمضان كود اليوم من رمضانء وفي هلال شوّال كونة يوم الفطرء والأصل عندهما أنه 
لا تعتيرُ رؤيته نهاراء وإنما العبرة لرؤيته بعد غروبب الشمس لقوله و: رر صومُوا لرؤيته وأفطِروا 
لرؤيته »"”» أمّرَ بالصوم والفطر بعد الرؤية؛ ففيما قله "أبو يوسف” مخالفة النصّ)) اه ملخخصا. 

وفي "الفتح””©2: ((أوجَب الحديث سبق الرؤية على الصوم والفطر» والمفهومٌ المتبادرٌ منه 


.)/584ق/١ ”السراج الوهاج": كتاب الصوم‎ )١( 

.87/7 *البدائع": كتاب الصوم  أما هلال ذي الحجة‎ )١( 

() أحرجه الطيالسي(١58؟)»‏ وعبد الرزاق (ه ٠‏ 5/ا) كتاب الصيامء وأحمد 415/7-- 5-478 4359-4557-56): 
والبخاري )١405(‏ كتاب الصوم ‏ باب قول النبي يْةٌ: « إذا رأيتم الهلال ي»» و مسلم )18()17(0)1١8١(‏ 
)7١()1١5(‏ كتاب الصيام ‏ باب وجحوب صوم رمضان لرؤية الهلال: والترمذي (784) كتاب الصوم ‏ باب ما 
اذا الا شرا العير يضوة نز قال« يعرايك" أبي قزمرة شزيت حمسن سعيم ةو اتسنا 6 كناب 
الصيام ‏ باب إكمال شعبان ثلاثين إذا كان غيم؛ وابن ماجه(ه ))١75‏ كتاب الصيام - باب ما جاء في ررصوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته »: والدارمي 478/١‏ كتاب الصوم ‏ باب الصوم لرؤية الهلالء و البيهقي ف "السنن 
الكبرى" 5/54 7٠١5-7١‏ كتاب الصيام ‏ ياب الصوم لرؤية الهلال أو استكمال العدد ثلاثين» واين خزيمة(15:8١)‏ 
كتاب الصيام ‏ باب ذكر الدليل على أن الأمر بالتقدير للشهر إذا غمء وابن حبان (457()7511()15457") 
(7455) كتاب الصرم ‏ باب رؤية الهلال» ٠‏ كلهم من حديث أبي هريرة ونه مرفوعا. 

(5) "الفتح”": كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال 417/7 7. 


هه 


»© و هابنج »و » » © ه» © جه هاه هده هراعسأ » ع » »ا ممع ع هس ع .م ع جه © و« وي هو مو سه واه هاج هه ه © مهمه وه معدا قاهع هن همه فاه فاه هع هم مه قم ة هه وهم عد ممع م ممم م هوه 





الامسصي حك عور عبد سحا رابع رن بعر صما تا ازمر 
الثلاثين» بللتكار قولهما)) اه. 

قلت: والحاصلٌ إذا روي الهلالٌ يوم الجمعة مثلا قبل الرّوال فعند 'أبي يرسف ل 
الماضية» عل 3 الهلال قد جد في الأفق ليلة الجمعة» فغاب ثم ظهرَ نهاراء فظهورة في 
النهار ف حكم ظهوره في ليلةٍ ثانية من ابتداء الشهر؛ لأنه لو لم يكن قبل ليلةٍ لم يعكن رؤيتةُ نهارا؛ 
لأنه لا يُرى قبل الرّوال إلا أن يكون لليلتين؛ فلا منافاةً ين كونه لِليلةِ الماضية وكويْه لليلتين؛ لأنّ 
النهارٌ صار .كنزلة ليلةٍ ثانية وإفا كات لليلة اللضية يكون يوم الجمعة المذكور أوَّلَ الشهر» فيج 
صومهة إِنْ كان رمضان: ا ا بطلقا ءانا 
هو للمستقبّلق» وليس كونه للمستقبّلة ثابتأ برؤيته نهارا؛ لأنه لا عبرة عندهما برؤيته نهاراء وإنما 


نْبْتَ باكمال العدّة؛ لأنّ الخلاف ‏ على ما صرَّح به في "البدائع””© و"الفتح”” - : ((إنما هو في 


رؤيته يوم الشلك» وهو يوم الثلاثين من شعبانٌ أو من رمضان)» فإذا كان يومٌ الجمعة المذكورٌ يوم 
الثلاثين من الشهر» ورؤي فيه الهلال نهارا فعند "أبي يوسف" ذلك اليومٌ أَوَلُ الشهر» وعندهما 
ره ليده الروايةة ويكوث أول الشهر يوم السبت سواء وحدّت هذه الرّؤية م لا؛ لأنّ الشهر 

لا يزيد على الثلاثين» فلم تنلذ هذه الرؤية شيعا وحيعار نكل فمقولهم: هو للَّيلةٍ المستقبلة 3؟/ق . .5 /أ] 
عتبعما يان للواقع وتصريح .ممحالفة القول بأنه للماضية؛ فلا منافاة حينفق بين قولهم: هو 
للمستقيلة عندهما وقولهم: لا عبرة برؤيته نهاراً عندهماء وإنا كان الخلا في رؤيسه يوم الشلك 
وهو يوم الثلاثين؛ لأنّ رؤينه يوم التاسع والعشرين لم يقل أحدّ فيها: له اللجاضية اناد وار 
أذ يكون الشهرٌ ثمانية وعشرين كما نْصّ عليه بعض المحققين. 


(1) "البدائع”: كتاب الصوم ‏ فصل: أما هلال ذي الحجة ؟27/1. 
(؟) "الفتعح": كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال 7414/75 


الجزء الشاودسن. شن شتستتيك. ةق*# ننستتشسشستشينسب. كتاب الضوم 
(واختالاف المطالع) وام أو خوخ ل افا لا اع عد روه +ك ف عاق جيه اليل هامأ فت مايه مهارو 16 874 واو 7و1 4ك وا ماله افرتدارا اماه 


وشمل قولهم: لا عبرة برؤيته نهارا ما إذا روي يوم التاسع والعشرين قبل الشمسء 0 ثم روي 1 
ليلة الثلاتين بعد الغروب» وشهادت ين شرعيّة بذلكه فَإِنّ الحاكم يُحكمٌ برؤيته ليلا كما هو نض 
0 ا 0 
وو امو لود وو و الصحيح 
أنه لقصيرة برقية الملل تؤاراء .و إن اشر وؤيقه لنت :وانه لا غيرة بقول للنكدين؟!] وم عات 
الدّهر ما وقمَ في زماننا سنة أربعين بعد الماثتين والألفيء وهو أنه يت رمضاكٌ تلك السنة ليلة 
الإثيين التالية لتسع وعشرين من شعبان بشهادةٍ جماعةٍ رَأوه من منارةٍ جامع دمشق وكانت السماء 
متغيّمة» فَأَتبتَ القاضي الشهر يشهادتهم بعد الدّعوى الشرعيّة» فرعم بعض الشافعيّة أنَّ هذا 
الإثبات مخالف للعقل؛ وأنه غير صحيح؛ لأنه أخبرة بعضٌ الناس بأنه رأى الهلال نهار الإثنين 
المذكورء ثم تعامّد مع جماعةٍ من أهل مذهبه على نقض هذا الحكم فلم يقدرواء وأوقعوا التشكيك 
في قلوب العوام ثم صاموا يوم عيد الناس وعيّدوا في اليوم الشاني؛ حتى خخ طأهم بعضُ علمائهم 
وأظهرٌ لهم النقول الصريحة من مذهبهم؛ فاعتذر يعطهع. بألهم فغلوا كلك مراعاة للع الحنفيق 
راك اح ويدوا نه ووا روا علي هذا النثر اقح قير وإ فيه الاترالاعلي لم 
الدّين لترويج الخطأ الصريح؛ فعند ذلك بادَرْتُ إلى كتابة رسالة حافلةٍ سَمُيتها "تنبيه الغافل 
والوصسفاة على سكا هلال رقن 17 يديت قرهدا تدرف الذاهيه الأريفتة الدالة علين 
[؟/ق٠٠7/ب]‏ أن الخطأ الصريح هو الذي ارتكبوهء وأنّ الحقّ الصحيح هو الذي اجتنبوه. 

8951/1 ] (قوله: واحتلاف المطالع) جمع مطلع بكتمير اللام: موضع الطلوع: 0 عن 
"ضياء الحلوم". 


ا 


)١(‏ المقولة [85718] قوله: ((ولا عبرة بقول المؤقتين)). 
(؟) انظر رسالته المذكورة» ضمن بجموعة "رسائل ابن عابدين": .777/١‏ 
() "البحر": كتاب الصوم 791/17. 


قسم العيادات لللسسسسسسم هه« سس م تحاشية أين عابدين 


ورؤيتة نهارا قبل الزوال وبعده (غير معتبر على) ظاهر (المذهب) وعليه أكثر 
المشايخ» وعليه الفتوى» "بحر"2'7 عن "الخلاصة"7") 000 


8+ (قولة: ورؤيتة نهارا إلخ) مرفوحٌ عطفا على ((اختلاف))» ومعنى عدم اعتبارها أنه 
لا يبت بها حكم من وحوب صوم أو فطرء فلذا قال في "الخانيّة””": ((فلا يْصامُ له ولا يُفَطم)). 
وأعادة وإن عَلِمّ ثما قبله ليفيدَ أن قوله: (وللياة الآتية) لم كك يناده الروية مل تت مره 
إكمال العدّة كما قررناه» فافهم. 

[ مطلب في اختلاف المطالع 

ةم (قولة: على ظاهر المذهب) اعلم أن نفس احتلاف المطالع لا نزاع فيه .معسى أنه قد 
محوت 36 البلدوون بذ قي يطلَعٌ الهلالٌ ليلة كذا في إحدى البلدتين دون الأحرى» 0 مطالع 
الشعن: زان انفصال الهلال عن شعاع الشمس يُختلف باختلاف الأقطارء حتى إذا زالت 
الشمس في المشرق لا يلزمٌ أن ترول في المغرب» وكذا طلوع | الفجر وغروبُ الشمسء بل كلما 
تحركت الشمسُ درجة قتلك طلوعٌ فجر لقوم وطلوعٌ شمس لآخرين وغروب لبعض ونصف ليل 
لغيرهم كما في "الزيلعي"0*, 050 الذي تَحِف فيه الطالعٌ مسيرة شهر فأكثر على ما 
ف في "القهُستاني”"0*) عن "الجواهر" اعتبارا بقَصّة سليمان عليه السلام» فإنه قد انتقلَ كل ار ورواح 
من إقليم إلى إقليم وبينهما شهر اه. ولا يخفى ما في هذا الاستدلال. 

وف "شرح المنهاج" ل "الرملي”” ؟: ((وقد نب "التاج ال على أن اتلاف المطالع 


.590/5 "البحر": كتاب الصوم‎ )١( 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول ف الشهادة على الهلال ١/ق15/ب.‏ 

و "ايه" : كرب لصوم الفصل الآر له ق .روي اليصلال ونح عي عليه الوم ومن لاقنت 131/1 سامش 
"الفتاوى الهتدية"). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم .571/١‏ 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الصوم .7١1//١‏ 

. ١57/9 "نهاية المحتاج" : كتاب الصيام‎ )١( 

(0) أبو الحسن علي بن عبد الله بن أبي الحمسن بن أبي بكر الأردبيلي» تاج الدين التبريزي الشافعي (ت17لاه). 
("الدرر الكامنة" 7/5/7 "الأعلام" 7١5/4‏ »وهو فيه : علي بن عبد الله بن الحسين). 


المووالطاااون ‏ .لعيسحع متحي 8 ايمشس سيب جسنيعيم: كان الصوه 


© همد قعهعده هه هاه شاهفاه هاه هاه جعداهاهم ع8 8 8 ع يم هس هس هذ هه هم سآ هم ساس هع همه همس س اه وس سأ هس ساس ع ب مه ساس هس ع مهاج م عم هم ع ع هدمع هع ه هسرع هسه هاه هاه ها بن شاع هاهاه هس هاه عا اه عه 


لألمك نأف من اريعة وسعرين فرسضاء و افج ب الوالة7 ار والأويحة أنيا ديف كنا أن به 
أيضام) اه فليُحفظ. ظ ْ 

وَإِغا الخلاف في اعتبار اختللاف المطالع.ععنى أنه هل يحب على كل قوم اعتبارٌ مهم 
ولا يازمٌ أحدا العمل .مطلع غيره» أو لا يُعتبَرُ احتلاها بل يجب العمل بالأسبق رؤيةٌ حتّى لو روي 
ف الشرق ليلة الجمعة وق المغرت ليلة السيت وبحب على أهل المغرب: العمل :ما رآه أهلٌ المشرق؟ 
فقيل بالأوّل» واعتمَدَهُ "الزيلعي””" و"صاحب الفيض"» وهو الصحيحٌ عند الشافعيّة؛ لأنّ كل قوم 
مخاطبون ,ما عندهم كما في أوقات الصلاة» وأَيْدَه في "الدرر”.ما مر" من عدم وحوبب ا 
والوتر على فاقدٍ وقتهماء وظاهرٌ الرواية الثاني» وهو المعتمدٌ عندنا وعند اخالكية ولطهابلة لتعلق 
الخطاب 7/ق١1٠"/]‏ عام مطلق الأوةاق معديسة :رو صوسؤ اال نجه ناكف أرقنات 
الصلوات» وتام تقريره ف رسالتنا المذكورة””. 

( تنبية ) 


يْفْهُمُ من كلامهم في كتاب الحج أنَّ احتلاف المطالع فيه معتبرٌء فلا يلزمهم شيء لو ظهر 


(قولهُ: في حديث: صومُوا لرؤيته بخلاف أوقات الصّلوات) فيه أن الخطاب عامٌ أيضا في أوقات 
ومع ذلك إنما حوطب كل قوم بالدّلوك الواقع عندهم لا بها عند غيرهم. 


)١(‏ أي: والد محمد بن أحمد بن حمزة(ت5 ١٠١١ه)»‏ صاحب كتاب "نهاية المحتاج"؛: واسم والده: أحمد بن حمزة 
الرملي (ت/ههه). ("الكواكب السائرة" .)١١5/7‏ 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم 1351/1١‏ 

(0) "الدرر": كتاب الصلاة .57/1١‏ 

(4) ؟/8هغ 49: "در". 


(5) "تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان”: 775/١‏ وما بعدها ضمن بجموعة “رسائل ابن عابدين" . 
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قسم العيادات للسشسسسسم اإآأة*«ا نغ سس سسسن لحأشية اين عابدين 


(فيلزم أهلّ المشرق برؤية أهل المغرب) إذا بت عندهم رؤية أولك بطريق مُو حب 
كما من وقال 01 )2 الأششية ا اي 0 ا 
"الكباق""0 :لاد كاهو رد ايه اررض )ارم ا 570000 


أنه روي في بلدةٍ أرى قبلهم بيوم» وهل يقال كذلك في جر الامج اماو لمأ أرة 

والظاهر نعم؛ ؛ لأن اتلاف المطالع إنما لم يعتير ف الوم لتعاقنة عطلق الرَّوية وهذا بخللاف 

الأضحية فالظاهر أنها كأوقات الصلوات يلم كل قوم العمل بما عندهم فتحزئئ الأضحية 
قي اليوع لثالث عشر وإن كات على ريا غيرهم هو الرابع عشرء والله أعلم. 

86517) (قوله: فيلرَم) فاعته ظسير يرد إل توت اليداكل» أى: هلال الصوم أو الفطرء 
و((أهلَ المشرق) مفعولة "ح”. أو ((يُلرّم) بضمٌ الياء من الإلزام مبني للمجهول» و((أهلٌ 
المشرق)) نائبُ الفاعل و((برؤية)) متعلّق ب ((يُلرَم). 

كلاقم (قولة: بطريق موجحبي) كأن يتحمل اثنان الشهادة أو يشهذا على حكم القاضي» 
أو يستفيض الخبر» بخلاف ما إذا أ ا اه "20 


ذا 


8515) (قولة: كما نا عند قوله: ((شهدا أنه شهد)) "م" 7 


.5171/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصوم‎ )١( 

(؟) في "د" زيادة: ((وقال الزيلعي الأشبة أن يعتبرء أقول: وعليه اقنصر ف "الولوالجية"» قال في "الفيض": والصحيح 
اعتبار المطالع: ذكرة الشيخ خير الدين الرملي في "الحاشية" على "البحر" انتهى. قال القهستاني: على هذا فحذده 
بير شهر قصاعداء ذكره في : في "المواهر" اعتباراً بقصة سليمان اللي فإنه قد اتتتقل كل عدو ورواح 
من إقليم إلى إقليم وبين كل منهما مسيرة شهر. انتهى)). 

(") "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال 417/5 7. 

قوله: ((الثالث عشر)) صرابه: ((الثاني عشر))» وقوله: ((هو الرابع عشر)) صوابه: ((الثالث عشر))؛ لأن اليوم 
الثالث عشر من ذي الحجة هو اليوم الرابع من عيد الأضحى, والأضحية ف ذلك اليوم لا تصح عندناء ولعل جناب 
سيدي الوالد المؤلف أراد أن يكتب ف اليوم الثالث» فسها قلمه فكتب الثالث عشرء تأمل . حرّره أفقر اللورى 
محمد علاء الدين ابن المؤلف عفا الله عنهما آمين. من هامش "ب" وام". 

5) "ح-: : كتاب الضوع ق707١‏ إن 

(5) "ح": كتاب الصوم ق17١/ب.‏ 


11 ها 


(9) ص4 ؟ وما بعدها "در". 


(0) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق17١/ب.‏ 


الخزء السادس مسعس يي سيبح تن ٠.‏ ابه ياب ما يقسد الصوم وما لا يفسده 





( فرعٌ ) إذا رَأُوا الهلالَ يكرهُ أن يشيروا إليه؛ لأنه من عمل الجاهاّة كما ف 
'الشرا 1 )1١(11-‏ وكراهة 7 ة 'البزازه سي ا 

إباب ما يفسد الصوح وما لا يفسده4 
الفسادٌ والبطلاتُ في العبادات سِيّان. 


(إذا أكل الصائم أو شرب أو جامّع) حال كونه ل 


“ادم (قولة: يكرةٌ) ظاهرّةُ: ولو بقصدٍ دلالة من لم يره» وظاهرٌ العلة أنَّ الكراهة تنزيهيّة 

اوزاة ببوالله اعلع. 
#إياب ما مسد الصوم وما لا يفسده4 

المفسد هنا قسمان: ما د يوجحبا القع شك ارمع اكد وك الب تهات اها 
ما يباح فعله أو يكرة. 

:وهم (قولة: الفسادُ والبطلانٌ في العبادات سيّان) أمَّا في المعاملات فإن لم يترتب أَْرُ 
المعاملة عليها فهو البطلان» ون ترب فإن كان مطلوب التفامّخ شرعاً فهو الفسادٌ وإلاّ فهو 
الصحق " 0 ع ا 

بيالة: لو باع ميتة فإن أثر المعاملة هنا وهو الملكُ ‏ غير مترتبي عليهاء ولو باع عبدا بشرط 
فاسدٍ وسلَمَهُ ملَكَهُ المشتري فاسداء وهو واحب التفاسخ» ولو بدون شرط مِلَكَهُ صحيحا. 


١9م‏ (قولة: إذا أكل) شرط حوابة قولهُ الآتي: ((لم يُفطر)) كما سيتبُّ عليه "الشارح"0©. 


)١(‏ "السراحية": كتاب الصوم ‏ باب الشهادة على رؤية الهلال ١55/١‏ (هامش "فتاوى قاضيحان"). 
(؟) "البزازية": كتاب الكراهية ‏ الفصل التاسع في المتقرقات 5/١1؟‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "ط": كتاب الصوم .4149/١‏ 

(1) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لايفسده ق177١/)ب.‏ 

(0) "اليحر": ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 1591/5 


(5) صامك؟ "در". 


قسمالعيادات سس سه بره» دب ا حاشية ابن عابدين 
(ناسيا) في الفرض والنفل قبل النيّة أو بعدها على الصّحيح ل" 


4ه (قولة: ناسي”) أي: لصومه؛ لأنّه ذاكٌ للأكل والشرب والجمماع» "معراج" 

17 83] (قولة: في الفرض) ولو قضاء أو د 

ز4/اهم (قو 4 قبل النية ة أو بعدها) ك0" واظ رح" هذه المسألة عن كع الوهبائيّة" قبيل 
قوله: ((رأى 28 هلال رمضان [؟/ق١9.1/ب]‏ الخ وصورها ف المتلوم تيع كك 'الوهبانية . 
و"شرحها" لكونه قي معنى الصائم إذا ظهرت عفاد اليوم يدنم كل تابنا ف توف نظيو رز أبرقة 
النسياث» أي: نسيانٌ تلوّيه لأحل الصوم بخلاف المنتفل» فإنه لو كَل قبل اليّة لا يُسمّى ناسياء 
وكذا ف صوم القضاء والكفارة: نعم يتصورٌ النسيان ف أداء رمضان والمنذور المعين. 


و 


هكم (قولة: على الصحيح) بض بقوله: ((قبل الّة))» وقد نقَلَّ تصحيحّة أيضاً 
في "التاترححائية"”'» عن "العتاييّة'» وقيل: إذا ظهرت رمضانيّتةُ لا يُجزيه» وبه جرم في "السسّراب"0*, 
وتبِعَهُ في "الشرنبلاليّة””'2, ونظ م'ابن وهبان”' القولين مع حكايةٍ التصحيح للأولء وأقرة 
ل لكا ال الا فكان هو المعتمك فافهم. 


5" الققية" :كتانب كرو الام 10 ق 1/80 - 

(0) ف "د" زيادة: ((قوله: قال في "شرح" على "الملتقى : والأول أن يقضي إن أفطر ناسياً. ذكره في “الخرائن”؛ لأنه 
عند أبي يوسف مفسد مطلقاء وعند مالك مفسد للفرض لا للنفل » ذكره في "المنية". وفي "الشرنبلالية" معزياً 
ل "الجوهرة”: لو أكل قبل أن ينوي الصوم ناسياء م نوى الصوم لم يبرهء فليحفظ. ولو مضع لقمة قتذكر قَابتلّمَها 
قبل الإخراج عليه الكفارة؛ وبعده لاء انتهى ملخصا)). 

0د ؟ ا كو 

(5) "التاترعانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث ف النية 569/7. 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١/ق‏ 445 /ب. 

5 "المرتبلالية": كنا الصو دناب نوجي الالقاد 00/1 وهامق "الفرن والغرير )د 

(0) "الوهبانية": فصل من كتاب الصوم ص ١‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 

(4) "البحر": كناب الصوم :د .ياب.ما يفسيد الضوم وما له يفسذه #/99: 

(9) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم مما لا شسده ق9١١/ب.‏ 


الجزء السادس بيت ا ست 8ح ؟ سينك باب ما يفسك الصوم وما لد يفسده 
ص - 2 و 2 ص 
إلا أن يذكر فلم يتذكر ويذكره لو قويّاء وإلا لاء ل 


دهم (قولة: إلا أن يُذَكْرَ فلم يتذكر) أي: إذا أَكَلَ ناسياً فذَكرَةُ إنساثٌ بالصوم ولم يتذكر 
فأكلَ فسّدَ صومُّةٌ في الصحيح خحلافاً لبعضهمء "ظهيريّة"7". لأنَّ حبر الواحد في الدّيانات مقبول» 
فكان يجب أن يُلتفت إلى تأمل شال الوعرة ار م 0 

قلق لك" ل كنارة عله وهو النفاة كن اق "الاعرضياة "اهن "السانن وق ميا 
هذه المسألة إلى "أبي يوسف"» ونسّب إليه لمم 01 فسادً الصوم بالنسيان مايا ولم أره 
لغيره» وسيأني”' ما يرذه. 

هه (قولّة: ويُذَكرُْهُ) أي: لزوماً كما في "الولوالجيّة"”0©» فيكرهٌ تركه تحريماء 
'بحر”””. وقوله: ((لو قويّا)) أي: له قرّة على إتمام الصوم بلا ضعفيء وإذا كان يضعُفُ بالصوم 
ولو أكَلَ يتقرّى على سائر الطاعات يسع أن لا يُخبرَهُ » "فتح"”". وعبارة غيرو: ((الأولى 


«إباب ما سد الصوم وما لا يفسدء ‏ 
(قولة: : ونسّب إليه "القهستاني "ةاعر بالشباة إلخ) في "السندي": ((وقال "مالك" : يفسيد 
الفرض لا النفلَ كما في "المنية", وقال "أبو يوسف": يُفسيدُ الصُّومٌ مطلقاء فيُقضّى كما في "النظم"؛ 
وقيل: جماع الناس مفسدٌ» والصحيح حلافة كما ف "التخفة"» وق "الدر المنتقى": الأولى أن يقضِي إن 
أفطرَ تاجيا ذكره في "الخزانة"؛ لأنه عند "أبي يوسف" مسد ملق لما تقدَّمٌ)) انتهى. 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يقسد به الصوم وما لا يفسد ق07ه/أ. 

(؟) "اليحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 591/9. 

(1) "التاترخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الرابع فيما يفسد الصوم وما لا يفسد ؟/81/17. 
(5) "جامع الرموز": كتاب الصوم - فصل موجب الإفساد صد١ا؟؟1ل.‏ 

(5) المقولة [40 10] قوله: ((خلافا لهما)). 

() "الولوالجية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثاني فيما يوجب الكفارة وما لا. ق58/أ. 
(0) "اليحر”: كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ؟5917/9؟. 

(8) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ؟/88؟. 


قسم العيادات االشسشسشسسسسم اءوهة#و ل سس سس نحأشية أين عايدين 
ولع عدر انق حقورق العاف راو وس علد غيار أو دياف أن وكفان :ولو ذا كرا 


أن لا يُخبره))» وتعبيرٌ "الزيلعي”” بالشاب والشيخ جَرِْيٌ على الغالب. 
مطلب: يكرةُ السَّهِرٌ إذا خاف فت الصبح 

ثمّ هذا التفصيلٌ حَرَى عليه غيرٌ واحدء وفي "السّراج”") عن "الواقعات": ((المختار أنه 
0 للا ال قال "") عن لوي : ((ومثل أكل الناسي النوم عن صلاة؛ دن 
كاد ننهها سمي ل الي كام دوا سكير الس إذا حاف فوت الصبح, لكنّ الناسي 
أو فاوط تافو فستظ اانه عتوفا لك وك قن د يدا اهنا كي الباسين و إيقناط 
النائم إلا في حقّ الضعيف عن الصوم مَرحمة له)) اه. 

85 (قولة: وليس) أي: النسيانٌ ((عذراً في حقوق لبا اومن كيه د 
شك عن شلده ملى:1 ل الوديه: "نانجيا عتودهاه أثاتبعرن بعيية الوافسلة اق اللخصرة انهل عر 
مُسقِط للإئم كما في حقوقه تعالى» وأمّا من [/3ق07/أ] حيث الحكم في حقوقه تعالى فإن 
كان في موضع مُذكر ولا داعي إليه كأكل المصلي لم يسقط لتقصيره: فَإِنَّ حالة المصلي مُذكرة» 
وطولٌ الوقت الدّاعي إلى الأكل غيرُ موجودٍ بخلاف سلامِهِ في القعدة الأولى وأكل الصائم؛ فإنه 
ساقط لوجود الدّاعي» وهو كو القعدة حل السلام؛ وطولٌ الوقت الداعي إلى الطعام مع عدم 
الذذكرع: لكف نوك الذايس اقسمية قإن خالة النيح سدرة رمد كرة مع ده الكاقي توما 


افظيان من بلي مع زيادة. 


."5/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 
.]/4 810 ق/١ (؟) "السراج الوهاج": كتاب الصوم  فروع‎ 
"النهر": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق9١١/ب بتصرف.‎ )5( 


)2( : كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يقسسده ق17 ١1ب‏ بتوضيح من ابن عابدين. 
)زه "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا بفشسده ؟,. 


ا 





الجر الشاوسن ‏ سنتسشحيييت اه باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


اتلتتخسادا العفخ "إذكان اعد ار عقهوروكفافة اندلو أده خلفة لجان افطل الى 
ال ل ل ا 
0 ريج ع لت ل اس عم م 001 

الشرنبلالي (أو أدهمن أو اكتحل أو احتجم) 0 


لا 100 بسع ا ول القانى لد ودر الات لوصول المفطر إلى حوفه 
وإن كان لا سدوريه كاقزاي و ضاق "و 
مهم (قولة: لعدم إمكان التحرّز عنه) فَأْسْبََ الغبارٌ والدحان لدحولهما من الأنف إِذا أطبَقَ 
الفمّ كما في "الفتح'”" وعاوية أ إذا ود 5 من تعاطي تاستس ا غبازة فى مجلقه قت 
لو فعل» "شرنبلالية"20. 
[84484] (قولة: ومفاذة) أي: مفاذ قوله: («دعل))» اق ديلا ون 
845] (قولة: أنه لو أدخلّ جزدة الدحان) أي: .بأي صورة ةَ كان الإدحال» اختي لبو د 
ييخور» فآواه إلى نفسه واشتَمهُ ذاكراً لصومه أفطرَ لإمكان التحرّز عنه» وهذا ثما يَعمَلُ عنه كثير 
من الناس» ولا يُتوهم أنه كشمٌ الورد ومائه والمسك؛ لوضوح الفرق بين هواء تطيبّ بريح الماك 
وشبهه ويين جوهر دخان وصل إلى جوفه بفعله. "إمداد” “. وبه عَلم حكم شرب الدحان؛ 
نغروي تن اعريع على اوفك" شرل اطول 
ويسم بقعم الدّحان وشربه وشاربَة في الصوم لا شك يُفطِرٌ 
ووارقة كالمو لم اتاتيا ٠‏ دافا تورات طن ف رذ 


2 2 
(قوله: أي: بدحول الذباب) أو الدحان أو الغبار. 


.5١15/١ "الشرنبلالية": كتاب الصوم  باب موجب الإفساد‎ )١( 

.١71/١ "الهداية": كتاب الصوم  باب ما يوحب القضاء والكفارة‎ )١( 

(6) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 5548/7. 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موجحب الإفساد 5١7/1١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
(ه) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما لا يفسد الصوم ق١96؟/ب.‏ 


قسمالعبادات 0س سم ب#وإوو سس حاشية ابن عايدين 


وإن وجَدَ طعمهُ في حَلَقِهِ (أو قبل) ولم ينزل (أو احتلمٌ أو أنِرّلَ بنظر) ولو إلى 
فرّحها مرارا (أو بفكر) وإن طال؛ "مجمع (أو بَقِى بلل في فيه بعد المضمضة 


85487 (قولة: وإن 0 عي في حلقه) اق طعم الكحل أو الدُهن كما قي "السّراج 0 
وكذا لو برّقَ فوحَدَ لونهٌ في الأصمّ "بحر””. قال في "النهر””: ((لأنّ الموحود في حَلقِه أثرٌ 
داخحل من المسام الذي هو عيللٌ البدن» والمفطر إنما هو الداخملٌ من المنافذ للاتفاق على أن من 
اغتسّل ف ماء فود بردّهُ في باطنه أنه لا يُفطِر وإنما كرة "الإماء" الدحول في وين 
بالثوب المبلول لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة» لا لأنه مُمَطِرٌ)) اه. 

وسيأتي”؟ أن كلاً من الكحل والدهن غيرٌ رو وكذا”” الحجامة إلا إذا كانت تضعفة 
عن الصوم. [ 

444ة4] (قوله: أو فكر) عطف على قوله: ((بنظر)). 

كمدق (قولة: أو بقي بللّ في فيه بعد المضمضة) [7/ق7١٠/بع‏ عله في "الفقه”© 

8 فيه وجول الذعلاة و القبانه نقتهاه أن الملة فيه عدم إمكان التحرز عنه) وينبغي 
3 شتراط البصق بعد ميج الماء لاختلاط الماع بالبصاق» فلا يخرج .مجرّد المح, نعم لا يد يشترط المبالغة 


(قوله: وينبغي اشتراط الببصق 1 مج الماع إلخ) هو بعيدٌ عن قول "المصنف": ((بعد المضمضة)) 
وعن قوله في "الإيضاح": ((وما يبقى من أثر المضمضة)) كما يأتي ذكرة في كلامه تأمّل. 


(1) "السراج الوهاج”: كتاب الصوم ‏ فروع ١ق‏ 5488 /ب. 
(0) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 5914/7 
(5) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق١؟١/أ.‏ 
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لأسي اب روما مده 5" 

(5) المقولة ]475١4[‏ قوله: ((وكذا لا تكره حجامة)). 

(1) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 0/8/7؟. 
00 "البدائع" : كتاب الصوم ‏ فصل: وأما ركته 1.0/7. 


الجزء السادس سسسب ا بإك»وا لس ياب مايقسد الصوم وما لا يمسده 


كطعْم أدوية ومَّص إِمْلِيا ج بخلافي نحو سك (أو أدحل الماءَ في أَذنِهِ وإ كان 


في البصق؛ لأنّ الباقي بعده بحرّدُ بللٍ ورطوبةٍ لا يمكنٌ النتحررٌ عنهه وعلى ما قانا ينبغي أن يُحمّلَ 
فونه اق "الركررية"7" ف ررزةا ررقي بعد القمضةاماء فأطلقة بالبواق للم يفطي تمل ر الاحتراز))» فتأمل. 

.645 (قولة: كطّعْم أدوية) أي: لو دَق" دواءً فوحَدَ طعمّهُ في حلقه اليك وغيره. 
وف "القهُستاني””: ((طعمٌ الأدوية وريم العطر إذا وُحدَ في حلقِه لم يُفطِر كما 
في "اللحيط””)). 

8445 (قولة: ومص إمليلج) أئة بأن نيا فدعحلٌ البصاقٌ حلقةٌ ولا يدحلٌ من عينها 
في حوفهِ لا يَفسد صومة كما في 0 وغيرهاء وفي "المغرب”": ((الهَليْلُجْ: معروف, 
عن "الأَِث”*©: وكذا في "القانون””2» وعن "أبي عبيد": الإهليلجة بكسر اللام الأخصيرة» 
لاعن عر دقان 0 أه. 

6417م (قولة: وإن كان بفعله) الحتاره في "ال اال ا وصححه 


)١1(‏ البزازية": كتاب الصوم - فصل فيما يفسد الصوم وما لا يفسده وموججب القضاء والكفارة ٠٠١/5‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(؟) كذا في النسخ جميعهاء وعبارة الزيلعي: ((لو ذاق)). 

(6) "تين اللقائق" :كناب الضوغ ناب ما يقسد الضوع وجا ل" يفسده )عا 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصوم - فصل موجب الإفساد ١1/1؟5.‏ 

(5) "المحيط البرهاني": كتاب الصوم ‏ الفصل الرابع فيما يفسد الصوم وما لا يفسد ١/ق١٠١١/ب.‏ 

(5) "التاترعانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الرابع فيما يفسد الصوم وما لا يفسد 58/7” نقلا عن "المحيط". 

(0) "المغرب”: مادة((هلج)). 

(4) تقدمت ترحمته 8/١‏ 77؟. 

(9) "القانون" : الفن الرابع ف تصنيف وجوه المعاللجات بحسب الأمراض الكلية ١/48ه‏ » وهو لأبي علي الحسين 
ابن عبد الله المعروف بابن سينا ( ات178ه هع). ("الأعلام" 11/7 5). 

.١؟5/1١ "الهداية": كتاب الصوم  باب ما يوحب القضاء والكفارة‎ )٠١( 

559/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لايفسده‎ )١١( 


قسمالعبادات . .ب ©إوع د ل دا حاشيةاين عابدين 


عر عل 


أسنانه وهو دون الحمصة) لأنه تبّعْ لريقه» ولو قدرها أفطرَ كما سيجيء (أو حرج 
ادم من بين أسنانه ودخل حلقة) 0 


ف "اللحيط" وف الولوابوقة": نوراه امتهار/وفم مدق "امه" زوباه إن فهر لذ يست 
وإذا امحل تفيية فق العسبغني (المموين إن قراف ساي قاذ 1 كن سال ادن )ول 
في "البرّازيّة”7"©» واستظهرة في "الفتسم"0ة) ارفك "تيوق 7 حصا 

والحاصل الاتفاقٌ على الفطر بصب الدّهن» وعلى عدمه بدخول الاء» واعقلافُ التصحييح 
ف إدحاله» "نو 7 

#ححم (قولة: كاز حك أذنة إلخ) ا 0 ل ((أنه لآ فيد 
بالإجماع)): والظاهرٌ أن امراد إجماغٌ أهل المذهب؛ لأنه عند الشافعيّة مُفسيد. 

4 (قولة: لأنه تبح لريقه) عبارة "البحر””": ((لأنه قليلٌ لا يكن الاحتراز عنه فجُجِلَ 
عنزلةٍ الريق)). 

5م (قولة: كما سيجيء'”) أي: قبيل قوله: ((وكره له ذوق شيء))؛ ويأتي تفاصيل 


(قولٌ "الشارح": كما لو حَلكٌ أذنهُ بِعْوْدٍ ثم أَخَرّحَهُ إلخ) لعدم وصول ما على العُودٍ لجحوفِه 
فهو كمّن جَعَلَ الدّواء على النائفة ولم يْصِلْ إلى الجوف. اه "سندي" عن "الرحمتي". 


.ب/7١ق "الولوالجية": كتاب الصوم  الفصل الأول فيما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 

(؟) "الخخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الخامس فيما لا يفسد الصوم 7٠١5/١‏ بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(") "البزازية": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يفسد الصوم وما لا يفسده وموجحب القضاء والكفارة 14/14 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(:) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 555/9 -0179؟. 

(5) "الشرتبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موجب الإفساد ١/507؟.(هامش‏ "الدرر والغرر"). 

(5) "البزازية": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يفسد الصوم وما لا يفسده وموجب القضاء والكفارة 14/4 (هامش 
"القتاوى الهندية'). 

0) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يقسد الصوم وما لا يقسده ؟/795. 

(0) صظة؟" وما بعدها "در". 


الجزء السادس ‏ 0 دلس دا نوا لد ياب مايفسد الصوم ومالا يفسده 


عاص 


يعني: ولم يُصل إلى حوفهء أما | إذاا وم كن علي الذه أو ناويا سند وإلا لا 
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ا "برازية" . واستحسته ا وهو ما عليه الا كثرء 
وسيجيءٌ (أو طن برمْح فوصّلَ إلى جوفِد) ل 1 اه 4 ب مام لل بر و رت 2 د لد 


المسألة هناك. 
در يعني: ولم يُصِل إلى حوفه) ظاهر إطلاق ق المتن أنه لا يُفطِرُ ون كان الم غالبا 
على الرّيق» وصحَّحَهُ في "الوجيز" كما في "الستّراج””"©» وقال: ((ووجهةُ أنه لا يمك الاحترازٌ عنه 
عاذك» فهيا 7 كاله بانييى مناه وها يق من أثر المضمضة» كذا في 'إيضاح الصيرفي")) اه.. 
ولمّا كان هذا القولٌ حلاف ما عليه الأكثرٌ من التفصيل حاوّل "الشار -" د لسن" 
ف "شرحه”؟ بحمل كلام المين على ما إذا [83/9:#/)] لم يَصلُ إلى حوفه لثلاً يخالف ما عليه 
الأكر. ْ 
قلت: ومن هذا يُعلَم حكم مَن قلع ضرسَّة في رمضانء ودععل الدّم إلى جوفه في النهار 
ولو نائماء فيحبُ عليه القضاءُ إلا أن يُفرّقَ بعدم إمكان التحرّز عنه. فيكوثٌ كالقيء الذي عاد 
8551] 00 واستحسسنة "المصنف") أي: تبعا ل "شرح الوهبايّة” حيث قال فيه: ((وفي 
'البزازية'” ©: فيد عد الفساد في صورة غلبة البصاق .ما إذا لم يَحَدْ طعمّة وهو حسنٌ)) اه. 


454 (قولَهُ: وهو ما عليه الأكشي) أي: ما ذْكِر من الفصييال بين ما إذا غلب الدمٌ 
أوتبارية اواغلي الشياف 0 0 0 ف الا 


اس 


(1) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١/ق‏ ©496/أ نقلاً عن الخجندي. 

(7) "المنح”: كتاب الصوم ‏ باب في بيان أحكام ما يفسد الصوم وما لا يفسده ١/ق1/91-‏ 

(6) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الصيام ته لتاضيهاة. 

(5) "البزازية": كتاب الصوم ‏ فصل ما يفسد الصوم وما لا يفسده وموجحب القضاء والكفارة 98/5 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(5) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق0١7١/ب.‏ 
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(5) صلخ 17 وما بعدها در . 


ار 


قسمالعيادات . ب ب ب وإوعم«ا ‏ ل ححاشية ابن عابدين 


وإث بْقِىّ ف حوفه كما لو ألقِيّ حَجَرٌ ف الجائفة» أو نفذ السنّهم من الجانب الآخر» 
ولو بقي النصل في حوفه فِسَّدَ (أو أدحل عودا) ونحوه (في مَمَعَدِتَهِ وطرفة خارج).. 


ميمسيمةٍ من تخارج يُفطِن إلا إذا مضّعْ بحيث تلاشتتا شت في فمه إلا أذْيَدَ الطعم ف حلقه) اه. 

ا ت الضمائر كما علمت. ' 

حمق (قولة: إن بفي في حوفه) أي: بقي و0 
"قاضي حان" في "شرحه" على "الجامع الصغير””©» حيث قال: ((وإث بق ارج في حوفه 
لم يذكر في "الكتاب", واختلفوا فيه» قال بعضهم: يُسيدُةُ كما لو دحل عحشبة في دبرهِ وغيّهاء وقال 
د عر اصعم لأنه لم يود منه الفعلٌ» رع امام )ال 

وحاصلة: أنّ الإفساد منوطّ ما إذا كان بفعلهِ أو فيه صلاحٌ بدنه؛ وب؟ شطرط اهنا اص 
داحل الجوف, فيد بالخشبةٍ إذا غييّها لوجود الفعل مع الاستقرار» إن لم يُغيْبها فلا لعدم 
الانتقرازة وإيفسلة أيضا فنا لو أربت مكرها نافيا كمااييان 4 افد علد 

0 (قولَهُ: كما لو أَلقِيّ حجرٌ) أي: ألقاه غير فلا يُفْسِدُ لكونه بغير فعلِهء وليس فيه 
صلا حه يخلاف ما لو داوى الجائفة كما ما 2 ظ 

(قولهُ: ولو بقي النصلٌ في جوفِه فسّد) هذا على أحد القولين؛ إذ لا فرق بين صل 


» وهذا ما صحَّحَه جماعة منهم 


(قولة: ولا يخفى ما ِْ كلامِه من تشتيت الضمائر) لِأنّ ضمير ((استحسّنة)) و((سيجيء)) راجع 
اتيك المذ كور 2 "البرازيّة" والضمير المنفصل للتفصيل. 

(قولة: فلا يُفَسِدٌ لكوله بغير فعلة) مقتضئ ما ذكرة "السندي" عدمٌ الفساد ولو بفعله حيك علْلّ 
عدم الفساد بقوله: ((فإنه لا يصلّ إلى الحوف يخلاف ما لو كان 57 لسرعة وصوله كما سيجيء)). 


)١(‏ الرّجٌ: الحديدة التي تركب في أسفل الرمح. "اللسان" مادة((زجج)). 
3( "شرم الجامع الصغير" : كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة وما لا يوحب جع و اي 

الصوم ١ق‏ مه أب . ْ 
(99) المقولة 1593 ]3٠‏ قوله: ((أو حر مُكرهاً)). 


(:) صعلم؟1 وما بعدها "در 


الجرء السادس لع سي سس 1 





باب ما يقسد الصوم وما لا يفسده 


وإن غيّبَهُ فسّدَء وكذا لو ابتلّم حشبة أو حيطا تعيها. والورنفية لقم فروييظلة لذ نا ينفصل 
منها شيءع) ومفاده أن استقرار الدّاحل في الجوف شرط للفسادى 00 
د ل ا ايكيا 2 مبتلّة فسدء ا 


لسنّهم ونعطل ارمح فقد صرح في "فتح القدير”©: ((بأنُ الخلاف جار فيهماء وبأنّ عدم الإفطار 
مشت سام اعد وقد مدا الل اليد اصح دي ْ ْ 

وبه عَم ما في كلام 'القازع ")سيق يرق أرلا على امعد ابا عل سقارات فافهم. 

قم (قولة: وَإن غيم آى:غيي الطوف أو العودٌ بحيث لم يَبقّ منه شيء في الخارج. 

5 م] (قولة: وكذا لو ابتلع حشبة) أ غنود من فس إن غاب في حلقه أقطر 
وإلاً فلا. 

-05 (قولة: مفاذة) أي: تقذ اد 1 فنا وقيريا هنوري أن جنا دحا 
اكوا رد عاب ةفد - وهو المرادٌ بالاستقرار - وإِن لم يَعْبْ بل بقىّ طرفة منه في الخارجء 
لاوما ل ا 

٠‏ (قولة: أي: دُبرو أو فَرْحها) أشارَ إلى أن تذكير الضمير العائدٍ إلى المقعدة لكونها 

00 ونحوه» وإلى أنّ فاعل ((أدسحَلَ)) ضميرٌ عائدٌ على الشخحص الصائم الصادق بالذكر 
والأنثى. 

٠‏ (قولَةُ: ولو مبتلة فسد) لبقاء شيء من البلة في الداخحل» وهذا لو أدخلَ الإصبع 


(قولُ: وبه عُلِمَ ما في كلام "الشارح" إلخ) قد يقال: إِنَّ قوله: ((وإث بَقِيَ إلخ)) أي: الزّمحُ فلم 
: بَخْر إلا على طريقة واحدة. 
عات ل إن "الزيلعي" إنما +جر ئى) على الفساد»ع لد على الصّحيح فوفر عدمه م نقله "طاء وعبارة 
ار : (ولو طعِنَ برمح أو أصابَهُ سهمٌ وبقي في جوفه فس وإن بقي طرفة خارجاً لم ُفسيدهم) اه. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل وأما ركنه الإمساك عن الأكل والشرب والجساع ؟/41. 
(؟) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة ا . 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .580/١‏ 


قسم العيادات سس تت 1 سمح مدن جاشةات: غائلين 


- 


حتى بِلَّعْ موضعٌ الحقنة لا وماد دجا كوت ول كان ورك داء عظيما 
(أو نرّع المجامع) حال كونه (ناسيا في الخال عند ذكره) وكذا عند طلوع الفجر 
وإِنْ أَمْتَى بعد النزع؛ لأنه كالاحتلام» ولو مكّث 510000 


إلى موضع المحقنة كما يُعلمٌ ثما بعده» قال "ط"7"©: ((و له إذا كان ذاكراً للصوم. وإلآ فلا فسادً 
كما في "الهنية'”" عن "الزاهديي")) اه 

وفي "الفتح"7": ((رّج مؤفة فقيذلة وال كاه قن آذ تتعنة ست عرومة بإ :ناذه :لذن اناج 
اتصّلّ بظاهره» ثم زال قبل أن يصل إلى الباطن بعَوْدٍ المقعدة)). 

(قولة: حتى بِلّعَ موضعٌ الحقنة) هي دواءٌ يَُعَلُ في خريطة من أَدَم يقال لها: المحقنة, 
"مغرب””". ثم في بعض النسخ: ((المحقنة)) بالميم» وهي أولى» قال في "الفتح7©: ((والحدٌ الذي 
تعلق بالوصول إليه الفسادٌ قدْرٌ المحقنة)) اه. أي: قدْرٌ ما يصلٌ إليه رأسُ المحقنة الى هي آلة 
الاحتتقان» وعلى الأوّل فالمرادٌ الموضمٌ الذي يَتصّب منه الدواءٌ إلى الأمعاء. 

.ةم (قولة: عتد ذكرو) بالضمم ويكسَر» .معنى التذكر "قافو "207 

8*3 (قولة: وكذا عند طلوع الفجر) أي: وكذا لا يُفطِرٌ لو حَامَعَ عامدا قبل الفجر 
ونرّعَ في الحال عند طلوعه. [ ظ 

(قوله: ولو مككت) أي: في مسألة التذكر ومسألة الطلوع. 


(قول "الضف" أو نرَّعّ المجامع إلخ) انظر ما كببّهُ "السندي" هناء وعبارته عند قول للق 
((أو نرّعَ المجامع ناما و كال عند ذكره)): ((يعني: لو بدأ بالجماع أبعي 2 إن نرّعَ جرد 
التذكر لم يفط ر)) اه. 


.551/١ "ط": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوع وما لا يفسده‎ )١( 

.٠١ 4/١ "الفتاوى الهندية": كتاب الصوم  الباب الرايع فيما يفسد وما لا يفسد‎ )١( 
(؟) "الفتح": كتاب الصوم  باب ما يوجب القضاء والكفارة 77/7 بتصرف.‎ 

(4) "المغرب": مادة ((حقن)). 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 555/1. 

(5) "القاموس": مادة ((ذكر)). 





الجزء السادس 2 68؟- باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


حتى أمُنى ولم يتحرك قضَى فقطء وإِن حرك نفسه قضى و كفر ا ا ا اي 


؟او١٠8ة)]‏ (قولة: حتى أَمُنَى ) هذا غير شرط في الإفساد. وإنما ذكره لبيان حكم الكفارة 


واو" 


403 (قولة : وإن حرّك نفسّه قضى وكفر) أي: إذا أمنى كما هو فرض المسألة » وقد 

علمت أن تقييده بالإإمناء لأحل الكمارة ل جرم هنا بوجوب الكفارة مع أنه ف "الفت"(") 
ب # ا 151 َ 03 

وغيره َم قوين بندون ترجيح لأحدهماء وقد اعترضة "ح 0 ((بأن وحوبها مخالفُ لما 
ا ني" من أنه إذا أكلَ أو جا ّنس صمل كر عله على النعب لشهة سلاف 
"ماللك"؛ لأنه يقولٌ بفساد الصوم إذا كل أو بام ناسيا) لف. 

قلت: ووجه المحالفة أنه إذا لم تجب الكفارة في الأكل عمدا بعد الجماع ناسيا يلزمٌ منه 
أن لا تحب بالأولى فيما إذا حامّعَ ناسيا فتذكرٌ ومكث وحرَّكَ نفسّةُ؛ لأنّ الفساد بالتحريك إنما هو 
لكون التحريك ,منزلة ابتداء جماع» والجماعٌ كالأكل» وإذا أكلّ أو حامّمَ عمدا بعد جماعِه ناسيا 
لاتحبْ د/ق؛ ٠.‏ "/أ] الكفارة» فكذا لا تحب إذا حرَّكَ نفسّة بالأولى» لك هذا لا يُخَالفْ مسألة 
الطلوع؛ نعم يؤْيْدُ عدم الوحونب فيها أيضا لامر حي ((هذا أي: عدم 
الفساد ‏ إذا رَعَ بعد التذكر أو بعد طلوع الفجرء أ نا إذا لم يزغ وبقي فعليه القضائٌ ولا كفارة 
عليه في ظاهر الرواية» ورُويَ عن "أبى يوسف " وحوب الكفارة في الطلوع فقط؛ أن ابتداء 
الجماع كان عمداء وهو واحدٌ ابتداءً وانتهائّ والجماعٌ العمدُ يُوحبُهاء وفي التذكر لا كفارةء 
ووجةُ الظاهر أن الكفارة إنما يتحبُ بإفسادٍ الصومء وذلك بعد وجوديء وبقاؤُهُ في الجماع ينع 
وجودٌ الصوم فاستحال إفساده, فلا كفارة)) اه. 
)١(‏ "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم ق7149/ب. 


(؟) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 706/7. 
(0) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق8؟١/)‏ بتصرف. 


1 ١ 


(1) صااخ15875-7 أدر 
(0) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما ركنه الإمساك عن الأكل والشرب والجماع 41/7 بتصرف. 


قسم العبادات لت :#4 مهست" اخحاشية ابن عابدين 


كما لو نرّعحَ ثم أولّج (أو رَمَى اللّقمة مِن فيه) عند ذْكْرهِ أو طلوع الفجر: 
ولو ابِتلّعَها إِنْ قبل إخراحها كفرَ وبعدَةُ لا (أو حامّعٌ فيما دُوْنَ الفَرْج ا 


فهذا يدلٌ على أن عدم وجوبها في التذكر متفق قَ عليه؛ أن التداءة لوريك عمداء وهو فعل 
واحك لوعف فيه الخيية والأن وساي ساقت "مالك" كما علمت» وإنما الخلاف 
في الطلوع, وما وه به ظاهرٌ الرواية يدل على عدم الفرق بين تحريلك نفسه وعدمه. 

هذا وف ل "الونر 0 غيارة ة "البدائع" 117 فافهم. 

(قول: كما لو نرَّعَ ثمَّ أونّج) أي: في المسألتين لما في 'الخلاصة”": ((ولو نرَعَ 
> نَم عاد تحب الكفارة» وكذا في مسألةٍ الصبح)) اه. لكنْ في مسألةٍ التذكر ينبغي عدم 
الكفارة لما علمت من شبهة لاف "ماللش', ولع ما هنا مبنيّ على القول الآخمر بعدم اعتبار 
هذه الشبهة؛ تأمّل. 

ور 07 أى: لاستقذارهاء وهذا 6 الأصح كما في "شرح الوهبايّة"7" 
ع "للف ورا عن فيو االلبوورن 1 أ نه كد يفط دوعن رو الفطية' 
ل 500 

قلت: والتعليلُ للأصحٌ بالاستقذار بدلّ على تقييده بأنا تبر فيج مع القول الثاني راي 

إن اللقمة الحارّة يُحرِجُها ثم يأكلّها عادةً ولا يُعافهاء لكنّ هذا مبنيّ على أن الغذاء الموحب 
للكفارة ما عيلٌ إليه الطبعٌ وتنقضي به شهوة البطن» لا ما يعود نفعة إلى صلاح البدن» و"الشارح" 
قيهن مياق ”2 اعتمد الثاني» وسيأتي' ' الكلام فيه. 


.7١ 14/١ انظر "القتاوى الهندية": كتاب الصوم  الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد‎ )١( 

(؟) "“خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث فيما يفسد الصوم وفيما ما لا يفسد ق548/ب. 
(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصوم ق550/). 

(5) "المحيط البرهاني": كتاب الصوم ‏ الفصل الخامس ف وجوب الكفارة ١/ق‏ 151/ب. 

(ه) أي: "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصوم ق55/أ بتصرف. 

(5) "الظهيرية': كتاب الصوم ‏ فصل فيما يتعلق به وجوب الكفارة 583 /. 


١ 


(0) صلاء لد درا. 


(8) المقولة ]3١7201[‏ قوله: ((وما نقله الشرنبلالي)). 


ا 


الجزء السادس 00 9إ#و ‏ ل باب هايفسد الصوم وما لا يفسده 


ولم ينرل) يغى: ف غير السبيليق كْرَةِ وفخل»: وكذا الأستمتاء بالك وإن كبره 
رقا لحديث: ((ناكح اليد ملعو )27 ا جر جين اننا ف ان عدا او اا ا بر ل و 


مطلب مهم: المفتي في الوقائع لا بد له من صرب اجتهادٍ ومعرقةٍ بأحوال الناس 
وذكرَ في "الفته"””) فيما لو آكَلّ دا و ابكانة قا اقلم 3ك : ا الكسارة يان 
'زفر" لاعند "أبي يوسف"؛ ا الطبع؛ فصار .منزلة التراب)) ققال: ((والتحقيق 
31/0رت] 51 خرن لوقع لنب لاني طرب احواذ ونعر جز أحواا انان اوقل رد 
أن الكفارة تفتقرٌ إلى كمال الحناية» فيَنظرٌ في صاحب الواقعة قعة إن كان تمن يعافف طبحْهٌ ذلك أغمذ 
بقول "أبي يوسف""» وإلا عد بقول "زفر")). 
4.15 (قولّهُ: ولم يُتزل) أمّا لو أَنرَلَ قضَى فقط كما سيذكرُة”" "الصف أي 
بلا كفارة قال ف "الع "80 ((وعمل المرأتين كعمل اال جماع يا فيما دون الفرج؛ 
لا قضاءً على واحدة منهما إلا إذا أَنْرَلَت» وله كفارة مع الإنزال)) اه. 
0١‏ (قولة: يعني: في غير السّيلين) أشارَ لما في "الفتح””” لاا اا 
من القبل والدبرء فما دونه حيتئذ التفحيذ والتبطين)) أه. أ أن فرج لا وعم الدس الف 
شَلَهُ حكماء قال في "المغرب”7: (إالمَرْجٌ: بل الرَحُل والمرأة باتفاق أهل اللغة)؛ ثم قال 
((وقوله: القبلُ والدبرٌ كلاهما فَرْجٌ يعني في الحكم) اه 
مطلبٌ في حكم الاستمناء بالكف 
4014 (قولة: وكذا الاستمناء بالكف) أي: قي كونه لا يُفِسيدٌ هذا إذا لم ينزل؛ أمّا إذا أُنَزّل 


(قول "الشارح": لجلية»: ناكح اليد معلون ) هذا 00 موضوعّ كا نشل "السندي" عن "ملا علي القاري" . 


)١(‏ سيأتي تخريجه ص الا ال. 

(؟) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ها يوجب القضاء والكفارة 755/7 بتصرف. 
(5) صء 598 وما بعدها "در" 
(5) "الفتح": كتاب ل القضاء والكفارة 7585/17. 
(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ ياب ما يوحب القضاء والكفارة 755/7. 


)١(‏ "المغرب”": مادة ((فرج)). 


قسم العيادات ممس تس نيع هد يت 0 السْسمُشسحست سي ا لخافيةانن ظاندية 


ولو حاف الرّنا يرجحى أن لا وبال عليه (أو أدخل) ذكرّة (في بهيمة) أو ميتة 5 


فعليه القضاءٌ كما سيصرَّحٌ بهء وهو المختارٌ كما يأتي("©2» لكنّ المتبادر من كلامه الإنزالٌ بقرينة 
ما بعده فيكونُ على حلاف المختار. 

رقن ولزر اخ ايا م قداو لد رازن بز نو باة لقال بو ل 
به وحّب؛ لأنه أعض» وعبارة "الفتح”©: ((فإن عَلََتَهُ الشهوة ففعَلَ إرادة تسكينها به قالرّحاءٌ 
ل 0 أه. 

زادَ في "معراج الذّراية": ((وعن "أحمد" و"الشافعي" في القديم العر عر التع رف القن 
يحرم ويجوز أن يُستمني بيد زوحته وحادمته)) اه. 

وسيذكرٌ "الشارح”" في الحدود عن "الجوهرة”»: ((أنه يكرة))» ولعل المراد به كراهة 
التنزيه» فلا يُنائي قول "المعراج": ((يجورٌ))» تأمّل”". وف "الستراج””2: ((إ0 أرادَ بذلك تسكين 
انهو 5 اللقترعلتة لك عله لل انمي كان عون الخ روس العوالة ابن أو انار ا ار د 
غلن لضيو لدالتها لعدو قال "أبن اللحيك" ١‏ ارهكعو أن ونال عقف د انا إذا كل لا هجاوت 
الشهوة فهو آثم)) اه. 


(قولة: المتبادر من كلامه الإنزال بقرينة ما بعدّه إلخ) فَإِنّ الكراهة التحرعيّة واللعبية الظاهرٌ أنهما 
لا يتحمّقان إلا بالإتزال. 

(قولة: الفلاهر أنه غ قوم نيه ان ع لالم يه مد ارا مسالة أخمرى غير مسألةٍ المخنوف» 
فلذا قيل فيها: يُرَجَىء وفي الثانية: يجبء فلا يصحٌ أن يقال: الظاهر أنه غيرٌ قيدٍ. 


(1) ضع ؟ اعد ادن : 

(؟) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ؟/55؟. 
(5) انظر المقولة [868378١ع‏ قوله: ((كره)). 

(8) "الجوهرة النيرة": كتاب الحدود 1/97 ؟. 

(5) من ((وسيذكر)) إلى ((تأمل)) ساقط من "الأصل". 

00 "السراج الوهاج” : كجاب الصوم - فروع ١إق‏ كم غ4 /أ. 


الجزء السادس م41 ال لكك ياب ما يفسد الصوم وما لاا يفسده 
ردن عي اتزال) اومس فرج نهنم او قبلا الغة وعم جع إن ونوك عه بش مدق كديا فاط وام 6 1 301000 


بقي هنا شيع وهو أن علّة الإثم هل هي كونٌ ذلك استمتاعا بالجرء ‏ كما يفيده 
الحديثك” 2‏ وتقبيدهم كوه بالكف ‏ ويُلحَقْ به مالو أدل ذكرة بين فخذيه مئلاً حتى أمنى - أم 
هي سفح الماء وتهييج بج الشهوة في غير محلها بغير عذر كما يفيدهُ قوله: ((وأمّا إذا فعلَهُ لاستجلاب 
الشهوة إلخ))؟ لم أر مَن صرح بشيء من ذلك» والظاهرٌ الأير؛ [؟/قه١؟/أ]‏ لأنَّ فعله بيد 
زوحته ولس الا ل ل لو أنرلَ بتفخبيلو أو تبطين» بخللاف 
هنا قا كاك ركوو وي عر عتاسلر اح وار أو نحوه حت آمنين ا 
بخائل ينم الحرارة يأئم عا مويل أيضاً على ما قلنا ما في "الزيلعي"”, حيث استدلٌ على عدم 
عله لكف تقوله تاق :ل وَالينَ هم موجه حَفِظونَ 4 الآية [ المؤمنون ‏ ه ]» وقال: ((فلم 
يبح الاستمتاعٌ إلا بهماء أي: بالرّوحة والأمة) اه. فأفاد عدم حل الاستمتاع ‏ أي: قضاء 
الشهوة ‏ بغيرهماء هذا ما ظهرٌ لي» والله سبحانه أعلم. 

يه (قولة: من غير إنزال) أمّا به فعليه القضاءً فقط كما ا 

0 (قولة: أو قبلها) عطفٌ على ((مَس))» فهو فعلٌ ماض من التقبيل. 


)١(‏ ذكره على القاري ف "المصنوع في معرفة الحديث الموضوع" صة5١-:‏ وقال: ((لا أصل لهء صرّح به الرهاوي)). 
قال الشيخ عبد الفتاح أيو غدة رحمه الله في تعليقه على قول القاري: ((صرّح به الرهاوي)): ((أي: في "حاشيته" 
على "شرح المنار" لابن ملك في أصول الفقه ص79 حيث قال تعليقاً على استدلال ابن ملك بحديث «ناكح 
اليد ملعون »- : لم أحده في كتب الحديثء و إنما ذكره المشايخ في كتب الفقه انتهى. وقد وقع ذكره حديتا بويا 
سني به الإمام الكمال بن الهمام في كتابه "فتح القدير" 757/7 كتاب الصوم ‏ ساب ما يوحب القضاء 
والكفارة» ولكن كان استشهاده بهذا الحديث متابعة لمن استشهد به من الفقهاء و العلماء دون أن يبحث عنه)) اه 
كلام الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة رحمه الله في تعليقه على "المصتوع"صة .7٠0٠0-1١5‏ 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .777/١‏ 


1 1 


(7) صاةم7-:9 7ل "در". 


فأنِرّلَ (أو أقطرَ فق إخليلة) ”2 ماءً أو ذُهَنا وإنّ وَصّلّ إلى المثانة على المذهب؛:وأما 


]3٠1757[‏ (قوله: فأَنرّلَ) وكذا لابه سد صومه بلول إنزال بالأولى» ونقل فق !| لبحم ا 
1 12 : - . سمخ ا ا ' 
وكذا الزيلعي 9 وغيره ‏ الإجماع على عدم الإفساد مع الإنزال» واستشكله ف الإمداد 2 
قلت: والفرق أنّ هناك إنزالا مع مباشرةٍ بالفرج وهنا بدونهاء وعلى هذا فالأصلٌ أنَّ الجماع 
المفسد للصوم هو الجماع صورة ‏ وهو ظاهر - أو معنى فقطء وهو الإنزال عن مباشرةٍ بفرجه 
2 2 2 
اران فرح كير متحي عاده أو عن مباشرةٍ بغير فرججحه في محل مشتهى عادة» ففي 
الإنزال بالكف أو بتفخيار أو تبطين وحدت المباشرة بفرحه لا في فرج وكذا الإنزال بعمل 
الرأين» فإنها مباشرة فرح بفرج لا في شرج وفي الانزال بوطء ميدق أو بهيمةٍ ولت الباشرة 
شرج في فرج غبرٍ مشتهئ عادةه وفي الإنزال عمس آدمي أو تقبيله وُجلت المباشرة بغيرٍ فرح 
في عمل مشتهئ» أمًا الإنزال بم أو تقبيل بهيمةٍ فاه لم يُوجد فيه شيءٌ من معنى المماع» فصار 
كالإترال بنظر أو تفكرء فلذا لم يَفَسّد الصومٌ إجماعاء هذا ما ظهّرٌ لي من فيض الفتاح العليم. 
ال ا (قولة: على المذهب) أي: قول ا 00 و"مُحمد" معه ف الأظهر) وقال 
"أبو يوسف": يفطرء والاختلاف مبني على أنه هل بين المثانة واللجوف منفذ أو لا؟ وهو ليس 
باحتلاف على التحقيق» زالأطلير أنه لا عنقت لع وإنما يجتمع البول فيها بالترشيح: 7ق ١‏ ؟/رب] 
0-0 ول الأطباى ا 
)١(‏ ف "د" زيادة:(( قوله:( أو أقطر في إحديلمه إلخ ) أقول: يقال أقطره لطر قال في "مختار الصحاح": قطر الماء 
وغيره من باب نصرء وقطره غيره» يتعدى ويلزم. وي "القاموس": وقطره الله وقطره. انتهى خخير الدين الرملي )). 
(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يسسده 915/5؟. 
(6) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .575/١‏ 


)05 "الأمداة"”: كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم من غير كفارة ف .٠ه‏ 8/أ. 
(د) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يمسده ل" 


الجزء السادس ببفب-لبب ب م 777 ملتجبحيت باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


فمقسيد إجماعا؛ لأنه كالحقنة (أو أصبًح جنبا) وإن بقِي كل اليوم (أو اغتاب) من 


314 
ع 


الغيبة 1 دحل أنفة ا ف 0 فلحا حلقة) وإن فل لرأس أنفه م د و4 


وأفاد أله لو بقى ف نفينة الد كول رنسة اانا لشت الكو ويه بطر من شن 
عن "تعرانة ]لذ كم ورا يها 5كزة قطن ها أنه وستث كن العلة سن" اتلمانين الوصو إن 
الجوف وعدمة بناءٌ على وجحود المنفذ وعدم لكنّ هذا يقتضي عنم الفساد'ق خكدو الدّير 
وفرجها الداحل» ولا مخلص إلا بإثبات أن المدحل فيهما تَجْذَيْهُ الطبيعة» فلا يعودُ إل مع الخارج 
المعتاد))» وتمامة في "الفتعم””". ظ 

قلت: الأقرب العامة بأ الدذبر والفرج الداحلّ من الدوف إذ لا حاجرٌ بينهما وابينه فهما 
ف حكمه؛ والفم والأنف وإن لم يكن بينهما وبين الجوف حاجرٌ إلا أنَّ الشارع اعتبَرهما 
ف الصوم من الخارج» وهذا يخلافب قصبة الذكرء فإِنّ الثاتة لا منفذٌ لها على قولهماء وعلى قول 
لق ون" نوز كان ليا عفد إل لوقو آذ القن لكر لمتصل بالقصبة منطبقٌ لا ينفتحُ إلا 
عند خخروج البول» فلم يُعْط للقصبة حكمٌ ابلدوفء ا 

4075 قرول كمفيوكد إجماعا) وقيل: على الخلافيء والأول أصح "قتنه”" عن 
الوط 

78 (قولة: أو دعل أنفةُ) الأولى: أو نْرَّلَ إلى أنفه. 

05 (قولة: إن فرَلَ لرأس أنفِه) ذكرَُ في "الشرنيلالّة””*) أحذاً من إطلاقهم ومن قولهم 
بعدم الفطر بيزاق امتدّ ولم ينقطع من فمه إلى ذقنه» ثم ابتلعَهُ يحذبه» ومن قول "الظهيرية"0: 


.774/7 انظر "الفتح": كتاب الصوم  باب ما يوجب القضاء والكفارة‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة 7717/79. 

(50) "المبسوط": كتاب الصوع 07//9" - 48. 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ ياب موجب الإفساد 7٠١7/1‏ (هامش "الدرر والغرر'). 
(0) "الظهيرية": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يفسد الصوعم وما لا يفسده ق5ه/ب. 


قسمالعيادات ‏ سس ل دا ووو دلب ححاشية ابن عايدين 


كقالز ترط عففاه بالثراقعية: الكدلام ووو فاعلعة أو سبال ريه إلى:دقده 
3 5 . 000 0 3 الي ام 2ل[ بي 2 2 
النخخامة» فينبغي الاحتياط (أو ذاقَ شيا بفمه) وإن كره (لم يُفطِن) جواب الشتّرط 


((و كذا الخاط والبزاق يخرجٌ من فيه وأنفه فاستشّمه واستنشقة لا يفسد صومة)) اه. ثم قال: 
وراك كالنة ماق "ليذ" اخززل للخناط لزان القدالكة لك كلهي 5 تحدنة قرم إل خرقه 
لم يفسد)) اه. حت دايم الظهور. 

0 (قوله: فاستدشقة) الأولى: 0 لأنّ الاستنشاق بالأنئف» وق 0 ((فاستشفة)) 
بتاء فوفية وفاءء أي: حذَبَهُ بشفتيه: - ظاهث "ط"20, 

ز74٠قم‏ اوقل عينيتي الاحتياط) أن مراعاة النللاف مدي وهذه الفائدة بدعلهيا 


الو الت ا اا لو ابتلع د عفنا عضر بالتنحنح من حلقه إلى فَمِه لا يُفطِرٌ عندناء 
قال في ام ((ولم أره و كالمخحاط))» قال0©: رركت وحدتها في "التاترعحانية"20: 
ان اراي "امتح يل يلنما فالخ إن كان أ من مِلء فيه ل ينض إجماعء كاه 
قا للك عرو ف ! لق يوواسل" وعتل "أبي حنيفة' 0 أه. دين 'الشارح" 
ذلك أيضاً في بحث القيء. 

(قولةٌ: وإن كْرِة) أي: [7/ق> ١‏ "/أ] إلا لعذر كما بات ع "ا" , 


ع 


- 


(1) "القنية": كُتاب الصوم ‏ باب فيما يفسد الصوم ق٠/ب‏ - .]/5١‏ 

(؟) "ط": كتاب الصوم ‏ ياب ما يفسد الصوم ومالا يفسده .4907/١‏ 

(6) "تفصيل عقد القرائد": فصل من كتاب الصوم ق7370/ب. 

(4) "العتر تلؤالية" كات الفثومي بات ميجن الاقكاف: + /1+ 8 بالتضار وشايق "اللدزن والغور): 

(0) أي: صاحب "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موجب الإفساد ٠١ - 7١1/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 

(7) "التاترخحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الرابع فيما يفسد الصوم وما لا يفسد 7/7+لاء 49" نقلاً عن "العتابية" و"الحجة". 
(1) في “التاترحانية": ((أبو إبراهيم)) بد ل((إبراهيم)). 

)تتا لت در 

(9) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .4507/١‏ 


الجزء السادس ب بت سج لل ١‏ لت/0 مبححكبيع باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


وكذا لو فتَلّ المنيط ببزاقِه مرارا وإنْ بقى فيه عَُدُ البُزاق» إلا أن يكونَ مصبوغا 
والتراوة و اولاررطااة ارو زر الي كات [ طويل ] 


اتش اررق فاتد تإفسانة :هه له ترز 
وعن بعضيهم إن يبلع الريق.. 011 1 1 0 


.هم (قولة: وكذا لو فتلّ المنيط ببزاقه مرارا إلخ) يعني: إذا أرادَ فتلّ الخيطء وبله ببزاقه. 
وأكعلكة أل بو جرار ا 30 شه وض و إلا يق فق[ ابيط عيذ العاف وان "النظني" 
لال و ءٍ د ااه 4ه اأقدات 07 شرم الى لور 2 ارا 5 
ل "الزندويستي": ((أنه يُفسد))» كذا في د وتحكى الأول فق "الظهيرية"7 غنن شين 
الأئمّة "الحلواني"؛ ثم قال: وزوة > "لرسويه ناس السكة بايا بريقه» ثم أَمَرّها 2 
ا أه. 
لمّ لا يخفى أنّ المحكيّ عن "شمس الأئمّة" مقيِّدَّ مما إذا ابتلّمّ البزاق» وإلا فلا فائدة 
في التنبيه على أنه لا يفِسْدُ صومُّةُ فهو محمولٌ على ما صرح به في "النظم". فكان مرادُ 
صاحب 0 "أن ذلك الطلى بيو عار هذا اليل فيي] مسالة واحدة.عاذها زجنا 
استظهرة في "شرح الوهبانيّة "جوزتن أنيننا مسألتان بحمل الأول على ما إذا لم يبتلع البزاق» 
والثانية على ما ! ذا ابتلعةُ))؛ إقاالا يق غيوقة حل اضر كن لا يخنفى» وهو خلاف المفهوم 
"القنية" و"الظ 0 
0 ّ ار ع ك 2- ١‏ ل 2 يُِ 1 
.6 (قولة: مُكرّر) مبتدأء وقوله: ((بالرّيق)) متعلق ب ((بَلَّ))» وقوله: ((بإدخاله)) متعلق 
رقر انه وينم ماله تعد تكاونا لجنا معطي إلخ) فموضوغها ما إذا اجيم ال مو امن 
ولم يتفصل الخيط عن فده بالكليّة عند الإخراج؛ وإلا كان الفسادُ حمل اتفاق» ومبنى الخنلافب أن ما 
على الخيط الخارج من فمه يعنزلة الرّيق المتدلي أو .عتزلة المنقطع. 
)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصوم ق55/). 
)١(‏ "القنية": كتاب الصوم ‏ باب فيما يفسد الصوم ق.9/ب. 
(5) "الظهيرية": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يفسد الصوم وما لا يفسده ق517/أ. 
(4) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصوم ق 55 /أ. 


قسم العبادات . ا حاشية اين عابدين 


جح ىه أ 2 0 2 06 
ا لاوا الو لان ور لكت 1 يِضر كصربغ لونه فيه يَظهَر 
ماع وس ّ ع قاس 0 ءِ 2 
(وإك أفطر حطا) كان عَضمض فسبقة الماع أو شمر ب نائماء ف عاط نج رن و ع لها ا ا 2 


بخبر المبتدأ الذي هو قوله: ((لا يتضرَّرُ))» ووجههُ أنه .ممتزلة الرّيق على فمه إذا لم يتقطّع كما 
قْ قري الشر ونا الي "00 

07 9] (قوله: بعد ذا) أي: بعد تكرار إدخاله في فيه. 

و« ةم (قولة: ع أي: الصومع ويفسدهة؛ دن إخراجّه .منزلة انقطاع البزاق المتدليء 
لا سد ظ ظ [ 

#4 ] (قولة: كصبغ) 6 ا 0 ابتلاع الصبغ وهذاممالا حلاف في وقول 
((لونة)) أي: الصبغ» و((فيم) أي: الرّيق» متعلق ب ((يَظهَر))» "ط"”. 

ه08 ة] (قوله: إن أفطرَ خطأ) قرط وا 17 اله ((قَضَّى فقط)). وهذا شروع 
في القسم الثاني» وهو ما يوجسب القضاءَ دون الكفازة بعد فراغه مما لا يوحسب شيا وللواد 
بالمخطئ من فسَّدَ صومُة بفعله اللقصودٍ دون قصد الفسادء "نهر”"2 عن "الفتح”7. 

لووول اا لين انا أل ةا تعر ل ركان كدر للمويزايا ماك اسلو يه 
حيتكل لم يَفْسُدء فهذا اقل وقيل: إن عقصمض ثلانا لم يفسدء وإن زاد فسَد "بدائع"”"2. 
030 (قولة: أو شرب نائماً) فيه أن النائم 8 مخطئ لعدم قصده الفعل»؛ نعم صرح 


)١(‏ "الإمداد”: كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق557/]. 
(؟) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .457/١‏ 

6ع "الواواة "كاب السو مح باجم رشق سوم وما نلا يفده 1/0210 
(4) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .407/١‏ 

(5) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ١/؟481.‏ 

() صدهدة 7 وما بعدها "در". 

0) "النهر": كتاب الصوم ‏ ياب ما يفسد الصوم ق90١١/ب.‏ 

(8) "الفتح”: كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ؟58/7؟. 

6 "البدائع" : كتاب الصوم ‏ فصل: وأما ركنه إلخ ا" 


الجزء السادس حت ا د :50528 امستسيت ياب ما يقسد الصوم وما لا يقسذه 
أو تسحر أو جامَّمَ على ظن عدم الفجر (أو) أوجر (مكرّها) 21011 


في "النهر””2: ((بأن المكرة والنائم كالمخطى)) اه. 


وليس هو كالناسي؛ لأنّ النائم أو ذاهبّ العقل لم تؤكل 0 وتؤ كل ايك تن ليو 
امسق" 00 صي النا7 فال لد متي" : ((ومعناه أن النسيان عر عذرا لجرك 
التيني"”؟ تلات النوج تارق ارين والطترن و هكذا يَف عترا ف فارل القطنية لأن ايان 
غيرٌ نادر الوقوعء وأما الذَبحٌ وتناول اللفطر ف حال التوم والحنون فنادرء فلم يلحّق بالتسيان)). 

32 (قولة: أو عي أو جامع إلخ) أفادَ أن الجماع قد يكونٌ عط ويه صرح‎ 4١4 
تررم" الا وروا عنات على ان اد بليلء ثم عَلِمَ أله بعد الفجر فترّعَ من ساعته فصومٌة‎ 


فاسدٌ؛ لأنه مخطرة ولا كفارة عليه لعدم قصد الإفساد)) اه. 


2 


وبه يستغنى عن ال: مي بتصوير الخطأ في الجماع.ما إذا باشرها مباشرة فاحشة فتوارت 
8 ةد 3 011 1 ع 9 ع 2 
حششته أفاده ف "النهر 00 فافهم. ومسالة التسحر 3 مفصلة. 


و بر 


ره*4.0] (قولة: أو أوجرَّ مُكرّها) أي: صب في حلقه شىةٌ: والإيجارٌ غير قِيدِء فلو أسقط 


(قولة: لذن النائم أو ذاهب العقل لم تو كل ذبييحتة) 3 ((هذا التعليل غير مؤثر ف 
ذكرٌ من المَرّْق؛ إذ المفسدٌ وٌحَدَ في كل منهما لا عن قصدء والح أن يقال: إن حكم الناسي ثْْتَ على 
حلاف القياس بالأثر فلا يقاس عليه غيرة)) اه "سبندى + 

وقال: ((إنه الأحسن مما ذكره "المحشي")). 


.ب/١١4ق "النهر": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوع وما لا يفسده‎ )١( 

(5) "البحر”: كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوع وما لا يفسده ؟/7917. 

() "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل السادس فيما يفسد الصوم وهو على نوعين 5١17/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) من ((بحر)) إلى ((التسمية)) ساقط من "الأصل". 

(ه) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١/ق‏ 188 /أ بتصرف. 

(1) "النهر' : كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق5١1١/)ب.‏ 

(0) المقولة [3048] قوله: ((أو تسحر إلخ)). 


قسم العيادات صطلسمجييستيت: الل ملحي تم سس ابعاشية ان عايلية 


أو نائماء وأمّا حديث: (( رفِعَ الخطأ» فالمرادُ رفع الإثم؛ وفي "التحرير7): 
( المؤاخذة انهلا ل ا نع ااا وت بجو سسا اج ا ا ا 


قولَهُ: ((أوجر)) وأبقى قول "المثن": ((أو مُكرّها)) معطوفاً على قوله: ((خطأً)» لكان أولى؛ 
ليشملٌ ما لو أكلَ أو شَرِب بنفسه مُكرّها فإنه يفسيُدُ صومه خلافاً ل "زفر" و"الشافعي" كما ف 
"البدائع'”"2» وليشمل الإفطارٌ بالإكراه على الجماع؛ قال في "الفتح”: ((واعلم أن "أبا حنيفة" 
كان يقولٌ ألا في المكرَه على الجماع: عليه القضاءٌ والكفارة؛ لأنه لا يكوثٌ إلا بانتشار الآلة 
وذلك أمازة الاعفيار؛ ثم حم وقال: لا كفارة عليه وهو قولهساء لأنّ ساد الضوم يتحقئ 
بالإيلاج» 3 مكرة فية مع أنه ون 03 من انتَشَرت آلتة يجامع)) اه. أي: مثل الصغير والنائم. 

:4.0 40] (قولة: أو نائما) هو في حكم المكره كما في "الفتح"10/, وسيأتي”' ما لو جُومِعَتْ 
نائمة أو مخيونة. 

1 (قولة: وأمّا حديث إلخ) هو قولَهُ صلّى الله عليه وسلم: رفع عن مسي الخطأ 
والنسيانُ وما استكرهُوا عليم)”": وهذا جوابٌ عن استدلال "الشافعى" على أنه لا يُفطِرٌ لو كان 


(قول "الشارح": وفي "التحرير": المؤاخذة بالخطأ جائزة إلخ) هذا حواب سؤال مقذر تقديرة: 

َّ نان ُ : ع مس 93 0007 الدامركا ص عرص اوس ًٍَ 3 أ 

كيف يصح تَقَدِيرٌ الإثم في الحديث مع أن قوله تعالى: رَيْنَا لَاتوَاِذْمَا إن سين أو أُخطأنا © يقتضي رفع 

المواحذة بهما؛ إذ لا سوال إلآ لأمر مكن الوقوع؟ فأجاب بأنّ المؤاخذة جائزة عقلاء فلو عاقب سبحانه 

عبادَهٌ على الخطأ والنسيان كان عَذْلاء وخالف في ذلك المعتزلة بناءٌ على مذهبهم من تحكيم العقل. اه 
من "| : 2 


)١(‏ "التحرير”: المقالة الثانية ف الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء ص١‏ 57 بتصرف. 
(؟) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما ركنه إلخ ؟41/5. 

(5) "الفتح”": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 65/19 .١‏ 

(5) ”الفتح”": كتاب الصوم ‏ باب ما يوججحب القضاء والكفارة 58/9 .١‏ 


(ه) ص١أاو‏ در . 
)١(‏ تقدم تخريجه 01/9 1. 


الجزء السادس لسلس سس #8 لس باب مايفسد الصوم ومالا يفسده 


1 50 2 0 عم ال-2 0000-7 . 7 17 8 
جائزة عندنا حلافا للمعتزلة )») (أو أ كل) أو جامع (ناسيا) ظ أو احتلمء 
بعظوة أو :ذوعة القرء وققار انه ار كر سجد ا 


مخطنا أو مكرّهاً؛ لأنّ التقدير: رَفِمَ حكم المنطأ إلخ؛ لأنّ نفس الخطأ ع ا والحكم نوعان: 
دنيويٌ - وهو الفسادٌ - وأخرويٌ وهو الإثمء فيتناولهما. 

والحواب أنه حيث قَدَّرَ الحكمٌ لتصحيح الكلام كان ذلك مقتضبَىّ بالقتتح» وهو لا عمومٌ له 
والإثم مراد من الحكم بالإجماع, فلا تصحٌ إرادة الأحر» وإنما لم ميد حيو الناسين مع أن القياس 
أيضاً الفسادٌ لوصول المفطر إلى الموف لقوله ل « من نسي وهو صائمٌ فأكَلَ أو شَرِب فليم 
فيزتة قاها أطقئة اللكاووقام' 'لدوقناة ظريرة لالط لايع 

4045 (قولة: جائرة) أي: عقّلاً كما في "شرح التحرير””". 

48# و (قولة: فأكل عمدا) وكذا لو [؟/ق7١5/أ]‏ جامَع ذا كمدق لور الإيضا "10 
فالمرادُ بالأكل الإفطار. 


(1) فق "د" زيادة > (زقوله: زأو أكل ناسياً إلخ) قال المحشي الحموي في "حواشيه" على "الأشباه": التسيان» وهو عدم 
استحضار الشيء وقت حاجته؛ فيشمل السهو عند الحكماءء فإن اللغة لا تفرّقٌ بينهما »وهو لا يداقي الوحوب 
لكمال العقل» وليس عذرا ف حقوق العباد» حتى لو أتلّفّ مال إنسان يجب عليه الضمان؛ وف حقوقه تعالى عذر 
نْ سقوط الإثم» أما الحكم فإن كان مع مُذَكْرٍ ولا داعي إليه كأكل المصلي فلا يسقط لتقصيره بخلاف سلامه 
ف القعدة الأولى؛ لأنها محل؛ أو لا مذكر مع داع كأكل الصائم فيسقط الحكم: وكالتسمية في الذبيحة» فإِنّ ذبح 
الحيوان يوجحب هيبة وحموفاً لنفور الطبع» فتكثر الغفلة عن التسمية ف تلك الحال لاشتغال قلبه بالخوف: وقد اتفقوا 
على أن النسيان غيرعفو في مسائل» منها: لو نسي المحدث غسل بعض الأعضاءء ومنها لو صلى قاعداً متوهما 
عجره عن القيام» ناسياً قدرته على القيام» ومنها إذا حكم الحاكم بالقياس ناسياً النص؛ ومنها لو نسي الرقبة اق 
الكفارة فصامء ومنها لو توضاً ماء نجس ناسياء ومنها لو فعل محظورات الإحرام ناسياء انتهى)). 

(؟) أرحه أحمد 475/7» و البخخاري )١47*(‏ كتاب الصوم ‏ ياب الصائم إذا أكل وشرب تاسياء و مسلم (19/1) 
كتاب الصيام ‏ باب: اكل لاسن ارشريه رهاق انط و رماي وت كاب العموم ديات مااي 
الصائم يأكل أويشرب نكا :ارم ماد )1١710(‏ كتاب المسيام بج يداير جنا بعاء المي ادر امنيا والدارمي 
0١‏ كتاب الصوم ‏ باب فيمن أكل تأسياء كلهت رعرة معلارث أبي هريرة طفن مرفوعا. 

(5) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية ‏ الفصل الرابع - فصل آخخر ف بيان أحكام عوارض الأهلية 4/7 .7١‏ 

(8) "تور الإيضاح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد به الصوم وبحب به الكفارة مع القضاء صدلا١1.‏ 


قسمالعيادات ‏ ل ئلت هه و#إلمو دب ل ححاشية ابن عابدين 


للشّبهة» ولو عَلِمَ عدم فطره لَرِمَتَهُ الكفارة» إلا في مسألة "المتن" فلا كفارة مطلقا 
على المذهب لشبهة حلاف "مالك" خحلافا لهما كما في "المجمع" وشروحه 00 


44١4م‏ (قولة: للشبهة) علة لكر قال لو "0 ((وإنا لم يحب الكغارة بإفطاره عمدا 
بعد أكله أو شربه أو جماعه ناسيا؛ لأنه ظنٌ في موضع الاشتباه بالنظير وهو الأكلّ عمدا؛ لذن 
الأكل كسا الصو ساف زر ام تررك تيا تر ماشه عر ساون الباق وفك 
يقول بفساد يوم 3 111 انا وأطلقهٌ فشمل ما نوع انهل تنطرة ساق بلعة لديف 
أو الفتوى - أَوْ لاء وهو قول "أبي حنيفة" وهو الصحيمٌ وكذا لو ذرَعَهُ القيي وظنّ أنه يُفطِره 
تافل قلذ كقازةاغله الويجوفاقبيه التننيام بالتطلزرء عزن ايع و الانقاء مشانيان» لأ خرجهنا 
من الف وكذا لو احتلم للتشابه في قضاء الشهوة» وإن عَلِمَ أن للق الا تنه رفظليه الكمازة» لذن 
لم تَوجمّدْ شبهة الاشتباه ولا شبهة الاحتلاف)) اه. [ 

(قولة: إلا ني مسألةٍ "المئن") وهي ما لو أكَلَّ وكذا لو جامّعَ أو شَرب؛ لأنّ علّة 
عدم الكتار هَ حلاف "ماللثيك” وحلافة فق الأكن والجرب والجباع كسناق "ارات "0 
و"الهداية"7"' وغيرهماء ”-ح””. 

5 ١ة]‏ (قولة: انا أي : عَلِمَ عدم فطره أو لا. 

]9١ 67‏ (قولة: ملافا لهف فعندهما عليه الكفارة إذا علِم بعدم فطره ف مسألة "المتن" . 


(قولة: لأنه لم توجد شبهة الاشتباو ولا شبهة الاحتلاف) يخلافف الأوَّل؛ فإنه لا كفارة عليه وإن عَم 4 
لا يُفطره بأن بلغهُ الحديث» فإنّ فقهاء المدينة ك "مالك" وغيره لم يبوه فصار شبهة. اه "منح". 


)١(‏ "البحر: كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 7١5/7‏ باخختصار. 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض .547/١‏ 
(6) "الهداية": كتاب الصوم ‏ فصل: من كان مريضاً في رمضان .١70/١‏ 


(:) "ح”": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق9١١/ب.‏ 


الطوءالاثادين ‏ يمحت :ار عسمكم. ‏ اتا عند الصى وما لآ شينده 


0 إما هو لبيان الاتفاق (أر حدق أو استعط) فق أنفه شيعا أو عفادلا 


قلت: وهذا يرد ما نقلّهُ "207 عن "القهستاني”" أوَّلَ الباب: ((من أن مَن أقطر ناسيا 
يفسد صومه))؛ إذ لو فسد لم تلزمه | الكمارة كار ف سل بعدتهاما ولو ارمق كينا عير 
للد الا د ستيه واو تم عراين "أ تسق" 
ما تفده" “من أنه 2 فلم و كيه مويف و ان ا الوهمء فافهم. 

٠‏ (قولة: فقَيّدُ الطلنّ) أي: في قول "المتن": ((فظيٌ أنه أفطرَ)) إنما هو لبيان محل الاتتفاق 
على عدم لزوم العا ا للاحتراز عن العلم. 

ول رانك سد ارا لبط لقو والعاه القناف ا هون عكر ل ريس بو ارام اسن 
ا بالضم غير جائز» و إغا الصيو انب : خن اوقرد باكيم واللسعوظة الذواء لذبي 
في الأنفي و إياه» ولا يقال: ع ندا تجن نه "معراج . وعدم وجحوب لكان 2 
ذلك هو الأصح؛ لأنها مُوبجَبُ الإفطار صورةً ومعنى» والصورة الابتلاع كما في "الكافي'2*0, 
وهي منعدمة والتفع الح عنهايُوجب القضاءً فق "إمداد'”©. 

١‏ (قولة: أو أقطر) في 'المغرب””©: ((قطر 5 الماء: صبّهُ تقطيراء وقطَّرهُ 
ل صر وأقطرة لغة)) اه. 


1 


امداد 


0 


1 1 


.ب/١5107ق "ح": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": قصل موجب الفساد ص ١77ل‏ 

(6) المقولة [401] قوله: ((وإن حَرّك نفسه قضى وكفر)). 

(4) المقرلة [8980] قوله: ((إلا أن يذكر فلم يتذكر)). 

(د) "كانتي النسفي”: كتاب الصوم ‏ باب ما يوجحب القضاء والكفارة ١/ق‏ 76/. 
)١(‏ "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم من غير كفارة ق/55/أ بتصرف. 
(0) "المغرب”: مادة ((قطر)). 


قسمالعبادات 7 سس سل 4مو د لهس سد حاشية اين عابدين 


5ك اردان عانق إن[ تقوم ادو ل شورق كا اف مه عا فيه عق أيه" وله ها واه له واف اوه 1ه مهاه 





وعلى هذه اللّغة ينحرج كلامُهم هناء وحيتئرٍ فيصح بناؤه للفاعل» وهو الأول لتَفِىَ الأفعال 
وتنتظمَ الضمائرٌ في ميلك واحدء ويصمٌ بناؤه”' للمفعول ونائبُ الفاعل قوله: ((في أذنه))» 
ارا روي ارال ان عار اللسد” على الأفصح لذكرهو المفعولَ الصريح ‏ وهو قوله: 
((دُهنا)) - منصوبا. 

رذم ٠ق‏ (قوله: ذُهنا) قيِّدَ به لأنه لا لاف في فساد الصوم به وال مَشَى أوَلاً على أن الماء 
لا يفسد وإن كان بصتعة وم "© الكلام عليه 

اهف (قولة: أو:ذاوى جائقة9؟ أو آمّم النائفة: الطغنة الثى بلغت المتوف أو نفدت 
والآمّة: ين أمَمهُ بالعصا آَم ل تام اذا 'ضزيت ات وهي اللجلدة التي تجمع 
الدماغ» وقيل لها آمّه ‏ أي: بالمدٌ ‏ ومأمومة على معنى ذات َم كعيشةٍ راضية وليلةٍ مزؤودةٍ) 
وجمعُها أوامٌ ومأمومات» "مغرب"”". 

لاعف رتراك تزه التراء حقيقم افنان ناث ما وقع ف ظاهر لوي من تقيبدٍ الإفساد 
بالتواء الرطب مبنيٌ على العادة من أنه يصل» وإلا فالمعتيرٌ حقيقة الوصولٌ حتى لو عَلِمّ وصول 
اليابس أفسَدَء أو عدم وصول الطري لم يُفسيد, وإتما الخلاف ا فَأَفسّدَ بالطري 
كه رميز ل كارا إلى العادة» ونفياهء كذا أَفادَهُ في "الفتعم'”". 


- 00 - ع - .ىت الأراس 11 سر 000 7 0" 0 اس 2 ا الو 6 لو 
(قوله: وليلة مزؤوده) 2 القاموس )2 زاده كمنعة: أفرْعهة وزئد كعبى فهو مزؤود: مدعور» 
والزؤْدٌ بالضم وبضمّتين: الفزع )) اه. 


."1" من((للفاعل)) إلى ((بناؤه)) ساقط من‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق11١/ب‏ بتصرف. 

(6) المقرلة [8555] قوله: ((وإن كان بفعله)). 

(5) في "د" زيادة: (( الجائفة: هي ما تكون في اللية والعانة» ولا يكون ف العنق والحلق» قاله صدر الشريعة)). 
(ه) "المغرب": مادة ((أمم)). 

)١(‏ "الفتح": كتاب الصوم ياب ما يوجب القضاء والكفارة 01/9؟. 


١. 


الجزء السادس 0 ل هما ب ل  -‏ يابهايفسد الصوم ومالا يفسده 
إلى حوفِه ودماغِه (أو ابتلعّ حصاة) ونحوّها ممالا يأكله الإنساتُ أو يعافهُ 
ع ام د.ا فم لمم رم )١(18-‏ مسر . 
أو يستقدذرهء ونظمه ابن الشحنة فقال: [ طويل ] 
ومستقذر مع غير مأكول مثلنا ففي أكله التكفير يلغى ويهجر 


(أو لم ينو في رمضان كله صوما ولا فطرا) 000000000 ااا 


قلت: ولم يقيّدوا الاحتقانَ والاستعاط والإقطارَ بالوصول إلى الجوف لظهوره فيهاء وإلآ فلا 
بدّ منه» حتى لو بقي الستّعوط في الأنف ولم يَصل إلى الرأس لا يُفطر» ويمكنٌ أن يكون الدَواءً 
واعع امل الك تاكن 

(4ه:+] (قولةُ: إلى جوفِهِ ودماغِو) لف ونشرٌ مرتبٌ» قال في "البحر”": ((والتحقيق أن 
بين جوف الرأس وحوف المعدة منفذاً أصليّاء فما وصّلَ إلى حوفي الرأس يصلُ إلى جوفب 
البطن)) اف "71 

١868‏ 4] (قولة: أو ابتلع 1 إلخ) أي: فيجب القضاء لوجحود صورة الفطىء ولا عار 
لعدم وجود معناه» وهو إيصالٌ ما فيه نفعٌ البدن إلى الدوفي سواءٌّ كان مما يُتغذّى به أو يُتداوى. 
فَقَصّرت الجناية» فاتتفت الكفار ة» وتمامة في "النهر”7 وسيأتي 0 الخلافُ في معنى التغذي. 

وف زف 201 أن لسغطر رق لخبي ١‏ سيو الاقافى انها يمنا رامطنة يز ذا اكت اق 
"انكلم" علق المنشقني "5001 .ونه كبن الثقمة بعد [5؟/رق/8١.5/أ]‏ إخراحها على ماهو 
الأصحّ كما من”". 

٠5‏ (قولُ: ففي) الفاءُ زائدة» والحارٌ والمحرورٌ متعلّقّ بقوله: ((يُهحَرُ))» و«التكفير)) 


)١(‏ "تفصيل عمد الفرائد": فصل من كتاب الصوم ق5"/ب. 

(؟) "البحر”: كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ؟/١٠٠7.‏ 
(') "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .451/١‏ 

(5) انظر "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق١؟١/أ.‏ 
(5) المقولة ]3١70[‏ قوله: ((وما تقله الشرنبلالي)). 

(3) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .401/١‏ 

(0) المقولة [6015] قوله: ((وبعده لا)). 


شو فياه ٠‏ يجيبيييص وز صسسعتنييه جات ة اومان 
0 2 0 1 لال #0 ف عم ع الى سما 7 م 2 8 


بكرا ع ليوات يعوو كتيوه كز لهذا الي ع رم 1 1 ا كك 
لتقصد التعميم, و((يُهسَر)) مرادفٌ ل ((يْلتى))» أي: لا تحب فيه كفارةء "ط"00. 

3١28‏ (قولة: مع الإمساك) فيد به ليغاير المسألة التي بعده. 

رهه.4] (قولةُ: لشبهة حلاف "زفر") فإنٌ الصوم عنده يتأدّى من الصحيح اقيم .جرد 
الإمساك ولو بلا نيه د ندر دا رمه الكمانة عنده كما صرح به في "البدائفع”“؛ وأما 
عندنا فلا بدَّ من اليّة؛ لأنَّ الواحب الإمساكٌ بجهة العبادة» ولا عبادة بدون لاعواعه 52007 
لاركون عانهاء ناته لهك د كوت الكمار ةك نا لزومٌ القضاء فلعدم تحقت الصوم لف لفقدٍ شرطى 
وأمّا عدم الكفارة فلأته عند از" عينانة أنه يف سوس الكل اط فب كار لمن 
ناكف روزن 4 عدا سس مقط ١‏ خرضا :والأرل القعليا بعلم تدج الستواء» لن الكقارة إغنا 
تب عن لاقيو والصوم هنا معدومٌ؛ وإفساد المعدوم مستحيل» 0 
بالشّبهة بعد تحقتى الأصل كما في المسألة التونةة "بل الأو عدم التعرض للكفا زه أضساد: 
ولذا اقتصر في "الكند” ' وغيره على بيان وحوب القضاء كالإغماء والجنون الغير المعد. 

هذاء وقد استشكل بعضٌ شرًاح "الهداية"» وحوب القضاء هنا: ((بأنّ الغمى عليه 
لا يفضي الوم الذي حدّث الإغماءٌ في ليلته لوجود الي منه ظاهراء فلا بد من التقييد هنا بأن يكون 
مريضاً أو مسافراً لا ينوي شيئاء أو متهتكاً اعتادَ الأكلّ في رمضاتء فلم يكن حالهُ دليلاً على عزيمة 


.4514/١ "ط": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 

(؟) "البدائع”": كتاب الصوم ‏ فصلل : وأما حكم فساد الصوم ا 

(5) في المقولة الآتية. 

(4) انظر "شرح العيتي على الكنز": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض .١٠١8/١‏ 

(ت) 'العناية" كناب الصوم - باب ما يوجب القضاء والكفارة 785/7 ( هامش "فتح القدير")» و"البناية": 1/78 1-.708. 


الجزء السادس ل لام ؟ 





باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


قبل الرّوال لشبهة حلاف "الشافعي"؛ ومُفادة أن الصّو م.ممطلق السَّة كذلك 


الصوم))ء وردة ُُ الف زقالة ا 2-7 نه >2 د الكلام عندتك م النيّة ابتداء ل بأمر 
يجب الا ولا شلك أنه أدرى بحاله بخلافي من أغمي عليه فإ الاعماء قل يوبا يانه 
حال نفسه بعد الإفاقة فبئى الأأمر فيه على الظباهر من حاله وهو وجوذ النيّة)). 
.40 (قولة: قبل الرّوال) هذا عند "أبي حنيفة", وعندهما كذلك إن أكل بعد الزوال» 
وَإِنّ كان قبل الروال تحب الكفارة؛ لأنه فوّت إمكان التحصيل؛ فصارٌ كغقاصب الغاصب» 
"بحر"”". أي: لأنه قبل الرّوال كان يمكنة إنشاءٌ النيّدَه [؟/ق8١٠”/ب]‏ وقد فونه بالأكل فلاف 
ما بعدَ الروال» والأوَّلُ ظاهِرٌ الرواية كما في "البدائع"””". 
َ ارت .مع َ ب 2 .ط ءِ 2 3 : 
ثم المراذ بالزّوال نصف النهار الشرعي» وهو الضحوة الكبرى» أو هو على القول الضعيف 
عو افقبان الر وال كما" يانه 
4051 (قولة: لشبهة حلاف "الشافعي") فإن الصوم لا يصح عنده بنيّة النهار كما لا يصح 
عطلق النيّة. ارد "00 
وهذا تعليلٌ لوجحوب القضاء دون الكفارة إذا أكلّ بعد النّةه أمّا لو أكلّ قبلها فالكلامُ فيه 
ماله ف المسألة امار 2. 
00 (قولة: زمقادة إلخ) نَقَلُ : اال ع ةن بلفظ: ((يتبغي 
)01 "الفتح": كاب الصوم ‏ باب ما يوججب الْعَضاءٍ والكفارة اا 
(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب العوارض 5117/79. 
() "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم فساد الصوم ٠١١/5‏ 
(4) المقولة 88593 قوله: ((إلى الضحوة الكبرى)). 
(5) ”ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق8؟١/ب.‏ 
(5) المقولة [4059] قوله: ((لشبهة حلاف زفر)). 
(90) "البحر": كتاب الصوم ‏ ياب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ؟598/5. 
(م) "الظهيرية": كتاب الصوم - فصل قيما يتعلق بوجحوواب الكفارة قمىه/أ. 


كد الساداة. ‏ ييييف: بوه احمسمديييت. جحاطية ابن عابديق 


ع ع ارا كٌّ سِ 2 
مطرٌ أو ثلج) بنفسيه لإمكان التحرز عنه بضم فمِهء بخلاف نحو الغبار والقطرتين مِن 
دموعه أو عَرَقِهِ وأمّا في الأكثر فإن ود الملوحة في جميع فمِه واحتمّع حي 2 كتير 





أن لا تلزمّة”"2 الكفارة لمكان الشبهة))» ومثلٌ ل ا ا 
4.0 (قولة: مطرٌ أو تلج فَيْفْسَّدٌُ في الصحيح ولو بقطرق وقيل: لا يَفْسُد في المطرء 
وقة وم رس ينكين 0 
054 (قولة: بنفسية) أي: بأن سبّق إلى حلقِهِ بذاته ولم يبتلعه بصنعهء "إمداد 
(ه"40] (قولهُ: والقطرتين) معطوفٌ على (الغبار)) أي: وجخلافب نحو القطرتين فأكترٌ مما 
(6055] (قولهُ: فإن وجَدَ الملوحة في جميع فمه إلخ) بهذا دقَمَ في "النهر”” ما بحن في 
"الفتح”": ((من أن القطرة يد ملوحتهاء فالأولى الاعتبارٌ بوجْدان الملوحة لصحيح الحس؛ إذ 
لا ضرورة في أكثرٌ من ذلك» ولذا اعترٌ في "الخائيّة” الوصول إلى الحلق))» ووجة الدّفع ما قالَهُ 
في "النهر””: ((من أن كلام "الخلاصة””'' ظاهرٌ في تعليق الفطر على وجدان الملوحة في جميع 
الفم» ولا شلك أنَّ القطرة والقطرتين ليستا كذلكء وعليه يُحمّلٌ ما في "الخانيّة"')) اه. 


2 


)١(‏ من ((دون الكفارة)) إلى ((لا تلزمه)) ساقط من "الأصل". 

(؟) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 14/١‏ 45. 

(6) ”البرازية": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يفسد الصوم وما لا يفسده 18/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم من غير كفارة ق754/ب. 

(د) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق١؟١/أ.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 788/5. 

(0) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل السادس فيما يفسد الصوم 5١١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(8) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يقسده ق١7١/أ.‏ 

(9) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل القالث قيما يفسد الصوم وفيما لا يفسد ق507/أ. 


ا 


الجزء السادس لل 4 ,5008 اسم سن ياب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


مم اص َه - 3 ع 5 0 2 ا وو اي د ل 
(أو وطيع امرأة ميتة) او صغيرة لا تشتهى» نهر (أو بهيمة أو فخجذا أويطنا 


أو قل( ولواجلة فاجقاه 2 الول ماق اتح فخ فك 37 وها اناه ونه ضوع أنن كط الل تناد وو م وان م وود 2< 


ال لي ء د ة لقلتها لا يد طعمّها في الحلق لتلاشيها 


2 


قبل الوصولء ويشهدٌ لذلك ما في "الواقعات' ' ل "الصدر الشهيد": إذا دغل الد مع”' في فم الصائم 
ان قي عر انق 2 أن ارقي ل تي اصبركة! 0 وإن كان ع 
حتى وحَّدَ ملوحتةٌ في جميع فمه وابتلعهُ فسَّدَ صومه» وكذا المدوابُ في عَرَق الوجه)) اه ملخصا. 
وبالتعليل بعدم إمكان التحرّز يظهرٌ الفرق بين الدّمع والمطر كما أشار إليه "الشارح"» فتدبّر. 

ند في التعبير بالفطرة إشارةٌ إلى أذ المراد الدّمعٌ النازلٌ من ظاهر العين, أمّا الواصلٌ إلى الحلق 
من المسامٌ فالظاهر أنه مثلٌ الرّيق» فلا يُفطِرٌ وإنْ وححَدَ طعمّةُ في جميع فمه» تأمّل. 

4.50 (قولة: أو وَطِىَ امرأة إلخ) إنما لم تحب الكفارة فيه وفيما بعده لأنّ امحل لا بد 
أن يكون مشتهى على الكمال: "عر"20. 

4كة] (قولة: أو 0000 تشتهى) حكى ف "القنية"9) 500 الكثارة بوطئهاء 
وقيل: سوم وغو الوجحة كنا ف "التور "37 قال "الرملي" 2 وقالوا في الغسل: إن 
الصحيح أنه متى أُمَكنَ وطؤها من غير إفضاء [7/ق5١5/أ]‏ فهي ممن يجامع مشلهاء وإلاً فلا)). 

(ه>:6] (قولة: أو قبّلَ) قيّدَ بكونه لها لأنها لو قيلَهُ ووجَدَت لذَةَ الإنزال ولم ترّ بللا فسَادَ 
صومها عند "أبي يوسف" عتلافا ل "تدرا" وكذا ق حوب العسل: "بحر””2 عبن "المعراج". 

.40 (قولة: ولو قبلة فاحشة) قفي غير الفاحشة مع الإنزال لا تحب الكفارة دقل 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما لا يفسد الصوم ق١551/-‏ ب 
)١(‏ في "الأصل”" و7" و"ب": ((الدموع)). 

(50) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ؟//91؟. 
(5) "القنية": كتاب الصوم ‏ باب فيما يوجب الكفارة ق١5/أ.‏ 

(5) "النهر”: كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق١؟١/].‏ 
(1) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 917/17؟. 


قسم العيادات السسسصصسس ‏ الوهة«و د ددس سس ححاشية أين عايدين 


ع اج قي 


أن يُدغدح أو متها اراد لمّس) ‏ ولو بحائل لا يَمنْمْ الحرارة - أو الج 
بكفه أو .عباشرةٍ فاحشةٍ ولو بين المرأتين (فأنرّل) فَيْدُ للكلٌء حتى لو لم يُنزِلْ لم يُفطر 





917 8] (قوله: ا يُدغدٍغ) لعل المراد به عض الشلفة وتحوهاء أو تقبييل الفرج. 
وق "القاموس””؟: ((الدغدغة: حركة وانفعال في نحو الإبط والبضع والأخص)). 

؟لاءقم (قوله: وح ل ارد أنه لو مس فرج بهيمة فأنزّل ليم 

ور ءءء 0 ِ ل 21 1 ا ضام ه.ا لع 0 لبخ ساس ع 
صومف وقدمنا! ١‏ أنه بالاتفاق» وي إل عن المعراج ((ولو مست زوجحها فائرل لم يتسيد 
صومة وقيل: إن تكلف له فسَّد)) 

قال "الرّملي": ((ينبغي ترجيحٌ هذا؛ لأنه أدعى في سبي الإنزال))» تأمّل. 

3# (قولة: ولو بحائل لا بمنع الحرارة) نقيض ما بعد ((لو)) - وهو عدم الحائلٍ امك كوو 
دا ل بالحكمء وهو وجحوب القضاي لك ا تظهر الأولوية بالنظر 8 عدم الكفارة مع أن الكلام 
فيما يوجب عباوت كار لطتو كر لاي اخراره بحاي بعر ورك :مسا 
وراءً الثياب فأمنى فإن ود حرارة ايها ب إلا فلا)). 

07/5 *3] (قدلة: م أو بكف امرأته "ا 

زهل/ا١ة]‏ (قوله: أو .مباشرة فاحشة) هى ما تكو 0 الفرجحين» والظاهرٌ أنه ع فيد هنا 
لأنّ الإنزال مع المسّ مطلقا بدون حائل يمنعٌ الحرارة مُوحبٌ للإفساد كما علمتة وكا يلير 
تقييدها بالفاحشة لأحل كراهتها كما ات 5 ل تأمّل. 

ركلا ة] (قوله: ولو بين المرأتين) وكذا المجبوب مع المرأة 'رملى . 

1" القافوسض": مادة ((دغد غ)). 


1 لغ 
. 


(؟) ص ""'لا؟ وما يعدها "در 

(؟) المقرلة [40177] قوله: ((فأنزل)). 

(4) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 91/9؟. 
(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ؟597/5. 
(7) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فقروع ١/ق‏ 585/. 

(0) المقولة [5 ]45١‏ قوله: ((و كره قبلة إلخ)). 


الجزء السادس لللدشسشس سس لدت #481 لس بايامايمسد الصوم ومالا يقسده 


كمامر (أو َفْسَدَ غير صوم رمضات أداء) لاعتصاصها بهتلي رمضان أو وطفت 


نافية أن فونه بان امع واف ةا ل 0 
عن ِ َ . 35 " ع ع حم الى 0 2 ّ ل ِ 
') أي: عند قوله: ((أو جامّعٌ فيما دون الفرّج ولم يتزل إلخ)). 

زفلا 94١‏ (قولة: أو أفسّد) أي: ولو بأكل أو جماع. 

88/9 (قولة: غير صوم رمضان) صفة لموصوف محذوفبي دل عليه المقام؛ أي : صوما غير 
صوم رمضان؛ فلا يشمل ما لو أَفْسّدَ صلاة أو ا وغبارة "الك "00 ((صوع غير رمضاد))» 


يم ! ذا 
00 


إلا هع (قولة: 6 


وهي أولىء أَفادَهُ 

500 (قولة: أداع) حال من ((صوم))؛ وقد به لإفادة نفي الكقارة بإفسادٍ قضاء رمضان؛ 
لا لنفي القضاء ا بإفساده . 

ر1ه.ى (قولة: لاختصاصها) أي: الكفارةٍء وهو علّة للتقبيدٍ بالغيريّة وبالأداه وقولة: 
((بهتكِ رمضات))» أي: بخرق حرمة شهر رمضانء فلا يحبُ بإفسادٍ قضائه أو إفساد صوم غيره؛ 
لذن الإفطار في رمضان أبلغ في الحناية» فلا يُلْحَقْ به غيرُة لورودها فيه على حلاف القياس. 

5م30 (قولة: أو وطنت إلخ) هذا بالنظر إليهاء وأمّا الواطيءٌ فعليه التسباء و الكسارة 
إذ لا فرق بين وطِيهِ عاقلة أو غيرّها [17/ق9٠/ب]‏ كما في "الأشباه"”» وغيرها. 

4١49‏ قو اك م عاتن لس راي عن سؤال املة :أن الحدون يناف 
الصوم., فلا يصح تصوير هذا الفرع؛ وحاصلٌ الجواب: أن الجنون لا ينافي الصومء إنما ينافي 0 

- أعنى النيّة - وهي قد وجحدت في هذه 00 للا كن "207: : (ومثلها نه ذا 1 نوت فجنت 


(01) صاء9ا؟1ا؟_- 

00 00 انظر ال‎ )٠( 
.ب/١؟8ق "ح”: كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )7( 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني كتاب الصوم صدا. ؟5ل. 

(5) "ط”: كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 4514/١‏ بتصرف. 


(9) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق8؟١/ب.‏ 


قوع الفنافاته* ٠‏ عهستتحيتيي: عو نحييبيست. أخجاقةالوعابدية 


عع 
مف 


(أو تسر أو أفطَرَ يظنٌ اليوم) أي: الوقت الذي أكَلَ فيه (ليلاً و) الحا 
(الفجر طالع والشمس لم تغرّب) ا ا 21011 اي "وليك وال أ بهار عه اماد م اهلباق ا قاو وزميد 2د 


انلز تاكن سبل عباتن اندرا الاروكاكر رين تور قال تعره كبرو وا 
فجامعها)) أه. 

]8١84[‏ (قوله: أو تسحرٌ إلخ) أي: يحب عليه القضاء دون الكفارة؛ لأنّ الجناية قاصرة» 
وهي مكابة قوم الع لا مضابة الإقولا وده لم يقصدهء ولهذا صرَّحُوا بعدم الإثم عليه 
كما قالوا في القتل الخطأ: لا إثمَّ فيه» والمرادُ إثم القتل» وصرَّحُوا بأد فيه إثمّ ترك العزيمة 
والمبالغة ف الت حالة الرّميء "بحر”'2 عن "الفتح"0". 

قلت: لك الظاهر عدم الإثم هنا أصلا بدليلٍ عدم وججحوب الكفارة هنا ووجوبها في القتل 
الخطأ لوجحود الإثم فيه؛ ا لل 

ه١4‏ (قولة: أي: الوقتَ إلخ) إطلاق اليوم على مطلق الوقت الشامل ايا 
مشهورٌ مثل: أركبُ يوم يأتي العدوٌ والداعي إليه هنا قولهُ: ((أو تَسَحّر)). 

.4 (قولة: ليلا) ليس بقيد؛ لأنه لو لَنّ الطلوع وأكلَ مع ذلك» ثم تن صحّة ظلده 
فعليه القضناى .ول كفارة؛ الأنه الى لاد فى" الأم كلم يكم الجنايةء فلو قال: ظنةُ ليلا 


(قولة: وكذا لو نوّت زيازا قل "اللكدرة الكزف فَجُنت إلخ) لكن عدم الكفارة فيها لا لأنها 
بحنونة بل لاف "الشافعي" بالج هارا . 

(قولة: لكنّ الفلاهر عدم الإثم هنا) اننأ كلفيه على أن سيب هله الكنادة الجناية الكاملة نا 
على أنّ عدم وجوب الكفارة لا ينفي الإنمَ؛ لأنها إنما تحب عند الكمال» تأمّل. 


.1/١١5ق "النهر": كتاب الصوم  فصل في العوارض‎ )١( 
.717/7 (؟) "البحر": كتاب الصوم  فصل ف العوارض‎ 
.59-/7” "الفتح": كتاب الصوم  فصل في العوارض‎ )7( 


0 


(0) ح: 
(4) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 7١5/7‏ باخحتصار. 
3 "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: ما بيان ما يسن وما يست حبسا ا ١‏ 


الجزء السادس 07 دا 4#ع د لد باب مايقسد الصوح وما لا يفسده 


2 ِ ٍ 1 2 واف 
لف ونشري ويكفي الشلك في الأول دون الثاني اد لخم اود بنجي ل عات اي قن و ل د د 


أو نهارا لكان أول» وليس له أن يأكل؛ لأنّ غلبة اللن كاليقين» "بحر””". وأحاب في "النهر””": 


((بأنه قيّدَ بالليل ليطابق قولَُ: أو تسَحَّر)) اه. 

قلت: مرادُ "البح" أنه غير قي من حيث الحكمٌ وسح وإنث كان الأكلُ في الع 
حر ا واحار وار مرا الع ا رار ا 0 
قوله: ((أو تسحر))» فتدبر. 

لامء 8] (قوله: لف ونشرٌ) أي: مرتب كما في بعض النسخ. 

رهى١ة‏ (قولة: ويكفي) أي: لإسقاط الكفارة ((الشلك في الأوّل)) أي: في التسحر؛ لأن 
الأصل بقاءُ الليل» فلا يخرجٌ ا "إمداد"29. فكان على "المئن" أن يُعبّر هنا بالشك كما قال 
في "نور الإيضاح”: ((أو تسحرٌ أو جَامّعَ شاكا في طلوع الفجر وهو طالع)» ثم يقول: 
((أو ظَنّ الغروب)» قال ف "النه "00. ((ولا يصح أن يراد بالظنّ هنا ما يعم الشلكٌ كما زعم في 
ل "07 )؛ لعدم صِحَيِهِ في الشّقّ الثاني» فإنه لا يكفي فيه الشكء فالصواب إبقاءً الظلنّ على بابه. 
غاية الأمر أن يكون "المتن" ساكتاً عن الشلك ولا ضير فيه)) اه "م”2. 

أقول: في وحوب الكفارة مع الشكّ في الغروب اختلاف 0 

!1 04 8 #روا اماس تع ل ا 1 9597 ٍ- : 


(1) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 5/5 .5١‏ 

(1) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق75١/ب.‏ 

(6) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم من غير كفارة ق69؟/ب. 

(:) نور الإيضاح”": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد به الصوم وتحب به الكفارة مع القضاء صلاء 'ال. 
() "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق5١١/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الصوم - فصل في العوارض 711/7 - 715. 


11 الى 


: كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق48١١/ب.‏ 





قسم العبادات #هة-م» ...دنا حاشية اين عايدين 


غعملذ بالأضل فتنماء ولو لم 0 الجال فاقامة وق مام ةي قة في ف يعم مهم ةن ايم مه مم ما مايه مم مم قاية 


إذا غلب على رأيه عدمٌ الغروب؛ لأنَّ احتمال الغروب قائم؛ كان تبي والكفارة لا تحب مع 
الشبهة اه. ولا يخفى أن هذا يقتضي تصحيم القول بعدم الوحوب عند الشلكٌ في الغروب 
بالأول؛ لكن ذْكرَ في "الفتحم7": ((أنّ مختار الفقيهِ "أبي جعفر" لزومٌ الكفارة عند الشلء؛ 
لأن ا حال غلبة ة الظرم بالغرو ب 0 الاباحة لا تيا 0 ا دون ذلك» وهو 

خبية الشية وهي لا 1 العقوبات))» : ثم قال قُِ 5 : ((هذا إذا لعا يتين الحال» فإن ظهَرَ 
أنه كل قبل الغروب فعليه الكقارة» ولا أعلمٌ فيه خلافا)) اه. ولا يخفى أن كلامنا في الناني» 
ويه تيد غااق: "النهر". 

ثم إن شبهة الشّبهة إذا لم تعتبّر عند الشلكٌّ في الغروب يازمٌ عدم اعتبارها عند غلبة الظنّ 
بعدمه بالأولى» وبه يضعُفْ ما في "البدائع" من تصحيح عدم الوحوبء ولذا حرم "الزيلعي"”" 
بلزوم الطناءن امار وكذا في "النهاية". 

045 (قولَهُ: عملاً بالأصل فيهما) أي: ف الأول والثاني» إن الأصل في الأوّل بقاءٌ اللَيِلء 
فلا تحب الكفارة وف الثاتى بقاءٌ النهارء قحب على إحدى الرُوايتين كما علمت. 

[409] 48 ولو لم يتبيّن الحال) أي: فيما لو ظَنَّ بقاءً اللَل أو شلك فتسحّرَ وهذا مقابلٌ 


(قولة: وبه يضعُفْ ما في "البدائع" إلخ) لا يخفى أنّ ما في "البدائع" طريقة صحٌّحَهاء وما مشى عليه 
"أبو عفر ' طريقة لا تَرَدٌ بها الطريقة الأولى ولا تصحيحُها. 

(قولهُ: فتجبُ على إحدى الرّوايتين كما علمت) قد علمتَ من كلام "الفتح" أن الرّوايتين 
الكائنتين في الشلك إنما هما فيما إذا لم يتبيّن الحال» والكلام الآن فيما إذا تبين. 

(قولةٌ: أي: فيما لو ظَنَّ بقاءً الليل إلخ) إذا حُمِلَ قولهٌ: ((ولو لم يتبيّن إلخ)) على ما إذا علب على 
ظنهِ طلوعٌ الفجر يندفعٌ دعوى الوهم الآتي» لاا وه يغلي اندم 5 كرو :مسالة يا [3: أقطر ظانا الليزة 
وحمل كلام "الشارح" على مسألتى التسحر نخاصة. 


00 اليد الحقائق": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض /01*. 


الجزء السادس 79اْتلاسُ1اسْت .1ل وا باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 





لم ب تقض في في ظاهر الرّواية» والمسألة تتفرَّعٌ إلى سنَةٍ وثلائين محلها المطوّلات (قَضَى) 


قوله: ((والحال أن الفجر طالمٌ))» ةا حتى لو علب على تنه أنه أكلّ بعد طلوع 
لفحو ل قضاة عرق انور الثواناك "002 فين واس قن عدم ادن 

( (قولَةُ: لم يَقض) أي: في مسألة الطنّ أو الشلك في بقاء اليل؛ لأنّ الأصل بقاؤة؛ 
فلا يخرج بالشلكٌ» "بحر”". وأمّا مسألة و أو الشكٌ في الغروب مع د أو عدمه فسن د كرها!". 

4١‏ (قولة: في ظاهر الول اة ة "الزيلعي"0 و ل اتن ل ل 
حلاف وهذا وهم سرى إليه من مسألةٍ ذكرّها "الزيلعي)» "00 وهي ما إذا غلب على ظنه 
طلوغٌ الفحر فأكَلَ ثم لم يتين شيم فإنه لا شيءَ عليه في ظاهر الرّواية» وقييل: يقضي 
العام الى انار 


رهق (قوله: تفرع إل سيدة ة وثلانين) هلأ على مأ قُْ الا قال: ((لأنه إِما أن لين 


عرفل ا رآ مسرل بو كل تح الغاية هاما أن أن يكون في وحود المبيح أو قيام المحرم» فهي 


ل 


34 


ستة» وكلٌ منها على ثلاثة: للا لدهد انين لكا ارا اذ دن لماكت 
عكر إما أن يكون في ابتداء الصوم رالوس مه راان 9/ب] وثلاثون)) أه. 


(قوله: فسنذكرّها) أي: في الأقسام. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 7١7/95‏ باختصار. 

(؟) *البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 51/75 - 7114. 

(©) المقولة ]3١537[‏ قوله: ((تتفرع إلى ستة وثلاثين)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض .5817/١‏ 

(ه) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 154/7 51. 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الصو - فصل ف العوارض "515/١‏ بتصرض. 

(0) ”ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يقسده ق58١/ب‏ - ق35؟١1/].‏ 


)م "البهر": كتاب الصوم - فصل فق العرارض ق5؟١‏ ب 


قسمالعبادات ب - هه ©هذ#ا ب حأشية اين عابدين 


©« »ا » »ا #ه » ه د » ٠‏ 4 » » © © #©» هأ » هاعم © #« أ ٠١‏ 4 4 »4 5 4 م واه م وه هاب هاج جاه داهس * شضكث هضنض 5 ذه هع هأ 4 #8 قشهعس د ةك هده 4 ك5 هه هاه ذخ هف قشاهاهَة »© 545 4 اذ هسه م فمعهه هه هال عمعم مهم 


وفيه نظرٌ؛ لأنه فرّقَ في التقسيم الأوّل بين الظنٌ وغلبته ول قاندة انم لالجاففينا كنا 
وإن اختلفا مفهوماء فإ جرد تربحّح أحد طرفي الحكم عند العقل هو أصل الظنّ» فإن زاد ذلك 
لترجح حتى قرب من اليقين سمي غلية الفلن ونال بستنا يان "اناري 
وعشرين» ويَرِدُ عليهما أنه لا وجة لمعل الشلكٌ تار ف وجود بيج وتارة في وحود المحرّم؛ لأن 
الشلك في أحيهما شلكٌ ف الآخر لاستواء الطرفين في الشلكٌ بخلاف الظنّ» فإنه كاد تع 
بالمبييح تارة وبالمحرّم أحرى لأنّ له نسبة خصوصة إلى أحدٍ الطرفين» فإذا تعلق الظنّ بوحود الليل 
لا يكون متعلقاً بوجود النهار» وبالعكس. فالحقٌ في التقسيم أن يقال: إِمّا أن يظنٌّ وحوة المبيح 
أو وحودَ المحرّم أو يشلك وكلّ من الثلاثة إِمّا أن يكون في ابنداء الصوم أو انتهائه. وف كل 
من الستة إمَّا أ نْ يتبيّنَ وحود المبيح أو وحودٌ المحرّم أو لا يتبيِّنَ فهي ثمانية عشر: 00 
ابتداء الصوم وتسعة في انتهائه و ل ا 
أحكامّهاء وهي: : ((أنه إن تسحر على ظن بقاء الليل فإنْ تب تبِينَ بقاؤه أو لم يتين شيء فلا شيءَ 
عليه» وإِنْ تبيْنَ طلوعٌ الفجر فعليه القضاءً فقطء ومثلة الشلكُ في الطلوع, وإن تسحر على ظنْ 


وقرلة اشرق التتادييم الأول بين لظن إلخ) القصدٌ من التقسيم يان الأفرادٍ الممكنة وإن اتحدت 
في الحكم والاتحادٌ فيه لا يفيك عدم اععارهاء لذ التصد يبان الأثر اف تكد حكنها أن اسل : 

(قولة: ويرِدُ عليهما أنه لا وجة إلخ) يندفمٌ هذا الإيرادٌُ ما قاله "الرّحمتي": ((هذا التقسيم عقلي 
لايلزمٌ وحودٌ جميعه في الخارج؛ إذ الشلكٌّ استواءٌ الطرفين» فإذا شلك في وجود المبيح كان شاكا ف قيام 
المحرّم» ويَصدُقان في صورةٍ واحدةء وقد علمت أنهم فقوا في المسائل بين غلبة الظنٌ والظٌ» وعبرُوا 
عن غلبة الظِن باليقين» فالمسألة تنقسم عقلاً إلى هذه وقد تتحدٌ مع بعضها في الماصدق)). 


.51 5/7 "البحر": كتاب الصوم  فصل في العوارض‎ )١( 
بتصرف.‎ ١57/١ (؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم  فصل ف العوارض‎ 


الجزء السادس تب ب 77777 ا 0 باب ما يقسد الصوم وما لا يعسده 





بسي ب ا وامراد عي عوودام 


طلوع الفجر فإن تب تسيق نبِينَ الطلوع فعليه الْقَضاءً فقطء ا ل ا ل 
الرّواية» وقيل: يقضي فقطء وإن تبِيّنَ بقاءً الليل فلا شيءٌ عليه فودةه سبع فق الا تعدا 
وإ ظنّ غروب الشمس فإن تبيْنَ عدم فعليه القضاءً فقطء وإن تبينَ الغروب أو لم د 
شيءٌ فلا شيءٌ عليه المع اوري تيّْ شيم فعليه القضاءٌء وفي الكفارة روايتان» وإ 
نر عد فد عليه افيا والكناره وإن ت تحرف وني اكلم وز ريده فزن وبر 
عدمة أو لم يتبين شي فعلية القضاءً والكفارة» إن تيّنَ الغروب قلا شيء عليه» وهذه ع 
في الانتهاء)). 

والحاصل: د شيء في عشر صورء ويجب القضاء فقط ف أربع» والقضاء 


والكفارة ف أربع» فاده " ح"20. 
58 4 : يّ ِ ع 9 .و 5 2 ع ع 
[4054] (قوله: في الصور كلها) أي: المذكورة تحت قوله: ((وإن أفطر خطأا إلخ)). 


رمقعة] (قولة: فقط) أي: بدون ا 
4.5 (قولةُ: كما لو شهدا إلخ) أي: فلا كمارة لعدم الجناية؛ لأنّه اعتمّد على شهادة 
الأتا اي 1 
(قولةُ: فلا شيع عليه في ظاهر الرّواية) الخلافُ المذكور إنما هو فيما إذا لَب على ظنَهٍ الطلوغٌ 
لا قيما إذا ظَنَهُ فقط فإنه حيغز ل اتفاق كما في كلامه. 
(قولةُ: لا صور التفريع) أي: لأن في بعضيها تحبُ الكفارة وف بعضها لا يََضي. 


(0) "ح: كتاب الصوم . باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 76553 
(؟) "ط": كتاب الصوم . باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .458/١‏ 


١ ؟ه.‎ 


نفع الكتاداق. متسعد مسيم يوه نحي كيت بحاش ابن غابدين 


لأنّ شهادة النفى لا تعارضٌ شهادة الإثبات. 
واعلم أن كل ما انتفى فيه الكفارة محلهُ ما إذا لم يقَعْ منه ذلك 55555 


و١‏ (قولّة: لأنّ شهادة النفي لا تعارضُ | الإثات)؛ [؟/ق١١5/]‏ لأنّ البينسات 
للإثبات لا للنفي» فتقبّلُ شهادة المثبت لا النائ» اي لأنّ الست معه زيادة علم؛ 
وإذا لت النافية بقيت المثبتة» فتوجحب الظنٌ وبه اندع ما أُوردَ أنّ تعارضّهما يُوحبُ الشلت 
وإذا شك في الغروت ف لير غدمة قدي الكدارة كاه” ا الك كال ل "زر 01 
اله شيءٌ يظهرٌ بأدنى تأمّل)). 
قلت: ولع وحهة أن شهادة النغي إما لم تقب في الحتقوق لأنّ الأصل العدمُ فلم تَفِد شيئا 
زائدا بخلاف المنبتة» لكن هنا النافية ور ا فينبغي متهن زه الكفارة) وف "ال 
((ولو شَهِدَ واحدّ على الطلوع والغران عن عدي لذ كمار ةم اهن تأمل. 
مطلبُ في جواز الإفطار بالتحري 


ا 
لا يتحر 7 0 جا لحي ا 


الديك. وأما الإفطار فلا يموة بقول الواحد بل بالمتى» وقلاءة الإوات أنه لأ باس بيذ اذا كات غلا 


(قول "الشارح”": لأنّ شهادة النفي لا تعارض شهادة داك اتعايل المسامين. 

(قولة: وإذا لَغْت النافية بقيت اللثبتة» فتوجب الفلنَ) لعل المراد به غلبة اللنٌّ المنرّل منزلة اليقين 
ليتأتى إيجاب ١‏ لكفارة في الفرع الثاني المذكور في الشرح؛ ولا فمحرّدُ الظنّ في طلوع الفحر مع تبسن 
عدمه لا يقتضي وجوب الكفارة: تأمل. 


.5١ 5/7 "البحر': كتاب الصوم  فصل في العوارض‎ )١1( 

)١(‏ المقرلة [908] قوله: ((ويكفي)). 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ قصل في العوارض 7517/7. 

(4) "البزازية": كتاب الصوم ‏ الفصل الخامس ف الحظر والاباحة ١٠١٠/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء السادس اسمس ب يي #38 لشم باب ما يفسد الصوم وما لا يقسده 


© + 85 همس هه هع م 8ه مم بج هع م مهرم ع هم هع ع م ل 6ه ج 5 + م ج مه ونع بج وس مس م رو مده و سه > مس ع ب« م برس ع وو ع بج ع ب« وه م عع 88> برس ب + ب عم مع همه وه و جاه سم 


صدَقهٌُ كما ف "الراهدي" - وإلى أنه لو أُفطَر أهل الرّستاق بصوت الطبل يوم الثلاثين طاتين أنه يوم 
العيد وهو لغيره 5 0 20 8 السا"” الب 0 

قلت: ومقتضى قوله: ((لا بأس بالفطر بقول عدل صِدّقة)) أنه لا يحور إذا لم يصدقه 
ولا بقول المستور مطلقاء الاوك سماعٌ الطبل أو المدفع الحادث في زماندا لاحتمال كوه لغيرة؛ 
ولأنث الغالي كون الضارب غير عدلء فلا بد حيتقارٍ من التحري فيجوز؛ أن ظاهر مد 
أصحابنا جوارٌ الإفطار بالتحرّي كما نقلهٌ في "المعراج" عن شمس الأئمّة "السرحسىي"؛ - 
التحرّي يفيدٌ غلبة الظر» وهي كاليقين كما تقد" فلو لم يتحر لايل له الفطر؛ لمافي 
"السّراج””'» وغيره: ((لو شلك في الغروب لا يحل له الفطرٌ؛ لأنّ الأصل بقاءٌ النهار)) اه. 

وف الا 0 ا ((ولا يفْطِرُ مأ لم يغلب عا له الغروب وإ د 
المؤذنُ)) أهص. 


جد 


وقد يقال: إِنَّ المدفع ق زماننا يفيك غلبة اللن وان ار انا لان العاذة ان اتوت 
يذهب إلى دار الحكم آخرّ النهار, فيُعيْنُ له وقتّ ضربهي؛ ويُعينه أيضا للوزير وغيره» وإذا ضربّه 
يكونُ ذلك .عراقبةٍ الوزير وأعوانه للوقت المعين» فيغلب على الظِنْ بهذه القرائن عدم النطأ وعدم 
قف الافسا مالا زم تأثيم الناس وإِيجاب قضاء الشهر بتمامه عليهم. فإِنّ غالبهم يُفْطِرٌ جرد 
[/ق١١5/سب]‏ سماع المدفع من غير ع ولا غلبة 5 والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أي: "منية الفقهاء": وسمي بها "البحر المحيط" لبديع بن أبي منصورهء فخر الدين العراقيّ (ت178ه). 
وكقف القاترن "الا #ركبرورةء "القواقه ابوه" جد 6 وديا بهم جتن ستعسوو امرض )4 وشيم 
الكلام عليه ١ه ١5‏ . 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل موحب الإفساد ١0/1؟5.‏ 

(©) المقولة [4067ع قوله: ((ليلا)). 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يكره من الصيام ١/ق‏ 571/|ب. 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض .5١15/75‏ 

(1) "البزازية": كتاب الصوم ‏ الفصل الخامس ف الحظر والاباحة ٠١5/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


فب القيااتة .سويت 0ن بع عشعصيح- :عافن زنعابدين 


وأ ومن اعرف لكل تعلق ] الويف تاراقعلا ويكنينا سير | لمر يدناك انفى 6 
الأمتضيان».وغلية الفقوف "20 بوعل اع اا 

(والأخيران يُمسيكان بقيّة يويهما وحوباً على الأصح) لأنّ الفطر قبيح, وترك 
القبيح شرعا واحبُ عادر أقام وحائض ونقساء ل ا ا 


1 ص ع وعا ع2 سَّ ب عِ 5 
ه١6‏ (قوله: مرة بعد أحرى إلخ) ظاهرًه أنه بالمرةٍ الثانية تحب عليه الكفارة ولو حصل 


فاصل بأيّام و أنه إذا لم 5 وهي اماي دم لوا 

[889] (قوله: والأخيران) أ من حر أو أفطرَ 0 الوقت ليد إلخ. وقد تع الا 
بذلك صاحب "الدرر” © ولا وجة لتخصيصه كما أشار إليه "الشارح" فيما يأتي 0 

49] (قولة: على الأصح) وقيل: 0 "فتح””؟. وأجمعوا على أنه لا يحب على 
الخائض والنفساء والمريض والمسافر» وعلى لزومِه لِمّن أفطرٌ خطاأ أو عمداً أو يوم الشكٌ ثم تيب 
أنه رمضانٌ» ذكرة "قاضي غنان"”"©) "شر نبلاليّة'"00, 

وت فيرترلة لكذ تنكل عر كائل عور المطر الا الضرم ا 0 
إلى قياس م بولكتن ارب امنيا القانيه وطُويّت فيه اليية: قر ودونهكن: 

الفطر قبيحٌ شرعاء وكل قبيح شرعاً تركةٌ واحب فالفطرٌ تركةٌ واجحبٌ» فافهم. 

كال برقرلة: كسبائر اقلم ابد تع النوان أو قلة عله لكك أما قلهها سحب 


ام 


)١(‏ "القنية": كتاب الصوم ‏ باب فيما يوحب الكفارة ق١5/أ‏ بتصرف. 

(1) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق١1١/.‏ 

(6) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 5/١‏ 45. 

(4) "الدرر": كتاب الصوم ‏ باب موجب الإفساد .7١ 4/١‏ 

(©) ص 9507ل وما بعدها "در". 

(1) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يويحب القضاء والكفارة ‏ فصل في العوارض ؟787/7. 
(0) "شرح الجامع الصغير": كتاب الصوم ‏ باب الذي يغمى عليه ١/ق‏ 55/]- 

(8) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موحب الإقساد ٠١8/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 





باب ما يفسد الصوم وما لا بقسده 


عليه الصومٌ وإنْ كان نوى الفطرّ كما سيأتي متنا في الفصل الآني”". والأصلٌ في هذه المسائل 
أن كل من صار في آخر النهار بصفةٍ لو كان ف أوَّل النهار عليها للزِمَهُ الصوم فعليه الإمسالكٌ كما 
ف "الخلاصة"”' و"النهاية" و "العنايق"” كه ع جامع؛ إذ لا يدحل فيه من اك في رمضان 
عمداً؛ لأنّ الصيرورة للتحول» و ((لو)) لامتناع ما يليه ولا يتحقَق المفادٌ بهما فيه "نهر"9. أي: 
لأنه لم يتجدّد له حالة بعد فطره لم يكن عليها قبله» وكذا لا يدل فيه من أصبّحَ يومٌ الشلكٌ 
مفطرأء أو تسحّرٌ على ظرنٌ الليل أو أفطَرَ كذلكء؛ ولذا ذَكّرَ في "البدائعء"0 الع اكور د 
قال: ((وكذا كل من وبحب عليه الصومٌ لوحود سبب الوجوب والأهليّة ثم تعذّرٌ عليه المضي» بأن 
أفطر متعمّداء أو أصبّحَ يوم الشكُ مفطرا ثم تبيّنَ أنه من رمضائ؛ أو تسَحُّرٌ على ظنٌ أن الفجر لم 
يطلع ثم تين طلوعُة» فإنه يحب عليه الإمساك تشبّهأم) اه. 

فقد جَعَلَ لوحوب الإمساك أصلين تتفرَّعٌ عليهما الفروعٌ» وقد حاوَّلَ في "الفحم9" 
تصحيح الأصل الأوّل» فأبدَلَ ((صار)) ب ((تحقَقَ))» لكنه أتى ب ((لو) الامتناعيّة فلم يَيِمَّ له 
ما أرادّه كما أفادة في "البحر"9© و"النهر "00 

دقع (قولة: طهرتا) أي: بعد الفجر أو معه - 


5 


)١(‏ صاحم؟- وما بعدها "در". 
(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل الرابع ف النذر ق59/ب. 

() "العناية": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة - فصل في العوارض ١87/7‏ (هامش"فتح القدير”). 
(4) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق4١١/إب.‏ 

(5) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم الصوم المؤقت ١١7/5‏ 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجحب القضاء والكفارة ‏ فصل ف العوارض 7581/7. 

(0) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض .51١1/5‏ 

(8) "النهر": كتاب الصوم ‏ قصل ف العوارض ق74١/ب.‏ 

(9) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل ف العرارض ؟787/7. 


1 


قسم العيادات مع ا ري لو “سيم ادي سح شع وستبت.  ٠‏ إخناشية اين عايدين 


د أفاقَ ومريض صّح) ومفطر ولو مُكرهاً أو خمطاً 5 بلغ واكتادر أسلمء 
وكليع اتمونننا فانم رالا الأخعيرين) وإِن أفطرا؛ لعدم أهليّتهما في الجزء الأول 
من اليوم» وهوا سي 2 الصوم,. لاج اح ل انقو ذا اح لومم الب م ول ل بساك 





١ (‏ (قوله: وبحنون أفاق) أي: بعد الأكل؛ أو بعد فوات وقت اليّة وإلآ فإذا نوى صح 
صومّة كما يأتي('"» والظاهرٌ وجوبة عليه [؟١/ق7١7/]]‏ كالمسافر. 

( 40 (قوله: ومفطر) عر به إشارة إلى أنه لا فرق بين مفطر ومفطر وأنه لاوحة لقول 
ل ((والأخيران يُمسيكان)) كما مر أفاده "-م"7". 

605 (قولة: وإِنْ أفطرا) أعمذهٌ من قول "البحر””: ((سواءٌ أفطرا في ذلك اليوم 
أو صاماه))؛ لكر لا يخفى أن صوم الكافر لا يصحٌ لفَقَدٍ شرطهء وهو الثيّة المتشسروطة بالإسلام: 
فالمرادٌ صومُّهُ بعد إسلامه إذا أسلم في وقت النّة. 

8337] (قولة: لعدم أهليتهما) أي : لأصل الوجوب بخلاف الحائض» فانقنا أهلّ لى وإنما 
سقط عنها وجوبٌُ الأدا» فلذا وجب عليها القضاء ومثلها المسافرٌ والمريض والمجنون. 

ه١4‏ (قولهُ: وهو السب في الصوم) أي: السب لصوم كل ارم على اوت 
انا لبهي 1 وسقي عد 60 ا ره الكتاض: روهو انه شهودُ جزء من الشهر من 
ليل أو نهار))؛ وَقَيَدَ يد بالصوء لأنّ السبب ف الصلاة الخرءع المتصلٌ بالأدا» ولهذا لو َه و 25 قْ 
أثناء الوقت وحبَتْ عليه لوجودٍ الأهليّة عند السنّسبء وهي معدومة ف أوَّل جزء من اليوم» فلذا لم 
ف ون راذنا ل "زفرك"ء وأورَد في. "الفتح"20: زرأنة لو كات التي فيه هل لطر الأول له 


5 2ك امح دو , 

(ك) اح "+ كتانب العيوام - باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق9؟١/ب.‏ 
(6) "البحر”: كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 711/7. 

(5) "أصول السرحسي": فصل ف بيان أسباب الشرائع ٠١ 4/١‏ 


َك 11 


(د) صام أل 
(1) "الفعح": 0 الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة - فصل ف العوارض ؟/5/؟ 


الحزء السادس سس سشش ‏ ووس السست 2 بأيامأيقسد الصوع ومالا يقسده 


لك لو نونا قبل الروؤال كان نفاك تدك بالإفنياة كمننا "الخد نبلدق"7 عن 
ا 51 2 )2 4 3ل 5 سَ ام 2 
الخانية””'2. ولو نوّى المسافرٌ والمجنونُ والمريض قبل الزوال صّح عن الفرض» 0 


أذ لضت الكسالة قي أنه له بد أذ , لام لا على الرعريه را سد حرطي 
السّبب))» وأجاب في "البحر”": ((بأنّ اشتراط التقدّم هنا سقط للضرورة))» وتمامٌ تحقيقه فيه”* 
كتج" فيا ميد ادل الكنامه: [ ا 

رو ل ويا إلخ) أي: الأخبيران» وهو استدرالكٌ على ما ف قن انها كينا 
وهو أنه لا يصحٌ صومهماء اذ أله لا يصح عن الفرض في ظاهر الرّواية خلافاً ل ”أبي يوسف"؛ 
ويصحٌ نفلا لو نويا قبل الرّوال» حتى لو أفسداه وبحب قضاؤه. وه ظاهر الرّواية ما في 
'الهداية””©: ((من أن الصوم لا يتجرّى وحوباء وأهليّة الوحوب معدومة في أوَلد)) اه. 

9 إن ضح ثيه النفل عحصّها في "البيحر"”© عن "الطهيرية"00 بالصبيً بخلاف الكافر؛ لأنه 
ليس أهلاً للتطوٌ عو والصبىّ أهلٌ لهء وذكرّ في "الفتح””: ((أنّ أكثرَ المشايخ على هذا الفرق))» 
و مثله في "النهاية'» فما هنا قولٌ البعض. ْ 

41 (قولة: قبل الزوال) المرادٌ به قبل نصف النهار» وهذه العبارة وقَعَتْ في أغلب الكتب 
ف كثير من المواضع تسانحا أو على القول الضعيف. 

زثقاقم (قولة: صحّ عن الفرض) لأنّ انون الغيرَ المستوعب .منزلة المرض لا يمنع الوجحوب» 


.708 7١5/١ "الشرنبلالية": كتاب الصوم  باب موحب الإقساد‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول في رؤية الهلال ‏ من يجب عليه الصوم ومن لم يجب 7٠٠١/١‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(6) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 5311/7. 

(4) انظر "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العرارض 190/7 511 

(د) المقولة [4810810] قوله: ((الذي يمكن إنشاء الصوم فيه)). 

(1) "الهداية": كتاب الصوم ‏ فصل: ومن كان مريضا ف رمضان .١١48/١‏ 

(90) "البحر": كتاب الصوم ‏ قصل في العوارض 7311/7. 

(8) "الظهيرية": كتاب الصوم ‏ فصل قي النية ق5د5/ب. 

(9) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجحب القضاء والكفارة ‏ فصل في العرارض ؟7857/7. 


قسم العبادات سسسسسسشس ‏ هوم سس سس ا نحاشية ابن عابدين 


ولو نوى الحائضٌ والنفساءً لم يصمّ أصلا للمّنافي أَوَّلَ الوقت وهو لا يُتجرّى. 
وَيُوْمَرٌ الصبىّ بالصّوم إذا أطاقة: 250111111 


"شرنبلاليّة”". وكلٌ من المسافر والمريض أهلٌ للوجوب ف أوَّل الوقت [73/5١؟/ب]‏ 
وإنّْ سقط عنهما وحوبٌ الأداء بخلاف من بلغ أو أسلم كما قدمناه. 

11م (قولة: ولو نوّى الحائضٌ والنفساء) أي: قبل نصف النهار إذا طهرتا فيه. 

413 (قولة: ك يصح أصلة) فل 0 ولا ل حكن 

4115 (قولة: للمنائي إلخ) أي: فإ كلا من الحيض لقان ناب لصحة الصوم بطلقاء 
لأنّ نتتهيا شرط لصسيد وَالضوء عيادة واتحدة له شرك :فإذا وحد للناق ق أرله تمدق حك 
في باقيه وإما صم النفلٌ ممن بلغ أو من أسلّمّ على قول بعض المشايخ؛ لذن الصبا غير ماف أصلا 
للصوم» والكفرٌ وإِنْ كان منافياً لكنّْ يمكن رفعٌةٌ بخلاف الحيض والنفاس» هذا ما ظهرٌ لي» وعلى 
قول أكثر المشايخ لا يحتاج إلى الفرق. 

(4108 (قوله: ويُؤمرُ الصبي) أي: يأمرُهُ وليّهِ أو وصيّةُ واللاهرٌ منه الوحوب» وكذا يُنَهَى 
عن النكرات ليالفى الخيز ويترك اشر "0 

41157 (قولْهُ: إذا أطاقةٌ) يقال: أطاقهُ وطاق طؤقا إذا قدّرَ عليه؛ والاسمٌ الطاقة كما 
الاو قال لا تدر بسبع» والمشاهَدُ في صبيان زماننا عدمٌ إطاقتهم الصومٌ في 
هذا السرن)) اه. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موجب الإفساد 7٠١4/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) المقولة ]41١١8[‏ قوله: ((وهو السيب في الصوم)). 

() "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ ياب موجب الإقساد 7٠١ 5/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(1) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .537/١‏ ونقله ينتهي عند قوله: ((والظاهر منه 
الوحوب)). [ 

(د) "القاموس": مادة ((طوق)) بتصرف. 


(1) ”ط”: كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ا/اة:. 


الجزء السادس سس هه بو لس باأبٍ ما يفمسد الصوم ومالا يقسده 


ويضرب عليه ابنَ عشر كالصلاة في الأصح. 
(وإن حامّع) المكلف آدميا مشتهى 1110111111 


قلت: يختلفُ ذلك باخعتلاف اللدسم واعتلافب الوقت صيفا وشتائ والظاهر أنه يُومَّرُ بقار 
الإطاقة إذا لم يطِقْ جميع الشهر. 

(قولهُ: ويُضْرَبْ) أي: بيد لا يمخشبة ولا يُجاورُ النلاث كما قيل به في الصلاة» وفي 
"أحكام الأستروشني"”©: ((الصبي إذا أفسّدَ صومَّةُ لا يقضي؛ لأنه يلحقهٌ في ذلك مشقة فلاف 
الصلاة» فإنه يُومَرٌ بالإعادة؛ لأنه لا يلحقهٌ مشقة)). 

114 (قولة: وإنْ جامّعٌ إلخ) شروع في القسم الثالث. وهو ما يوجحب الفعمناء والكفارة 
ووجوبها مقيّدُ.عا يأتي('" من كونه عمدأ لا مكرهاء ولم يطرأ مبيح للفطر كحيض ومرض بغير 
صنعه» وها إذا نوى ليلاً. 

8115) (قولة: المكلّفُ) حرج الصبي والمجنون لعدم حطانهما. 

(417) (قولة: آدميّم حرج الحني» "أبو السّعود”". والظاهرٌ وحوبُ القضاء بالإنزال؛ 
وإلا فلا كما هد اعد بدونه. 

0 (قولَهُ: مشتهئ) أي: على الكمال» فلا كقارة بجماع بهيمة أو ميتةٍ ولو أَنوّل 
'بحر”'». بل ولا قضاءً ما لم ينَزلْ كما مرّ””» وف الصغيرة خلافٌ» وقيل: لا تحب الكفارة 


الكطاو رت ري 


.59/١ "جامع أحكام الصغار": مسائل النوم‎ )١( 

اه الب ور 

() "فتح المعين": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .577/١‏ 
(4) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 791//7. 


(5) صداالا١‏ وما بعدها "در". 


() المقولة 543 9ع قوله: ((أو صغيرة لا تشتهى )). 


قسم العبادات سيي هج ه72 777و ١“‏ اق ا ل وو بت اسم حر الحاشيةانث غادية 


(في رمضاث أداء) لما مر (او جومع) وتوارت الحشفة (في أحد السبيلين) 00 





؟477] (قولة: في رمضان) مدنا لحوقيه إقار إن اه لتو طلم الفجرٌ وهو مواقع 
فترّعٌ لم يكفر كما لو جامّعَ ناسياء وعن "أبي يوسف": إِنْ بقي بعد الطلوع كفر» وإِن بقي 
يفاد لد كن له طايه الات ار 001 77/ق١1/أ]‏ وقدمناه”© مفصّلا. 

و49 (قولة: أداء) يغني غنفاقولة: زوق ومعنان )4 لأ المرافيه الشهر :و كانه أزاد به 
الصومٌ ليشملّ القضاء ويَحتاج إلى إخراجي تأمّل. 

[5؟3177] (قولة: لما 0 اع من أن الكثارة إغما وجبت لِهتك حرمة شهر رمضاكء» 
فلا تحب بإفسادٍ قضائه» ولا بإفسادٍ صوم غيره. 

زه؟١9]‏ قر أو جومع) يشملما لو جامّعُها زوجها الصغير كما هو مقتضى 
إطلاقهم؛ ولتصريحهم بوحوبب الغسل عليها دونه أَفادَهُ 'الرملي". وي "القهمستاني)"0): 
((الرَّحَل بيجماع ا بالصبي والبكوة )وف الصووين اتلاف المشايخ كما 
في "التمرتاشي")) اه 

015 (قولة: وتوارت لي أي : عَابت» وهذا بيات لحقيقة الجماع؛ لأنه لا يكون 
إل نا 

/1ة] (قولة: ف اع السيليق” )أن القبل أو الدين وهو الصحيح ف الذبرء والمحجار 


.7١8/1١ "جامع الرموز": كتاب الصوم  فصل في موجحب الإقساد‎ )١( 

)١(‏ المقولة [4011] قوله: ((وإن حرك نفسه قضى وكفر)). 

(5) المقولة ]3٠4١1[‏ قوله: ((لاختصاصها)). 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل في موجب الإقساد .7١14/١‏ 

(ه) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .4557/١‏ 

(5) في "د" زيادة: ((قال ف "الأشباه": الجماع في الدب و ار على الأصح. قال المحشّي الحموي: مقابل 
الأصح ما روئ الحسن عن الإمام: أنه لا كقارة في الدبر اعتبارا له بالحدٌ عنده. فإنه لم يجعل هذا الفعل جناية 
كاملة في إيجاب العقوبة التي تندرئ بالشبهات. ووجه القول الأصح ‏ وهو رواية أبي يوسف عن الإمام ‏ أن الجناية 
متكاملة لقضاء الشهوة» وإنما يدعي أبو حنيفة النقصان في معنى الزنا من حيث إنه لا يحصل به إفساد الفراش» 
ولا معتبر به ف إيجاب الكفارة» كما في "المعراج". وف "الولوالجية": إذا عمل عمل قوم لوط ف رمضان وججحب عليه 
القضاء بالاتفاق» والمختار أنه تحب عليه الكفارة بالاتفاق أيضا؛ لأن الكفارة بالزنا إنما وحبت لأنه قضاء للشهوة - 


؟ ]ب . ١‏ 


الجزء السادس ات 0 الل 18 2 أككتةةةثهتثت باب ما يفسد الصوم وما لا بفسده 


أنْرَكَ أو لا (أو أكل أو شرب غِذاع) بككسر الغين وبالذال المعجمتين والمد: ما 

يتغذى. به (أو دواء) ما يداو عن به والضابط وصول مافيه صلاح بدذنيه الحوفه. 

5 ير وى 7 7 1 2 1-2 

ومنه ريق حبيبه» فيكفر لوجودٍ معنى صلاح البدن فيه» "دراية" وغيرها. وما نقله 
الساى اله 1 0 #ن(١ا)‏ مقط بي الن ‏ 1م 

الشرنبلالى عن الحدادي رده في النهر م رةه تج 7ه هرو يو اقم وكيد ا 


م ا نا 

41774] (قولة: نول أو لام فإن الإتزال شبع) وقضاء الشّهوة م بدونه» وقد وجب به 
الحدٌّ وهو عقوبة محضة» فالكفارة التي فيها معنى العبادة أولى» "بحر"9». 

491787 (قولة: ما 6 به) أ ما من شأنه ذلك كالخنطة والخبز واللحي وإتمبا عدًٌالماء 


منه وهو لا يغذو لبساطته لأنه مُعِينٌ للغذاء» "قهستاني"”2. 


.49 (قولة: وما نقَلَهُ "الشرنبلالي”” ') حيث قال في "حاشيته": ((اخحتلفوا في معنى 


(قولة: أ ما شأنةُ ذلك كالحنطة إلخ) ا "المتسعان '” 0 لتك امنظل عا مايقومٌُ بدل 
ما يتحلُلُ من شيء» وهو بالحقيقة الدّمْ وباقي الأسكطجوعرنا مزه التراابع هنا سنن شاله نكسي 
البدلء وإغا عد الماع منه وهو لا يغذو لبساطته؛ لأنه معين للغذاء)) اه. 

فعلى هذا الغذاءً اسم للدّم وباقي أخلاط البوط عا و لف خرن على الطعام باعتبار الأوّل» والماء 
لكا كان آلة للتغذي لا من عين الغذاء أُطلقَ عليه؛ كذا يفاد من "حاشية القهستاني". 


- على الكمال» وهذا المعرى موحودٌ ف اللواطة: فتجب الكفارة» أمّا الحدُ إنما وجب بالزناء وهذا المعنى مفقوذ هناء 


وهذا إنما يتأتى على قول الإمام» أما عندهما يحب الحدٌ والكفارة اتتهى)). 


.١77/1 "الجوهرة النيرة": كتاب الصوم‎ )١( 

() "الولوالجية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثاني فيما يوجب الكفارة وفيما لا ق؟5/أ. 

(6) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب: ما يفسد الصوم وما لا يفسده 591/7. 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 7917/9 بتصرف يسير. | 
(5) “جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل موجب الإفساد .518/١‏ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موجحب الإفساد 7١5/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


- ُ 
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التغدّيء قال بعضُّهم: أن ييل الطبع إلى أكله. وتنقضي شهوة البطن بهء وقال بعضهم: هو ما يعودُ 
نفع إلى صلاح البدن» وفائدته فيما إذا مضع لقمة ؛ ثم أحربحها نم ابتلعها فعلى الثاني يُكفر لا على 
الأوّل» وبالعكس في الحشيشة؛ لأنه لا نفع فيها للبدنء وربما تنقصْ عقَلهُ» ويميلٌ إليها الطب 
وتنقضي بها شهوة البطن)) اه ملخصا. 

وقال في "النهر””2: ((إنه بعيدٌ عن التحقيق؛ إذ بتقديره يكون قولهم: أو دواءٌ حشواًء والذي 
ذكرةُ المحققون أن معنى الفطر وصولٌ ما فيه صلاحٌ البدن إلى الجوف أعم من كونه غذاءً أو دواءً 
يقابل القولّ الأوّلء هذا هو المناسب في تحقيق محل المنلاف)) اه. 

أقول: وحاصلَهُ أن اللاف في معنى الفطر لا التغذيء لكنْ ما نقله عن المحققين لا يلزمٌ منه 
عدمٌ وقوع الخلاف ف معنى التغذيء ولكنٌ التحقيق أنه لا حلاف فيه ولا في معنى الفطر؛ 


(قولة: إذ بتقديرو يكونٌُ قولهم: أو دواءٌ حشوا) ظاهرٌ على القول الثاني ومّن ذَكَرٌ: أو دواءً 
من أهل القول الأول بدليل ذكره. 

(قولة: والذي ذكَرّه المحققون أن معنى الفطر إلخ) أي: الوب للكفارة لا مطلق فطر. 

وقزلة: يُقايل القول الأول هذا هو المناسب إلخ) ا ل 
وهذا إلخ )). 

(قولة: لكن ما نقَلهُ عن المحققين إلخ) القصدٌ التو ل على صاحب "النهر" بألا ما نقلةُ لا يازمٌ منه 
إلخ, وفيه أنه حيث ذكرٌ المحققون أن الخلاف في معنى الفطر لا يصحٌ حعلةُ بعينه في معنى التغاذيء 
وليس قصد صاحب "النهرا نف الخلاف في معنى التغذي من حييث هو أعمٌ من كوذه المذكورٌ هنا 
أو غيرَةُ حتى يَعورَلد عليه ا ذكرة» تأمّل. 

(قولة: ولكنّ التحقيق أنه لا خلاف فيه إلخ) لاف الأاهر» والحق أن 0 
الفطر المعنوي لا الصوري» فلذا حاءً الاختلافٌ ف اللقمة المحرّحة والحشيشة» وكونُ مرادهم بما يكون 
دملا الها يقمل اتلد بعيةة تال 


)"الس ”: كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا بيفسيدة ق١؟١/ا.‏ 





باب ما يفسد الصوح وما لا يفسده 
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لأنْهم ذكروا أنّ الكّارة لا تجب إلا بالفطر صورة ومعنى» ففي الأكل الفطرٌ صورة هو الابتلاع 
والمعنى كونة مما يلح به البدنُ من غذاء أو دوا [؟/ق5١7/ب]‏ فلا تحب في ابتلاع نحو 
الحصاة لوجود الصورة فقطء ولا في نحو الاحتقان لوجود المعنى فقّط كما عللة في "الهداية"7) 
وغيرهاء وذكرّ في "البدائع"7": ((أنها تحب بإيصال ما يُقَصّدُ به التغذي أو التداوي إلى جوفِهِ من 
الفم بخلاف غيره؛ فلا يجب في ابتلاع الجوزة أو اللُوزة الصحيحة اليابسة لوحود الكل صورة 
لخي :نلأ اا نناة كلل عضار كنلساة والنواةه ولق كل عحدت أو :دقدق ؟ الات الا نفوكة 
فدالكد ىو تقار ولو اك وق قجر إن كاذا يو كز عمادة وسسيكقة والأوهين الما 
فقطء وكذا لو محرّج البراق من فمه ثم ابتلعة, وكا راق رادقا عاق شو بزلتو داف 
حبيبه أو صديقِهِ وجَبّتْ كما ذكره "الحلواني "انهل ووانة رانو أخرّج لقمة ثم أعاتها قال 
"أبو اللَّيث": الأصح أله لا كفارة؛ لأنها صارت بحال يُعافُ منها)) اه ملخصا. 

و عي الك افر هيوه انا مسا لاوط السني ان 1 
عادةٌ على قصد التَغذّي أو التداوي أو التلذف فالعجينٌ والدقيق وإِنْ كان فيه صلاحٌ البدن والغذاء 
كته لة قد الذلافة للد المخرّحة كذلك؛ لأنها لعياقتها حرخت عن الصلاحية كين كينا 
قالوا فيما لو ذَرَعَهُ القىء وعاد بنفسه: لا يفطرٌ؛ لأنه ليس مما يُتغذى به عادة لِياقنه بخلاف ريق 
كيزن أنه للد د ود كواافلة قن ارال "ال "ا فصارّ ملحقاً بما فيه صلاحٌ العدنة نوكل 
الدشيضة المأدكزة 

ولاك فاكلا ها كانق "العيظ ا ويد 1 ((أدَّ الأصل أنّ الكفارة تحب متى أفطرَ.ما 
يُتَعذّى به؛ لأنّها للرّحرء وإنما يُحتَاجُ للرّحر عمًا يُوَكَلّ عادةً بخلاف غيره؛ لأنّ الامتناع عنه ثابثُ 

(1) "الهداية": كتاب الصوم اي الحا كار .٠ 36/١‏ 


00 م : كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم فساد الصوم 49/7. 
() انظر "شرح العيني على الكيز": مسائل شتى ؟/88017. 


قسم العبادات ببستت ون اواك ا للاللبتتببسدح د أحاشية اد غايدية 


(عمدا) راحعٌ للكلّ (أو احتحّم) أي: فعَلّ ما لا يَظن الفطرٌ به كفصّدء وكخلء 
ولْمْسِء وجماع بهيمةٍ عن وا لان م امول لي جع لماو نو شيم ودع فخ ا ل لابه ررق اموا رادا رك للا لا ا 5 


يه كدري قم تع فد الث امهنا بل ادخر فلاف شري البول: القن كل 
ال 6 عاد معنو لقنا تفز قير ها لها عر ال للك تواست دو كان 
في نفسه مُعذياء والدواءٌ مُلْحَقْما يُتَعْذّى به لما فيه من صلاح البدن))» ثم ذكرَ الفروع إلى 
أن قال في اللقمة: ((وإن أخرحها ثم أعادها فلا كفارة» وهو الأصح؛ لأنها صارت بحال د 
ويُعافْ منهاء فدحل القصورٌ في معنى الغذاء)) اه تلحصينا . 

ولكن 0008/0 علي تلت ركراب الكفارة و النيء ولو من ميتةٍ 
إل إذا أنتنَ ودود فإني لم أر مَن ذكَرَ فيه علافاً مع أنه أشدٌ عيافة من الثقمة الخبرّجة اللهم 
إلا أنْ يقال: اللحمٌ في ذاته ما يُقَصمّدُ به التغذي وصلاحٌ البدث بخلاف اللقمة المذكورة والعجين, 
ولوف ها إذا ذف لأنه قي البدم قله صم متعلدشة هذاما ظهَّرَ لي في تحرير هذا 
المحل» والله تعالى أعلم. 

19ة] (قولة: عمدا) حرج مَ اللخطيءٌ والمكرّم "بحر "2)07. 

قلت: وكذا الناسي؛ لأنّ المراد تعمّدُ الإفطار» والناسي وإِنْ تعمَّدَ استعمالَ المفطر لم يتعمّد 
الإقطار. 

4385 (قولة: راجمٌ للكل) أي: كل ما ذكرَ واكك رد والشرف: 

ام قم (قولة: أي: فعَلَ إلخ) أشارَ إلى أن الحكم لنين اضرا على الحجامة» "ط'"”"2. 

(قولة: اللهم إلا أن يقال الحم في ذاتهِ إلخ) الأظهر في دفع الإشكال أن كد إِنَّ مسالة اللحم 
الذكورة على الخلاف أيضاء وعدمٌ تعرّضيهم لحكايته اكتفاءً بحكايته في مسألة ١‏ ال ادم 
عليه بالأول: ا ا ] امه ده التغذي ف ذاته دون اللقمة؟! 


.791//7 "البحر": كتاب الصوم  باب ما يقسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 
.4ها//١ (؟) "ط": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفقسده‎ 


الخزء السادس للقت اام 





ياب ما يقسد الصوح وما لا يفسده 


بلا إنزال» أو إدعال إصبع في دُبْر ونحو ذلك (فظنّ فطرَةُ به فأكل عَمْدا قضّى) ف 
الصور كلها (و كفر) واو هجا واه واقام هوج سا هاو هاو ه هام واه وهاه و وام و ماع هس ع مامه مع و وميه مود و سه وأواماه وا ما م يد و واه 


رع ًّ ور ل ا ل انر تع مر 2 عم ا 
واحترزٌ به عما لو فعَل ما يظن الفطر به كما لو أكل أو ججامّع ناسياء أو احتلمء أو أنَرّلَ بنظرء 
ع ع مار معت ع وس 2 ع ص 
أو ذْرَعَهُ القَىءٌ فظن أنه أفطرّ فأكل عمداء فلا كفارة للشبهة كما من0". 

"3 (قولة: بلا إنزال) أمّا لو أَنرّلَ فلا كفارة عليه بأكله عمدا؛ لأنه أكل وهو مغفطرٌ 
0 
1 ْ ا 0 2000000 0 ال 5 2 
ره١38)‏ (قوله: أو إدتحال إصبع) اي: يابسة كما تقدم, 02 3 فلو مبتلة فلا كفارة؛ لأكله 
بعد تحقق الإفطار باليلةه اا 
35 (قوله: ونحو ذلك) كأكلهِ بعد قبلةٍ بشهوةٍ أو مضاحعة ومباشرةٍ فاحشة بلا إنزال» 


دنا 


3 1 . 22 5 ع . لاوا م نم 0 م 
0٠م‏ (قولة: في الصور كلها) أي: المذكورة” ' في قوله: ((وإِن جامَمَ إلخ)). 
4*4 (قولة: وكفر) ترّكَ بيان وقت وجوب القضاء والكفارة إشعارا بأنه على التراعي 


2 


5 كماقال "محمد" وقال "أبو يوسف”": إنه على الفمور» وعن "أبي حنيفة" روايتان كما 


لكين سرع م ل 0 ب 11 1 ا 01000 و . و 
2 التمرتاشي » وقيل: يبن رمضانين» وقال الكرحي”: ((والأول الصحيح)). وكذالاا يكره 
نفلةُ كما في "الزاهدي". وإنها قم المهراء قشعا اياده ينبغو أذ يقدّمه غلى الكفارة و يسكب 


(قولة: وكذا لا يكرة نفلة) عبارة "القهستاني":((ولذا)) باللام. 
)١(‏ صاحم؟ وما بعدها "در". 
(؟) "ط": كتاب الصوم ‏ ياب ما يفسد الصوعم وما لا يفسده .451//١‏ 
0( 
(4) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوع وما لا يفسده .451//١‏ 


01 آل 


ج : كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق9؟(/ا. 


(د) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وتحب به الكفارة مع القضاء قدهه؟/ب. 


20 11 


وكا ةموما معدها 05 


قسم العيادات 20 ددبت وبو9إبمع لس حاشية ابن عابدين 


لأنه ظنّ في غير محلهء حتى لو أفتاه مُفْسٍ يُعتمّدُ على قوله» أو سَّمِعٌ حديثا 111 





د 0 


التتأبُعُ كما في "الهداية"77© ' "فهُستاني 

439] (قولة: لأ إلخ) علة توه ررر اقم لخ 

1م (قوله: حتى إلخ) تفريمٌ على مفهوم قوله: ((لأنه ظن في غير عل). أي: فلو كان 
الظن قي محله فلا كفارة» حتى لو أفتاه إلخ "ط""”". 

ولف رقونة: تمت علق تن حيتي ررض العامة لمطلي قل "إبينو"17: انق 
"البحر”””: ((لأنّ العامّي يحب عليه تقليدُ العالم إذا كان يُعتَمِدُ على فتوامم)» ثم قال: ((وقد عَلِمَ 
من هذا أن مذهب العامىّ فتوى مُفتيه من غير تقييدٍ.مذهصبيء ولهذا قال في "الفتم”: الحكمم في 
نوو العامي” قتوى مُفتيه» وف "النهاية": ويُشترّط أن يكون [؟/ق4١7/ب]‏ المفتي عن اح نيه 
الفقةُ ويُتمَدُ على فتواه في البلدة» وحينهد تصيرٌ فتواه شبهة, ولا مُعتبرَ بغيره)) اه. 

وبه يظهرٌ أن ((يُعتمَدُ)) مبنيّ للمجهولء فلا يكفي اعتمادُ المستفتي وحدى فافهم. 

3147 (قولة: أو سمع حديكا) كقوله ويه« أفطر ار ودر ا وهذا عند 
"محممّدٍ"؛ لأنّ قول الرسول يَةْ أقوى من قول المفتي» فأول يورث شبهة وعن "أبي يوسف" 
حلافة؛ لأنّ على العامي الاقتداءً بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث» ونا 


"اليذانه" كتانب الفنوم فطل :ومع كاهريها 3 نان //1: 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصوم - فصل موجب الإقساد ١/9١5؟.‏ 

() "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ١//ا45.‏ 

(5) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وتحب به الكفارة مع القضاء قهه7/ب بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الصوم - فصل في العوارض 1219/5 717, 

(7) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة ‏ فصل ف العوارض 7914/9. 

(0) أحرحه أحمد 7101771077/8 0178753481780 وعبد الرزاق )75١5(‏ كتاب الصوم ‏ باب الحجامة للصائم؛ 
وأبر داود (77271) كتاب الصوم ‏ باب في الصائم يحتجمء وابن ماجه )١780(‏ كتاب الصوم ‏ باب ما جاء في 
الحجامة» والدارمي 44٠/١‏ كتاب الصوم ‏ باب الححامة تفطر الصائم. والبيهقي في "السنن الكبرى" 775/4 
5 كتاب الصوم ‏ باب الحديث الذي روي بالإفطار بالحجامة » و 778/14 كتاب الصوم ‏ باب ما يستدل به 
على نسخ الحديث» لق من حديث ثوبان #5ه: وف ألباب عن أبي هريرة» وشداد بن أوس» ومعقل بن ستانء 
وبلال» ورافع بن ححديجء وعائشةء وأسامة بن زيد #د. 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم - فصل في العوارض 547/١‏ بتصرف. 


الجزء السادس سس سس 0ط ص0 تت تب ات 





باب ما يقسد الصوم وما لا يفسده 


ولم يَعْلم تأويلهُ لم يُكفر للشبهة وإِن أحطأ المفتي» ولم يَثْبّت الأثرُ إلا في الادّهان, 

496 (قوله: ولم يَعلّم تأويلة) أمَّا إِنْ عَلِمَ تأويلة ثم أكل تحب الكفارة لانتفاء الشّبهة. 
وقول "الأوزاعي": ((إنه يُفطِنُ)) لا يورث شبهة لمخالفته القياسَ مع فرض علم الآكل كون 
اديت مول _ اله بيو أو أذ اللذون :قال اعنيينا كله ذلك كان عيفد انرو ان ل 
"الفنتح””"2» وعلى الثاني 00 اذ ذهابُ الثواب كما يأتي”". 

4١545‏ (قولة: ولع يميت يبت الأثرُ) عطفٌ على ((أطاً المفتي))) أي وإِن لم سي ار 
اه "ح”7). والمرادٌ غيرٌ حديث الجاحم واللسيك وم وافإديه ثابت صحيح. واف اتات فطر 
0 كايا تقوو كما في "الفتح”» وفيه عن "البدائع الاو رول سير ادر لقراة 
بشهوة. با ال يا ادل 
حديثاء أو استفتى فقيها فأقطرٌ فلا كفارة عليه وإنا أطأ الفقية ولم :+ قفن تنيت أذ طاهر 
الفتوى والحديث يُعتبْرٌ شيهة)) اه. 

هعاق (قوله: إلا 2 الاذّهان) استشناء من قوله: ((لم يكفر))) يعني : أنه إن اذهَنَّ ّ كَل 

و ع 2 7 7 و قم ع 0 7 
كفر؛ لأنه متعمد ولم يستند إلى دليل شرعى؛ لأنه لا يعتد بفتوى الفقيه أو بتاويله الحديث هنا؛ 


ير 


(قولةُ: إلا إذا تأوَّلَ حديثا) أي: استند إليه. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" 7٠17/5‏ باب في تحريم أعراض الناس».وفي "معرفة السئن"77/7؟7 كتاب الصيام 
باب الحجامة للصائم؛ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 99/9: و"حلية الأولياء" 0 
نقرل: صرح في "فتح القدير": 2355177/9 و"البناية": 7١8/5‏ بأن أجاديف نط الابي حزما مسخواك 
() انظر "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة ‏ فصل في العوارض 917/9؟. 
(؟) المقولة ]1١457[‏ قوله: ((و كذا الغيبة)). 
(4) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق159١/ب-١١١/].‏ 
(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل في العوارض 5550/1. 
(1) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم فساد الصوم ٠١١/7‏ 


قسمالعيادات 0 .د بلدا ©#فومع ب للد ححاشية ابن عابدين 


كذ :القية عكذ العاكة "رول "0ن الك يفعليا "للق" كالدحابة:وريححة 


لأنّ هذا مما لا يشتبه علبي لهت هر الفشنيب ا ا عن "البدائع "70 لعالة 
ما في "الخانيّة”؟: ((من أن الذي اكتحل أو دهن نفسه أو شاربة؛ ثم ع ادا سر كما 
إلا إذا كان جاهلا فأفتى له بالفطر)) اه. 

قال ف "الإمداد"”2: ((فعلى مذ كتورث قرلهاء إل إذا أضاه عفية تالا كمال ذفيك 
الشارب)) اه. وهو كما ترى مرح لعدم الاستثتاى فالأولى ل "الشارح” تركه. ا 

قلت: لكنْ ما نذكرهُ عن 'الخايّة”") وغيرها في الغبة يوي ما في ”البدائع”"». 

:44 (قولةُ: وكذا الغيبة) لأنّ الفطر بها يخالف القياس» والحديث ‏ وهو [؟/ق5١5/أ]‏ قوله 
فار وت تعبزا الفناف 337" امورو باتعا رتسام الكر اب لت وال حير ان التحامة»اقيان 
عضن العلجاء جد بظاهره و مثل "الأوزاعي" و"أحمد", "إمداد”'". ولم يُعنَدّ بخلاف الظاهريّة في الغيية؛ 


(قولة: وهو كما ترى - مرحَّحٌ إلخ) ما ذكرهُ لا دلالة فيه على ترجيح عدم الاستشناء؛ غاية الأمر 
ادق "انقانه؟ 23 مالوون عل عه الايساف نوه لا وول على اترجوده على القولبالأسهاء: 


."54 15/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصوم  باب العوارض‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 81/1. 

(6) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ؟/5910. 

(5) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم فساد الصوم ٠١١/5‏ 

(5) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل,السابع فيما يسقط الكفارة وما لا يسقط 5١17/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(3) ”الامداد": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وتحب به الكفارة مع القضاء قهه7/ب. 

(0) "ح”": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق١7١/أ.‏ 

(8) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل السابع فيما يسقط الكفارة وما لا يسقط 5١17/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(9) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم قساد الصوم ٠٠١/7‏ 

8/10 أخرجه الخطيب البغدادي ف "تاريخ بغداد"‎ )٠١( 

)١١(‏ "الإمداد": كتاب الصوم ‏ ياب ما يفسد الصوم وتحب به الكفارة مع القضاء قد ه""/أ نقلاً عن "العناية". 


الحزء السادس حسسستت كت :35 يمحت باب ما يفسد الصوم وما لاا يعسده 
للحسية 


مسد نك يفنا 0 السلف على تأويله يما قلناء "فتح”27. وفي "الخائيّة””'©: ((قال بعضهم: هذا 
واطحانة مهاف وعامّة المشايخ قالوا: عليه الكفارة على كل حال؛ لأنّ العلماء أجمعوا على ترك 
العمل بظاهر الحديث و 0 ار انتيم وان الك قولس إل عداتف 1 مسن فاط نا له 
إلى دليلٍ » فلا ييورث ١‏ شبهة) اه. ونحوة في "السّراج”"» وكذا في "الفتم”) عن الدات 7 
وحزم به في "الهداية””2 أيضا وشروحه"". قال "الرحمتي": ((وإذا لم يك افيف الع عن شين 
في الغيبة فبعد : دَهِنٍ الخاويت د 

قلت: ولذا سوى بينهما في "الفتم” عن "البدائع”" 2 وكذا في "المعراج" عن 
السو 

/41 41 (قولة: للشّبهة) قد علمت أن ما الف الإجماع لا يُورث بيني والعملّ على ما 
عليه الأكثرٌء والله تعالى أعلم. 


.5917/5 "الفتح”: كتاب الصوم  باب ما يوجب القضاء والكفارة - فصل في العرارض‎ )١( 

(9) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل السابع فيما يسقط الكفارة وما لا يسقط 5١1١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يكره من الصيام ١/ق‏ 59177/ب و54 ١د/ب.‏ 

(14) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب ا اد ل 

(2) "البدائع”: كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم فساد الصوم ٠0/5‏ 

(1) "الهداية": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة .١١١/1١‏ 

(0) انظر "الكفاية" و"العناية": كتاب الصوم ‏ ياب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل ف العوارض 755/77 د4١‏ 
(هامش "فتح القدير")» و"البناية": كتاب الصوم ‏ باب ما يوج.. القضاء والكفارة 1//9؟7. 

(8) "الفتح": كتاب الصوع ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل ف العوارض 317/7؟. 

(9) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم قساد الصوم ٠١١/5‏ 

.8٠/9 "المبسوط”: كتاب الصوم‎ )٠١١( 


قيغ العياذات  .‏ شعني نوزم ممسمص عم ناش ابن حابدين 


١ 
. 
ٍْ 
5. 


(ككفارة المظاهر) الشابتة بالكتاب» و 


* © # © © مس # © هاه اه © هاه » © ها هماه هه هاهمه .هه .هم »4 ه» 


مطلب في الكفارة 

ه414 (قولُ: ككفارة المظاهر) مرتبط بقوله: ((وكفر)»» أي: مثلّها في الترتيب, فيعيِق 
وَأ فإن لم يجد صام شهرين متابعين» فإن لم يستطع أطقم ستين مسكينا لنديت الأعرابي 
المعروف ف "الكتب الستة””2» فلو أفطَر - ولو لعذر ‏ استأئف إلا لعذر الحييض؛ وكفارة التعل 
يُشترّط في صومها التتابع أيضاً وهكذا كل كفارةٍ شرع فيها العتق "نهر”". وتمامٌ فروع 
المسألة في "البحر”"» وفيه أيضا: ((ولا فرق في ووب الكفارة بين الذكر والأثنى» والحرٌ 
والعبد» والسلطان وغيره» ولهذا صرَّح في "البرّازيّة””') بالوحوب على الجارية فيما لو أتحبرت 
سيّدّها بعدم طلوع الفجر عالمة بطلوعهة. فجامعها مع عدم الوحوب عليه واه إذا لَرْمَت 
السلطان وهو موميرٌ ماله الحلال ولس 8ل لأحد يُفتى بإعتاق الرّقبة» وقال أبو نصر ده 
ابن سلام : : يُفتى بصيام شهرين؛ لأنّ صر من الكفارة الانزحازٌ ويسهل عليه إفطار شهر 

5 وإعتاق رقبقٍء فلا يحصل الرّحرُ)) اه. 


)١(‏ أحرجه أحمد :2781/9 و البخاري(35757١)‏ كتاب الصوم ‏ باب إذا جامع ف رمضان ولم يكن له شيء فتصدق 
عليه فليكفر» ومسلم )8١()١١١١(‏ كتاب الصيام ‏ باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضات على الصائم 
ووجحوب الكفارة؛ وأبوداود(550؟) كتاب الفيرع رايد كار من أتى أهله ي روعاف واللريدي رز كل جات 
الصوم ‏ باب ما جاء ف كفارة الفطر ف رمضانء وقال: حديث أبن هري ديت حسن صحيح) ؛ والعمل على 
هذا عند أهل العلم» والنسائي في " السئن الكبرى"(5 )51١١‏ كتاب الصيام ‏ ذكر اعقلاف ألفاظ الناقلين لخبر 
أبي هريرة فيه » وابن ماحه(7171١)‏ كتاب الصيام ‏ باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضات؛ والدارمي 
5 كتاب الصوم ‏ باب في الذي يقع على امرأته في شهر رمضان نهاراء والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 
1 وكاب السورى زاب لكان هن عام لقال :رتكا تعمد كلو مز حديف ابي اطررزة كله مرفوعا 
وئ الباب عن ابن عمرء وعائشة و عبدالله بن عمرو. 

(؟) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق١7١/ب.‏ 

(©) انظر "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 1797/7 --799. 

(4) "البزازية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث: ما يفسد الصوم وما لا يفسده وموحب القضاء والكفارة ٠١١/4‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء السادس صجحبجيس بس ع جعت ال باب ما يقسد الصوم وما لا يفسده 





1+ 


ه414 (قوله: ومن نم اع من أجل ثبوت كفارة الظهار بالكتاب وثبوت كفارة الإفطار 
باورا اللقانية كرتا ادن عفان اكوك لزه بشوكها بكار "00ل بورشطياة الاكفاز 


ررءة 


بإنكارها 53/1 ١/ب]‏ دون الأوللء يويدهُ أنه في "الفتح”" ذكرَ: ((أن "سعيد بن حبير" ذهب | 
إلى أنها منسوحة)). ظ 
( تنبية ) 

في التشبيه إشارة إلى أنه لا يلزمٌ كونها مثلّها من كل وحيء فإنّ المسيس في أثنائها يقطمٌ 
لتاب في كمَارةٍ الظهار مطلقًاً عمداً أو نسياناء ليلاً أو نهار للآية بخلاف كقفارة الصوم والقعلء 
فإنه لا يَقَطعٌةُ فيهما إلا الفطرٌ بعذر أو بغير عذرء فَتأمّل؛ د بعض الأقدام في هذا المقام 
"رملي"؛ ونحوة في ال وأراد بغير العذر ما سوى الخيض. 

والحاصل: أنه لا يقطع التتابُعَ هنا الوطم ليلاً عمدأء أو نهار ناسياً بخلاف كمارة الظطهار. 

6ل4) (قولة: إن 5 ليلاً) أي: بنيّة معيّنة لما مر من حلاف 'الشافعي" فيهماء فكان 
فيه اتوك الكمار ف 

481 (قولة: ولم يكن مكرها) أي: ولو على الجماع كما مر”©» ولو كانت هي المكرهة 
لزوجها عليهء وعليه الفتوى كما في "الظهيريّة"”"2 خلافاً لما في "الاختيار””؟ من وجوبها عليهما 


.458/١ "ط": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 555/9 باختصار. 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل موحب الفساد 7١9/1١‏ 

(5) المقولة ]4٠51[‏ قوله: ((لشبهة حلاف الشافعي)). 

(5) المقولة ]41١8[‏ قوله: ((وإن جامع إلخ)). 

(5) "الظهيرية”: كتاب الصوم ‏ الفصل التاسع في الاعتكاف ق1/57. 

(0) "الاختيار": كتاب الصوم ‏ قصل: ومن جامع أو جومم .١171/١‏ 


نم اليازاة ٠‏ اسيم شيم زا مسسشصييتتت حاشية اين عابدين 


ولم يَطْرَأ مُسنْقِط كمَرضٍ وحيضء واخختض فيما لو مَرِضّ يرح نفميه) أو فر 
يد 0ك هاء و العتميد لزومهاء وق اماق نشد ويفا والمتيقن قتال عر م 





لو الإكرا منها كما ف بعض نسخ الب 

[؟3185] (قولة: ولم يَطرأً) أي: بعد إفطاره عمد مقيما 5 ليلاً تتحب الكفارة لولا 
اللصفط. 

(418 (قولة: مُسقِط) أي: سماويٌٍ لا صنعٌ له فيه ولا في سببيه "رحمتي". 

4785 قرا كمرض) 1 بيج للإفطار. 

زه416) (قولة: والعتمدُ لزومُها) أي: بعد ذلك؛ لأنه فعلٌ عباه والأولى أن يقول: عدم 
ونتوطليا! "لزنا كانت نوشاف ف مقوطها :5ن بالسفر مكرما إذ الى ماف خلاتها يعننفنا 
أفطَرَ اتفقت الروايات على عدم سقوطهاء أمّا لو أَفظَرَ بعدما سافرٌَ لم تجبء "نهر”". أي: 

وإِنّ حَرُمَ عليه لو سافرَ بعد الفجر كما يأتى 0 

ه46 (قولةُ: وف المعتادم عطفُ على قوله: ((فيما))؛ وهو اسم مفعول فيه ضميرٌ هو نائب 
الفاعل عائدٌ على الموصوفء أي: الشخخص المعتاد» و((حْمّى)) بغير تنوين مفعولٌ به منصوب 
بفتحة مقدّرةٍ على ألف التأنيث المقصورة» و((حيضاً)) معطوفٌ عليه أي: واختلِف في الشخص 
الذي اعتاد حُمّى وحيضاء والواوبمعنى أو وف بعض النسخ: ((وحيض) فيُحتَمَلُ أنه مرفوحٌ 
أو بحرور» لكن اجر غير جائز ؛ لأنّ إضافة الوصف المفرد إلى معموله المجرّد من أل لا تجوز 


(قولة: وهو اسم مفعول) الفلا آنه اسم قاعل» أصله: معتيدٌ بالكشيه قينا قيل في مختار اسم 
فاعل» فيكونُ الضميرٌ فاعلَهُ» و((حُمَّى)) مفعولّةُ كما يظهر من قوله؛ أي:((واختلِف إلخ))» ولا يصح 
ا اسم مفعول لعدم استقامة المعنى» ولعدم تعدّي هذه المادّة لمفعولين» تأمّل. 
)١(‏ "اليحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 5919/9. 
8 "الي كتايت الضبوغ . باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق١؟١/ب.‏ 
(©) المقولة [5174] قوله: ((كما يجب على مقيم إلخ)). 





الجزء السادس حيتتو ا بياب ما يقسد الصوم وما لا يفسده 


لو أفطرً ولم يُحصل العذرء والمعتمد سقوطها. 


وأمًا الرفع فعلى إسناد المعتاد إلى الحمّى والحيضء أي: الذي عقاف وعم والأصوب 
النصب» وقوله: («والمتيقن)) اسم فاعل يحرور بالعطف على ((معتاج))» و((قتال)) مفعول. 

[/1ه81)] (قولة: لو أفطر) أ 0 من المعتاد 007 

وةؤك قر لذ وللتعمة مقوطيام كام يتان 00 و"قاضي غخا ن" في "شرح 
الجامع افق "11و ودارف ]| الساد حم روصا وشت عت انكر عل فل التروت 
ثم ظهَرٌ عدمة وعليه ملق ال 0 وهو مخالفُ لما في "البحر”9) حيث قال: ((وإذا 
أفطرَت على ظنّ أنه يوم حيضها فلم تجض الأظهرٌ وحوب الكفارة» كما لو أفطرّ على ظَنُ أنه 
يوم مرضه)) اه. 

وكتبت فيما علقتهُ عليه": ((جعَل الثانية مشبّها بها لأنها بالإجماع بخلاف مسألة الحيض» 


(قولة: وكتبت فيما علقتةُ عليه جَعَلّ الثانية مُشْيّهاً بها) يرد التشبيه الناكتون يدل عل التجناع: 
كيف وقد وُحَدَ النصٌ بذكر الخلاف ف المسألة الثانية أيضاً؟! وعبارتة في "حاشية البحر" بعدما عزاه 
ل "التتارحانية": ((لكنْ قد صحّحّ "قاضيخحان" في "شرح اللتامع لعي" سفوا الكمارة فى السانينة 
وللكزما عن آذ راك التران عمق كريك 0 عرقت اك إلا الاتكرة عيذ فدات 
حاكية الإجماعً في المسألة الثانية المشبّهِ بها فيكونٌ حينعذلٍ الإجماع مُختلّفا فيه وبنى المحشّي الحاصلٌ 
لمذكور على تمق المنلاف. 


٠١1/4 "البزازية": كتاب الصوم  الفصل الثالث: ما يفسد الصوم وما لا يفسده وموحب القضاء والكفارة‎ )١( 
ُ[ (هامش "الفتاوى الهندية").‎ 
(؟) "شرح المامع الصغير": كتاب الصوم  باب ما يوحب القضاء والكفارة وما لا يوحب  فصل فيما يفسد الصوم‎ 

١ق‏ ١5]ب‏ بتصرف. 
(') "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موحب الإقساد 5١3/1١‏ (هامش "الدرر والغرر): 
(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ؟/598. 
(ت) "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 1 بتصرف يسير 


قسم إلعبادات ا - .مج لمطنسس دس حاشيةاينعابدين 


ولم يكفر للأوّل يكفيه واحدة والبوداترسطيا شين "عمل" برعاي امياد 
11 لا سم 


بزارية و"بحتبى" وغيرهما. واعتار بعضهم للفتوى كاد ابقل اده اموت كت ا 





إن فيها اتلاف المشايخ: والصحيحٌ الوجوبٌُ كما نص على ذلك في "التتارحانية””")) اه. ولذا 
حرم بالوجوب في المسألتين في "السراج” و"الفيض". 

والحاصلٌ اختلافهُ التصحيح فيهماء ولم أرَ من ذَكَرَ خلافا في سقوطها عمّن تيقنّ قنال 
ل » والفرق --كما في "جامع الفضتوليق"7" داؤزان القتال يحتاج إلى تقديم الإفطار ليتقوّى بخلااف 
المرض)). 

(ه416] (قولُ: ولم يُكقر للأوّل) أما لو كفْرَ فعليه أخرى في ظاهر الرّواية للعلم بأن الرّحر 
. ل بال ا 

81 (قولة: وعليه الاعتمادٌ) نقله في "البحر”' عن الاسسسرار » ونقل قبله عبن 
"الجوهرة”2: ((لو حامّعَ في رمضانين فعليه كفارتان ون لم يكفر للأولى في ظاهر الرّواية» وهو 
الصحيح)) اه. 


قلت: فقد احتلف الترجيحٌ كما ترى» ويتقوى الثاني بأنه ظاهرٌ الرواية. 


(قولة: ولم أرَّ مّن ذْكَرَ خلافاً في سقوطها إلخ) لكنّ كلام "الشارح" يدل على الخلاف. 
ومّن حَنِدٌ حجَّة والفرقٌ الذي ذكَرَهُ في "الفصولين" لا يدل على الاتفاق لمن تدر اه. ونقَّلَ الخلاف 
في "الإمداد" عن "التجنيس"» وذْكرَ:(( أن المعتمد السّقو 2 ) كما ذكرة "الستدي". 

(قولةة قلات فقن صلقت التريعية لقع ما نكل شن "وهر ة"لذارقية بيه علافو انا د كر 
"الشار ح" أزلأ مظلفاء بل في خنصوص الجماع: فير حعين ماد كرة نانياء تاسمل 


)١(‏ "التاترحانية”: كتاب الصوم ‏ الفصل التاسع فيما يصير شبهة في إسقاط الكفارة ؟/797. 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١/ق‏ 558/أ- 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكام ‏ كتاب الصوم 70/9 نقلاً عن "فتاوى قاضي ظهير". 
(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوع وما لا يفسده ؟//791. 

(د) "البحر”: كتاب الصوم ‏ ياب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 751//9. 

(5) "الجوهرة النيرة”: كتاب الصوع .١ 77/١‏ 


الجزء السادس سس سا !#8 الس باب مايقسد الصوم ومالا يفسده 


ول 


إن الفط ؛ بغير الجماع تداححلَ» وإلا لاء ولو أكلَ عَمّْدا شهْرَة بلا عذر يُممَلُ؛ وتمامه 
ف "شرح الوهبائٌة'”0. 
(وإن ذَرَعَهُ القَيْءُ وحرّج) ولم يَعُدْ (لا يُفطِرٌ مطلقا) ملأ أو لا (فإن عاد) بلا صُنعِه 
41533 (قولة: إن الفط («(إن)) را : 07 
ككلى (قوله: وال لا) أي: وإن كان الفطِرٌ 0 ف يومين ماع لا تتداحل الكفارة 
إن لم يكفر لأ ل لظم الجاية ولذا أوجَبّ "الشافعي" الكفارة به دون الأكل والشرب. 
دده (قوله: وتمامُهُ في "شرح الوهيائيّة”) قال في "الوهبانيّة'”": [ طويل ] 
ولو أكَلَ الإنسانٌ عمداً وشهرة ولا عْدْرَ فيه قيل بالقتل يُوَمَر””) 
قال لمرو (ومطور نيا عمد من لا عذر له الأكل جهارا يقل لأنه توق بالدين 
أو منكرٌ لما ثبت منه بالضّرورة» ولا حلاف في حل قتله والأمر به» فتعبيرٌ المولف ب ((قيل)) ليس 
بلازم الضّعفي)) اه "ح"”2. 
4154 (قولة: وإِنّ ذرَعَهُ- القَى) أي قله وود ت قم اقاموى 1107 بوللييالة تفرع إلى أربع 
م اله ار ا 3 
وعشرين صورة؛ لأنه إِمَا أن يقيءَ أو يستقيءع» وفي كل إما أن يملأ الهم أو دونه» وكل من الأربعة 
2121101111111 الصوم ق55/!. 


(؟) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق١٠5١/].‏ 

(7) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصوم ق550/). 

(:) ف "د" زيادة: قوله: ((عمدا)): مصدر ف موضع الحال؛ وشهرة: عطف عليه؛ ولا عذر فيه: أي: ف أكل العمدء 
وهو ني موضع الحال» وقد اشتمل البيت على مسألةٍ من "القنية"؛ [نقلاً عن] ظهير الدين المرغيناني؛ قال: من أكل 
ف رمضان شهرة متعمدا يقتل» ووبّهه المولف بأنه مستهرئ بالدين» أو منكر لما ثبت كونه من الدين بالضرورة» قال: 
ويحتمل أن يكون عمّر بالقعل عن الضرب البليغ» وقال: إن الظاهر أن المراد القتل بالسيف. قلت: وهو كذلكء فقد 
علله في "البزازية" بأن صنعه دليل الاستحلال؛ فتعبير المصنف ف النظم بقيل رعا يشعر يضعفه وأن المعتمد خلافف 
ولم أقف على ما يخالفه بعد التتبع» فلو قال: ولا عنر.قالوا فيه بالقتل يؤمر لكان أولى» والله سيحانه أعلم» اتتهى)). 

(ه) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق0١٠١/أ-‏ ب 


)١(‏ "القاموس": مادة ((ذرع)). 


1 


ته الفانات: .سسسنس سيت لد من سسيدييديم,. ماك ابو ادن 


(و) لو (هو ملءً الفم مع تذكره للصّوم لا يُفْسُِ) حلافا ل "الثاني" (وإن أعادَةُ) 
أو كدر حمصة منه فأ كثر "حذافى" (أفطرَ إجماعا) ولا ا 57007000«( 


إِمّا إن عرّج أو عاد أو أعادَهُ وكلّ إِمَّا [9/ق7١/ب]‏ ذاكرٌ لصومه أو لاء ولا فطرّ في الكل 
على الأصحٌ إل في الإعادة والاستقاء بشرط الملء مع التذكرء "شرح لللنقر "00 

415 (قوله: ولو هو ملء الفم) أتى ب ((لو)) مع أن ما دون ملء الفم مفهومٌ بالأولى 
لأحل التنصيص عليه؛ لأنّ المعطوف عليه في حكم المذكورء فافهم. وأطلقَ في ملء الفم فشَمِل 

: 0 : 5 ف م ال ل م ا فى 5 

[ك3515ئ] (قوله: لا عم أي : عند اعدر وهو الصحيح؛ لعدم وجحود الصنع؛ ولعدم 
وجحود صورة الفطر وهو الابتلاع. وكذا معناة؛ أنه ل بد بل النفس تعاقة: للا 

415 (قولة: وإث أعادة) أي: أعادَ ما قَاءَهُ الذي هو ملءٌ الفم. 

١‏ ع وام 2 ع برااءع 2 7 7 ع 
رم1ة (قوله: أو قدر حمصة منه فأكثر) أشار إلى أنه لا فرق بين إعادة كله أو بعضيه 


8 
ل 5 4024 


5 عا 


00 


(قولٌ "الشارح”: أو قدْرٌ حِمّصة منه إلخ) قال "الرّحمتي":(( هذا على قول من قدَّرَ القليلَ يذلك» 
وعلى ما اختارَةٌ "الكمال" أنه ما لا يحتاج إلى عمل في إدخاله فلا يتأتى هذا التقسيمٌ؛ لأنه متى أعادة 
فقد وَحدَ العمل في إدحالهء فكان كثيرا 56 ا( هد نقلة 'السندي". 

(قوله: أتى د مع أن مادون ملء الفم إلخ) لكن إتيانه ب:((لو)) فيه إيهام أن خلاف “في 
يوسف" فيما إذا كان ملء الفم أو لاء ولو أبقى المينَ على حاله لا إيهام. 

(قوله: ولعدم وجودٍ صورة الفطر) عبارة "البحر' :((لعدم)) بحذف الواو من قوله:((ولعدم))» وهي 


)١(‏ "الدر المنتقى': كتاب الصوم ‏ باب موجب الإفساد 7407/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(؟) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١ق‏ 0٠149/ب.‏ 
فيه "البحر": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ؟/ه9”. 


لقو الشادين ‏ اس مستت غيم باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 





َ- 
8 ع عراس 
١ك‏ ماك الغم وإلا 6 ل ل ل 


إذا كان أصلة قا له قال "الحدّادي" في "السّراج””"2: ((مبنى الخلاف أن "أبا يوسف" يُعتَيرٌ 
ملء الهم ا 1 بر الصنع؛ در رين لج انايب وما دونه ليس يخارج؛ لأنه عكن 
ضبطه وفائدتة تظهر 2 أربع مسسائل: 

إحداها: إذا كان لمرو لي وعاد أو شيءٌ منه قدّرٌ الحمصة لم يُفطر إجماعاء أمّا عند 
"أببي يوسف" فإنه ليس مخارج؛ لأنه أقل من الملءء وعند "محمد" لا صنعٌ له في الإدتحال. 

والثانية: إن كان ملع الفم؛ وأعاده أو كينا من الشتعية فسيافدا اقم لاما 
لأنه ارج أدخلَهُ حوقة ولوجودٍ الصنع. 

والئالثة: إذا كان أقلّ من ملء الفم؛ وأَعادهُ أو شيعا منه أفطرَ عند "محمد" للصنع؛ لا عند 
"أبي يوسف" لعدم الملء. 

والرايعة: إذا كان مزءً الفمء وعاد بنفسه أو شيءٌ لد ال تساف اندر عو 
"أبي يوسف” لوجود الملء» لا عند "محمد" ب" لعدم 0 وهو لصح أه. 

فمسألتا" الإعادة ‏ وهما الثانية والثالثة - أولاهما إجماعيّة وهي التي 5ك نا" الى" 
بقوله: ((وإث أعادَهُ إلخ))» والأخرى لاقيّة وهي التي ذكَرّها "المصضف" بقوله: ((والاً 0 
ولا فرق فيهما بين إعادة الكل أو البعض» فافهم. 

43 (قوله: إن ملا الفم) قيدٌ لإفطاره إجماعاً بالإعادة لكله 4 أو لقد 7 حمصة منه. 

.1ه (قولة: وإلاً لم أي: ون لم علا القمٌ الف وأعادةُ كله أو بعضّةُ لا يَفنسّدٌ صومٌةٌ 
غبد "آنى موسق" رول ثثاق مآقدمة ين أنه الو أعناة تدر خبكضة اسه أفط ر إنضاغا: لان ذاه 
[؟/ق7١5/أ]‏ فيما إذا كان القَىء ملءَ الفم؛ نه صار في حكم الخارج؛ أن الفم إلا تنضبط 
5 وما كان في حكم الخارج لا فرق بين إعادةٍ كله أو بعضه بصنعه بخلاف ما دونه؛ 


.]/590- "السراج الوهاج": كتاب الصوم  فروع ١/ق 485/ب‎ )١( 
ف "الأصل" و 0 وب ": ((قسالعل):‎ 00 


قسمالعبادات 7 . .ب بب- ©و#بم ددس حاشية ابن عابدين 


هو المختار. 
(وإك استقاء) أي : للق القَىءَ (عامدا) أي مُتذكرا لصومه (إن كان بلء الفم 
فسك بالإجماع) ااا ب7ب7بببب 7ب 1 010111 





لأنه تي حكم الداخل» فلا يَفْسدُ إلا إذا أعادَهُ ولو قَدْرَ الحمّصة منه بصنعه. وبه عُلِمَ أنَّ كلام 
"الشارح”" صواب لا حطاً فيه بوجه من الوحوهء فافهم. 

4005 (قولة: هو المحتان) وفي "الخاييّة”": ((هو الصحيح))» وصحٌّحَهُ كثيرٌ من العلماءء 
"رماي" ظ 

للق (قولة: اع مل كرا اضوع أشار اهنإل الزد عل شاجب "غارة الينان" بعيت قال 
(«إن دي العمد مع الاستقاء تأكيث؛ لأثه لا يكون إلا مع العمد)). وحاصل الردٌ: أنَّ المراد بالعمدٍ 
تذكرٌ الصوم لا تعمّدُ القيى فهو مُخرجٌ لما إذاافكد تساف اميا وامه الا لطي أفاده 
كر ار 

وقام :3:01 القوق لياق عد و القع كوه ذاكرا لصومه. والاستقاء لا يفيد ذلك» بل 
يفيدُ تعمّدَ القيء. 


(قو "لمن" : إن كان مِلْمَ الفم فسّدَ بالإجماع) وحهُ الفساد ما في "الفقتح”", حيث قال زر 
الجمعٌ بين آثار الفطر مما دحل وبين آثار القيء أنّ في القيء يتحققُ رحوعٌ شيء مما يخِرّج و| ن قلء 
فلاعتبارو يُفطِرٌ وفيما إذا ذرَعَهُ وإنّ تحقَقَ ذلك أيضا لكنْ لا صنع له فيه ولا لغيره من العبادء فكان 
كالسياة لا الإكراهٍ والخطأ. )) اه. 

(قولهٌ: فلا يَفسدُ إلا إذا أعادَ ولو قر الحمّصة منه إلخ) لا يناسبُ هذا التفريعٌ هنا على ما قاله "أبو 
يوسف"”» وإنها يناسب على ما قاله "محمّد"» وليس الكلام فيه. 
)١(‏ "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل السادس فيما يفسد الصوم 5١1١/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


)5( "اليس ”: كانت الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده . 
0 "لجل اجا اي الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يقفسده ١/مهع.‏ 


اخزةء الشادس. اتمتتح سييهت وعم ياب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 





مطلقا (وإث أقلّ لا) عند "الثاني"؛ وهو الصَّحِيحٌ» لكنّ ظاهر الرّواية كقول "محمَّدٍ" 
أنه يَفسدُ كما ف "الفتح"27 عن "الكافي””" (فَإِنْ عاد بنفسيه لم يُفطرء وإِن أعادَةُ 


406 (قولة: مطلقا) أي: سواءٌ عات أو أُعادَمُ أن لا ولاه "ح"9» قال في 
"الفتحم"27: ((ولا يتأتى فيه تفريع العَوْدٍ والإعادة؛ لأنه أفطرَ بمجرّد القيء قبلهما)). 

4175 (قولة: وإث أقلّ لا) أي: إن لم يَعْدْ ولم يُعِدّْهُ بدليل قوله: ((فإِن عادٌ بنفسه 
إلخ)), "ح"27. 

لوقع (قولة: وهو الصحيح) قال في "الفعه”7©: ((صححة فق "شرح الكد "00 
أي: ل "الزيلعي"؛ وهو قول "أبي يوسف”. [ 

43913) (قولة: لم يفطر) أي: عند 0 يوسف" لعدم الخروج» فلا يتحققٌ الدعول, 
'فتح”"”2. أي: لأنّ ما دون ملء الفم ليس ف حكم الخارج كما من ". 

امع (قولة: ففيه روايتان) أي: عن أ يوسفق”؛ وعنيد لكر لا يتأتى التفريع 
ا 


)١1(‏ "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ؟550/9. 

(؟) "كانتي النسفي": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة ق©٠7/].‏ 
(') "المحيط البرهاني": كتاب الصوم ‏ الفصل الرابع فيما يفسد الصوم وما لا يقسده ١/ق١٠5/أ.‏ 
(4) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق0٠7١/ب.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 700/9 

.ب/١١٠0ق "ح": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 

(0) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة 70/7 بتصرف. 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .871/١‏ 
(9) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 570/5. 

)٠١(‏ المقولة [1174] قوله: ((أو قدر حمصة منه فأكثر)). 

)١١(‏ المقولة 3173] قوله: ((أو قدر حمصة منه فأكثر)). 





جع العبادات 3+ لل ححاشية اين عابدين 
(وهذا) كله لاقي فيء طعام أو ا او مِرة) أو 0 وق حا لماه ما دوأ ماه عا و7 عله رم و1 اق و14 31 1ن ل 5ه 





( تنبية ) 

لو افا رار ل ايالمه افر لا إن كان في مجالس» غير ذا نص لاد 
0 عع كنااى "الخرانة بو تقد قُْ التلينارة أن الع" يَعتِبرٌ الها المبيي لالش لكان 
لا يتأتى هذا على قوله هنا حلافاً لما في "البحر'”"؛ لأنه يُفطِرُ عنده مما دون ملء الفمء فما 
في "الخزانة" على قول "أبي 1 سف" أفاده في "النهر"7"©. 

41074 (قو ل : وهذا كله أ ي: التفصيل المتقدّم "ط'207. 

4315 (قولة: أو مِرَة) بالكسر والتشديدء وهي الصفراءء أحدٌ الطبائع الأربع كما م 
ف الطهارة. 

زعخلة) (قولة: أو دم الظاهرٌ أن المراد به الجامث, وإلآ فما الفرق بينه وبين النارج 


(قولة: الزاع* أن المرادٌ به الحامك إلخ) ثة نَقَدّمّ له في نواقض الوضوء عند قوله ازاز و ناض ني ابثن 
مر أو عَلَق أو 0 ول ان العلئ ده مضقة _ والمزاة بها سوداء ترقة: وليس بدم حتقةء لهذا 
اعتيرٌ فيه ملم الفمء وإلآ فزوج الدّم ناقض بلا فرق بين قليله و ررد العلق النازل من الرأس غير 
ناقض اتفاقاًء والسائل ناقض اتفاقاء والصاعدٌ من الحوف إِنْ علقاً فلا اثفاقا ما لم يملا الغمء وإن سائلاً 
الها قش ملفا فيه "محممَّدٍ" لا ما لم علا الفم» واحتلفَ التصحيحٌ )) اه. وعلى هذا لا مانم 
هن إراكة المائل هنا ارضاء فإنه ليس بدم حقيقة» فيكونُ كغيره من أنواع القَىء؛ تأمّل. 


.595/5 "البحر": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق١١١/ب-‏ ١5١/أ‏ بتصرف. وفي "د" زيادة: 
((الحاصل أن صور المسائل ثنتا عشرة» لأنه لا يخلو: إما إن ذرعه أو استقاء» وكلٌّ منهما لايخلو: إما أن يملا الفم 
أو لاء وكلّ من الأربعة إما عاد بنفسه؛ أو أعاد أو نخرج ولم يُعِدْه ولا عادء وكلّ منهما إما ذاكرٌ لصومه أو لاء 
فتفرع إلى أربع وعشرين. وأن صومه لا يفسد على الصحيح إلا في مسألتين: ف الإعادة بشرط ملء الغمء 
وا الاستقاء بشرط ملئهء قال في 'البحر" و"النهر": وهذا مع كونه ذاكرا لصومه؛ فلو ناسيا يبلغ أربعة وعشرين 
كما مشى عليه الشارح ف "شرح الملتقى')). 

(0) "ط": كتاب الصوم ‏ ياب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .458/١‏ 

(:) المقولة [4 ]١١١‏ قوله: ((بالكسر)). 





الجزء السادس عايب بت و يي امام باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


(فإن كان بلعم فغيرٌ مُفَسِدِ) مطلقاً حلافا ل "الثاني": واستحستةٌ "الكمال" وغيره. 
(ولو كرما بين أسنانه) مومع نض ين لمن قت ناه مكة تائيه انق ف ع 0 ساي رهاط فاق ها أن ود فار 1 0ه 


من الأسنان إذا بلعَه؟ حيث يُفطِرُ لو غلب على البزاق» أو ساواه» أو وبِحَدَ طعمة كما مر" ' أَوَّلَ الباب. 
1ه (قوله: فإن كان بلغما) [/ق8107/بح أي: صاعداً من الحوف» أمّا إذا كان نازلا 
من الرأس فلا حلاف في عدم إفساده الصومً كما لا حلاف في عدم نقضه الطهارة» كذا ف 
الروورة تتفي طادقة اده لا ينقضّ سواءً كان ملء الفم أو دونه وسواء عاد أو أعاذه 
و لا ولاء والله أعلم بصحة هذا الإطلاق وبصحة قياسه على الطهارة» فليراجع؛ "-م”". 
4145 (قولة: 00 أي: سواءً قاءَ أو استقاءء وسواء كان ملءَ الفم نكو ذه سوا عاد 
أو أعادة أَوْ لا ولاء وف هذا الإطلاق ايا امل 0 
418 (قولة: نحلافا ل "القاني" ) فإنه قال: إن استقاءً ملء الفم فسسَدَء "ح"27. 


41853 (قولة: واتحينة ار 007 حيث قال: ((وقول آم واس" هنا احس ) 


(قولهُ: ومقتضى إطلاقِهٍ أنه لا ينقضُ إلخ) قد يقال بهذا الإطلاق» فَإِن البلغم ليس من القئّء» وذلك 
أن إفساد الصوم ثُبَتَ على خلافب القياس بقوله عليه الصلاة والسلام: (( من ذَرَعَه القَىء وهو صائم 
فليس عيه شيءٌ» وإن استقاء فليتقض ). وذلك أن ما يخرجٌ من البدن لا يُفميدُّةُ كالبول والغائط» وتركنا 
القياسَ في الاستقاء» ويبقى ما عداه على أصل القياس» تأمّل. والبلغم ما دام ينفصلُ عن الفم في حكم 
الذاقيز كم لو سال بزاقة فاستشّمَّهُ أو مخاطة؛ ولم يُعطوا للفم حكمٌ الخارج في كل المسائل. عكار 
وتارةء وف قي البلغم أَغْطُوا له حكم الداحل)). 


. ص14 وما بعدها "در‎ )١( 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موجب الإفساد ٠١17/١‏ (هامش "الدرر والغرر") . 
2 اح: كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق١17١/ب.‏ 

(8) "س": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق١7١/ب.‏ 

(ه) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق70١/ب.‏ 

(1) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة ؟/570؟. 


١/ 


بم العادات. ٠‏ شيع خ حصت روم حسسسعصجيد. خائية ابن عاندين 


إن (مثْلَ الحمّصة) فأكثرَ (قَضّى فقطء وفي أقلّ منها لا يُفطِرٌ إلا إذا أخرحة) 

فمِه (فأكلَةُ) 0 لأن الع 0 

(وأكل ل 0 م 0 (يْفطِر) ويُكفرٌ في الأصح (إلاّ إذا مضع بحيث 
تلاشّت في فمه) إلا أن يجد الطْعْمَ ف ا ل ل 


وقولهما بعدم النقض به أحسيئٌ؛ لأنّ الفطر ما نيّْط.ما يدل أو بالقيء عمدا من غير نظر إلى 
طهارةٍ وبحاسة» فلا فرق بين البلغم وغيره بخلاف نقض الطهارة)) اه. 0 فى "ال 0١"‏ 

1 الرضة نل لضن ا 
و"النهر”" و"الشرنبلاليّة”"؛ وهو مرادٌ "الشارح" بقوله: ((وغيرَة))» فإنهم لما أقرّوه فقد 
استحستوهء وقول "ابن الهمام": ((لأنّ الفطرً إنما نيط يما يدحلٌ أو بالقيء عمدا إلخ)) يويد النظر 
الذي قدّمناه””؟ في إطلاق "الشرنبلاليّة" وإطلاق "الشارح”؛ فليتأمّل بعد الإحاطة بتعليل 
"الهداية 00 ل "20 ١‏ 1 

414 لقو له إن مثلّ حِمّصة) هذا ما احتارّة "الصدر الشهيد"» واحتارٌ "الدبو و" )' تقديرة 
.بم يكن أن يبتلعه من عير استعانة بريق» والتكيت» "الي اا لذن المانع من اللإفطار ما 
سول الاخخرار عبد وذلك فيما مجري بنفسره مع الريق لا فيما يتعمد في إدخاله اه.. 

نك4ملة) (قولة: أن النفس تعافةٌ) قهو كاللقمة المخراجة» وقدّمنا0) عين "الكميال؟": 
((أنّ التحقيق تقييدٌ ذلك بكونه ممن يّعافُ ذلك)). 

3141 (قوله: إلا إذا مضغ إلخ) لأنها تلتصق بأسنانه» فلا يصل إلى حوفه شيع 


)١(‏ "اليحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ؟59"/5. 

.)/١١١ق "النهر”: كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 

(*) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موجب الإفساد ٠١1/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(؛) المقولة [4181] قوله: ((فإن كان بلغما)). 

(6) "الهداية”: كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ١/14؟١.‏ 

(1) "ح": كتاب الصوعم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق١7١/ب.‏ 

(0) "الفتح”: كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة 558/9 - 559. 

(8) المقرلة ]5١١[‏ قوله: ((وبعده لا)). 


الخرّء السادس تصبيبحصبححج و حك ةم 00 





ره 


كما مر واستحسّنة "الكمال" قائلاً: اروم الأصل ف كل قليل مضّغةٌ)). 

(وكرة) له (دوْق و كذا (مَْعْةُ بلا عُذَر) َيْدٌّ فيهماء قالهُ "العيني" ٠‏ ككون 
زوجها أو سيّدها سبَّّ الخلق فذاقت» ولي كرام الذوق عند الشراء قولان» ووفق 
ف "ني" وزيا نه إن وجحد ب ولم خف ' غبنا كر وإلا ل1)). ما ا 


وبصي تيا له امعراج" 

زخخلة) (قوله: كنا 7م أى#تعنك قولة: رزاى حرج دم بين أسنانه)). 

(6145 (قوله: وهو) أي: وجودُ العم في الحلق. 

41 (قولُ: في كل قليل) في بعض النسخ: ((ن كل شيع)» والأولى أولى» وهي الموافقمة 

نا 
مطلبٌ فيما يكره للصائم 

8151] (قوله: وكرة إلخ) الظاهرٌ أن الكراهة قي هذه الأشياء 1 اوقل : 

419 (قو ا الع 0م وق ن "او "10 وال بنوزو دل "لذ بف "انيد 5 
في الثاني فقطف والأوَّلُ أول)) اه. 

45 (قولُ: ككون زوجها إلخ) بيانٌ للعذر في الأوّل» قال في "النهر””: ((ومن العذر في 
الثاني أن لا تحد مَن يمضغ لصبّها من حائض أو نفساءً أو غيرهما ممن لا [7/ق8١5/]]‏ يصومء 
ولم تحد طبيخحا)). 

(6 41 (قولهُ: ووفْقَ في "النهر””) عبارتة: ((وينبغي حمل الأرّل ‏ أي: القول بالكراهة - 


)1ع 4+ سد كو 

(؟) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 555/17. 

(') "رمز الحقائق": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .٠١7/١‏ 
(4) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق؟١؟١١/أ.‏ 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ١/."ا.‏ 
(1) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق77١/ب.‏ 
(0) "النهر”: كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق7١١/ب.‏ 


قصفالغياقاه. ,سحسسئسب 0م يتنهم نحاشية ابن عابدين 


وهذا في الفرض لا النفل» كذا قالواء وفيه كلام لحرمة الفطر فيه بلا عذر على 
لوه اه ا ل ا ل ا 


على ما إذا ود به الثاني على ما إذا لم يح وقد + حشئ الغبن)) اهب. ا 
بأن يجد بداتهن اتا اف ؟ نوا تحاف الغين أو لاء فقول "الشارح": (زوك بحعف غبداً)) 
مخالف لما قي "النهر"؛ وقولهُ: ((وإلاً لا) - أي: وإ لم يَجل بدا وخحاف غيناً لا يكرهُ - موافق 
ل "النهر": فافهمء ومفهومَة أنه إذا لم يُجد بدا ولم يُحَفْ غبناً يكره» وهو ظاهرٌ. 

لكف قله : وهذا) أي: الحكم بكراهة الذوق أو المضغ بلا عذرء از 

١‏ يتلق (قولة: لا التفل) لأنه بباح فيه الفطر ادر انا وبلا عذر في رواية "الحسن" 

و"الثاني"» فالذّوقْ أولى بعدم الكراهة؛ لأنه ليس بإفطار» بل يحتملٌ أن يصير ياف "فتتح ”© وغيره. 

[/4141)] (قولة: وفيه كلام) لوجتي "ال الا وخاملة: ((أث الكلام على ظاهر 
الرقةة "برو عضي" النذا ند عفري قينا نان تقر يدت له لفطل بوكر | مولي بتلياك 
لو اب فمُسل. راق الباقادم ]ال والعانى الني "70 وميك أذ قال نا لم بكر 
في التفل وكرة في الفرض إظهار لتفاوت الرتبتين)) اه.. 

وأحاب "الرّملي" أيضاً: ((بأنه إفا يكرهٌ في الفرض لقَوَبَهِ فيحبُ حفظةٌ وعدم تعريضه 
للفساد فكرة فيه ما يُحشَّى منه الإفضاءٌ إليهء وله تكره يق ارا تر قم حتف انوك قي 
له ف أمله عض تعلع» وفرع أ نفسه نان في ميف عن الفرض بعدم كراقع عل 


(قوله: موائق ل "النهر") لا يخفى أن قول 0 '((وإلاً لا» صادق بنفي كل دن الععلين 
الل كورود وبنفي أحدهما دون الآخر» فلم يِمّ الموافقة فقة :ندا 5 'النهر" د ا 


.409/١ "ط": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 71/5 بتصرف. 
(7) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 8.1/5. 

(4) أي: رواية الحسن المتقدمة في المقولة السابقة كما أشار إليها ف "البحر". 

(5) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق515١/ب.‏ 





الجزء السادس 0 د إبم باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


(و) كرة (مضلغ عله أبيض ممضوغ مُلصِمء وإلا فيْفطِرُ وكره للمُفطرين إلا 


رعا أفضى إلى الفطر من غير غلبةٍ ظن فيه))» قال: ((وهذا أولى نما في "النهر"؛ لأنّ هذا يُِطِلٌ العلّة 
الكورة لوي لات اعد 

54 (قولة: وكرة مضغ علك) نص عليه مع دحوله في قوله: ((وكره ذوق شيء ومضخةُ 
بلا عذر)) لأنَّ العذر فيه لا ينضح 0 طلقا بلا عذر افكينانا 'رملي . 

قاف ولأث العادة مضِغةُ 200 للنساء؛ لأنه م1 كنا وا فكان ا عدم 
الكراهة ف الصيام توم أن ذلك عذر. 

[8199] (قولة: أَبيضَ لخ) فيدَهُ بذلك لأنّ الأسود وغير الممضوغ وغيرً الملتقم يصل منه 
شيءٌ إلى الحو لبور ان 2ت مارت نابا "لكي "اتوي رامين عرو فتي ناك فال: 
((للقطع بأنه معلل بعدم الوصولء فَإِنْ كان هما يَصِلُ عادة حُكِمَّ بالفساد؛ لأنه كاتيقن» 

47٠‏ (قولة: وكرة للمُنطرين) لأنّ الدّليل ‏ أعني التشبة بالنساء ‏ يقتضي الكراهة 
حقهم خخالياً عن المعارض» [71/3/9/ب] "فتح””". وظاهرةُ أنها تجرعيّة "ط "0 

31م (قولة: إلا في الخلوة بعذر) كذا في "المعراج" عن اليد وي" و"المحبوبي 7 


(قولة: وهذا أ ول عماءق "العير" :لذن هذا يفل" العلة إلخ) أي : بخلاف عبارة "التهرث رين نذا 
أفادَت أن العلة اظيار التعاربكء ولم تبطل العلّة التي ذَكَرّها بقوله :(( لأنه باح الفطرٌ إلخ )) وإن كان 
مؤدّى العبارتين واحداً. 

وقول لذن العذر فيه لا ب يتضح إلخ) أي: أنه غير واضح الوحود حتى تقيّدَ الكراهة بعدمه» فإ من 
يي 
لا يضح دحولٌ هذه المسألة فيما قبلها من حيث الحكمٌ للتقييد فيها والإطلاق هناء تأمّل. 
)١(‏ المقرلة 07 97] قوله: ((لأنه سيواكهْن)). 
(؟) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 554/7. 


(6) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 559/7. 
(4) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .4559/١‏ 


١ 


قسم العيادات 2ه تت 5 وعسل .د لس سس ححأشية ابن عابدين 


ٌُ و و .و 00 ٍّ 1 2 ده اع ا 
وقيل: يباح, و يستحب للنساء؛ لآنه سبوا كهن» فتحم . 


)0 كره (قبلة) و مس ومعائقة ومباشرة فاحشة.... كل هر ها لوه لمخم اتدل لواف لد ماوع را ل لل ملا 2 





(قولُ: وقيل: يباح) هو قولُ "فخمر الإسلام" حيث قال: ((وفي كلام "محمد" 
إشارةٌ إلى أنه لا يكرهُ لغير الصائمو ولكنْ يُستَحّبُ للرجال ترك إلا لعذر مثلَ أن يكون في فيِهٍ 
بخر)) اه. 

40 (قولة: لأنّه سواكهن) لأن بيهن ضعيفةٌ قد لا تَححَوِلٌ اسوك فيُحشَى على اللقةٍ 
والسن متلد "فتح””2. 

875 (قولة: وكرة قد إلخ) حرم في الام7: ((بأن اقل ة لقا قي نيان عضغ 
شفتيها ‏ تكرة على الإطلاق» أي: سواءٌ أَمِنَ وا لقال "انية 07 وروا لفائقة على التفصيل 
في المشهور» وكذا المباشرةٌ الفاحشة في ظاهر الرّوايقه وعن "مد" كراهتها مطلقاء وهو رواية 
"الحسن"» قيل: وهو الصحيح)) اه. واختار الكراهة في "الفنح”7» وحرّمَ بها في "الولواحيّة"”*) 
بلا ذكر نحلافيء وهي أن يُعانقها وهما مُتجرّدان ويمسّ فرَحُهُ فرججّهاء بل قال في "الذحيرة": ((إنَّ 
هذا مكروةٌ بلا حلاف؛ لأنه يُفضي إلى الجماع غالبا)) اه. 

وبه علِمَ أن رواية "محمد" بيانٌ لكون ما في ظاهر الرّواية من كراهة المباشرة ليس على 
إطلاقِهء بل هو محمولٌ على غير الفاحشة» ولذا قال في "الهداية"”: ((والمباشرة مشل التقييل في 


4 


ظاهر الرواية, تعر عمد" أنه 9 المباشرة الفاحشة)) اه. 


.758/7 "الفتح": كتاب الصوم  باب ما يوجب القضاء والكفارة‎ )١( 

(؟) "السراج الرهاج”: كتاب الصوم ‏ فروع ١/ق‏ 4284 /ب. 

(5) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق77١/ب.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 78//7. 

(0) "الولوالجية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثاني فيما يوجب الكفارة وفيما لا ق58/أ. 
(1) "الهداية": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة .177/1١‏ 


الجزء السادس سس بسوسس ‏ لل ياب مايقسد الصوع ومالا يفسده 


5 4م ٠‏ 2 8 3 7 9 
(إن لم يأمن) المفسد, وإن أمِن لا باس ا م و ا 





وبه ظهّرَ أن ما مر" عن "النهر" من إجراء الخلاف في الفاحشة ليس مما ينبغي» ثم رأيت في 
"التتارنحائيّة””'2 عن "المحيط”" التصريح.ما ذكرتةُ من التوفيق بين الرّوايتين» وأنه لا فرق بينهماء 
ولله لتويك 

ه45 (قولة: إن لم يأمن المفسد) أي: الإنزالَ أو الجماع» "إمداد"0. 


فى 


0 ع عا ع يه بع 0 ب . اللي 0(150)ر : 
4١5‏ (قوله: وإن أمِنَ لا بأس) ظاهرة أن الأولى عدمهاء لكن قال في الفح ” ': ((وقٍ 
١‏ سََ يح وام أنه عليه الصلاة والسلام 5 كان ل وفاش وهو صائم 4 فرك ان داوو"20) 


(قولة: ثم رأيت في "التتارحانيّة" عن "المحيط" التصريحّ جما ذ كرتةُ من التوفيق بين الرُوايتين) 
ف المباشرة من أنها مكروهة مطلقاً أو إن لم يأمَّنْ فإذا حملت الرّواية بالكراهة مطلقاً على الفاحشة' 
والرّواية بالتفصيل على غيرها ثُبّتَ التوفيق» لكنّ ظاهر قول "الهداية":(( وعن "محمد" أنه كرة المباشرة 
الفاحشة)) أن الخلاف فيهاء وإلاً لا يصح تخصيص "محمد" بالكراهة فيهاء تأمّل. 


)١(‏ في هذه المقولة. 

(1) "التاترخحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل السادس قما يكره أن يفعله وما لا يكره 781/7. 

() "المحيط البرهاني”: كتاب الصوم ‏ الفصل السادس فيما يكره للصائم أن يفعله وما لا يكره ١/ق 1/١57‏ 

(5) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب ق 717ب 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ؟7651//7 58 1. 

(1) أخرحجه أحمد 10/5 47» وعبدالرزاق »/5٠١‏ كتاب الصوم ‏ باب القبلة للصائمء واليخاري(9477١)‏ كتاب 
الصوم ‏ ياب المباشرة للصائم؛ و مسلم )707()15()1١١7(‏ كتاب الصيام ‏ ياب أن القبلة في الصوم ليست محرمة 
على من لم تحرك شهوته؛ وأبوداود (77785) كتاب الصيام ‏ باب القبلة للصائم » و الترمذي (79) كتاب 
الصوم ‏ باب ما حاء في مباشرة الصائم» وقال: هذا حديث حسن صحيحء و الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 
1 -473 4 4غ والبيهقي في "السنن الكيرى" 7746770/4 كتاب الصيام ‏ باب من تلذذ بامرأته حتى يتزل 
أفسدصومه., و ابن عبد البر في "التمهيد”" ١57/8‏ 1754ء واين الججمارود ف "المنتقى"(597)» وأبو نعيم ف 
الوه بال ا كليت من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(/) أخرجه أبوداود (717.07) كتاب الصوم ‏ باب كراهيته للشابء و الييهقي ف "الستن الكبرى" 777/4 كتاب 
الصيام ‏ باب كراهية القبلة لمن حرّكت القبلة شهوتّ؛ كلاهما من حديث أبي هريرة مرفوعاء وفي الباب عن 
عائشة» وأبي سلمة» و ابن عباس ذ. 


قسم العيادات لالسسسسس | #4وس لعلللللللشلسس سس بحأشية إبن عابدذين 


(لا) يكرهُ (دَهْنُ شاربي و) لا (كحل) إذا لم يُقصيد الزّيئة» أو تطويلٌ اللحية 
كا تسر السرة موا لش ا 


بإسنادٍ حيَّدٍ عن "أبي هريرة" أنه عليه الصلاة والسلام (ر سأله رجحل عن المباشرةٍ للصائم ف رخص 
لهء وأتاه آخرٌ فنهاه» فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب ») اه. [ 

409 (قولة: لا دهن شارب وكحلٌ) بفتح الفاء مصدرين» وبضمّها اسمين؛ وعلى الثاني 
فلغي لك يكرة امتعماليجاك إلا أذ الروافة فى الوه وقامة "الور ارون كرو "الوا 
أولَّ الباب: ززاته لعل من هذا أنه لا يكره للصائم شم رائحة اسلف والورة وضوة فنا لذ يكوان 
"١3/5‏ //] جوهراً متصلاً كالدّحان: فانف قالوا: لا يكرةه الاكتحال بمجالء وهو شامل 
للمطيّب وغيره» ولم يَخخصوه بنوع منهء وكذا ذَهِنْ التارب)) أه. 

مطلبٌُ في الفرق بين قصدٍ الجمال وقصد الزرّينة 

وف كى (قولة: إذا لم يُقصد الرّينة) اعلم أنه لذ تادرم ين قصد اتكمال وقضد الزيئة«ق القن" 
الأَوّلُ لدفع الثّين وإقامة ما به الوقارٌ وإظهار النعمة شكراً لا فخرأء وهو أَثْرٌ أدبو التقفس 
وشهامتهاء والثاني أَثرُ ضعفهاء وقالوا: بالخضابب وردت السنة» ولم يكن لقصد الرّيئة» ثم بعد 
ذلك إِنْ حصلت زينة فقد حصَلَتْ في ضمن قصدٍ مطلوبء فلا يضرّهُ إذا لم يكن ملتفتاً إليه, 
"فنيحم'”". ولهذا قال في "الولواحيّة"”©: ((لبسُ الثياب الحميلة مباح إذا كان لا يتكبَّر؛ لأنّ التكد 
حزراة. واتقتسيرة أن يكن بفعهنا كما كان قليام) ان الي 001 

رى١؟ة]‏ (قولة: أو تطويل اللحية) أي: بالدذهن. 


.ب/١77ق انظر "النهر": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 

(؟) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ ياب ما لا يفسد الصوم ق51/رب. 

(7) "القتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 7070/9. 

(4) "الولواحية": كتاب الكراهة والاستحسان ‏ الفصل التاسع فيمن يقع بقلبه أنه ليس بمؤمن ق ١١١‏ /]. 
(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 8.07/5. 





الجزء السادس لكك :8 باب ما يفسد الصوم وها لا يفسده 


الم عرب قطع ما زادَ على القبضة بالضم» ومقتضاه الإنِمُ 


بتركهء إلا أن يحمّلّ الوجوب على الثبوت» ا ا لي مط و ل 5 


41٠:‏ (قولُ: وصرّحَ في "النهاية” إلخ) حيث قال: ((وما وراءً ذلك يِجِبُ قطعْهُ هكذا عن 
رسول الله يدر أنه كان يأعحذ من اللحية من طولها وعرضيها »» أُورَدَهُ "أبو عيسى" - يعني 
"قرول" نوق ابزافنين07/ ات وا في "المعراج"ء وقد تقله عنها في "الفتح ”' وأقرة. 

قال في "النهر”””: ((وسمعت من بعض أعرّاء الموالي أن قول "النهاية": يُحَبُ بالحاء 
المهملة» ولا بأس يه)) اه. قال الشيخ "إسماعيل"0): ((ولكنه حلاف الظاهر وتياك قُْ 
مثله يُستحب)). 

+ (قولُ: إلا أن يُحمَلَ الوجوب على الثبوت يويدهُ أن ما استدلٌ به صاحبٌ "النهاية" 
لا يدل على الوحوب؛ لما صرَّحّ به في "البحر””' وغيره: ((أنّ رر كان يفعلٌ » لا يقتضي التكرارٌ 
والدّوام)» ولذا حذف "الزيلعي”” لفظ يجب وقال: ((وما زاد يُقَص))» وفي "شرح الشيخ 
إسماعيل””"": ((لا بأس أن يَقبض على لحيته» فإذا زاد على قبِضِتِهِ شيءٌ جره كما في 'المنية" 
وهو سنّة كما في "امبتغى")» وفي "المجتبى" و"الينابيع" وغيرهما: ((لا بأس بأخذٍ أطراف اللحية 
إذا طالَت» ولا بتنفي الشّيب إلا على وحه التزيين» ولا بالأخذٍ من حاجبه وشعر وجهه ما لم يشبه 


فعل المخنثين» ولا يحلق شعر حلقِهء وعن "أبي يوسف": لا بأسّ به)) اه. 


)١(‏ برقم (177؟) كتاب الأدب ‏ باب ماجاء في الأخذ من اللحية» وقال: هذا حديث غريب. 
(؟) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجحب القضاء والكفارة 770/7. 

(5) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق77١/ب‏ بتصرف. 

(4) "الاحكام": كتاب الصوم ‏ باب موحب الإقساد 7ق 7814/أ. 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 5١5/7‏ . 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .5171/1١‏ 


(0) "الاحكام": كتاب الصوم ‏ باب موجب الإفساد 7ق ./١514‏ 


قسم العبادات تجح لمحتن من اسليسشصمسنيى. خاشيةابرة عابدين 


وأما الأخدرينها ود دُونَ ذلك كما يفعلة بعض المغاربة ومُخنفة الرحال ‏ فلم 


0 راسد كله فك نود الهند و حوس الأعاجمء 00 
تخت التوسيعة على العيال يوم عاشوراء صحيح) والتافيف الا كتحال فيه 20 


مطلبٌ في الأخذ من اللبحية 
405 (قولة: وأمّا الأذ منها إلخ) بهذا وفقَّ ف الس ف سا "“ووونرهنا 
في "الصحيحين"”" عن "ابن عمر" عنه وله: افوا الشّوارب وأَعْفُوا الأحى »» قال: ((لأنه صحّ 
عن "ابن عهر" راو 00 ؟/ق94١*#/ب]‏ الفاضل عن القبضة )20 
با حر لي ماسر املا رسا لزاني على رادار رجي اويا ب 
غير الرأاوي وعن ن النبي وَل تدم" الفا ء على كتمعن اراد غاليها أن كلها ماعو فم 
بحوس الأعاحم من حلق إلحاهم, ويؤيّدَهُ ما في "مسلم”© عن "أبي هريرة" عنه وَلك: جروا 
القوارف واعنوا للضي عالفرا لكوي ب تونه دا واقعة موقم م التعليل» ونان الخد متها 
وهي دوك ذلك كما يفعلهُ بعض المغاربة ومختئة الرّحال فلم يسحْهُ أحدٌ)) اه ملخصا. 
مطلبٌ في حديث التوسعة على العيال والاكتحال يوم عاشوراء 


6م (قولة: وحديث التوميعة إلخ) وهو: من ومّعَ على عيا ياله يوم عاشوراء وسّعٌ الله عليه 


)١(‏ "الفتح": كتاب الصوم عبار بردب القضاء والكفارة 070/7؟. 

(؟) صده7 "در". 

(1) أخترجه البخاري (0847) كتاب اللباس ‏ باب تقليم الأظفار» و (38417) باب إعفاء اللحىء» ولفظه: (ر انهكوا 
الشوراب و اعفوا اللحى ». و مسلم (27()755) كتاب الطهارة ‏ باب خصال الفطرة» و أحرحه النسائي ١/١‏ كتاب 
الطهارة ‏ باب إحفاء الشارب وإعفاء اللحىء» و الترمذي (707717) كتاب الأدب ‏ باب ماجاء في إعفاء اللحية» وقال: 
هذا حديث صحيحء والطبراني في "الصغير" 217/7 و الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 770/4 كتاب الكراهة. 

(4) أخحرحه محمد بن الحسن في "الآثار" )4.٠(‏ كتاب الحظر والإباحة ‏ باب حف الشعر من الوجهء وبنحوه أخرحه 
أبو داود(717517) كتاب الصيام ‏ باب القول عند الإفطار. 


(5) برقم (520) كتاب الطهارة ‏ باب صال الفطرة. 





الجزء السادس ب ل ا و سر 1 باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 
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السسنة كلها »0 قال "حابر" ددر عربت أربعين عام فلم فخلن لاا وحديث الا كتحال هو 

ما رواه "البيهقي"7 وضعَفَة:» من اكتحّل انمد يوم عاشوراء لم يْرَ رمدا أبدا »» ورواه "ابن 

امموزي" في 'الموضوعات””©:: مّن اكتحلَ يوم عاشوراء لم تَرمَد عينة تلك السنّنة »» "فتتح””. 
قا و مناسة كر هذا هنا أن ضناخن"الوناية؟ 29 امكل غلى عدم كرامة لامتحال 


)١(‏ أخرحه البيهقي ف "شعب الإبمان" (817/31) من حديث جابرء وإسناده ضعيفء واين عدي ف "الكامل" 
© ومن حديث عبدالله بن مسعود أخرحه البيهقي في "شعب الإيمان"(3735), والطبراني ف "الكبير" 
٠‏ وأورده الهيئمي ف "المجمع" 2183/7 وابن حبان في “"المجروحين" 237/9 وابن عدي ف الكامل 
:© وق إسناده الهيصم بن الشدّاض» وهر تريش دا رومن حديث أبي سعيد الخندري أخرحه البيهقي في 
"شعب الإعان"(317/31) و (5307354)» والطبراني في "الأوسط"(4705), وأورده الهيشمي ف "المجمع" 2185/9 
وفٍ إسناده محمد بن إسماعيل الجعفريءوهو منكر الحديث» ومن حديث أبي هريرة أخخرجه البيهقي في "'شعب 
الإعان" (9017/4)» وف إستاده محمد بن ذكوان» وهو ضعيفء والعقيلي في "الضعفاء”55/4 وقال الحافظ العراقي 
ف "أماليه"كما ف "كدان و 0 تم عدي أبي هريرة ورد من طرق صحّح بجي لجال أين تاصر 
الدين» وقال البيهقي ف "الشعب" بعد سياق روايات الحديث: هذه الأسائيد و إن كانت ضعيفة فهي إذا ضم 
بعضها إلى بعض أحذت قو والله أعلم؛ وأورده ابن حبان ف "الثقات": فالحديث حسن على رأيهء وقال 
السيوطي ف "التعقبات”": إنه ثابت صحيح. 

(؟) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .450/١‏ 

(9) ف "شعب الإعان” (707/317) كتاب الصيام من حديث جويبر عن الضحاك عن اين عباسء» وجويبر ضعيف» 
والضحاك لم يلق ابن عباسء وأورده السيوطي ف "الجامع الصغير" 2519/7 ورمز لضعفه؛ وقال ابن رحب 
ف "لطائف المعارف": كل ماروي فٍ فضل الاكتحال و الاختضاب و الاغتسال فيه موضوع لا يصحء والشوكاني في 
"الفوائد المجموعة" ص 18 وابن عراق في"تنزيه الشريعة" 517/7 1ء والزيلعي ف "نصب الراية" ؟457-5885/7. 

٠١/5 )8(‏ وقال : قال الحاكم: أنا أبرأ إلى الله من عهدة جحويبرء والاكتحال يوم عاشوراء لم يرو عن رسول اللهوية 
فيه أثرء وهو بدعة ابتدعها قتلة الحسين اليف . 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ؟/5539. 

(7) "الهداية": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة .١١1/١‏ 


١0١ 


قسم العيادات  -‏ ل لس دا #ب#و«مع بدل حاشية ابن عايدين 
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للصائم بأنه عليه الصلاة والسلام قد ندب إليه يوم عاشوراء وإلى اله تياد ادال تق 00 


((وتعقبة "ابن العر””" بأنه لم يصع عنه ولك في يوم عاشوراء غيرٌ صومه وإنما الرّوافض لَمّا ابتدعوا 
إقامة نَم وإظهارٌَ الحزن يوم عاشوراء لكون "الحسين" قَتِلَ فيه ابتدّعٌ جهلة أهل السّئة إظهارٌ 
السّرور واتخادً الحبوب والأطعمة والاكتحال» وروا أحاديث موضوعة في الاكتحال وف التوسعةٍ 
فيه على العيال اه. وهنئ مردودٌ بأن أخافيع التكتحال ل و كيف وقد 
حرّحها في "الفتح”7' ثم قال ا فو نوع طرق» إن لم يحتَجٌٍ بواحدٍ منها فالمجموع يُحتحج 
نه لدو الطر قم وآما حذيت التويقة زوه العقانت» وقد أَفرَدَهُ "ابن العراقي”) في جزء خرّحة 
فيه)) اه ما في "النهر". ْ 

ونقو ماحود من "التواضي السعزيٌه 19 لكته زه علياما قكرة فى الحاديف الاكتال .وها 
ذكرَهُ عن "الفتح" وفيه نظرٌ فإنه في "الفتح" ذْكْرَ أحاديث [7/ق١٠87/]]‏ الاكتحال للصائم من 
طرق متعددةٍ بعضها مقَيَدٌ بعاشوراءً ‏ وهو ما قدمناه' ' عنه ‏ وبعضّها مطلق» فمرادُهُ الاحتجاجٌ 
عجموع أحاديث الاكتحال للصبائم» ولا يلزمٌ منه الاحتجاج بحديث الاكتحال يومٌ عاشوراءء 
كيف وقد حرّمٌ بوضعه الحافظ "السخحاوي" قي "المقاصد الحسنة"”©؟! وتَبِعَهُ غيره منهم "منلا علي 


.ب/١77ق "النهر": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 

(؟) على بن علي بن محمد بن أبي العزء علاء الدين الدمشقي الحنفي (ت7ل/اه).؛ في كتابه "التنبيه على مشكلات 
الهداية". (”الدرر الكامنة" © /لالمء "هدية العارفين" 7/١‏ ؟لاء "الأعلام" 81/4). 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ؟:/755. 

(5) في النسخ حميعها: ((ابن القراق))» ومثله في "النهر"» وهو تصحيفء والصواب ما أثبتناه كما في "الحواشي السعدية” ومصادر 
ترجمتهء فالحافظ أبو الفضل العراقي ‏ ويعرف بابن العراقي ‏ هو الذي أفرد حديث التوسعة في جزء ذَكرَهُ العجلوني تي 
"كشف الخفاء" ؟/584. وانظ ر"الحواشي السعدية" 579/7 (هامش"فتح القدير')» و"الضوء اللامع" 33 4 .. 

9 "التواشي المعدنة كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 59/7 (هامش "فتح القدير' ). 

() في هذه المقولة. 

90) يرقم (6م١١)‏ ص175س. 


الجرّء السادس فلبا ا تت در . لشت ياب ما يفسد الصوم وما لا يقسده 





القاري" في كتاب "المو 7 عاك7 تق "السو طي ا" في "الدرر المنتثرة هين الاك وبإرانة 
وك ونال اراي "الى المعرن تفاع ومزرن الإلبان 0 : (إقال "الحاكم" أيضا: الاكتحالٌ 
يوم عاشوراء لم رذ عن الي ل فيه أ و نش تحديت التو سيعة ابت صحيحٌ كما قَالَهُ 
الحافظ "السيوطي" في "الدرر')). 

4 (قولةُ: كما رَعَمَهُ "ابن عبد العزير") الذي في "النهر"7” و"الحواشي السسّعدكة"00: 


((ابن العز)). 
قلت: وهو صاحب "النكت” على "مشكلات الهداية"”© كما ذكرّة في "السعدية" ف غير 


عا 60 


1 (قولة: ولا سوالكٌ) بل يُسَّن للصائم كغيره» صرح به في "النهاية" لعموم قوله وَله: 
لولا أن أشْقَ على أمّي لأمرتهم بالسّواك عند كل وضوء وعند كل صلاةٍ »''2 لتناوله الظهر 


)١(‏ في "د" واب وأو": ((زعم)). 

.١ا/هدص‎ )7١117( في "المصنوع في معرفة الحديث الموضوع” برقم‎ )١( 

(5) "الدرر المنتثرة " ص١‏ 7 ١ل.‏ 

(1) "كشف الخفاء": برقم )951١٠١(‏ 1714/7. 

(0) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق77١١/ب.‏ 

)١(‏ "الحواشي السعدية": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 559/7 (هامش "فتح القدير'). 

(0) تقدّمت تر جمته صم 9/ا-. 

(4) "الحواشي السعدية": كتاب الصوم ‏ فصل: ومن كان مريضا 7 (هامش "فتح القدير"). 

(9) أحرجه أبو داود الطيالسي (573548)» ول سنده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن» وهو ضعيفء و أخرجه مالك 
فق "الموطأ" 55/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب ما ججاء ف السواك» وأحمد ؟//1م3 248 والبخماري (/881) كتاب 
الدمعة ‏ باب السواك يوم الجمعة» ومسلم(؟757) كتاب الطهارة ‏ باب السواك؛ وأبوداود (57) كتاب الطهارة - 
ياب ما ججاء السواكء والترمذي(7؟) و(77) كتاب أبواب الطهارة ‏ باب ماجاء ف السواكء والنسائي ١7/١‏ 
كتاب الطهارة ‏ باب الرحصة في السواك بالعشي للصائم؛ واين ماجه (7407) كتاب الطهارة ‏ باب السواك) ‏ - 


قسم العبادات تآ سسسب ل ل لل تتح «ساشية ابن عابدين 


اراتك او دمعتي الامو وار لكنافق" بعنة الزوال» و كذ 
ليك ابححابة: 2 و د امهم طن م بان ا فج و اكه ل و ا ا 





والعصرّ والمغرب» وقد تقدّمَ أحكامة في الطهارة» "بحر”2. 

(<450 (قوله: ولو عَمْييام أي: بعد الروال. 

(قولة: على المذهبع وكره "الثاني" المبلولَ بالماء لما فيه من إِدخالِهِ فمّهُ من غير 
فبرو و51 أله ابس راتس نتن القفيقية ارات كحو تاكبان نه افا كنا 
ف "ونج اما 

84714 (قولة: و0 عات أ كيدا الي 0 عن الصوم؛ وينبغي له أن 
برها إلى وقت الغروب» والفصدٌ كالحجامة» وذكرَ "شيخ الإسلام": ((أنّ شرط الكراهة 
ضعف يحتاج فيه إلى الفطر كما في "التاترتحانيّة"17)م» "إمداد"29. وقال قبله: ((وكرة له فعلٌّ ما 
ظَنَ أنه يُضعِفَةٌ عن الصوم كالفصد والححامة والعمل الشاق؛ لما فيه من تعريضيه للإفساد)) اه. 


- والدارمي ١84/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب ف السواك» والطحاوي ف "معاني الآثار" 44/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب 
الوضوء هل يجب لكل صلاة أم لا؟ وابن حبان )١١74(‏ كتاب الطهارة- باب سنن الوضوءء كلهم بلفظ: «رلولا 
أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ». 
وبلفظ: عند كل وضوء » أحرجه مالك 55/١‏ كتاب الطهارة ب باب ماحاء ف السواك؛ وأحمد ؟/4..0)» 2.45١‏ 
.», والطحاوي ف "معاني الآثار" 45/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء هل يجب لكل صلاة أم لا؟ 
وابن حزيعة في "صحيحه"(.1١).‏ والحاكم ١ 45/١‏ كتاب الطهارة» وقال: صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي» 
والبيهقي في "السئن الكبرى" 57/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب الدليل على أن الشبوالة شيكة دونز اخنية كلمن فين 
حديث أبي هريرة مرفوعاء ولي الباب: عن علي وعائشة» وزيد بن خالد الجهني» والعباس بن عبد المطلب #د. 

)١(‏ "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يقسده ؟/07. 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل الخامس ف الحظر والإباحة ق١7/أ.‏ 

(7) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق75١/ب.‏ 

(4) "التاترخاتية”: كتاب الصوم ‏ الفصل السادس فيما يكره للصائم أن يفعله وما لا يكره ؟/9/ا". 

(5) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب ق9+97/ب ‏ 5371/ا. 


الجزء السادس ملسست ل لنامو» باب ما يفسد الصوم وما لا يقسده 





ب أو استنشاق» أو اغتسال للتبرّد عند "الثاني" »© وبه يفتى) ا و 


عن "المرهان . 


قلك: ويلح به إطالة للكنث في الحقام في الصيب كما عو طاهز. 

19؟4] (قولة: ومضمضة 0 اششاق)» أى: لغير وضوء أو اغتسال» ' 0 الإيضاح”27. 

:4950 (قولة: للترو) راجمٌ لقوله: ((وتلفف)) وما بعده. 

01م (قولة: وبه يُفئّى) أن النبي َل روسني عن رأسه الماءَ وهو صائم من العطش 
[؟/ق١7/ب]‏ أو من الحرٌ » رواه "أبو داود”"» وكان "ابن عمر" رضي الله عنهما يبل النوب 
يلف عليه وهو صائة””". ولأنّ هذه الأشياءً بها عوثُ على العبادة ودفعٌ الضحر الطبيعي» و كرهّها 
"أبو حنيفة" لما فيها من إظهار الضجر ف العبادة كما في "البرهان", "إمداد"”'. 

9777] (قولة: سد المصورة) لمنانوواة اف له "أبا داود" عن "أنس" قَال: 


قال رسول الله :ور تسحروا فإنّ في السّحور بركة »'' » قيل: المرادٌ بالبركة حصول التقوي 


.7١8/1١ "الشرنبلالية": كتاب الصوم  باب موجب الإفساد‎ )١( 

(؟) "نور الإيضاح": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب صد ١‏ ١”اس.‏ 

() أحرحه أبو داود (71750) كتاب الصوم ‏ باب عادر يع ا لاون العلا روك 0 الامعمنات ونال 
في "الموطأ" 49/١‏ ؟ كتاب الصوم ‏ باب ماجاء في الصيام في السفر» والشافعي في "مسنده" 7770/١‏ كتاب الصوم 
- باب فيما حاء في صوم المسافرء وأحمد في "مسنده" 7/هلا4؛ عن رجحل لم يسمء والحاكم قي "المستدرك" 7/١‏ 
كتاب الصوم ‏ باب الصوم في السفرء والبيهقي قي "السنن الكبرى" 5 كتاب الصيام. باب تأكيد الفطر 
في السفر إذا كان يريد لقاء العدّو» من حديث أبي بكر بن عبدالرحمن عن رجحل من أصحاب رسول الله وَل 
وأخترجحه الحاكم 577/١‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاء وقال: هذا حديث له أصل في "الموطأ" فإن كان محمد بن 
نعيم السعدي حفظ هكذا فإنه صحيح على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبي. 

(54) أختر جه ابن أبي شيبة 465/79 كتاب الصيامء باب ما ذكر في الصائم يتلذذ يالماء. 

(ه) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب ق57"/أ. 

(5) أخرحه أحمد 99/9 2759 86747 78175ه و البخاري )١977(‏ كتاب الصوم ‏ باب بركة السحور - 


فنع الخادايق 1‏ ميمعت يكم اوها عسحععتييييك حاف ابن عادين 


على صوم الغد أو زيادة الشواب؛ وقوله في "النهاية": ((إنه على حذفي مضافيء أي: في أكل 
السّحور)) مبني على ضبطه بالضم جمعٌ سَحَر والأعرف في الرواية الفح وهو اسم للمأ 0 قي 
السّحّرء وهو السدس الأمير من الليل؛ كرفي بالفتح ما يُتوضّأ به» وقيل: يتعيّنُ الضم؛ 
لأ البركة وتيلَ الثواب إنما يحصل بالفعل لا بنفس المأكولء "نم07 ملخخصا. 

قال في "البحر””؟: ((ولم رعترها فق كانهم ايا بع لسر بالناء وحده. وظاهرٌ 


اص اشم 


الحديث يفيدة» وهو ما رواه "أحمد" ْ) السّحورٌ كله بركة» فلا تدعوه ولو أن يَجْرعَ أحدكم 
جرعة ب ا فإنَ الله وملائكته يصلون على المتسحرين )'")). 

097 (قولة: وتأعيدة) لأنّ معنى الاستعانة فيه أبلغ» "بدائع"9). وحلٌ الاستحياب ما 
إذا لم يشلك في بقاء الليل» فإن شلك كرة الأكلٌ في الصحيح كما في ا يكنا 

14 (قولهُ: وتعجيلٌ الفطر) أي: إلا في يوم غيي» ولا يُفطِرُ ما لم يَِلِبْ على ظنهِ روب 
الشمس وإِث أَذَّنَ المؤذن» 'بحر'”' عن "البرّازيّة"”2. وفيه عن "شرح الجامع”0 ل "قاضي نحان": 


- من غير إيحاب» و مسلم(55١٠)‏ كتاب الصيام ‏ باب فضل السحور و تأكيد استحبابه» والترمذي )7١8(‏ كتاب 
الصوم ‏ باب ماجاء ف فضل السحورء وقال: حديث حسن صحيحءو النسائي ١ 541١/54‏ كتاب الصيام ‏ باب الحث 
على السصورة:وابن ماكر 005) كباب الصيام بحري السعيز اادارميي 00700 كات الصوع ب 
اماق قصل انحور كليي بن اديت أنس مرفوعاًء وفي الباب عن أبي هريرة» وعيد الله بن مسعودء وحابر بن 
عبد الله وعمرو بن العاص» و العرباض بن سارية؛ وعتبة بن عبد الله وأبي الدرادء ذيك. 

)١(‏ "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ قصل ف العوارض ؟7331/7. 

(؟) "اليحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ؟8/5١7.‏ 

() أحرجه أحمد 215/٠‏ 44 من حديث أبي سعيد الخدري ذه وأورده الهيئمي ف "المجمع" »١5١/+‏ وقال: رواه 
أحمدء وفيه أبو رفاعة» ولم أجد من وثقه ولا جرحه؛ وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(5) "البدائع”: كتاب الصوم فصل: أما بيان ما يسن وما يستحب 6/5 .١1١‏ 

(ه) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: أما بيان ما يسن وما يستحب 85/9 .١١‏ 

(7) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 5/9 .71١‏ 

(9) "البزازية": كتاب الصوم ‏ الفصل الخامس: ف الحظر والإاباحة 84/ه١١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) "شرح الجامع الصغير": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة وما لا يوحب ‏ فصل فيما يستحب 
للصائم وما يكره ١/ق‏ 57/أ بتصرف. ْ 


الجزء السادس 020 #هيم ل ياب هاأيقمسكد الصوم ومالا يمسده 


لحديث: ثلاث مِن أخلاق المر 0 ا 0 000 
( فروعٌ ) لا يجوز ا ل لى الضّعفء فيُخبزٌ نصف النهار 
ويستريح الباقي» فإل قال: لذ كنس كدي بأقصر سر أاء الشتاءع ماله لوزن لا ماع ا د 


(التعجيلٌ المستحب قبل اشتباك النجوم)). 
( تنبية ) 

قال فق "الفيض”": ((ومّن كان على مكان مرتفع كمنارة سكن 1 لا يَفطِر مالم تغرب 
الشمس عنئده؛ ولأهل البلدة الغ | اريك امن فلك وكذا لمير اق الطلوع في حقّ صلاة 
الفجر أو السّحور)). 

و48 (قولة: لحديث إلخ) كذا أُوَرَّدَ الحديث في "الهداية””'2: قال في "الفتحم”"؟: ((وهو 
على هذا الوجه الله أعلم به» والذي في "معجم الطبراني” ":» ثلاث من أخلاق المرسلين: تعجيل 
الإفطارء وتأيرُ السّحورء ووضعٌ اليمين على الشّمال في الصلاة »)) اه. 

واستشكل بأنّه كيف يكونٌ من أخخلاق المرسلين ولم يكن في يلتهم حل أكل المتّحور؟! 
وأعت نع أنه لخ ا ولواقك فجي 1 احتماعٌ 
الخصال الثللااث ١‏ فيهم. اه من "المعراج” 

كلق (قولة: لا يحور إلخ) عزاه في 0 ل "ال" ا 


.١7؟79/١ "الهداية": كتاب الصوم  فصل: ومن كان 5 رمضان‎ )١( 

() "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل في العورارض ١941/75‏ بتصرف. 

() أخرجه الطبراني في "الكبير"(891١٠)و(440١1)ءوفي‏ "الأوسط"(905١)بلفظ:‏ «رإنا معاشر الأنبياء أمرنا 
بتعجيل فطرنا و تأخير سحورناء وأن نضع أماننا على شمائلنا في الصلاة »» والهيشمي في "المجمع"5/1١٠‏ من 
حديث ابن عباس مرفوعاًء ومن حديث يعلى بن مرة أخرجه أيضاً الطبراني في "الكبير"7075(1710/57)) بلفظط 
(رثلاثة يحبها الله بق : تعجيل الفطورءوتأير السحور» وضرب اليدين إحداهما بالأخرى والهيئسي ف 'المجمع 
؟/ ٠‏ ؛ كتاب الصلاة ‏ ياب وضع اليد على الأخرى؛ وقال:رواه الطبراني اف "الك" ترقوعا ومزقوقا على أبق الدرداءة 
والموقوف صحيح . والمرفوع ف رجاله من لم أحد من ترجمهء وذكره المتقي الهندي في"كنز العمال" برقم (4175121). 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 5/9 10. 

(5) "القنية": كتاب الصوم ‏ باب ف مبيح الإفطار والفدية ف الصوم ق١/ب.‏ 


ع »اس ه» عدم سو ع هد و بن ٠#‏ 4 65> :هم 6 وداه و كو اه وهو هأ هع هاه ه>اهاهس ساس ه اهاج هت هاه © تس هشاع مهاه »ع عع هم ع مع مهمه < بس ع وهس ه 6ن سه ع © عم ده ب«#«سانع هاوه مان رام عه م«دام م م ممه 


وقال في "التاترعحائيّة"”': ((وقٍ "الفتاوى": سيل "علي بن أحمد" عن المحترف إذا كان يَعلّم أنه 
1 الواشتَغْلَ بحرفتِه يلحقهُ مرضٌ ييح الفطرء وهو محتاجٌ للتفقة هل يباحٌ له الأكلٌ قبل أن يمرض؟ 
فمنع من ذلك أشدّ المنع» وهكذا نحكاه عن أستاذه "الوبري"))» وفيها: ((سألت "أبا حامد”" 
عن خبّاز يضعف في آخر النهار هل له أن يعمل هذا العمل؟ قال: لا ولكن يُخبرٌ نصف النهار 
ويستريحٌ في الباقي» فإِنْ قال: لا يكفيه كدب بام الشتاء فَإنها أقصرٌ» فما يفعلَهُ فيها يفعلُّ اليومم) 
أه معدي 
وقال "الرملي": ((وف "جامع الفتاوى": ولو ضَعْفَ عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة فله 
أن يُفطِر ويْطعِم لكل يوم نصف صاع اه. أي: إذا لم يدرك عد من أَيَامٍ أخر يمكنة الصومُ فيهاء 
وإلا وبحب عليه القضاءء وعلى هذا الحصادٌ إذا لم يَقَدِرْ عليه مع الصوم ويهللك الرّرع بالتأير 
لا شلك في جواز الفطر والقضاءء وكذا الحبّانُ وقوله: كدب إلخ فيه نظرٌ فإنّ طول النهار وقصرة 
لا دحل له في الكفاية» فقد يظهرٌ صدقةُ ف قوله: لا يكفيني» فيض إليه حملاً لحاله على الصلاح» 
تأمل)) اه كلام 'الرملي". 
أي: لأنّ الحاحة تختلفُ صيفا وشتاءً» وغلاءٌ ورحصاء وقلّةَ عيال وضدّهاء ولكنٌ ما نقلّهُ 
عن "جامع الفتاوى" صوّرَهُ في "نور الإيضاح”" وغيره.من ندر صومٌ الأبده ويؤيْدُهُ إطلاق قوله: 
((يفطر ويطعم))» وكلامنا في صوم رمضان. والذي ينبغي في مسألةٍ المحترف ‏ حيث كان الظاهر 
أذقااء" من اشمهات العارة لمن عنق ول التاعنيا ب آذ يقال :إذا كنال عكدة ما ركلينه رفالة 
لا يحل له الفطر؛ لأنه يحرم عليه السؤالٌ من الناس» فالفطرٌ أولى» وإلاً فله العملٌ بقار ما يكفيه. 


)١(‏ "التاترحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل السابع في الأسباب المبيحة للإفطار 585/19. والنقل فيها عن "اليتيمة": 
أيْ: "يتيمة الفتاورى". 

(؟) لعله أبو حامد أحمد بن الحسين بن علي المعروف بابن الطبري المروزي (ت5لالاهه وقيل: 9/ا9). ("الجواهر 
المضية” ١/57٠ء‏ "الفوائد البهية" صة8١1ل»‏ وفيه: أحمد بن الحسن). 

(6) "نور الإيضاح”: كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ص ١7ل‏ 





الجزء السادس تب مب تج 54 باب ما يقسد الصوح وما لا يفسده 


فإن أحهد ار نفسّة بالعمل حنى مَرِض ذأفطر ففي "كفا قولانء * قنية و ٠‏ ول 
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ولو أذّاه إلى الفطر يحل له إذا لم بمكنه العمل في غير ذلك ما لا يؤدّيه إلى الفطرء وكذا لو حاف 
هلاكَ زرعه أو سرقتةٌ: ولم يجد من يعملٌ له بأحرةٍ المثل وهو يقدرٌ عليها؛ لأنَّ له قطعّ الصلاة لأقلٌ 
عون للق 23 الو إن اك شه و العم سان بمعاومنة تجن فدرم وان #والفلاي 1و الفط 
ون كان عنده ما يكفيه إذا لم يَرْض المستأجر بفسخ [3/7١771/ب]‏ الإحارة كما في الفلثرء فإنه 
عب اغلبها الارضباع والقتده رع لها الإقطاء راسف علئ اونب كوه عرفة على شت 
أولى» تأمّل هذا ما ظهّرَ لي» والله تعالى أعلم. 

/47719] (قولة: كم إلخ) قال في "الوهبانيّة'”": [ طويل ] 

فإن وماك اصرف َأفطرٌ في التكفير قولين سَطرُوا 

قال "الشرنبلالي": ((صورتة: صائمٌ تعب نفسَهُ في عمل نح أجْدَهدة الفطلش” فأفطر مضه 
الكفارة» وقيل: لاء وبه أفتى "البقَالى": وهذا بخلاف الأَمَةِ إذا أَحهّدَت نفسّها؛ لأنها معذورة تحت 
قهر المولى» ولها أن تمتنمّ من ذلك» وكذا العبذ)) اه "-"20. 

وظاهرُةُ - وهو الذي ف "الشرنبلاكيّة””© عن "المنتقى" ‏ ترجيعمٌ وجوب الكفارة» "ل"00. 


(قولة: لكنْ لو كان آجَرَ نفسَّهُ في العمل مدَّة معلومة فجاءً رمضانٌ فالظامرٌ أن له الفطرّ إلخ) 
إذا آحَرَ نفسَهُ وعنده ما يكفيه يملكُ فسخ الإجارة بعذر أداء الفرض» ولا يقاس على الظكرء فإنما أبيحَ 
لها الإفطار يسبب النوففب على نفس معصومة ولا كذلك الأجير امدق . 


.ب/7١ق "القنية": كتاب الصوم  باب في مبيح الإفطار والتدبة في الصوم‎ )١( 

(؟) "البزازية": كتاب الصوم ‏ الفصل الخامس ف الحظر والاباحة ٠١5/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(6) "الوهبانية": فصل من كتاب الصوم صم ١‏ (هامش "المنظومة المحبية'). 

(4) "ح": كتاب الصوم ‏ ياب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق١5(/أ.‏ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موجب الإفساد 5١8/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). والنقل فيها عن "لمبتغى" لا "المنتقى . 
() "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يقسد الصوم وما لا يفسده 551/١‏ -4517. 


قسم العبادات مس ا ههه#و للمسسسسسسس حاشية اين عابدين. 


7 0# 
لإفصل في العوارض* 
المبييحة لعدم الصومء وقل ذ كر "الملصنف" ا ا 0 


قلت:* مقتضى قوله لهِ: ((ولها أنْ تمتنع)) لزومٌ الكفارة عليها أيضاً لو فعلّت عتتارة» فيكون 
ما قبله محمولاً على ما إذا كان بغير اعنتيارها بدليل التعليل» والله أعلم.. 
#إفصل في العوارض» 
جمع عارض» لالحا ا ودر علي بعد امقر كما اي ان 
كلام "الشارح". 
4 (قولهٌ: المبيحة لعدم الصوم) عدّلَ عن قول "البدائع”©: ((المسقطة للصوم) لما 
أورة علينة ف "ل 0 ((من أنه لا يشملٌ السّفر » فإنه لا ييح الفطرَه ولنما بد بيخ عدم الششّروع 


(قولة: قلت: مقتضى قوله: ولها أن تمتنمّ إلخ) لكن مقتضى تعبيرهم أن لها الامتناع بفعيد أن لي 
الخيارٌ إن شاءت امتثلت فإذا ضعفت أفطرّت» ولها أن تمتنع. اه ا 

وهذا ما يفيدَهٌ ما نقله المحشّي فيما يأتي عن "القهستاني" وما ذكرَةٌ "السندي" أيضا عن 
"الظهيريّة" وإنْ كان ظاهرٌ التعليل لزومَ الكفارة. 

لإفصل في العوارض ‏ 

(قولة: : جمع عارض) قال 'العيني" :((جمع عارضة))» قال "ابن البيسار" ‏ وهو جدنا الأعلى : 
((لا ججح م على فواعل إلا المونث» وشّد فوارس وهوالك على تأويل: فرقة)) اه. 

(قولة: عدَّلَ عن قول "البدائع": السقطة لصوم إلخ) هذه العبارة مساوية لقولهم: المبيحة للفطرء 
وما ورَّدَ على أحدهما يَردُ على الآخر» فلذا أُورَّدَ "السندي" على قولهم: المبيحة للفطر ما أُورَدَهُ 
المحشي على عبارة "البدائع" وإن ذكرّ في "النهر" اراد على قول 00 ((المسقطة للصوم)), 
وعبارة اله" : ((ويرد عليه أن السفر امن النمائية مع أنه لا يبيح الفطر. إغا ري يبيبح عدم م الشُروع ف الصوع. 
ومنها كبر السّنُ؛ وفي عُرُوضِهِ في الصوم ليكونٌ مبيحا للفطر ما لا يخفى» فالأول أن يراد بالعرارض ما 
ييح عدم الصوم ليطَرِدَ في الكلّ)) اه. 


(؟) "النهر”: كتاب الصوم - فصل ف العوارض ق؟١/أ‏ بتصرف. 


الج الشاسن.. ‏ مسحي ست 8117 جحتح صن شدي . فل ف العوارض 
اوري وبقي الإكراةٌ وحوف هلاك أو نقصان عقل ولو بعطش أو جوع شديدٍ.. 


في الصومء وكذا إباحة الفطر لعُرُوض الكبر في الصوم فيه ما لا يخفى)). 
4114 (قولة: حمسة) هي السَّفرٌء والحبلء والإرضاغء والمرض» والكبرء وهي تسعة نظمتها 
بقولي: [ كامل ] ظ 
وعَوارضٌ الصوم التي قد يُعتَفَُرْ ‏ للمرء فيها الفطرٌ تسعٌ تسعطً” 
حَبَلٌ وإرضاعٌ وإكراةً سَفرٌ ١‏ مَرَضُ حهادٌ حوعه عطش كِب 
[.*49) (قوله: وبقىّ الإكراة) ذكر في كتاب الأكراه'”": ((أنه لو أكرة على أكل ميتةٍ أو دم 
أو -أسم خنزير أو شرب مر بخمر الس حيس أراضوب أو تنوم محل اذا ن علجئ كقتل 
أو قطع عضو أو ضربب برح حَلء إن صر فقيل أب وإ أكرة على الكفر علجئ رخص له 
إظهارهُ وقلبُهُ مطمعنٌ بالإبمان» ويُؤْحَر لو صبّر ومثلة سائر حقوقه تعالى كإفسادٍ صوم وصلاةٍ وقتل 
صيدٍ حَرّمٍ أو في إحرام وكل ما ثب ثبتت فرضيّتَهُ بالكتاب)) اه. 
وإنما يم لو صبَّرٌ في الأوّل؛ ل نلق الأشياء مهاه عم اشرنة ق جنال الصرورة 
والامع ا قن رهام بعلت إغراء كلب الكفر» فَإن حرمته لم ترتفع » وإنما ا 
لسقوط [؟/ق555//] الإثم فقطاء ولهذا نقَلَّ هنا في "البحر”" عن "البداقع”" الفرق بين 
ماتإذا كاة511 علق النطر عيضا أو يعافا ووه اذ كنا" يدا القيد ا زر التق امتنع 
حتى قَتِلَ أَيم في الأرّل دون الثاني)). 
717 8)] (قولة: وعخوف هلاك إلخ) كالامة إذا ةا عن العمل 0 الهلاك بالصوم, 
وكذا الذي ذهب به متو كل السلطان إلى العمارة في الأيام الحارّة ة والعمل <: د 3 حي الهلاك 


)١(‏ انظر المقولة ]٠774[‏ قوله: ((فإن أكره على أكل ميتة إلخ)). 
(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العرارض 5/75 ."١‏ 

(؟) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم فساد الصوم 45/5. 
(:) من («(المكره) إلى ((كان)) ساقط من ."١‏ 


١١ ؟‎ 


قسم العبادات الت سس سسا م4#م# لهسيس حاشية اين عايدين 


و| مل 0 
م ع 


(لسافر) سفرا شرعيا ولو ممعصية (أو حامل أو مرضيع) ا ا 


أوْ نقصان العقل؛ وفي "الخلاصة”©: ((الغازي إذا كان يلم فنا انه كاز الغدر فترحضنات 
ويخاف الضعف إن لم يفطر أفط )"ني "07 

(قولُ: ولَممْعَةٍ حي عطفٌ على ((عطش)) المتعلق بقوله: ((وخحوفُ هلاك))» 
"ح”؟. أي: فله شرب دواء ينفعة.. 

م48 (قولة: لمسافر) خبرٌ عن قوله الآتي: ((الفطر))» وأشار باللام ل ا 
ركفن اران لل 

[4775] (قولة : نبكرا شرعيًا) أ : را 5 الشرع لتقصر الصلاة ونحووء وهو ثلاثة أيام 
ولياليهاء وليس المرادٌ كونٌ السفر مشروعاً بأصله ووَصَْهُ بقرينة ما بعده. 

3 ه69 (قولة: ولو .معصية) لأنّ القبح المجاور لا يعدم المشروعيّة كما قَدّمَهُ "الشارح" 

في صلاة المسافرء "ط"20. 

ز5؟ ةع (قولة: أو حامل) هي المرأة التي في بطنها حَمَلّ بفتح الحاء؛ أي: ولد امل 
التي على ظهرها أو رأسيها َمل بكسر الحاء» "نهر”. 

7319 4] (قولهُ: أو مرضع) هي التي شأنها الإرضاع وإن لم تباشره. وللهدة هي التي 


(قولةٌ: وأشارٌ باللام إلى أنه عخيّرٌ إلخ) هو غيرٌ ظاهر بالنسبة للمعطوفات بعده. 


.]/7٠١ق "خخلاصة الفتاوى": كتاب الصوم  الفصل الخامس في الحظر والإباحة‎ )١( 
.أ/١”1ق "النهر": كتاب الصوم  فصل ف العوارض‎ )8( 
"ح": كتاب الصوم  فصل ف العوارض ق١١/] بتوضيح من ابن عابدين رمه الله.‎ )0( 


1 1 


أ)اعدةة ابذك در" 
زر( "ط": كتاب الصوم - فصل 2 العوارض . 
(5) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق14؟١١/).‏ 


الوه الشايق:, ٠‏ ييحييحه :848 ستستشيمبت: ‏ قصيل:ق النوارض 


3 


13 
أ 


كانت أو ظبراً على الظاهر (حافت) بغلبة لظن 0 


: حال الإرضاع 56 د | ' 4 اا عن ا 

' مر مو” 0 0 2 عست اواك و 2 ءه َك 

[4754 (قوله: أما كانت أو ظثئرا) أما الظئر فلن الإرضاع واجحب عليها بالعقدء وأما الأم 
فلوجوبه ديانة مطلقاء وقضاءً إذا كان الأب معسراء أو كان الولدٌ لا يرضعٌ من غيرهاء وبهذا 
اندفعَ ما في "الذنحيرة": ((من أن المراد بالمرضع الظثرٌ لا الأم فإنّ الأب يستأحِرٌُ غيرها))» "بحصر”". 

0 ل 101 م 1 اه ء 0 : ٠‏ !اس ااه عل 89 : : 

ونحوه 2 الفتح ل وفل رد الزيلعي”” ؟أيعيا م 2 "الذخحيرة بقول القدوري ب وير ه: ((إدا 
حافتا على نفسيهما أو ولدهما؛ إذ لا ولد للمستأحرة))» وما قيل: إنه ولدّها من الرضاع رده 
في "النهر”": ((بأنه إنما يتم أن لو أَرَصَعْتَهُء والحكم أعم من ذلك» فإنها.عجرّدٍ العقد لو حافت 
عليه حار لها الفطر)) اه. 

وأفاة "أبن التتهرة"0: وزابة ينا لبا الأقطار ولو كنات العقيد ق رمات كفاق 
"البرحّندي" ملافا لما في "صدر الشريعة"27 من تقييدٍ حله .ما إذا صدَرَ العمّدٌ قبل رمضان)) اه. 

زهم؟ى (قولهُ: على الظاهر) أي: (؟/ق757/ب] ظاهر الروايق» "ط"7 2. 

.49 (قوله: بغلبة الظن) يأتي” ' بيانه قريبا. 


.أ/١؟ "النهر": كتاب الصوم  فصل في العوارض ق4‎ )١( 

(؟) "الكشاف”: سورة الحج /4 بتصرف. 

(6) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ؟//501. 

(4) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل في العوارض ؟775/15. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض .5175/١‏ 

(5) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الصوم .17١/١‏ 

(90) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق74١/أ.‏ 

() "فتح المعين": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 57/١‏ 5. 

(9) "شرح الوقاية": كتاب الصوم ‏ فصل: لمن نحاف زيادة المرض الفطر ١7١/١‏ يتصرف يسير (هامش "كشف الحقائق"). 
)٠١(‏ "ط": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 457/1. 


ا 1 


ماس لت "در 


قسم العيادات. ‏ |سسييده موه تسيسسم سيت حاشية ابن عابدين 


على القيويا زد السراو ود "اموي "الى "انين الكمال هذا ااا مذ 
للإرضاع (أو مريض حاف الرٌّيادة) لمرضيه 00 2”7570 


:41 (قولَهُ: أو ولدها) المتبادرٌ منه كما عرفتّةُ أن المراد بالرضع 110 
والإرضاعٌ ُ واحبٌ عليها ديانة "كما في "الفتح ”27 أي: عند عدم سياه :لمحتي تضناء اهيا 
كما 7“ وعليه قيكوث شمولةُ للفلئر بطريق الإلحاق لوجوبه عليها أيضاً اعد 


0 
سار 11 


[؟4؟4] (قولة: وقيده ‏ البهنسى سي ي" إلخ) هذا مبني على ما مر” “عن "الدخير ةلاد فاضله أن 


المراد بالمرضع الحاذة لوجيوية مايا ومي انال إذا تع ا دي غيرهاء أو كان الأب 
0 نه حينئل وابجب عليهاء ا ظاهر الرواية 0 - ع عليها ذيانة 
وإن لم تتعينء تأمل. 

45 ؟37] (قولة: تحاف الزّيادة) أو إبطاء ابرع 3 أو فساد عضو : ا أو وجع العينء 
ور اذ أو طط اع اودع التو اث انا )ذا كانه م مر اللي ا "0 

(قولة: ام عن "الذخيرة' ' إلخ) عبارة "ان الكينال "#رراولا عتما ان حعوكينا 
على ولدها إنما يتحققُ عند تعيّيها للارضاع لَفَقَدٍ الفأير» أو لعدم قدرة الزُوج على استتجارهاء أو لعدم 
أحذٍ الولد ندي غيرهاء فسمّط ما قيل: حل الإفطار مختصُ بعرضعةٍ آجَرسْ نفسّها للإرضاع.؛ ولا يحل 
للوالدة؛ إذ لا يحب عليها الإرضاعٌ )) اه. 

وكلامُهُ هذا ليس مبنيًا على ما مر عن "الذحيرة"؛ بل مبني على ظاهر الرّواية من أنه لا فرق 
بينهماء إلا أن الأمّ لا يتحمَقٌ خوفها على ولدها إلا عند تعيتها. 


(01) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يرحب القضاء والكفارة 5 - فصل ف العوارض ؟717/5. 
(؟) المقولة [87748] قوله: ((أما كانت أن 00 : 

() المقولة [378ع قوله: ((أما كانت أوظيراً)). 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 0.7/79 7. 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل موجب الإفساد 5/١‏ 57. 

(5) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض .577/١‏ 


الجزء السادس عي ب ا تت 812 28 ا ممبظ سس سد بمب فصل ف العوارض 


وصحيح خخاف المرض» وخادمةٍ حافت الضّعف بغلبِةٍ الظنّ بأمارق أو تحربةٍ 


ع اه مير 


أي: بأن وهم ويلزمٌ من صومه ضياعُهم وهلاكهم لضعفه عن القيام بهم إذا صام. 

[8745] (قولة: وصحيح حاف المرض) أي: بغلبة الظرخٌ كما عالق 00 فمافي "شرح 
المجمع": ((من أنه لا يُفطُِ)) محمولٌ على أنّ المراد بالخوف بحردُ الوهم كما في "البحر”" 
و"الشرنبلالية"”"2. 

[48؟4] (قولة: ونحادمة) ف "الل عن "الخرانة" جاائصة: ((أن الح الخادم, 
أو العبد أو الذافي تسد النهر أو كيه إذا أكْثَدٌ الحرَّ وغفاف الهثلاك قله الإقطنائ كرة 
أو أَمّةِ ضعُفت للطبخ أو غسل الثو ب اه "ط"20. 

745 (قولّةُ: بغلبة لظي تنارَعَهُ ((عاف)) الذي في "المعن", و((حاف)) 
و((:حافت)) اللتان في الشرح» "ط"2. 

81547 (قولة: بأمارة) أي: علامة. 

44 ؟4) (قولة: أو تحربة) ولو كانت من غير غير امريض عند اتحادٍ المرض» "ط"”؟ عن 
"ا السكواة ارك 

87545 (قولة: حاذق) أي: له درق تامّة فْ الطب» فلا يحوز تقليد مَن له أذنى معرفة 

لسن 


)١(‏ ف هذه الصحيفة "در". 

(؟) "البحر": كتاب الصوم - فصل ف العرارض .5٠07/9‏ 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ فصل: حامل أو مرضع إلخ ٠١8/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل موجب الإفساد 517/١‏ 

(5) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 451/١‏ -4715. 

(9) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض .177/١‏ 

0) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض .4575/١‏ 

(8) "فتح المعين": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض .47/8/١‏ 

(9) '"'ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض .157/١‏ 


ننم العافات. . متشس ميت #وع” بسس مسيم بخاشية ابن عابدين 


مسلم مستور» ا لي جواذ الها يه لكاتو قها الى فعة 
إبطال عبادة. قلت فيه كلام؛ أن عندهم نصح المسلم كفرٌ» فأنى يُتطبّبْ بهم؟! 
وفي "البح " عن "الظهيرية 0 ال ان لاقت اومن قمر تهاب إن نويه وار دب عه وام 1 


8 417] (قوله: مسلم) أمّا الكافرٌ فلا يعتمد لي قوله؛ لاحتمال أن غرضه إفساث العبادة 
كمسلم شرع ُْ لعيا0ة بالتيمُم؛ فوعَدَة يإعطاء الماع فإنه يه يقطع الصلاة لما قلناء ا 
123ل (قوله: مستور) وقيل: عدر َه شرط: وججزم به "الزياعي ا وظاهرَ مما 2 الات 
"لني "سه 5 11 زا 
قلت: وإذا أعَدَ بقول طبيبيٍ ليس فيه هذه الشروط وأفطَرّ فالظاهرٌ لزومٌ الكفارة كما 

لو أفطرَ بدون أمارةٍ ولا تجربةٍ لعدم غابة الظن؛ والناسٌ عنه غافلون. 
9ه؟4] (قولة: وأفلةاق "80 أعذا من تعليل المسألة السابقة ة باحتمال أ ن يكو عرض 
الكافر إفسادً العبادة؛ وعبارة [؟/ق77/] "البحر"”: ((وفيه إشارةٌ إلى أذ المريض يبود له 
أن يُستطِب بالكافر فيما عدا إبطالَ العبادةع), "ط"20. 
ره ؟ 3 (قولة: فأنى) 2 فكيف يتطبب بهم؟! وهو استفهام كعنى النغي ) قال ار 


(قوله: قال "ح": أيّدَ ذلك "شيخنا" .ا نقلةُ عن "الدر المنثور" إلخ) فيه أن الكافر وإن كانت ديانتة 
ذلك إلا أن المشاهد أنه تارك لها ترغيبا في صنعتّه لتحصيل الأحرة. 


)١(‏ "الظهيرية”: كتاب الصوم ‏ فصل ف الأعذار المبيحة للإفطار ق107/ب. 
(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 5017/9. 

0 الحقائق": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض .771/١‏ 

(؛) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 6.5/6 

(5) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق7؟١/أ.‏ 

و "ط": كناب الصومي فغبلق العوازيضن 4311 

(0) "النهر": كتاب الصوم - فصل ف العوارض ق7؟١/1.‏ 

(4) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 7/9 87. 

(8) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض .177/1١‏ 

.1/١5١ق "ح": كتاب الصوم  فصل في العوارض‎ )٠١( 


١ ؟/‎ 


الخزء السادس ١ااااسساس‏ ب بت ا لص م فصل في العوارضص 


لحر ئضي بن الال أب الول ذا كله بع ما كن إقاة المر اضر انين 
مُبَاَ على أصل الحريّة في الفرائض ) (الفِطْرُ) يوم العذر إلا الستّفرّ كما سيجيء 
(وقضوا) لرُوما (ما قدَرُوا بلا فدية و) بلا (ولاع) مهم ممم م مومهم ممم ةمهم مهل مه 


((أيْدَ ذلك "شيخخنا" ما نقلهُ عن "الدر المنثور" للعلامة "السيوطي" من قوله وَليِك: رما خلا كافرٌ 


معسلع إلا عزم على قتله 7 ل 


5 4178] (قولة: لدم أن تمتنع) أي: لا يجب عليها امتنال أمره في ذلك كما لو ضاق وقت 
الصلاة؛ فتَقدّمُ طاعة الله تعالى» ومقتضى ذلك أنها لو أطاعَتَهُ حتى أفطرَّت لَمَتها الكفارة» ويفيدةُ 
ما ذكرة ان ' من التعليل» وقدّمنا"'؟ نحوه قبيل الفصل. 

رده؟ة (قولة: إلا السّفرَ) استثناء من عموم العذر, فإِنّ السّفر لا ييح الفطرَ يوم العذر. 

ده (قوله: كما سيجيع”") أي: في قول "المتن": ((يحبُ على مقيم إِمَامُ يوم منه سافرٌ 
فيه))» د 'ْ 
/اه؟ة] (قولة: وقضوا) أي: من تقدمَ ل الحامل والمرضعء لب الذكور فأتى بضميرهم» 
يا 

ر4ه 3ع (قو ل بلا فدية) أشار إلى حلاف الإمام 'الشافعي" رحمه الله تعالىم» حيث قال 
بوجوب القضاء والفدية لكل يوم مد حنطة كما في "البدائع"7. 

[819؟4) (قولة: وبلا ولاع) بكسر الواوء أي: موالاة.معنى المتابعة لإطالاق قوله تعالى: 


2 عر يده 


(1) الدر المشور ١١9/7‏ ف تفسير قوله تعالى: «#لتَجِدَنَأْسَدَالنَاعَداوة4» وقال: أخرحه أبو الشيخع 


ل ولفظه: ((ما حلا يهودي .مسلم إلا هم بقتله » وفي لفظ رر إلا حدّث نفسه بقتله ». 


)١(‏ المقولة 917717 قوله: ((فإن أجهد الحر إلخ)). 


1, ١ 


(5) صااخم؟ وما بعدها "در". 

(4) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق١١/!.‏ 

(0) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل فٍ العوارض .577/١‏ 

(1) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم فساد الصوم ؟//917. 


قسم العبادات دل د دا ©6ونو د حاشية اين عابدين 


لأنه على التراي» ولذا جاز التطوّعٌ قبله بخلاف قضاء الصلاة. 
(و) لو جاء رمضان الثاني تساسج ووا ع وو طم اوه نظ نايع اسبح اج و ني سم وو 


«إكَعِدَهمَنَأَيَامٍأ أحَّْ) [ البقرة - 185 ]4 ولا حلاف في وحوب التتابع في أداء رمضان كما 
لا حلاف في ندب لاع فيه لي ل لا 

(.415] (قول: لأنّمم أي: قضاءً الصوم المفهوم من ((قَضبّوا))؛ وهذا علة لما فهمَ من قوله: 
((وبلا ولاء)) من عدم وجحوب الفور. 

51؟347] (قولة: حار التطوعٌ قبله) ولو كان الوجوب على الفور لَكْرة؛ 1 يكونث تأخيرا 
للواحبي عن وقته المضيق» "بحر" ". 

9757] (قولة: بخلاف قضاء الصّلاة) أي: فإنه على العيور لقوله يم من نام عن صلاة 
اج سنا نعلي ناي وان كن لاعن ا السرمل لوارونا عر صقو الأول عاو اه 
يكره 0 بالصلاة لمن عليه الفوائت» ولم أرهء "نهر"7) 

قلت: قدّمنا في قضاء الفوائتت كراهته لآ في الرواتب والرّغائب» فليراحع اد 


.أ/١؟‎ 4 - ب/١١؟7ق "النهر": كتاب الصوم  فصل ف العوارض‎ )١( 

(1) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 7017/9 

(؟) أرجه مسلم (584) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب قضاء الصلاة الفائئة و استحباب تعجيل قضائهاء 
وأبو داودزه47) كتاب الصلاة ‏ باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيهاء والترمذي )١17(‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما 
حاء بي النوم عن الصلاة» و(78١)‏ باب ما جاء في الرحل ينسى الصلاة» وقال : حديث حسن صحيح, والنسسائي 
05١‏ كتاب المواقيت ‏ ياب فيمن نسي صلاة» وابن ماجه (195) كتاب الصلاة ‏ باب من نام عن الصلاة 
أو نسيهاء والدارمي ١917/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب من نام عن صلاة أو نسيهاء وابن خخزيمة ؟/97: وابن حيان 
)١555(‏ كتاب الصلاة ا ا ثام عنهاء والبيهقي ب ' السنن الكبرى " 1 كين 
من حديث أنس يه مرفوعاء وف الباب عن أبي قتادة» وسَّمْرة بن حددب رضي الله عنهما. 

(4) "فتح المعين": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض .44١/١‏ 

() "التهر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق77١/بٍ‏ - 4 .//١١‏ 

(1) "ط": كتاب الصوم - فصل ف العوارض 6457/1١‏ 


الجزء السادس لمم ههنط دعسا قصل في العوارضص 


(قدّمَ الأداءَ على القضاء) ولا فِدية لما مرَّ حلافا ل "الشافعي" 

(وينادب لمسافر الصوم”') لآية ون مَصَومُو» [ البقرة- ١8‏ ]» والخير بمعنى البر 

لا أفعَلٌ تفضيل 10 1 27171717101 
175 (قولة: دم الأداءَ على القضاء) أي: ينبغي له ذلك» إلا قلو قَدَمٌ القضاء وقع 


عن الأداء كم 77 ون 


قلت: بل الظاهرٌ الوحوب لما مر”" أُوَّلَ الصوم من أنه لو نوى التفلَ أو واحبا 
[؟/ق98/ب]ع آخخر يحشى عليه الكفرء تأمّل. 
[54؟9] (قولة: لما مر””) أي: من أنه على التراختي 
(ة؟4] (قولَهٌ: حلافاً ل "الشافعي") حيث أوجّبّ مع القضاء لكل يوم إطعامٌ مسكين» 
الا 


55 (قولة: لا أفْعَلُ تفضيل) لاقتضائه أن الإنطار فيه خيرٌ مع أنه مباحع وفيه أنه 
وَرَدَ:در أن الله تعالى د إن الوه كنا له أن رح و 1 » وعحيّة 


الله تعالى تربحع إلى الإثابة» فيفيدٌ أن رخصة 3 ثواب» لكن العزعة أكشرٌ اه 
وعكن خزر لويف علق كو ابن نط از يي “71 


(1) ف "د" زيادة: ((قوله: (ويندب لمسافر الصوم إلخ). لأن الصومٌ عزيمة» والتأخير رصة: والأخذ بالعزيمة أفضل» 
لع ام كر جيه ليس من البر الصيام ف السفر )). أقول: الكديقة حول على ما إذا كان 
يبه الصومٌ ويضعفه» كما يدل سبب ورود الحديث؛ وهو ما في "الصحيحين": أندوقة كان ف سفر فرأى رحلاً 
قد ظلل عليه فقال: ررما هذا »؟ فقالوا: صائمء فقالية : ررليس من البر الصيامٌ في السفر »» حمري)). 

(؟) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق177١/ب‏ - |7١74‏ 

(؟) المقرلة 8873 قوله: ((وبخطأ في وصف)). 

(4:) ضع ه" "در". 

(5) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل في العرارض ق١7١/!.‏ 

(5) أخرجحه الطبراني في "الكبير"(11880)و(0١٠٠)ءوفي‏ "الأوسط"(7. )عوأبو نهم في "الحاية اكالاء 
وابن حبان (7554) كتاب البر والإحسان ‏ باب ماجاء ف الطاعات وترائهاة كلهم ين سقيث ابن عباس اه 
ون الاب عن ابن مسعود و ابن عمرؤك. 

(9) "ط": كتاب الصوم - فصل ف العوارض .177/١‏ 


قسم العيادات سمي سس نينا * قو ملبيبس سبج أحاشية ازا جا شين 


ا شَنّ عليه أو على رفيقه فَالفطرٌ أفضلٌ؛ لموافقته الجماعة. 


(فإن ماتوا فم أي فق ذكك العذر (فلا تحب) عليهم والوضبة بالفدية) لعدم 


عس # ” 
إدر اهم عد من يم سر 
(ولو ماتوا بعد زوال 00 ل ا ا ا ل ل ل 


751 9] (قولة: إن لم يِضرة) أن :"ها لبن فيه وف هلا إلا وبحب الفطرء ا 

رمه (قولة: فإن * عق عليه إلخ) أشارٌ إلى أن المراد بالعثّرر مطل للشقة لا خصوصْ ضرر 
البدن. 

(54؟4] (قولة: أو على رفيقِه) اسم حصن يشمل الواحد والأكثرء وق بعض النسخ: 
((رفققِع)» فإذا كان رفقتهُ أو عامّهم مُفطِرين والنففة مشتركة فإن الفطر أفضلٌ كما 
ق "القلايية” وخيرهاء 

.اكه (قولة: لوافقة الجماعة) لأنهم , ين عليهم قسمةٌ حصضّه من النفقة أو عدم موافقته لهم 

91 (قوله: فإ ماتوا إلخ) ظاهرٌ في رجوعه إلى جميع ما تقدّمٌ حتى الحامل والمرضع» وقضيّة 
صنيع غيره من المتون اختصاص هذا الحكم بالمريض والمسافر» وقال في "البحر”": ((ولم أر من 
صرح بأنّ الحامل والمرضع كذلك» لكنْ يتناولهما عمومٌ قوله في "البدائع"؟: مِن شرائط 
القضاء الل على القضاءء فعلى هذا إذا زالَ الخوف ام ينا بقدروء بل ولا موا 1 
فإ كلّ من أفطَرَ لعذر ومات قبل زواله لا يلزمُةٌ شي فيدحلٌ المكرّه والأقسامٌ الشمانية) اه 

ملخصاً من لزعي 

اه وله اي ق ذلك العذر) على تعدير مضافي» أعن: :فق :هدته 


0 


47 (قولة: لعدم إدراكهم إلخ) أي: فلم يلزمهم القضاءًء ووحوب الوصيّة فرعٌ لزوم 


.7014/7 "البحر": كتاب الصوم  فصل في العرارض‎ )١( 

(؟) “خخلاصة الفتاوى”: كتاب الصوم ‏ الفصل الخامس في الحظر والإباحة ق٠7/أ.‏ 
(7) "اللبحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 77.4/7. 

(5) ”البدائم": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم الصوم المؤقت ٠١1/95‏ بتصرف. 


الجزء السادس يعسن تت اتيم و83 ئضت «:قضل:ق العوارصض 


القضاءء وإنما تحب الوصيّة إذا كان له مال كما في "شرح الملتقى””"2 "طا'”. 


عد وار َه 


4 (قولة: بقار إدراكهم إلخ) ينبغي أن يُستنتى الأيّامُ المنهيّة يما سيأتي أنّ أداء الواحب 
لم يُجْر فيهاء "قهُستاني””". وقد يقال: لا حاجة إلى الاستثناء؟ لأنه ليس بقادر فيها على القضاء 
شرعاًء بل هو أعجرٌ فيها من أَيَّام السّفر والمرض؛ لأنه لو صام فيها أجزأةُ ولو صام في الأيّام المنهيّة 
ا 

(50م (قولة: فوحوبها غليه بالأول):ردٌ لمناافي التو ((من أن التقييد بالعذر 
رغد لحرا لكر كر يعسده وراماق "ديانحة امقر" 0243/83 ندلاله على 
الإحراع). 

قلت: ووجة الأولويّة أنه إذا أفطرَ لعذر وقد وجبت عليه الوصيّة ولم يرك هملاً فوجويّها 
عند عدم العذر أولى» فافهم. قال ا 0 لا يُشترّط له إدرالكُ زمان يقضي فيه أنه كان 
52ل ناويك ا دوق سن 

1/5 (قولة: 5-7 عنه و لم يقل: عنهم عت وإل كان ظاهر السياق إشارة ل 
أن المراد بقوله: ((فإن ماتوا)) موت أحدهم 5 كان لا 7 جلة. 

”ةق (قولة: لزوما) أي: ذا لازم فهو مفعولٌ مطلقٌ أي: يلزمٌ الولي الفداء عنه من 
الثلث إذا أوصىء وإلاً فلا يلزمُ بل يجو قال ف "الستّراج"”: ((وعلى هذا الرّكاة» لا يلم الوارث 


قت 


إخراجها عنه إلا إذا أوصىء إلا أن يتبرّعّ الواردث ياخراجها)). 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 550/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

(؟) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض .4515/١‏ 

(6) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل موحب الإفساد ١/14؟51؟.‏ 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل موحب الإفساد ١/5؟؟.‏ 

(د) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ‏ أصحاب الأعذار الذين يباح لهم القطر ١/ق‏ ه5.8/أ. 


١ 


قسمالعيادات ‏ ت #ومع ...  .‏ ل حاشية ابن عابدين 


الذي يتصرف في ماله (كالفطرة) قرا (بعد قدرته عليم أي: على قضاء الصوم (وفؤته) 


أي: فوت القضاء بالموت»؛ فلو فاتهُ عَشَرة يام فقدرٌ على خمسةٍ فدَاها فقط (بوصيته.... 


يوسا 


474 (قولة: الذي يتصرف في ماله) أشار به إلى أن المراد بالولي ما يشملٌ الوصيّ كما 
!! ١أ)‏ 1 الل؟ 

4994 (قولة: قدرا) أي: التشبية بالفطرة من حيث القدّر؛ إذ لا يشترّط التمليكٌ هناء 
بل تكفى الإباحة بخلاف الفطرة» وكذا هى مثلّ الفطرة من حيث الحنسْ وحواز أداء القيمة» وقال 
'الفوسيتاف 7 ((وإطلاق كلامه فلل على أنه لو دقع ان فقير حملة +جاز» ولم لط العدد 
ولا المقدارٌ لكنْ لو دفمَ إليه أقِلّ من نصف صاع لم يُعتدَ به وبه يفتى)) اه أي: يخلاف الفطرة 

5 4) 
5 0 : ا 5 : 6 1 يو د 

14٠‏ (قوله: بعد قدرته) أي: الميستى» وقوله: ((وفوته)) مصدر معطوف على ((قدرته))) 
والظطلرف متعلقٌ بقوله: ((وفدى)» والمعنى: أنه نا يلزمّة الفداءٌ إذا مات بعد قدرته على القضاء 
وفوته بالموت. 

[441 (قوله: فلو فاته إلخ) تفريع على قوله: ((بقدر إدرا كهم))» أو على قوله: ((بعد قدرته 
عليه))؛ فإنه يشير إلى أنه إنا يفدي عم أدركة وفوّتهُ دون ما لم يدركه. وأشارَ به إلى ردٌ قول 
"العلتباء "07 ((إن هذا قول "عمل" وعندهما مت الورضة والفداء عن هيم الشهر بالقدرهة 
على يوم))» فإنّ الخلاف في النذر فقط كما يأتى”' بيانةٌ آخمرّ البابء أمّا هنا فلا حلاف في 
أن الوحوب بقَدْر القدرة فقط كما تَّهَ عليه في "الهاهية'”” وغيرها. 

.7.05/7 "البحر": كتاب الصوم  فصل ف العوارض‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق١١/أ.‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل موحب الإفساد .775/١‏ 
(؛) المقرلة [/81771] قوله: ((أو دقيقة أو سويقه)). 

(5) "مختصر الطحاوي": كتاب الصوم صده هس. 


() المقرلة ]34٠1[‏ قوله: ((على الصحيح)). ٠‏ 
(7) "الهداية": كتاب الصوم ‏ فصل: ومن كان مريضا ف رمضان .١77/١‏ 


الجزء السادس ‏ الس سس ند ونا لس قصل في العوارض 


00 : 1 وى ياه انزع 
مِن الثلث) متعلق ب ((فدّى))» وهذا لو له وارث» وإلا فمِن الكلء قهستاني 
(وإث) لم يوص و (تبرعَ وليه به جاز) إن شاء الله 1 11 01010100 


3785 (قولة: من الثلث) أي: ثلث ماله بعد تجهيزه وإيفاء ديون العباد» فلو زادت الاي 
على الثلث لا يجب الرائد إلا بإحازة الوارث. 

378 (قولة: وهذا) أي: إخراجها من الثلث فقط لوله كات لع .سرض بالرائد. 
7ق 5 /ب] 

[8785] (قولة: وإلآم أي: بأن لم يكن له ايك فتخرجٌ من الكل افع لو يم 0 المال 
تحرج من الك لأنّ منع الزّيادة لحقّ الوارش» فحيث لا وارث فلا منعّ كما لو كات وأجازء 
وكذا لو كان له وارث تمن لا يرَدٌّ غليه كأحد الروجينء فتنفد الرّيادة على الثلث بعد أخحلٍ الوارث 
فرضّة كما ا بيانةُ آغخر الكتاب إن شاء الله تعالى. 

[46؟4ة] (قولة: حجار) اي شرا اجا مقف 7 موقعها فحسن» فاك ارد 010 
واحبب الإيصاء عن الميت مع موته مُصيرًاً على التقصير فلا وجحةً له والأخبارٌ الواردة فيه مؤوّلة» 
اناف "ون الجن ظ 

أقول: لا مانع من كون المراد به سقوط المطالبة عن الميت بالصّوم في الآخرة وإِنْ بق عليه 
إنْمُ التأير» كما لو كان عليه دينٌ عبدٍ وماطُلهُ به حتى ماتء تأوقاة وتوم ان غير ويؤيده 
تعليقٌ الجواز بالمشيئة كما نقررة"» وكذا قولٌ "المصنف" كغيره: ((وإث صام أو صلّى عنه لا))» 
ايا نظو قا غك هاتفو ولا تلو ير للداترات الصوع والعولةة فير كين 
نذ كرم» فعْلِمَ أن قوله: ((حاز)) أي: عمًا على الميت لتحس المقابلة. 

45 (قولَهُ: إن شاء الله) قيل: المشيئة لا ترجعٌ للجواز بل للقبول كسائر العبادات» 


.7715/1١ "جامع الرموز": كتاب الصوم  فصل موجب الإفساد‎ )١( 
قوله: ((لا الزيادة عليه إلخ)).‎ ]55١52[ (؟) انظر المقولة‎ 

(7') "الاحكام": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 7/ق 76١/ب.‏ 
(4) في المقولة التالية. 


قسم العيادات لل لا م الج لامجب للدهدسهسها. نهكاشية ابن عايدين 


+ ع ع« هسه ه عر ساس »ع »ع سداس - ا © > وعمس ب > وام وأو ه جه جهن 4ه هاس م هله 465+ ع 4 واواهه د هت هسه سه ست هد هس هده هاه هس سه اج اس جم عا اس جم ع بم سأ هس ع ياس سد ين سج << ب داس جم مع .6 مع وه جم‎ ٠ 


وليس كذلك» فقد جِرّمٌ "محمد" رحمه الله تعالى في فدية الشيخ الكبير» وعلّق بالمشيئة فيمّن أليق به 
"1م أفع اوولتوا ادق ونع دارفالا و 16 تو ناك وطلزة لقنل وطن وقد أن يعدن 
إلا أنه فرّط في القضاءء وإما علق لأنّ النص لم يرد بهذا كما قالَهُ "الإتقاني”. وكذا علق في فدية 

الصلاة لذلك» قال فق "الفتعم"20: ((والصلاة كالصوم باستحسات المشايخ, وجهه أن الممائلة قد 
نَتْ شرعا بين الصوم والإطعام, والممائلة بين الصلاة والصوم ثابكة» ومفلٌ مثال الشيء جار 
أذ يكوة مفلا لذلك الشى ع وعلى تقدي ذلك عب الاطعاف وعلى تقدير عدفهنا لا مسب 
فالاحتياط في الإيجابء فإِنْ كان الواقعٌ ثبوت الممائلة حصلَ المقصودٌ الذي هو السّقوط» وإلاً كان 
را مبتدأ يصلّحُ ماحيا للسيّئات» ولذا قال "محم" فيه: يُجزيه إن شاء الله تعالى من غير جزم كما 
قال في تبرّع الوارث بالإطعام» [؟/ق 70 /]] فلاف إيصائه به عن الصوم فإنه جرم بالإجزاءع) اه. 

(قولهُ: وإنها على لأنّ النص لم يَرِدْ بهذا كما قاله "الإتقاني" إلخ) على مسا ذكرهُ "الإتقاني" لا يحرم 
بالإجزاء إلا فيما ورّدَ به النصٌ ‏ وهو الشيخ الفاني ‏ لا في غير بما ألحقوه به ولا في فدية الصلاة؛ لعدم 
وُرُودٍ النصّ به» وعلى ما ذكرَةُ في "الفتح" يُجِرّمٌ بالإحزاء في الشيخ الفاني وما أَلِْقَ به لا في فديةٍ الصلاة 
ولا في تبرّع الوارث» والذي ذكره "الزيلعي" موافق لما في "الفمح"؛ حيث قال: (( يطعم ولي المريضص 
والمسافر إن أوصيا بالإطعام؛ لأنهما لَمّا عجزا عن الصرم التَحّقَا بالشيخ لفاني» فيجبُ عليهما الإيصاء. 

فإ قيل: شرط القياس أنْ لا يكون الأصلٌ مخالفاً للقياس» وهنا مخالفٌ له؛ لأنّ الذي ورد في الشيخ 
الفاني من الفدية ليس عثل للصّوم» فوجّب أن لا يتعدّى. 

قلنا: المحالف للقن يلكو به قيئة لاله لقان إذا مان ملل فى مناط الكل ول خخالفنه ]لان 
الاسم؛ وفيما لا يكونُ مناطاء وهما عاحزان عن الصوم كالشيخ الفاني» فيكونٌ الننصنّ الواردٌ في أحدهما 
واردأ في الآخرء فيتناولةُ ال دلالة) اه. 

(قوله: وللمائلة بين الصملاة والصُّوم ثابتة) لأنّ كلا منهما عبادة ده الأ تاك الوحورها ولا لأدائها بالال: 


.78٠0 - 7/9/7 "الفتح": كتاب الصوم  باب ما يوجب القضاء والكفارة - فصل ف العوارض‎ )١( 


الوه السافين ‏ جت س ع هم لزنو المسطمم وت فضلاق العوارض 


ويكون الثواب للولى» اعم" 
(وإن صام أو صلى عنه) الولي © لحديث "النسائي” : 2( يصوم أحدٌ عن أحب 
(وكذا) يجوز (لو تبرعَ عنه) وليه 000000 


449 (قولة: ويكوث الثوابُ للولي» "اخحتيار") أقول: الذي رأيتَهُ في "الاعتيار”2 هكذا: 
((وإث لم يُوص لا يحب على الورثة الإطعام؛ لأنيا غيادة قاذ توذئ إل بأمرو» وإِنّ فعلوا ذلك 
جار ويكونث له ثواب)) اه. 

ولا شبهة في أنَّ الضمير في ((له)) للميت» وهذا هو الظِاهرٌ؛ لأنَّ الوصي إغما تصدّق عن 
الميت لا عن نفسه؛ فيكونٌُ الشواب للميت؛ لما صرح به في "الهداية'”': ((من أن للإنسان 
أنأ يمل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها))» كما سيأتي *" في باب الج عدن 
الغير» وقدّمنال؟ الكلامٌ على ذلك ف الجنائز قبيل باب الشهيد» دن كر بالمراجعة» نعم ذكرنا هناك 
أنه لو تَصِدَّق عن غير لا ينض من أخره شي ة. 

اسورد لك لديف "امسو "0" إل هو جر نوق علد امع عتالن © وأقامنم 
ف اع عو ابن ان ” 10-0 قال: جاء رجلٌ إلى النبي وَل فقال: 2 أمُي اكت 


. ١75/١ "الاحتيار": كتاب الصوم  فصل: ومن خاف المرض‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب الحج ‏ باب الحج عن الغير .١85/١‏ 

(؟) المقولة 8851م ]١١‏ قوله: ((بعبادة ما)). 

(:) المقولة [7/80"] قوله: ((ويقول إلخ)). ظ 

(د) أخحرجه النسائي ف " الكبرى" ١75/7‏ كتاب الصيام ‏ باب صوم الحي عن الميتء والبيهقي ف "السنن الكبرى" 
ماقي ا امار اماف من قال: يصوم عنه وليه وذكره ابن حجر ف "التلخيص الحبير"9/7 235١‏ وقال: 
رواة 'النسان وإمهاة مخيع دمن ديع ان عباتن موقوفاء ومكلة عون ازه عفي نه للف "للرط" 01/1 
كتاب الصيام ‏ ياب النذر قٍ الصيامء والصيام عن الميت. 

(1) أحرجه أحمد .,35867710/١‏ والبخاري 9379 )١‏ كتاب الصوم ‏ باب من مات وعليه صوم ومسلم )١١58(‏ 
كتاب الصيام - باب قضاء الصيام عن الميت» وأبوداود )5505١(‏ كتاب الأبمان و النذور د باب ماجاء قيمن مات 
وعليه صيام صام عته وليه والبيهقي في "الستن الكبرى" 555/4 كنات الصياء ياب من قال: لكر عداراية 
والدارقطني ١95/7‏ كتاب الصيام ‏ باب القبلة للصائم» كلهم من حديث عيد الله ين عباس رضي الله عنهما مرفوعا. 


١١1 


قسمالعبادات .ل سدس دا و#«هم ددست حاشية اين عايدين 


(بكفارةٍ يمين أو قتلٍ) بإطعام أو كسوةٌ (بغير إعتاق) و عر 


وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ فمَال: 4 كان على مك دين أكنت قاضيّه عنها؟ » قال: 
نعم قال: «ر فدينٌ الله أحقّ » فهو منسو<؛ لأنّ فتوى الرّاوي على حلاف مُرويه عنرلة روايته 
للناسخ) وقاكٍ "مالك" : ((ولم ار لخد من الصحابة ولا من التابعين بالمديئة أن جنا 
منهم أُمَرَ ا يصوم عن أحدلء ولا يصلى عن أحي)): وهذا مما يويد ا ون الأمرّ الذي 
استقر الشّرع عليه» وتَامّهُ في "الفتح”'؟ و"شرح النقاية"”2 ل "القاري". 
هماه (قولةُ: بكفارة ة يمين أو 0 إلخ) كذا في 0 يلعى"7" و"الدرر”7 و"الببحر "9 
و"النهر"”2, قال في "الشرنبلائيّة"”©: ((أقول: لا يصح تبرّعٌ الوارث في كفارة القتل بشيء؛ 
لأنَّ الواحب فيها ابتداءً عتقّ رقبة مؤمنة, ولا بيصح إعتاق الوارث عنه كما ذكرة» والصوم 
فيها دل عن الإعتاق لا تصحٌ فيه الفدية كما سيأتي» وليس في كفارة القدل إطعاء 
ولا كسوة» فَجَعْلَها مشاركة لكفارة اليمين فيهما سهرٌ)) اه. ومثلهُ في "العزميّة". 
وَأعناي العلامة "الأقم رو لقال كَهزا نقلة "أبو الكموزو" فى "الي ار 


(قولة: وأجحاب العلامة "الأقصرائي”) هذا الجواب مسلمٌ لو اقتصرّ في التبرّع على الإطعام ولم يزد الكسوةء 
وعلى قرانهما لا يصح؛ لأنه لا كسوة في قتل الصّيده وهو صحيحٌ في مثل عبارة 'التهر" التي فيها الاقتصارٌ على 
ترَعِهِ بالإطعام» تأمّل. اللهمٌ إلآ أن يقال: إن قوله ااوإطما او كوه ( يرحعٌ إلى كفارة اليسين فنقطء 
وحينئذٍ يكونٌ المرادُ بتبرّع الولي بالندسبة لكمارةٍ قتل الصّّيد تبرَعَهُ بالإطعام أو بذبح الهدي في الحرم. 


.579/5 "الفتح": كتاب الصوم  باب ما يوجب القضاء والكفارة - فصل ف العرارض‎ )١( 

(؟) "شرح النقاية” للقاري: كتاب الصوم ‏ فصل الرخصة في الإفطار .4755/١‏ 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 775/١‏ 

(4) "الدرر”: كتاب الصوم ‏ فصل: حامل أو مرضع عحافت على نفسها .109/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 705/7 8.307 

(9) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق77١‏ /ب. 

(0) "الشرنبلالية": كتاب الصوم - فصل: حامل أو مرضع حافت على نفسها ٠١9/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) أبو زكريا يحيى بن محمد بن إبراهيمء أمين الدين الأقصرائي القاهري الحنفي(ت١٠48ه).‏ ("الضوء اللامع" 
74.٠‏ "الأعلام" .)١1١8/8‏ 

(9) "فتح المعين": كتاب الصوم ‏ ياب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 440/١‏ بتصرف. 


الثزةالسادين. 'فسيم صقي ونه يمن تحني :فض 3 العرارض 
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((بأنَّ مرادهم بالقتل قتلٌّ الصيد لا قتلّ النفس؛ ذه لتب نه إطعام)) أه. 

قلت: ويَرِدُ عليه أيضاً أن الصوم في قدل الصيد ليس أصلاء بل هو بدلٌ؛ لأنّ الواحب 
[؟/ق5 7 /ب] فيه أن يُشترى بقيمته هدي يبح في الحرم» أو طعامٌ يتصدق به على كل فقير 
نصفُ صاعء أو يصومٌ عن كل نصف صاع يوماء فافهم. 

قلت: وقد يُفْرّقُ بين الفدية في الحياة وبعد الموت بدليل ما ف "الكافي التسفي”": ((على 
معسر كقارة بمين أو قتل وعجر عن الصوم لم تَجُز الفدية كمتمتع عجر عن الدم والصوم؛ لذن 
الصوم هنا بدلٌ» ولا بدل للبدل, فإن مات وأوصى بالتكفير صم من ثلثه» وصمّ الدبرعٌ في الكسوة 
والإطعام؛ لأنّ الإعتاق بلا إيصاء إِلْرام الولاء على الميت» ولا إِلزامٌ قي الكسوة والإطعام)) اه. 


(قولة: فلب: يرد عليه أيضاً أن الصّوم في قتل الصّيد إلخ) هذا مدفوعٌ بأنه لثمن المزاة بالإاطعام 
الذي هو بِدَل الصومء نل الطّعام الذي يشترئ بقيمة الصيد ويتصدق 'يه: 

(قولة: وقد يرق بين الفدية في الحياة وبعد الموت إلخ) على هذا لا حاجة لحمل القمل على قل 
ايده م علويعا سيا لذن الصوم فيهما بدلء ويصح نصبا بدل له بعد الموت. 
ثم إنّ ما اذّعاه: ((من أنّ قوله: فإن أوصى بالتكفير صم يدل على الفرق المذكور ) غيرٌ مسلم فد 
غايةاين اناك جرد ة الوط #نوالتكقيره: واللعادر فى ذزتلك هنو الروفية هين الكعار: التي كانت عليه. 
ولا يْفهُمُ منه صحَّة الوصيّة بفدية الصّيام الذي كان عليه فليس في كلامه تعرّضُ لصحمّيها بالفدية حتى 
يقال بالفزق الذق.012145» وباشملة هده المسالة شنا ريت الأقدام فيها. ثم رأيت في "حاشية البحر" 
نقلاً عن "الإمداد": ((ولَِمَ عليه - يعني: من أفطر في رمضان - الوصيّة ما قَدَرَ عليه وبقي بِدمّقِهِ حتى 
أدركة الموت» وأوصى بفدية ما عليه من صيام فرضٍ رمضانء وكذا صومٌ كفارة كين وكل حطإ 
وكيار وعابة على احزام واوكدل مُحرم صيداء وصوع دور فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك)) اه. 
قال: ((فقد نص على جواز الإيصاء بذلك)) اه. 


)١(‏ "كائي النسفي": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ١/ق‏ /ا"/أ. 


قسم العبادات بح ‏ ي - 854 سحيب جح جات لحاشية انث عايدين 


لما فيه من إلزام الولاء للميت بلا رضاه. 
(وفاذية كل صلاةٍ ولو وترا) كما مر في قضاء الفوائت ( كصوم يوم) 0 


فقولُ: ((فإث مات وأوصى بالتكفير صحّ)) ظاهرٌ في الفرق المذكور» وبه يتخصّصُ ما 
سيأتي”"2 من أنه لا تصحٌ الفدية عن صوم هو بدلٌ عن غيره؛ ثم إن قوله: ((وأوصّى 
بالتكفير)) شاملٌ لكفارة اليمين والقتل لصحَّة الوصيّة بالإعتاق بخلاف التبرّع به» ولذا قيَّدَ 
صحَّة التبررع بالكسوة والإطعام» وصرح بعدم صحَةِ الإعتاق فيه» وهذا قرينة ظاهرة على أن 
لمراد التبرٌ حُ بكفارة اليمين فقط؛ لأنّ كفارة القتل ليس فيها كسوة ولا إطعامٌ» فتلاخص من 
كلام "الكائي" أن العاحرٌ عن صوم هو بدلٌ عن غيره كما ف كفارة اليمين والقعل لو فدَّى 
عن نفسه في حياته ‏ بأنْ كان شيحاً فانياً - لا يصحٌ في الكفارتين» ولو أوصى بالفدية يصح 
فيهماء ولو تبرَّعَ عنه وليّهُ لا يصح في كفارةٍ القتل؛ لأنّ الواحب فيها العتقٌ» ولا يصح التبرّع 
به ويصح في كفارة اليمين» لكنْ في الكسرة ة والإطعام دون الإعتاق لما قلناء هكذا ينبغي 
أن يُفَهُمَ هذا 0 فاغتنمه فقد زَلْتْ فيه أقدام الأفهام. 

750 (قولهُ: لما فيه إلخ) أي: لأنّ الولاء لحمة كلحمة النسّبء على أن ذلك ليس فعا 
عضا لأنّ المولى يصيرٌ عاقلة عتيقه وك عقي تيفك ولايَرِدُمامر”" عن "الهداية": 
((من أن تلإنسان أن يجعلّ ثواب عمله لغيره؛ وهو شامل للعتق))؛ لأنّ المراد هنا إعتاقهٌ على 
وعد الجانةاعن السع ديا ع قافن بخلاف ما لو أعتىّ عبدَهُ وحَمَل ثُوابَهُ للميت» فإنّ الإعتاق 
يع عن نفسيه أصالة ويكون الولاءً له وما عل الثواب للميت: ويخلاف التبرّغٌ عنه بالكسوة 
والإطعام فإنه يصح رو انه لعدم الإلزام. 

8471 (قولة: 6 إلخ) تقد عدم هناك0؟ 71 /ق؟5/أ] بيانٌ ما إذا لم يكن للميت مال 
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111 سخ‎ )١( 


(؟) المقولة [/93741] 7 كي الثواب للولي» "اختيار")). 
٠/4 )0‏ ه؛ وما بعدها "در". 


(5) 457/5 وما يعدها 


اقزّء السلا تتج حكن ووم تسبح حدمبتتت. فضل فق العوارضن 


على المذهبي وكذا الفطرة والاعتكاف الواجب يطعم عله لكل م كالفطرة 
"ولو "20 


والحاصل: أ ا كان كات دده دقان الوعن” يطعم عنه بعد موته عن كل واجببي 


أو كان الثلث لا يفي .ما عليه مع بيان كيفيّة فعلها. 

5ة؟ق (قولة: على المذهب) وما رُوي ىعاد بن مقاتل' أرا هين آنه يطعم عنه 
لصلوات 37 يوم نصفّ صاع كصومه رجّعٌ عنه وقال: كل صلاةٍ فرض كصوم يوم؛ وهو 
الصحيح: "سر ا 

9 8] 00 وكذا لطر أي: فطرة الشّهر بتمامِه كفدية صوم يومء وفيه أنَّ هذا عْلِمَ 
من قوله أول: ((كالفطرة))» ويمكن عَوْدُ التشبيه إلى مسألة التبرع؛ وقال " 072 : ((قوله: وكذا 
الفطرة أي: يُخرجُها الولي بوصيّته)). 

[979] (قولة: يطعم عنه) أي: من الثلش لزوما إن أوصىء وإلاً حوازأء وكذا يقال فيما 
بعده» وفي "القهستاني"”©2: ((أنّ الرّكاة والحيجٌ والكفارة من الوارث تجزيه بلا خلافي)) اه. أي: 
ولو بدون وصِيتِهٍ كما هو المتبادرٌ من كلامه. 

ما ار كاه ققد انقاناوا* لفن “الما ج"» وأما الحج فمقتضى ما سيأتي و0 
عن "الفتح" أنه يقَعٌ عن الفاعل» وللميت الثوابُ فقطء وأمًا الكفارة فقد مرّت”") متنا. 


.ب/؟5ق/١ "الولوالحية": كتاب الصوم  الفصل الرايع في الاعتكاف وصدقة الفطر‎ )١( 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ‏ أصحاب الأعذار الذين يباح لهم الفطر ١/ق ٠7‏ 3/أ بتصرف. 
(5) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق١17١/ب.‏ 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل موجب الإفساد .5758/١‏ 

(5) المقولة [871719] قوله: ((لزوما)). 

)١(‏ المقولة ٠١5715‏ قوله: ((بخلاف ما لو أهل إلخ)). 
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(0) صلاه ؟- وما بعدها "در". 


قسم العيادات منسيعةةةيسنلستينت قألاقة تسج سنسسئييت لفاشةان» عابلين 


2 


واماليّة كالرّكاةٍ يُخرجّ عنه القَدْرَ الواحبء والمركب كالحج , فد فق رهد 
: من مال المننت» الا" 
(وللشّيخ الفاني العاحز عن الصوم الفط و به )ويا 000 





[4748] (قولة: والماليّة) الأوى: أو فَالك وكذا قوله: («و ال ركي)) الأول: أو رة 

(قولهُ: وللشيخ الفاني) أي: الذي فَبِيْتْ قَوَتكُ أو أشرّف على الفناى ولذا عرّفوه بأنه 
الذي كل وم في نقسص إل ألا يموت» "نهر "”". وم ماف القوُستاني"7© عن "الكرمان"' 
((المريضُ إذا تحققَّ اليأسَّ من الصحّة فعليه الفدية لكل يوم من المرض)) اه. 

ا في "البحر”: ((لو نذرٌ صومٌ الأبد فضّعفّ عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة له 

يطعم ويفطر؛ لأنه ملالا قاد لل القضاء)). 

0 العاحز عن الصّوم) أي: عدر نمس كي يأتي”“» أمّا لو لم يقدر عليه 
لشدَّةٍ الحرّ كان له أن يُفطِرَء ويقضيه في الشتاى ل 

هدق 0 عق ور قا لبور زلف ارا الس لعي إل لقضاف يتن 
الفدية» "نهر””. ثمّ عبارة "الكنر”: ((وهو يفدي) إشارة إلى أنه ليس على غير الفداء؛ لأنّ نحو 
المرض والسّفر في عُرضة الزّوال فيجبٌ القضاءء وعند العجز بالموت بحب الوصيّة بالفدية. 


(قولُ: وكذا ما في "البحر": لو نذرَ صومٌ الأبدٍ فضّعْف إلخ) هو ملحقٌ بالشيخ الفاني» فلذا أتى بالتشبيه. 


.7019//5 "البحر": كتاب الصوم  فصل في العوارض‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الصوم ‏ قصل ف العوارض ق5 ؟١/أ.‏ 

(5) “امع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل موححب الإفساد ١/14؟5.‏ 

(1) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ؟708/7. 

(8)نضدة 1 ابم دن . [ 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل ف العوارض 0717/9؟. 
(0) "النهر": كتاب الصوم - فصل "قي العوارض ق4 ؟١/أ.‏ 

(4) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض .٠١ 5/١‏ 


١١ 


اكؤةالناس: جتجيسيي و ممحعتحسننت “فقل ف العرارضن 


ولو في أوّل الللتهرووياة ددج قير كالققطرة الو موسر امتوازلة اتيففي للع 1 ذا 


(قولة: ولو في أَوَّل الشّهر) أي: يُحرُ بين دفعها في أوَلِِ أو آخرهٍ كما في "البحر”". 

]4*.٠‏ (قولهُ: وبلا تعدّدٍ فقير) أي: بخلافب نحو كفارة اليمين للنص فيها على التعدّد 
لق الى ياشكا اما عل بونوومهان لك ن الك "الى القرواة لد رامين 
"تن يوسف فيه روايتين» وعند "أض حنيفة"' لا يجزيه كما قٍِ اله اليمين» وعن أ يواست : 
لو أعطى نصف صاع من بر عن يوم واحادٍ لمساكينَ يجوز قال [7773/1/ب] "الحسن": 
وبه ا أه. 17 قِ فيا 

(1.*) (قولة: لو مُوميرا) قيدٌ لقوله: ((يفدي وجوبا)». 

.مق (قولة: إل فيستغفرٌ الله) هذا ذكرة في "الفتم”' و"البحر ”2 عقيب مسألة نذر 
الأبد إذا اشتعْلَ عن الصوم بالمعيشة» فالظاهر أنه راحم إليها دون ما قبلها من مسألةٍ الشيخ الفاني؛ 
لأنه لا تقصيرَ منه بوجه بخلاف الناذر؛ لأنه باشتغاله بالمعيشة عن الصوم رمما حصّل منه نوعٌ 
تقصير وإنّ كان اشتغاله بها واجباً ِما فيه من ترجيح حظٌ نفسه. فليتأمّل. 

اق (قولة: هذا) أي: وجوب المدية على الشيخ الغاني ونحوه. 


(قولهُ: هذا ذكرَهُ في "الفح" و"البحر" عقيب مسألة نذر الأبد إلخ) الظاهرٌ أنَّ مسألة الفاني 
كمسألة النذرء فإنه لا تقصيرً فيهماء وتقدُه أمر المعيشة لا لظ نفسِه بل لامتشال أمره تعالى بتقديم 
واحبب السّعىء ويظهرٌ أن وجة الاستغفار فيهما أن اللائق حال العيد نسبة التقصير له في عدم قيامه 
عا كلقن به ويقطمٌ النظرَ عن كونه عاجزا وأنه كان بسبب عدم إقداره تعالى له عليه» تأمّل. 


.509 1708/75 “البحر": كتاب الصوم  فصل ف العرارض‎ )١( 

(1) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل فٍ العوارض 70/7 5-9. نقلاً عن "فتاوى أبي حفص الكبير" لا عن "القنية". 
(؟) "القنية": كتاب الصوم ‏ ياب فٍ مبيح الإفطار والفدية قي الصوم ق١؟/ب‏ بتصرف. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصوم - فصل موجب الإفساد 7717/١‏ 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ قصل فيما يوجبه على نفسه 707/19- 7٠7‏ بتصرف. 
(1) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 708/7. 


قسم العيادات د دا #ومع ل دس ححاشية ابن عابدين 


أصلاً بنفسه وحوطِب بأدائه» حتى لو لَزْمَةُ الصّومُ لكفارة يمين أو قتل ثم عجرٌ... 





8٠5‏ (قولة: أصا بنفسه) كرمضات وقضائه والندر كما 0 فيمن 0 صوم الأبد, 
وكذا اد انو ا فلم يْصم عن نار قات عا لقا اله القريوة ماقا 
(قولَهُ: حتى لو لزِمَهُ الصومُ لخ) تفريمٌ على مفهوم قوله: ((أصلاً بنفسه))» وقيّد 
كاه و اليمين والقتل احترا زا عن كفارة اللهان والاقطان إذا عجر عن الإعتاق لإعساره وعن 
لصوم لكبره فله أن يطعم مدن كا أن رداهيهاد مذلا ع فداه بالنص|ًء والإطعام 
في كفارة اليمين ليس ببدل عن الصيام بل الصيامٌ بدلُ عنه» "سراج”": وفي "البحر”© عن 
"الحاية"”77 و اغاية الييان". ((وكذا لو حلق رأسَةٌ وهو محرءٌ عن أذى, ولم يُجد سكا يقعة 
ولا ثلذنة اصع يختطة يقرقها علي ستةٍ مساكينَ وهو فان الوا اير الصيام 
لم يجرء ؛ لأنه بدلٌ)). 


(قوله: و'غاية البيان") عبارتها: ((و كذلك الذي يحلق رأسه وهو محرمٌ عن أذى فلا يجد بتكا 

َب ولا ثلاثة أصوع يُفرقها عل دعسا د وهر باد * يستطيع | لصيام» فأطعَمّ عن الصٍ أم 

ساعده الخ ك َه 8 - ا 0 . 

لم يَجُرْءٍ لأن الصّيام ليس بعين يجب مراعاتة فيكون واجيّ الوجود لا محالة حتى يصارٌ بييدل ضروري» 

لكنه اتتقلّ إلى النسك والصدقة» ولم يُجْرْ قياسهُ على فرض عين لازم واحسي الوجود لا محالة)) اهء 

فتأمّله مع قول "البحر": ((لم يَجْرْ لأنه بدل))؛ إذ الصّيامُ ليس بدلا هناء بل الحالف عير بينه وبين غيره: 
وعدم جواز الإطعام عن الصّيام لما ذكره في "غاية البيان" من عدم تعينِه لا محالة. 


)١(‏ المقولة [8729353] قوله: ((وللشيخ الفاني)). 

(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 704/7. 

() ”السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ‏ أصحاب الأعذار الذين يباح لهم الفطر ١/ق ٠04‏ 5/ب ‏ 5.8/أ. 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 8704/79. 

(5) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث في العذر الذي يبيح الإفطار وق الأحكام المتعلقة به ٠١1/١‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهددية") ٍ 


الخو اكناويي  .‏ متسس يي 89 جتكم يسيم اقلق العوارطن 


لم نَجر الفدية؛ لأنّ الصّوم هنا بَدَلُ عن غيره» ولو كان مسافر نقابة قز الاقاسة 
لم يجب الإيصاء» ومتى قدَرَّ قَضَى؛ لأنّ استمرار العجز شط الخلفيّةه وهل تكفي 
الإباحة ف الفذية؟ قولان. المشهورٌ نعمء واعتمّدَة "الكمال"20. 

(ولَزمَ نفلٌ شرع فيه قَصْدا) كما مر" الصلاة» فلو شرّعَ ظناً فأفطَرَ ‏ أي: فوراً - 


ةع (قولة: لم : تجز الفدية) أي: في حال حياته» بخلاف ما لو أوصى بها كماام0" 
تحريرة. 

0" (قولَةُ: ولو كان) أي: العاجرٌ عن الصوم» وهذا تفريعٌ على مفهوم قوله: 
(«(وخوطب بأدائم). 000 ظ 

١4‏ *ق] (قولة: لم يجب الإيصاء) عبر عنه الشُرّاح بقولهم: قيل لم جني لان الفاني 
يالف غيره في التخحفيف لا في التغليظ» وذكر في "البحر””2: ((أنّ الأولى الجحزمٌ به لاستفادته 
من قولهم: إن امسافر إذا لم يدرك عدّةَ فلا شيء عليه إذا مات» ولعلّها ليست صريحة 
في كلام أهل المذهبء فلم يَجزِموا بها)) اه. 

١‏ *9] (قولة: : ومتى درم أي : الفاني الذي فر وفدى. 

]9"0١[‏ (قولة: 0 الخلفيّة) أي: في الصوم, أي: كون الفدية خلفا عنه. قال 
في "البحر”': ((وإنما قيّدنا بالصوم ليَخرّج المتيمم إذا قدَّرَ على الماء لا قبط الصلاة المؤدّاة 
بالتِيمم؛ لأنّ حلفيّة التيمّم مشروطة ,سرد العجز عن [؟/ق877/]] الماء لا بقيدٍ دوامه» وكذا 
خحلفية الأشهر عن الأقراء في الاعتداد مشروطة بانقطا ع الدّم مع سن اليأس لا بشرط دوامِي 
حي لاط الأركحة الماضية يترد الثم على ماقتصاء فق الليض): 

8:11] (قولة: المسهور نعم) فإنَّ ما ورد بلفظ الاطعام جاز فيه الإاباحة والتمليك يخللاف 


(١)"الفتح":‏ كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة - فصل في العوارض 7117/7. 
12 د 

(6) المقولة [47/85] قوله: ((بكفارة عين أو قتل إلخ)). 
(5) 'البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ؟8/7١7.‏ 


(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 708/7. 


قسم العبادات تست تر منت ولأقة ا ولتت عهشسبييت ٠.‏ خاشيةاين حابدين 


لذ كضنا 2+ أما لو تضك:سباعة رمه القضاء ؟ لأنه يمضيها ضهان كانه توي المطى 
عليه قُِ هذه السّاعةع تيسن 7 وامحتبى" (أداء أو قضاءً) و ا ا ا 


اقل الكداء رو الا عات كانه الفطاتاف كما ى "السيانه وظرم ون 

31 (قولة: فلا قضاء) يَردْ عليه مالو نوى صومٌ القضاء د ف يصير ا 
وإ أفطرَ يلزمُهُ القضاء كما إذا نوى الصومٌ ابتدائ وقدَّم”'" جوابَهُ قبيل قول "المعن": ((ولا يصِامُ 
يوم الضشلك))» فافهم. 

ةع (قولة: "يدن 0 ع عبارته: ((إذا دعل الرّحُل في الصوم على ظن أنه قلينة: 
أنه اليس ,عليف كل تقطا :و0 عطنى غلية ينافة 3 آفعلر" شعليهالقعزباء أده ليطت 
عليه ساعة صار كأنه نوى في هذه السّاعةِء فإذا كان قبل الرّوال صار شارعاً في صوم التطوّع 
فيجب عليه)) اه. 

والظاهر: أن ضمير ((مضى)) للصائم وضميرٌ ((عليه)) للصوم؛ وأنّ ((ساعة)) منصوب 
على الظرقيّة: أي: إذا تذكْرٌ ومضى هو على صومِه ساعة ‏ بأن لم يتناول مُفطراء ولا عرّمٌ على 
الفطرىصار كأنه كو الصوة فصي نارغ إذا كان :ذلك ق: وقنت الكّة ولا كان اإساعم) 
بالرفع على أنه فاعلٌ ((مضى)) كما هو ظاهِرٌ تقرير "الشارح" يلزمٌ أنه لو مَضّت الساعة يصير 
شارعاً ون عَم وقت التذكر على الفطر» مع أنَّ عزمه على الفطر يُّنائي كونةُ في معنى الناوي 
للصوم وإِنْ كان لا يناف الصومٌ؛ لأنّ الصائم إذا نوى الفطر لا يفط لك الكلام في جعله شارعاً 
في صوم مبتدأء لا في إبقائه على صومه السسّابق» ولذا اشترط كونُ ذلك في وقس اليّهه هذا ما ظهر 
ل والله تعالى أعلم» فافهم. 





ل #2 
(قولة: نص عبارته إلخ) ونص عبارة "المجتبى" من الصلاة:(( وفي "الصغرى": هذا إذا أَفِسَدَ صوم 
النفل في الحال» أمّا إذا احتارٌ المضي ثم أَفْسَدَهُ فعليه القضاءً )) اهء تأمّل. 


.771/١ "جامع الرموز": كتاب الصوم  فصل موجب الإقساد‎ )١( 
يا‎ 


الوه التادين لسسمتححيتك #00 حيدم الملل الغؤازشن 


العيتديد كي النشريق) فلا ملم لصبرورقه صائماً بس الروع» فيصيدٌ مرئكبا 
لني آنا الصكلدة فلا يكو مُصلَياً ما لم يَسجُد بدليل مسألة اليمين. 


(ولا يُفطر) الشّارعٌ في نفل (بلا عُذَرِ في روايق) ا ا ا ا ل 


4م (قولة: أي: يجب إمامة) تفسيرٌ لقوله: ((َرم)) ولقوله: ((أدا)»» "ط"””». 

(ه1؟ 64 (قوله: ولو بعروض حيض) أي: لا فرق في وجوبو القضاء بين ما إذا أفسدَهُ قصدا 
ولا حلاف فيه أو بلا قصدٍ ف أصح الرُوايتين كما في امايو ةر عن عانق 
"الفتع'"0”) من نقله عدم الخلاف فيه. 

نطق (قولة: وجب القضاء) أي: في غير الأيام الخمسة الآتيةء» وهذا راجع إلى قوله: 
((قضاء))» "ط'”". 

4147] (قولة: فلا يلزم) أي: لا أداء ولا قضاء إذا أفسذه. 

41 (قولة: فيصيرٌ تكبا للنهي) فلا تحب صياته. بل يحب إبطاله. ووجحوب 
[؟/ق7507”/ب] القضاء ينبني على وحوب الصيانة» فلم يجب قضاء كما لم يجب أداء بخلاف 
ما إذا نذَرَ صيامَ هذه الأيام فإنه يلزمُةٌ ويقضيه في غيرها؛ لأنه لم يَصِرْ بنفس الشذر مرتكبا للنهي: 
9 0 طاعة الله تعالى» والمعصية بالفعل» فكانت من ضرورات المباشرة لا من ضرورات إيجاب 


1 


*) - !ا ا 
متعم 0 زياده) طّ 
00 ما الصّلاة) جوابٌ عن سؤال حاصلة: الرفش أن ا قي الصلذة بالشروع 


(قولهُ: لأنه لم يمير بنفس النذر مرتكبا للنهي إلخ) ولا يقال: إن شرط لزوم النذر أن لا يكون 
ععصية؛ لما يأتى في كتاب الأعان أ ءا ل يكن حزان شينف أن لبس فيه ديه القوية: 


455/1١ "ط": كتاب الصوم  فصل في العوارض‎ )١( 
.780/7 (؟) "الفتح": كتاب الصوم  باب ما يوجب القضاء والكفارة  فصل في العوارض‎ 
.455/١ "ط": كتاب الصوم  قصل ف العوارض‎ )0( 
(؛) "المدح": كتاب ف بيان أحكام الصوم  قصل في بيان أحكام العوارض ق4 5/أ بتصرف.‎ 
.455/١ "ط": كتاب الصوم  فصل ف العوارض‎ )( 


00 


قسمالعيادات 0. ب ب#وس سس حاشيةابن عايدين 


3 - .2 5 م مه عاه 53 0 5 و 
وهمي الصحيحة, وق أأحرى يجل بشرط ان يكون من نيته القضاءء ا ا 


في الأوقات المكروهة كما لا يحب الصوم في هذه الأيّام وحاصلٌ الجواب: أنا لا نسلم هذا 
لياس فإنه لا يكون مُباشرا للمعصية.مجرّدٍ الشّروع فيها بل إلى أن يسجدَ» بدليل من حلف إنه 
لا يصلي فإنه لا يحنث ما لم يسجد بخلاف الصوم في تلك الأيّامء فيياشرٌ المعصية ممجرًّدٍ الششّروع 
فيهاء -32 وفيه أنه د شارعا فيها. جرد الإحرام» حتى لو أَفسَدَهُ حيقذ وجب قضاوٌه. 
ققد تحققت عرد المتروع» وأمّا مسألة اليمين فهي مبئيّة على الكُرفء وام 

قلض:* صحَّهُ الشّروع لا تَستلزمُ تحقق الحقيقة المركّبة من عدَةٍ أشياء ققد صرَّحُوا بأد 
الى كه يكون كُ حزؤة كالكل في الاسم كالماء» وقد لا يكونُ كالحيوان, والصوم من القسم 
الأول لأسو د ب ندا كاك ندقة القع 5 عورا تسر قلات العا ان اما ميا سن 
القيام والركوع والسجود والقعود لا تسمّى صلاة ما لم تجتمع» وذلك بأنْ يسجد لها فما انعقّدَ 
قبل ذلك طاعة محضة:؛ وما بعده له جهتان» وتمام تقرير هذا المحل يُطلبُ من "التلويح”" ف أوّل 
فصل النهي» وأمّا بناء مسألة اليمين على العُرف فيّحتَاجٌ إلى إثبات العُرف في ذلك. 

4*6 (قولة: وهي الصّحيحة) وهي ظاهرٌ الرواية كما في "المنحم”7' وغيرهاء فلا يسن 
أن يُعبْرَ عنها ب ((رواية)) بالتنكير لإشعاره يجهالتهاء وكان حق العبارة أن يقول: إلا في روايةٍ 

سال لاا #ه لك عن اي 50 8 شان 1 الز0), _- 1 لك خم 

فيقرر ظاهر الرواية ثم يحكي غيره بلفظ التنكير كما يفيدة قول 'الكنز : (وللمتطوع الفطر بغير 
عدر ف رواية)), فأفاد أ ظاهر الرّواية غيرهاء " رحمتى . 





(قوله: وما بعده له جهتان) أي: جهة كونه عبادة في نفسهء وجهة كونه معصية بسبب الوقت. 


)١(‏ “المنح": كتاب ف بيان أحكام الصوم ‏ فصل ف بيان أحكام العرارض ق4 3/أ بتصرف. 
(؟) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل ف العرارض .455/١‏ 

(6) "التلويح”: فصل: النهي إما عن الحسيات وإما عن الشرعيات .519/1١‏ 

(5) "المنم": كتاب ف بيان أحكام الصوم ‏ فصل ف بيان أحكام العرارض ق 4 5/أ. 

(ه) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض .١١ 4/١‏ 


الحو ةالبناس. تسيسينميت. #م >سعميييييين. اكضل و العزارس 


واختارّها 4 ل و"تاج الشريعة" و"صَدرها" ف "الوقاية" واشزركها. 


٠ 3 -‏ لله 
(والضيافة عدر) ا ا م ا ب ا ا ل ا ا ا اح ا ل ل 1 12 


رع (قولة: واحتارّها "الكمال"”'4) وقال: ((إنٌ الأدلة تظافرت عليهاء وهي أوجة)). 

4015 (قولةُ: و"تاج الشريعة") هو جد "صدر الشريعة"» وقوله: ((وصدرها)) أي: 
"صدرٌ الشريعة" معطوفٌ عليه وقوله: ((في "الوقاية" و"شرحها")) [5783/7/|] لف ونشرٌ 
مر 0 لأنّ الوقاية ل "تاج الشئزيفة" :ايها "تلان الشبريعة وسماة "نقاية الوقاية' ثم 
شرَّحَهُ ف "الوقاية" لحدّه لا له فافهم. والشّرح وإ كاذك “لقان لكي لما كانت مختصرة 
ال 0 لها. [ 

ثم إن "الشارح" قد تبَعَ في هذه العبارة صاحب "التهر””"» وقد أُوردَ عليه أنَّ ما نسّبَهُ 
إلى "الوقاية" و"شرحها" لم يوحد فيهماء فإنّ الذي في "الوقاية””: ((ولا يُفطِرٌ بلا عذر 
ف رواية)» وقال في "شرحها”'': ((أي: إذا شرع في صوم التطوّع لا يجورُ له الإفطارٌ 
بلا عذر؛ لأنه إبطالٌ العمل وفي رواية أخرى: يِجورٌ؛ لأنّ القضاء خآفة)) اه. 

قلت: وقد يجاب بأنّ قوله: ((في رواية) يُفهمْ أنّ معظم الرّوايات على خلافهاء وأنها 
رواية شاد وأَنّ عختاره حلافها لإشعار هذا اللفظ ما ذكرناء ولو كانت هي عختارة له ميرم بها 


ع ير صمو 


ولم يقل: ف روايق ولَما تبِعَهُ "صدر الشريعة" في "التقاية” على ذلك أيضاء وقرّرَ كلام 
فق "لسرت" ولواصقة يشي وغل أنه امكارها أيضا. 
”ةع (قولة: اضيا عذر) بيان لبعض ما دحل في قوله: ((ولا يُفطِر الشارعٌ ف نفل 
بلا عذر))؛ وأفاد تقييدهُ بالتفل أنها ليست بعذر في الفرض والواجب. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة ‏ فصل في العرارض 581/7 - 7587. 
(؟) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق54؟١١/.‏ 


(؟) انظر "شرح الوقاية": كتاب الصوم ‏ فصل: لمن تحاف زيادة المرض الفطر ١١1١/١‏ (هامش "كشف الحقائق” ). 
05١‏ ار الوقاية": كتاب الصوم - فصن : لمن حاف زيادة اران الفطر ١1/١‏ (هشامش "كشف الحقائق" ). 


قسمالعبادات |  .‏ .. بل هلومع .دس حاشية ابن عابدين 


للضّيف والمضيف (إِنْ كان صاحبها ممن لا يَرْضَّى .عجرّد حضورو ويتأذى بترّك 
الإفطار) فَيْفطِرٌ (وإلا لا) هو الصّحيحّ من المذهبء» "ظهيرية"00) 0000000 


4+4 (قولة: اليف والُضينع ذا "البحر "© عن "شرح الوقاية"© ونه عه 
"الفهُستاني””" أيضاء ثم قال: ((لكنْ لم توجد رواية المضيف)). 

قلت: لكن حزم بهافٍ ا أيضاء ويشهد لها قصّة "سلمان الفارسي" 20 . 
وَالضّيفْ في الأصل: عبن الردية أطاعة فا كرد افق يوا لعي بضم الميم: من أضاف غير 
أو بفتجها وأصلَهُ مضيوف. ظ ظ 

ولق ارقولة درن كان متكي اي« عاض الشافت: .و كنذا إذا كان العف لذ برض 
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إلا بأكله معف ويتأذى بتعديم الطعام إليه وحذه» "رخمتى". 
[4*95] (قوله: وهو الصحيح من المذهب) وقيل: هي عدر قبل الزوال لا بعده» وقيل: عذر 


1-0 وك 152( ا *11 مرزن بع اس عام ل - 000 
(قوله: ويشهد لها قصة "سلمان الفارسي" ننه ) هي ما احرحهة البخحاري قال: ((احبى النبي ظِفه 
بين "شلمان" و"أبئ التدرداء"#افرار "سلمان" "أبا الدرداء"قرائى: "آم الندردء" نتذلة فقيال: 
ما شأنك؟.قالت: أوك "أبو الدرداء" ليس له حاحة في الدنياء فجاء "أبو الدرداء" قصمَّمٌ له طعاما 
فقال: كل فإني صائم قائم قال: ما كل حتى تأكلء فأكل ( الحديث» وفية: فأتى النبي طِيف فذكر ذلك 


فقال: )0 صدق اي ! ان" 1 أهم “دي , 


)١(‏ "الطلهيرية": كتاب الصوم ‏ فصل ف الأعذار المييحة للإفطار ق0ه/أ. 

(1) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل: في العوارض 505/1١‏ 

(؟) "شرح الوقاية": كتاب الصوم ‏ فصل لمن حاف زيادة المرض الفطر ١71/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل موجحب الإفساد .775/١‏ 

(ه) 'الدرر": كتاب الصوم ‏ فصل: حامل أو مرضع إلخ .51١١/١‏ 

(1) أخرجها البخاري )١378(‏ كتاب الصوم ‏ باب من أقسم على أخيه ليفطر ف التطوع؛ ولم بر عليه قضاءًٌ إذا كان أوفق 
له والترمذي (7١4؟7)‏ كتاب الزهد ‏ باب ما جاء ف حفظ اللسانء باب منهء كلاهما من حديث أبى حححيفة وينه. 


الجرء السادس عججوؤ سو نم 1 ل المي حت لب ع دي فل 2 العوارضص 


(ولو حلف) رجحل على الصائم (بطلاق امرأته إن لم يفطر أفطرَ ولو) كان صائما 
(قضاءً) ولا يحنثة (على المعتمد) ل ا 





إن وثق من نقسة بالقضباء دنا للأذى عن أحيه المسلم؛ و إل فاقء فنال شكين الأمية "اللو يد 
((وهو أُحسنٌ ما قيل في هذا الباب» وفي مسألة اليمين يجب أن يكون الجواب على هذا التفصيل)) 
8 اميه 

قلت: ويتعيّنُ تقيبدُ القول الصحيح بهذا الأخبير؛ إذ لا شلك أنه إذا لم يَثْقْ من نفسه بالقضاء 
يكون منع نفسه عن الوقوع في الإثم أولى من مراعاة جحانب صاحبه: وأفاد "الشارم" بقوله الآتي: 
؟/ق."/ب] ((هذا إذا كان قبل الرُوال إلخ)) تقبيد الصحيح بالقول الآخبر أيضاء وبه حصّل 
الجمع بين الأقوال الثلاثة تأمل. 

/ة] (قولة: ولن علق بان قالل: اراك طالق إن لم ل اق "الا 
وكذا قوله: على الطلاق لتفطِرَت» فإنه في معنى تعليق الطلاق كما سياتي”" ااه 
إن شاع اللد تمان 

؟3] (قولة: أفطر) أي : المحلوف عليه نديا 5 لتأذي أخحيه املسلم. 

9؟917] (قولة: ولا يحنت قاذ انز لو لم يفطر يحنث الحالف» ولا مه قوله: ((أفطر))» 
مر ان هلد ببالوطليى كيان ل أ ودر زليو الى مفظر ارو ا تلاهنا مر لوا سين اتنا 


(قولة: وبه حصل الجمع بين الأقوال الثلاثة» تأمّلَ) غيرٌ ظاهر إلا إذا كان صاحب القول الثاني 
يقول ما قاله القائل الأول والثالث مِن شرطٍ عدم الرّضا .هجرد الحضور» وأن يكون الفطرٌ قبل الزّوال» 
وكان أيضا صاحبُ القول الثالث يُشترط ما قاله الأول والثاني؛ وهذا غير معلوم ما ذكره وإن كان 
ماقي "التهر" عن "الذخيرة" جار يا على الأقوال كلها 


(1) "البحر”: كتاب الصوم ‏ قصل ف العوارض 769/5. 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ‏ أصحاب الأعذار الذين يباح لهم الفطر ١/ق ١07‏ 5/أ. 
(5) المقولة 51 ]١709‏ قوله: ((فيقع بلا نية للعرف)). 

(5) ف هذه الصحيقة المقولة [/47751] قوله: ((ولو حلف)). 


١ 


قسمالعيادات .ده هبهوم ددس حاشية اين عابدين 


'بزازية") وق الا عن "لدعي" وغيرها:(( دا إذا كان قبل الزوال» ا 


2 
بعذه فلا إلا لاحد أبويه لام ه21 ان أن تا ف ذا ادام فب نر ميا جم قدي أن واه و كه ع انها وماد د 


ل د سي شيو ا للا طول 
قلانا يدحل هذه الدار» فإِنْ لم تكن 0 ا 
فيها - فلا بد من منعه بالفعلء واليمونٌ فيهما على الهلّم حتّى لو لم يعلم لا يحنث مطلقاء وأا 
لو قال: إن دعل داري فهو على الدّخول عَلِمَ أو لاء تركةُ أو لاء وكذا لو قال: إِنّ تركت امرأني 
تدحل داري أو دارٌ قلان فهو على العلم؛ فإن عَلِمَ وتركها حَنِث» وإلا فلاء ولو قالوا: 
إن دَحلتْ فهو على الدّول كما يظهرٌ ذلك لمن يراجم أممان "البحر”” وغيرو» نعم وقع 
في كلام "الشارح" في أواخر كتاب الأيمان عبارة 55 حلاف ما صرّحوا به كما 7ن 
تحريرّة هناك إن شاء الله تعالى» فافهم. 
را عبر ينا تنقيا انط بورق قهاة كا سياد انه قد 
فيهما ولا يُحنثه)) اه. وقد تقَلّها في "النهر'”” أيضاً بهذا اللفظء فافهم. 

م4 (قولة: وفي "النهر””' عن "الذحيرة" إلخ) اقتول كرتو "التصجرة؟ عنال الحاقة 
ومسألة الحلف وما فيهما من الأقوال» ثم قال: ((وهذا 10 إذا كان الإفطارٌ قبل الرّوال إلخ))» 
ويه عله أنه حار على الأقوال كلها لاقولٌ مخالف لهاء فتأَيدَ ما قلناه من حصول الجمع» فافهم. 

9م40 (قولة: قبل لوول قد كرتا أن هته العبناره راقع في أكثر الكتب»ء والمرادٌ بها 
ما قبل نصفي النهار أو على أحد القولين» فافهم. 


[:47] (قوله: 


.]/١؟4ق "الئهر": كتاب الصوم  فصل ف العوارض‎ )١( 

(؟) انظر "البحر”: كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدعول والخروج 9.0/4 77121. 

(©) المقولة [ت١٠8١]‏ قوله: ((لا يدحل قلان داره إلخ)). 

(5) "البزازية": كتاب الصوم ‏ الفصل الخامس ف الحظر والاباحة 4/د ١٠١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"'). 
(5) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العرارض ق4 ؟١//.‏ 

(5) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق5 ؟١١/.‏ 


الحو السافيي:. يي رام ببسحييحصية. اتفيزرق القوارض 


أل العصر يا بعذه)), وفي "الأ قوء"0: ((دَعاه 12 إتحوانته يا يكرهة ا لو 
صائما غير قضاء رمضان)) ا يي ا ا له 


ممم (قولة: إلى العصر لا بعيىم هذه الغاية عزاها في "النهر”" إلى "السسّراج"”": ولعلٌ 
وحهّها أن قرب وقت الإفطار يَرفُعُ ضررٌ الاننظارء وظاهرٌ قوله: ((لا بعده) أن الغاية داعلة» 
78/7 54 ف 'السراب”" لم يقل: لا بعدِه. 

45] (قولَهُ: لو صائماً غير قضاء رمضان) أَمّا هو فيكرةٌ فطرّة؛ لأنّ له حكمّ رمضان كما 
ف "الظهيريّة””*2» وظاهرٌ اقتصاره عليه أنّه لا يكرهُ له الفطرٌ في صوم الكفارة والنذر بعذر الضيافة 


(قولة: أمّا هو فيكرة فطرة؛ لأنّ له حكمّ رمضان كما ف "الظهيريّة") الظاهرٌ أنَّ ما ف "الظهيرية" 
طريقة اعرف عر +31 أذ "القييينا: "فنا شيا اسه َ ز زد ز 11152 1 20 


لي ا م 


ذكره "القهستاني لا استثناءَ أصلاء ثم رأيت في "شرح الأشباه' 'عزا ما نقلهُ "الشارح" عنها ل "الخائيّة" 
و"الخلاصة": ونصّةُ: ((وفي "الخائيّة" ‏ ومثله في "الخلاصة" ‏ : المتطوّعٌ إذا دحل على بعض إخخوانه فسأله 
أن يأكل لا بأس أن يجيب وإن كان صائماً عن قضاء رمضان كرة له أن يأكل» ولو حلّفَ رحلٌ بطلاق 
إمرأته إن لم يُفطر فلانٌ إن كان متطوّعاً يُفَطِرٌ وإن صائماً عن القضاء لا يُفطِ)) اه. فما ذكرهُ دا 
على أن ما ذكرة في "الأشباه" غيرٌ رواية "أبي يوسف " التى ذكرّها "القهستاني": تأمّل. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني - كتاب الصوم ص١ ٠‏ ؟. وفي "د" زيادة: ((وفي "الأشباه" إلخء أقول: قال ممثشيها 
السيد أحمد الحموي: قال شمس الأئمة الحلواني: أحسن ما قيل ف هذا الباب: إن كان يثق من نفسه القضاء يفطسر 
دفعا للأذى عن أخيه المسلم؛ وإن كان لا يثى لا يفطر وإن كان في ترك الإفطار أذى لأخيه المسلم. وفي مسألة 
اليمين يحب أن يكون الجواب على هذا التفصيل انتهى. وإذا قلنا بأن الضياقة عذر في التطوع؛ يكون عذرا في 
الضيف والمضيف كما في "شرح الوقاية"؛ قال العلامة القهستاني: لكن لم توجد رواية المصنف. والإحموات جمع 
أن وليس المراد صوص أخعوة القرابة» بل ما هو أعم ليشمل أحصوة الصداقة» وبهذا التحرير يعلم ما في كلام 
المصنف من الخلل» من حيث لم يقيد الصوم بالنفل» ولم يقيد ما قبل الزوال؛ انتهى)). 

() “التهر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق4؟١/أ.‏ 

() "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ‏ أصحاب الأعذار الذين يباح لهم الفطر ١ق‏ 05٠5/ب.‏ 

(4) "الظهيرية": كتاب الصوم ‏ الفصل الخامس فيما يتعلق به وحوب الكفارة قت /ب. 


قسم العبادات سس يم لاسو دسب حاشية اين عابدين 


ولا تصومٌ المرأة تفلا إلا بإذن الرّوج إلا عند عدم الضَّرّر به ل 


اود وزاية 57 "أبي وت 0 لم 1 ا عاد رمعنان» قال "ال و مدا مما قول "المع" 
((ويْفطِرٌ في التفل يعذر الضيافة)): ((قي الكلام إشارة إلى أنه في غير النغل لا يُفطِرٌ كما 
في "المحيط"؛ وعن "أبي يوسف": أنه في صوم القضاء والكفارة والنذر يُفطِرُ)) اه. 

فأنتَ تراه لمر يسستشن قطجاع ومطيساة 4 والظطافر من "الصنق؟ انفدتكر عو 2ك رواية 
"أبي يوسف"“»ء فكان ينبغي له أن لا يستئني فضاء رفضان» "موي" على "الأشباة”7 تضم ف 
الا ا 

جه*331] (قوله: ولا تصوم المرأة نفلا إلخ) أي : يكرة لها ذلك كما في انا 

والظاهر: أنّ لها الإفطار بعد التّروع دفعا"” للمعصية» فهو عذرٌ وبه تظهرٌ مناسبة هذه 
المسنائل:هناء تمل : .وأطلى النفل فَشَمِل ما أصله نفل لك وجب يعارضء ولنا قال "الى "0 

الس مالالا ص ره / 2 يه ر 2 : 

غرن "القنية'7: 0007 ل 0 
5000 الصو لعي حق رأ به ب له 

ردم (قولة: إل عند عدم الضّرر به) بأن كان مريضا أو مسافرا أو محرما بحج أو عمرة: 
فليس له منعها من صوم التطوعء ولها أن تصومٌ وإِنّ نهاها؛ لأنه إنما عنعها لاستيفاء حقهٍ من 
الوطع. وأما 5 هده الحالة فصومها يا يِضره و معنزى للمنع؛ "سراج”"0, وأطلقَّ ف ال 00 


.775/1١ "جامع الرموز": كتاب الصوم  فصل موجب الإفساد‎ )١( 

(؟) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني كتاب الصوم 7/ه/!. 

(6) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض .4510/١‏ 

(4) "السراج الوهاج": كتاب | الصوم فروع ‏ أصحاب الأعذار الذين يباح لهم الفطر ١/ق ٠/8‏ ت/أ. 
(ه) في "" و"ب" و"م": ((رفعا». 

(7) “البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض .53١١/5‏ 

(90) "القنية": كتاب الصوم ‏ باب ف مبيح الإفطار والفدية في الصوم ق١7/ب‏ بتصرف. 

(8) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ‏ أصحاب الأعذار الذين يباح لهم الفطر ١/ق‏ 508/أ. 
(9) "الظهيرية": اكتاب الصوم ‏ نوع آخر ف الأوقات التى يكره فيها الصوم ق50/ب. 


اكز الثاني عييسشسصضتي ههه بيييب :فصل ف العؤارض 


إِذن المولى 0 يه 
(ولو نوا باقر الفطر) لج اه لع 1 كان ان ا رف و ب و جو 01 مت نه ل لج و 3 ا 


لمعه واستظهَرَهُ في "البحر”": ((بأن الصوم يُهزلها وإن لم يكن الرّوجٌ يَطَوّها الآن)»» قال ف 
التهر”. ((وعندي أن إحالة المنع على على الضرر وعدمه على عدمه وا للقطع أن تووم 
لا يُهزلهاء فلم ببق إلا منعْةٌ عن وطئهاء وذلك إضرار به فإن اتتفى عات كانمي ات ٍْ 
جاز)) أه. 

و40 (قولةُ: ولو فطرَها إلخ) أفادَ أن له ذلك كما مر”"» وكذا في العبدء وفي "البح "7 
عن "الخائيّة””*): ((وإن أحرّمّت المرأة تطوّعاً ‏ أي: بالحج ‏ بلا إذن الرُوج" له أن يُحللّهاء وكذا 
في الصلوات)). 

1 3] رفول أو بعد البينونة) أي: المكرت اذ الكبور عه وتفهو» ا لا تقضي في 
[؟/7753/ب] الرّجْعيء ولو فصل هنا كما فصل في الحداد من كون لرّحعة مَرجْوَة أ لا لكان 
1 


05- 


َ ب 01 ًّ 5 3 11 3 لاا 
44 قو وما في حكمه) كالم والمدير والمدبرة وأم الولده "بدائع 


.4 (قولة: لم يَجُْ) أي: يكرة» قال في "الخائيّة”7: ((إلاً إذا كان المولى غائباً ولا ضررٌ 


51١/79 "البحر": كتاب الصوم  فصل ف العرارض‎ )١1( 

(؟) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق55١/ب.‏ 

(5) المقولة [377] قوله: ((ولا تصوم المرأة نفلا إلخ)). 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض .51١١/7‏ 

(ت) "الخنانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث في العذر الذي يبيح الإفطار وق الأحكام المتعلقة به 7٠١ 5/١‏ بتصرف يسير 
(هامش "الفتاوى الهندية ). 

(1) عبارة "الأصل": ((يإذن الزوج)) دون ((لا))» وهو خطاأً. 

0) "ط": كتاب الصوم - فصل ف العوارض .5317/١‏ 

(4) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما بيان ما يسن وما يستتحب للصائم وما يكره .٠١1//7‏ 

(9) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث ف العذر الذي يبيح الإفطار وفي الأحكام المتعلقة به ٠١4/١‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية'). 


قسم العبادات سس اووس الم سس سب نحخاشية اين عابدين 
أو لم ينو (فأقام ونوّى الصوم ف وقتِها) قبل الزوال 0000 #*ظ1«ظ1 


له في ذلك)) اهء أي: فهو كالمرأة» لكنْ في "المحيط" وغيره: ((وإن لم يَضَره؛ لأنَّ منافعهم 
مملوكة للمولى بخلاف المرأة» فَإنّ منافعها غير مملوكة للرّوجء وإنها له حقّ الاستمتاع بها)) اه. 

واستظهرة في "البحر”©؛ لأنّ العبد لم يَبْقَ على أصل الحريّة ف العبادات إلا في الفرائض» 
وأمّا في النوافل فلا اه. ةك الاح 

وف "السراج”©: ((إث كان صومُهُ يَضمُر بالمستأحر بنقص الخدمة لين له أن يفصو تطعا 
لذ بإذتهه وإلاً فله؛ لأنّ حقّه في المنفعة» فإذا لم تتتقص لم يكن لم ااي ا واه 
وأحتة فيتطوَُنَ بلا إذنه؛ لأنه لا حقّ له في منافعهر) اه. 

قلت: : ويغي أن أحن:الوالدية اذا" ل الول ايك صنيو عونا فدهن المرفن اناكو . 
الأفضل إطاعيّةُ أحذاً من مسألة الحلفف عليه بالإفطار» فَتأمّل. 

1 (قولهُ: أو لم ينو أشارٌ إلى أن قول "المصنض" كغيره: ((نوى الفطر)) غير قيلدِء وإنها 
هو إشارة إلى أنه لو لم ينو الفطرّ في وقت اليَّة قبل الأكل فالحكمٌ كذلك بالأولى؛ لأنه إذا صَحّ 
5 اناي فمع عدمها أولى كما في "البحر””": ولأنٌ نيّة الإفطار لا عبرة بها كما أفادَهُ بقوله 

لآتي''©: ((ولو نوى الصائم الفطرَ إلخ)). 
49" (قولة: قبل الزوال) أي: نصفي النهار» وقبل الأكل. 


الى (١‏ 2 الى معسا م اس 2 . : فى 8# الى[ 11 2 3 
(قول المصنف : فأقام ونوى الصوم ف وقتها) وكذا لو لم يقمء رحمتي". لكن وجحوب الإمساك 
عليه لا يتأتى إلا فيما إذا نوّى الإقامة. 





.71/7 "البحر”: كتاب الصوم  فصل في العرارض‎ )١( 
./508 ق١ "السراج الوهاج": كتاب الصوم  فروع  أصحاب الأعذار الذين باح لهم الفطر‎ )1( 
.7١17/7 "البحر”": كتاب الصوم  فصل ف العرارض‎ )9( | 


1 1 


(9) همل "ذر". 


١ 


المؤةالساضين: ‏ متحمححيييي للق ممحتحجتميقم تعلق العرارضق 


(صح) مطلقا (ويجب عليه) الصّومٌ (لو) كان (نٍ رمضات) لزوال المرخص (كما 
يحب على مقيم إِتَامٌ) صوم (يوم منه) أي: رمضان (سافرَ فيه) أي: في ذلك اليوم 
9 لكر ولا كفارة عليه لو أفطر ل ل 


3545 (قولة: 0 لأنّ السّفر لا يناق أهلّة الوحؤب ولا صحة الشروع: ا 
52 


5 غ"*ة] يباب 0 أي: عر كان تفلا أو را ا 2 أذاع ا ع 5-0 


0 بقوله: ل 1 فالمرادٌ 
الي حي 


ره؛"4 (قولة: ويجب عليه الصوم) أي ي: إنشَازهُ» حيث صح منه بأن كان في وقات النية 


1 11 ال 


عدم ما يفيدة: طّ 


ولم يوحد ما ينافيه ‏ وإلاً وب عليه الإمسالكُ كحائض طَهُرَتْ وبحنون أفاق 0 
و" توا [! ْ ْ 

44م (قولة: كما يحب على مقيم إلخ) لما قدّمناء”" أل الفصل أن الستّفر لا تييح الفطرً» 
وإغما بي يبح عدم الششروع في الصوم» فلو سافرٌ بعد الفجر لا يحل الفطرء قال فى "البح "0): ((وكذا 
لو نوى المسافرٌ الصومٌ ليلآء وأصبّحّ من غير أن ينقض عزعتهٌ قبل الفجر : اصيه ضائما باضل 
فطرُهُ في ذلك اليو ولو أَفطَر لا كقارة عليه)) اه. 

قلت: وكذا لا كفارة عليه بالأولى لو نَوَى نهاراء فقوله: ((ليلا)) غيرٌ قيلٍ. 


.71١7/7؟ "البحر": كتاب الصوم  فصل ف العرارض‎ )١( 
"ح": كتاب الصوم - فصل في العرارض ق175/].‎ )1( 
. 55/8/1١ "ط": كتاب الصوم  فصل في العرارض‎ )( 
وما بعدها "در".‎ #٠ صاء‎ )4( 

(ت) المقولة [(5574] قوله: ((المييحة لعدم الصوم)). 

(1) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العرارض .7١7/7‏ 





قسم العبادات ‏ المع د لدللس حاشية ابن عابدين 


فيهما) للشبهة في أَوَّلِهِ وآخخره إلا إذا دعل مصرهُ لشيء نسيَهُ فأفطر فإنه يكفر. 
(ولو 5 الصائم الفعطر له يكن مقطرا مياه اه ل رحج عدا و لضفه واه أ مهمع قو عابة! اه 87 ماع 1ه ا 


الهمستصصي نت 


37*59 (قولة: فيهمأ) أي : 2 مسألة الا إدأ أَقَامَ ومسألة المقيم إذا سافر كما 5 'الحاق 


النسفي"”" وإضرح في "الاختيار””"© بلزوم الكثفارة في الثانية, قال "ابن الشلبي" في "شرح الكتر": 
((وينبغي التعويل على ما في "الكافي"؛ أي: من عدمه فيهما)). 

قلت: بل عزاه في "الشرنبلاليّة"7" إلى "الهداية"27 و"العناية"27 و"الفتح"27 أيضا 

”4 (قولة: للشلبهة في أُوَلِهِ وآخرو) أي: ف أوّل الوقت في المسألة الأولى ا قي 
الثانية؛ فهو لف ونشرٌ مرتب. 

مطلب: يُقَدّمُ هنا القياسُ علي الاستحسان 

449 (قولة: ذاه يُكفر) أي: ا لذنه مقيم كه الأكلء تحينة ا يفره بالعود 
لعن تس اشوا اع و ا 001 . فتزادٌ هذه على المسائل التي فلم فيها الْقّياس 
عل الاتسعيياا الور 001 وقي 0 الى لو أكل القيوات اد و لوز يط كه امنا 
الكناءة: 


ا" لو أكلَ بعدما جاور يبوت مصرهء ثم رجّعٌ فأكل لا كنار عمو عد 


على عدم السفر أصا لذ بعد أكله؛ لأث أكله وقح في موضع الترخخص» نعم يحب عليه الإمسالٌ. 


)١(‏ "كاف النسفي": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ١/ق‏ ا7/أ. 

(؟) "الاحتيار”: كتاب الصوم ‏ فصل: ومن ماف المرض أو زيادته أفطر .١154/1١‏ 

() "الشرنبلالية”: كتاب الصوم ‏ فصل: حامل أو مرضع إلخ 7١١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(54) "الهداية": كتاب الصوم ‏ فصل: ومن كان فرظا ف رمضان ١/8؟١.‏ 

(5) "العناية": كتاب الصوم - باب ما يوجب القضاء والكفارة فصل ف العوارض عبر" (هامش "فح القدير ). 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل ف العوارض ؟/7814. 

(0) "الخانية”: كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث في العذر الذي يبيح الإفطار وف الأحكام المتعلقة به 7١/١‏ (هامش 
"القتاوى الهندية” ). 

(8) "غمز عيون البصائر"”: كتاب الصوم ؟/هل. 

(5) المقرلة ]1١5-3[‏ قوله: ((والمعتمد لزومها)). 


الجزء السادس 3-20 ااا بإمسم لعل سب قصل في العوارض 


اكع كماتران رع الك بق ساقووتى وك اللعرم لزه 00 قال: 


هذاء وفي "البدائع”” من صلاة المسافر: ((لو أحدّث في صلاته فلم يجد الماءً» قنوى 
أنْ يدحلَ مصرة وهو قريب صار مقيماً من ساعته؛ وإن لم يدل فلو ود ماءٌ قبل دعوله صلى 
أريعاء أنه بالتة ضار تمقجما )اهن 

لكا مشاه اللدار افطل وف لتقل الفشول تكد ارا تام 

( تنبية ) 

المسافرٌ إذا نوى الإقامة في مصر أقلَّ من نصفي شهر هل يحل له الفطرٌ في هذه المدَةٍ كما يحل 
لافنا تاق عد ول ره عر ضام وار ائينه وانوي 49 وقريهاة وزو ارا السياة” 
دخول مصره أو مصر آخرٌ ينوي فيه الإقامة يكره له أن يُفْطِر في [؟/ق ٠‏ 8/ب] ذلك اليوم 
وإنّ كان مسافرا في أُوَله؛ لأنه احتمّعَ المحرّمٌ للفطر وهو الإقامة» والمبيحٌ أو المرخص وهو السسَّفْرُ 
في يوم واحدء فكان الترجيحٌ للمحرم احنياظاء ونإ كان كر ريه أله لذ ينفو ذكخولة افير سد 
تين الحم 33 الى ,انط قو نم كفي ركه لقاب نعو الماونواياك لالط مده 
دحوله ولو كان أُوذّلَ النهار 0 المحرّم وهو الإقامة الشرعية» وكذا في اليوم الثاني مثلا. 

واكام :أن مقتضى القواعد اللحوارٌ ما لم يوجد تقل صريح بخلاقيء 3" 

[58ة] (قولة. كما مر”') أي: قبيل قوله: ((ولا يْصامٌ يوم الشلكّ إلا اما 2 

ذهو (قولة: قال: وفيه لاف "الشافعي”) ضميرٌ قال ل "ابن الشحنة"7) 00 أن 
الكلام ناسياً لا يُفسِيدُ الصلاة عند "الشافعي ا 


200 عمد القرائد": فصل من كنات الصوم 553ب بتصرف قاذ ع "لماي 5 
(؟) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل: (اناساهي اتناف به قينا 12 ٠‏ بتصرف. 
ف 1 ع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما بيان ما يسن وما يستحب 2١١8/5‏ 


بذ 11 


(1) صاغ١؟"أدر‏ 
(د) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق؟5١/].‏ 
(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصوم ق5د/ب بتصرف نقلا عن "الظهيرية". 


قسم العيادات سه سح معت هه ١‏ لون ١‏ للخ حصسبعجعين: اشاشية ابن عابدين 


(وقصى أَيَامَ إغمائه ولو) كان الإغماءً (مُستغرقاً للشّهر) ل: لندرة امتدادو (سوى يوم 
ل الإغماء فيه أو املق قاذ" رمعيية مرت ند م نع :للش ا 5200 





قلت: فرق بين الكلام ناسياً ونّةِ الكلام العمدء فإنّ العمد قاطعٌ للصلاة» ثم ريت "ل"2"7 
جاب .ما 1 من رقي قال: كاك مِن مذهبه عدم الفساد)). 

رده (قولةُ: لنثرة امتدادو) لأنّ بقاء الحياة عند امتداده طويلاً بلا أكل ولا ينات 
ولا حرج في التوادر كعاتن "الو 

مق (قولة: فلا يقضيه) لأنَّ الظاهر من حاله أن ينوي الصوم ليلاً حملاً على الأكملء 
وَأو دك لفاذلك تهارا أمك حلة عتلك الأول نح الو كان ديكا يخا الأكل قر رمضان 
أ ينات لد قضَى الكل كذا قالواء ويبغي أن يُقيّدمسافر ير الصوم, أمّا مّن لا يَبْره فلا يقضي 
ذلك اليوم حملا لأمره على الصلاح؛ لما مر أنّ صومه أفضل» وقول بعضهم: إن قد صوم الغد 
في الليالي من المسافر ليس بظاهر ممنوعٌ فيما إذا كان لا يَضْرَهء "نهر"7". 


. (قولُ "المصنف": وقَضَّى أَيّامَ إغمائه) في "البحر": ((الإغماء: نوع مرض يُضعِفُ القوى ولا يُزيلٌ 
الجيجاء فيصيرٌ 5 في التأخير لا في الإسقاط)) اه. ا 
(قولةُ: ثمّ قال: والمعتمدُ من مذهبه عدمٌ الفساد) ما ذكرهُ في "شرح الوهبائيّة” من خلاف 
"الشافعي": ((من أنه يفسمُدُ صومُةُ وصلاتةُ ب القطع) نفَلَهُ عن "الظهيريّة"» وتعقَبَهُ "الرحمني": ((بأنّ 
المنقول في "التحففة" ل "ابن حجر" أذ من البظل للعناذة نه قطعها ولو مشتقيلة أن التردة فيه أو تعليفة 
بشيء ولو مُحالاً عادةٌ؛ لمنافاته الحم بالتيّة المشترط دوامُها لاشتمالها على أفعال متغايرةٍ متواليةٍ» وهي 
لا تنتظم إلا بالئيّة» وبه فارّقَ الوضوءً والصّومٌ والاعتكاف والسلة ودر : مُبطِلٍ قبل الشروع؛ 
لأنه لا ينات المتزم )) اه من "السندي"» تأمّل. 
(قولة: لأثّ الظاهر من حاله أن ينوي الصّومٌ ليلاً إلخ) وإ لم يتذَكّر التيّ حملاً على نسيانها بعد 
وجودها كما سبق. 
)١(‏ "ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض .4328/١‏ 


(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ."41/١‏ 
() "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق5؟١/أ.‏ 


الجزء السادس جحت ح يح ست نت : :8588 ,يعحتكتتبيبوث الفئل ل العؤارهن 


إلا إذا عَلِمَ أنه لم يَنوهِ (وفي الجنون إن لم يُستوعبي) الشّهرَ (قضّى) ما مَضَى (وإن 
استوعب) لدميع ما يمكنة إنشاء الصوم فيه اع ين ل ا ونيا با و ا اا 


قلت: هذا المنعُ غيرٌ ظاهر ختصوصاً فيمن كان يُفطِرٌ في سفره قبل حدوث الإغماء» نعم هو 
اهز عنمن 06 يضر فلن كانهاد ى انها ردق ادل 

4ه" (قوله: إلا إذا عَلِمَ إلخ) قال "الشمني": ((وهذا إذا لم يَذَكرٌ أنه نوى أرْ لاء أمَّا 
إذا عَلِمَ أله نوى فلا شلك في الصحّة» وإن عَلِمّ أنه لم يَنْو فلا شلك في عدمهاء وكلامُّةُ ظاهرٌ في 
أذ فرضن المصالة لوسكياة: قاو بحت لك ولف و شهاة لعب كدر بي الل أي 
أن شعبان لم راد 

(ه4 (قولهُ: وفي الجنون) ”" متعلق ب ((قضَّى) الآني 

دق 12 ءانا لسر يا روما بوط باحر نشي قهز 
من كل يوه فالإفاقة بعد هذا الوقت لاترسي عجر و ارس كل ورم لا سر ايه 
أي: لأنها وإِنْ كانت وقت النيّة لكنّ إنشاء الصوم بالفعل لا يصحّ في الليل ار 
ثم هذا حلاف إطلاق 'المصنف" الاستيعاب» فإنه يقتضي أنه لو أفاقَ ساعة منه ‏ ولو ليلا أو بعد 
نصفي النهار - أنه يقضي» وإلاً قلا وقشمناا”© وَل كاب الضوم تحرير الجرؤان و رلك نيتنا 
قولان ممصحّحان» وأنَّ المعتمد الثاني لكونه ظاهر الرّواية والمتون. 


الايد 


(قولة: وأنهما قولان مُسكينان .وان الحمف الناى الج :وهر اذ كور ثانيا فيا عدم ق الشرس 
وهو اعتبارٌ إفاقتهِ ولو ف غير وقتي لا يمكن إنشاءً الصوم فيه. 


(1) "النهر”: كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق9١١/].‏ 

 جرحلا ف "د" زيادة: ((اعلم أن الأعذار أربعة: ما لا يعتد غالباً كالنوم ولا يسقط به شيء من العبادات لععدم‎ )١( 
وومط امو اروس وال للفارع ا رمار ر  اشر ل ا بزيادة على يوم‎ 
وليلةٍ حُعِلَ عذراً منها دون الصوم لندرته؛ وما يكتد وقنهما فيُسقِطهما إن امتدّ وإلا فلا "مقدسي")).‎ 

() "ط": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض .458/١‏ 

(4) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض .458/١‏ 

(5) المقولة [-8731] قوله: ((وصححه غير واحد)). 


١0م‎ 


قسم العيادات 00000 يا حاشية ابن عايدين 


على ما مر (لا) يقضي مطلقا للحرج 
(ولو ندر صوم الأيام المنهية اط ال د سما روط نج تن ون م لمن اجر ات ل ل ما ا م 


- 0 )مر أ 0 ِ . 0 2 . 
زات 3 (قوله: على ما مر / أي : عند قوله: ((ة سيب صوع رمضاك شسهود جحزء من 
َ :1 1(11) 
الشهر))» حم . 
رده (قوله: لا يَقضي مطلقا) أي: سواءً كان الحنون أصليًا أو عارضا بعد البلوغ؛ قيل: 
هذا ظاهِرٌ الرواية» وعن "محمّد" أنه فرق بينهما("؛ لأنه إذا بلغ بجحنونا التحَّقّ بالصبيّ فانعدم 
النطاب» يخلاف ما إذا بلغ عاقلا فجن وهذا مختارٌ بعض المتأخرين» "هداية"”2. قال 
قن "0 ((منهم "أبو عبد الله الجر جانى" والإمام "ال م 2 و"الزاهد الفا لفو 
وق "واه "اوسن ماسولا اراس كني موف ال ملي قطياء 
ما مَضَّى في الأصحّ) اه. أي: ما مضى من الأيّام قبل إفاقته. 
( لعبية ) 
لا يخفى أنه إذا استوعب الحنونُ الشهر كله لا يقضى بلا حلاف مطلقاء وإلا ففيه الخلاف 
. - 0 48 ام 1 8 اللثك) عمد ا 1 ' ا 8 ب 1 
((إنْ لم يُستوعِب قضى ما مضى)) ليكون إشارة إلى الخلاف المذكورء فتنبه. 
3469 (قوله: ولو نذر إلخ) شروع فيما يوجبه العبد على نفسمه بعك و ما أو جحبة 
)١(‏ صطلمم١ 1‏ وما بعذها در . 
(؟) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل ف العزارض ق705١/أ.‏ 
(5) ف "الأصل”": ((وعن محمد أنه لا فرق بينهما)), وهو خطأ. 
(5) "الهداية”: كتاب الصوم ‏ فصل: ومن السك ف رمضان إلخ ١//؟1.‏ 
(ه) "العناية": كتاب الصوم ‏ قصل: ومن كان مريضا في رمضان إلخ ؟/10/؟ (هامش "فتح القدير"). 
00 "الشرتبلالية": كناب الصوم - فصل: حامل أو مر ضع إلخ ١/5‏ أ؟ (هامش "الدرر والغرر" ). 
0) "الميسوط”: كتاب الصوم 8/75 بتصرف يسير. 
(8) "الدرر": كتاب الصوم ‏ فصل: حامل أو مرضع إلخ 51 


الأوة التافيى ‏ . ممصسعحييي نوه يتحممممجييج .تفل بوالفرارض 


الله تعالى عليه» قال في "شرح الملتقى””©: ((والنذرٌ عمل اللسان» وشرط صححيّهٍ أن لا يكون 
معصية كشربب الخمرء ولا واجبا عليه في الحال كأن نذرٌ صوما أو صلاة وحَبّنا عليه» ولا في المآل 
كصوم وصلاةٍ سيّجبان عليه» وأنّ يكون من حنسيه واحب لعينه مقصوذ, ولا مدحل فيه لقضاء 
لقاضي)) أه. وسياني' '» إن شاء الله تعالى تمامٌ الكلام على ذلك مع بقيّة [7/ق١7571/ب]‏ أبماءة 
[: 0 ريه ا سي او و ا و 
1 6 عن "لساب ا 


(قولهُ: وشرط صحَِه أن لا يكون معصية إلخ) لكنْ ينعقدٌ بعيناً مُوحباً للكقّارة بالحنث» ولو فَعَلَ 
نع المنذور عض وار تقولاف الندر باعل حي لذ كوف هيا إلا بالكعان باغلنه الفسوين: 2 
"سندي” عن "النهر . 

(قولة: وأن يكون من جنسيه واحبٌ لعينهِ إلخ) رج به فرض الكفاية كتكفين المييت» وعابعده 
اركرم حتى لو نذَرَ الوضوءً لكل صلاقٍ لا يصح؛ زالذي سيأتي له في الأيمان أن الشرطظ كمون المنددؤر 

عبادةً مقصودةٌ لنفسها لا ما كان من جنيو ولذا صّحّ انر بالوقف؛ لأن مين حنسيهٍ واحبا وهو بداء 
الساحد للمسلمين» مع أنه غير مقصوو لذاهء ولا يصحٌ النذْرٌ بعيادةٍ المريض وتشييع الجنازة والوضوء؛ 
لأنها غيرٌ مقصودةٍ. 

(قولة: عن "القهستاني”) عبارتة (١:‏ وصح اندر كنها أي: ف هذه الأيّام المنهيّة ‏ بالأصالة مغل: 
نوت أن أصوم يوم النحرء أو غداً وكان الغد يوه الحنرة أو بالتبعيّة مثل: أن ينشرَ صومٌ هنه السنة 


أو بشن كاف أو ابد أن وبه يُعلَمُ ما في عبارة "الحلبي". 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الصوم ‏ فصل في النذر 554/١‏ بتوضيح من ابن عابدين (هامش "ججمع الأنهر"'). 
(؟) المقولة ]١7/755[‏ قوله: ((ولو نذر نر مطلقا)) وما بعدها. 

(7) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل في العرارض ق175١١/أ.‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل: موجب الإفساد ١/7214؟.‏ 


نمع اانا .يج وين وزوز جسمصسصس سيج رشان ان عابدية 


صح) مطلقا على المختار» وفرقوا بين النذر والشروع فيها 510000 





ارق ا ل 
1 11 )ل 
((رحل أراد أن 9 3 4 صوم يوم فجرى على لسانه صوم شهر كان عليه صوم شهر)) 
ا الك اشر "20 
وكذا لو أرادَ أن يقول"© كلاسا فجَرَى على لسانه النذرٌ لَزِمَةُ؛ لأنّ هزل النذر كالجد 
كالطلاق, "فتيح”07. 
ز؟كككلة] (قوله: ع المحتار) وروى "الثاني" عن "الإصام” عدم اليف وبه قال قر 
ورَوَى "الحسن" عنه أنه إن عَيّنَ لم يصمٌّ» وإِنّ قال: غدا فوافقَ يوم النحر صم قياسا على ما 
لو ندرت يوم حيضها حيث لا يصحء فلو قالت: غدا فوافق يوم حيضها صح وقد صرحوا بان 
ظاهر الرواية أنه لا فرق بين أن يُصرّح بذكر المنهي عنه أو لاء ولا تناف بين الصحة ‏ ليظهر أنْرُها 
في وحوب القضاء ‏ والحرمةٍ للإعراض عن الضيافة» "نهر”". 
مؤقولةة حت ودام نار تاي حمها له - 20 عون ون حاكن ورين اذا قر 
على ظاهر الرواية) لو رايت قُْ "البحر" ما زر والفرق: أن الحيض وصفا للخرأة لا وضى لليوم, 
رواحت رسع اد طهار ايا اودر أرقي ولك ماسو در بيات فقس نعييا أهاذ للؤواء اله 
يصحٌ؛ لأنه لا يصحٌ إلا من الأهل؛ كذا في "الكشف” )) اه. 
)1( "الهر: كتاب الصوم - فصل: ومن نذر صوح يوم النحر ا 
5( ق المقولة السايقة. 
(5) لم نعثر على هذا النقل فٍ منطوطة "الولوالجية" التي بين أيدينا. 
(5) "البحر”: كتاب الصوم - فصل: ومن نذر صوم يوم النحر 19/5. 
(5) ”ح”": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق87١١/أ‏ بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله. 
(1) من((لله علي)) إلى((يقول)) ساقط من "الأصل". 


(0) "الفتح”": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة - قصل فيما يوحبه على نفسه ”1/5.م 
(8) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل في النذر ق550١/أ-‏ ب باختصار. 


الجزء السادس ببتبحصب ‏ عن 1 مسسسم نننجي افصيل ف العواروصض 


أن نفس ارس 9 0 طاعة 0 و لكنه (أفطر) ا النهية 
لميْدق ا رت 0 ومت ع و1 ج اكع الس جه جا ل 


ما (قولة: بأنّ را الششروع 0 لأنه يصير ناكما بنفس روخ كهنا 60 
رو قن 1 لكرج كين اناد عن لقاقده ز ماقي ادر فهو لاف . 

[955] (قولة: فصّحّ) الأولى: فلزم؛ لأنّ هذا الفرق بين لزومه بالحدر وعدم لزومه بالشّروع, 
ما نفس الصحّة فهي ثابئة فيهماء ولذا لو صامّهُ فيها أحزأه ولو لم يصمّ لم يُجزهء أفاد 

ره>*4 (قولهُ: وجوباً) وقولَهُ في "النهاية": ((الأفضلٌ الفطر)) تساهلٌ» "بحر ”". 

[5م4 (قولَهُ: تحامياً عن المعصية) أي: المجاورة» وهى الإعراضٌ عن إجابة دعوة الله تعالى: 
سا 

4059 (قولة: اه إلخ) روى ابن حديث "زياد بن حبير" قال: جاء رجحل 
إلى "اين عمر” فقال: إني نذرت أن أصوم يوماء فواققَ يوم أضحى أو فطرء فقال "ابن عمر":( أُمَرَ 
الله بوفاء النذرء ونهى رسول الله يلع عن صيام هذا اليوم »» والمعنى أنه يكن قضاؤه» فيخرج به 
عن عهّدةٍ الأمر والنهي» "شرح الوقاية”' ل "القاري" 

رم*4 (قولهُ: حرج عن العُهْدةَ) لأنه أدَاهُ كما الترَمّ "عمر"0. 


)١(‏ المقولة [371] قوله: ((فيصير مرتكباً للنهي)). 

(؟) "البحر": كتاب الصوم - فصل: و من نذر صوم يوم النحر أفطر 15/7 - 5184. 

(7) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض .5753/١‏ 

(5) برقم )١١8(‏ كتاب الصوم ‏ باب النهي عن صوم الفطر ويوم الأضحىء وأخرحه أحمد ؟/58١119-1.:‏ 
والبعاري )١594(‏ كتاب الصوم ‏ باب صوم يوم النحر. 

(5) "شرح النقاية": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يفسد الصوم وفيما لا يفسده 571/١‏ - 478. وإنما قال ابن عابدين: 
((” شرح الوقاية")) جرياً على إطلاق اسم الكتاب على "مختصره"؛ وقد أشار إلى ذلك في المقولة [317717] 
قوله: ((وتاج الشريعة)). 

(1) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل: ومن نذر صوم يوم التحر أفطر 5148/5. 


قبع العادافة ميتم هيحد قا ممع سخصيمه: خائية ابو انين 


وف ائزةا تدز قل الكتاء القواة قل مها لم تنص قفا واعا وارفة ساقي الدسنهة 
على ما هو الصواب» وكذا الحكمٌ لو نكر المسنّة أو شرّط التتابع» 0 


4154] (قولة: وهذا) أي: قضاء الأيام المنهية في صورةٍ نذر صوم ال اا 

.40 (قولهُ: فلو بعدها) بن وقع النذرٌ منه ليلة الرابعَ عشر من ذي [7/ق5/أ] الححّة 
لي 20 

4 (قوله: باقي السَّق) وهو تام ذي الحجّة. [ 

ةع (قولة: على ما هو الصواب) وهو الذي 00 ف "الفنتح””", ان حاتجي لفان" 
لما قال: ((يلزمُةُ ما بقي) قال "الزيلعي"”©: ((هنا سهرٌ؛ لأنّ هذه السّنة عبارة عن اثني عشر 
شهراً من وقست النذّر إلى وقت النذر)» وردَهُ في "الفتح”7: ((بأنه هو السّهرٌ؛ لأنّ امسألة # كما 
ق "انعاية" شتات "موي27 "ك0 نت اكه ونزةا الكين ركذا لأن كر مده 
عريّة معيّةٍ عبارة عن مد معيّق فإذا قال: هذه فإئما تفيدٌ الإشارة إلى التى هو فيهاء فحقيقة كلامه 
أنه نذّر”” المدَّةَ الماضية والمستقبلة؛ فيلغو في حقّ الممضي كما يلغو في قوله: لله على صومٌ أمس))» 
عدف بالق ا 

«اماق (قولة: وكذا الحكم) الإشارة إلى ما في "المعن"' من حكم السنة المعينة. 


(قولةُ: بأنه هو السّهو) عبارة "النهر" ‏ على ما في "ط" ‏ :(( هر السسّاهي )). 


.555/١ "”ط": كتاب الصوم . فصل ف العوارض‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة ‏ فصل فيما يوجبه على نفسه 701/7. 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ فصل: من نذر إلخ .515/١‏ 

(5) “الفتح”: كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة - فصل فيما يوحبه على نفسه 501/7. 
(5) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل الرابع في النذر ق59/]. 

(5) "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل ٍ النذر بالصوم 7١4/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(0) في "الأصل": ((أنه لو نذر)). 

(4) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل في النذر ق73١/ب.‏ 

(9) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق57١1/1-‏ ب بتصرف. 


الحو ةالسافين: . «عسسعسسييبت: 4و سسب :قبل ف الترارضن 


فِيْفطِرها لكنه يُقَضيها هنا متتابعة» ويُعيدٌ لو أُفْطِرَ يوما بخلاف المعيّنة» ولولم 


5 


7 ا ا 0 ٍ 11 0 9 اص 82-0 
4975 (قوله: فيفطرها) أي: الايام المي قال ' ”0 2: ((وإك صامها حرج عن العهدة؛ 


لأنه أَذَّاها كما الترّمّها)). 


» ماو6. هه ها نه 


دها*4] (قولة: لكنه يقضيها هنا متتابعة) أي: موصولة بآخحر السّنة من غير فاصل تحقيقا 
للتتابع بقدّر الإمكان» "ح”" عن "البحر"””. وأشارٌ إلى أنه لا يحب عليه قضَاءٌ شهر عن رمضان 


كما لا يحب في المعيّنة؛ لأنه لما أدركة لم يصمّ نذرة؛ إذ هو مستحق عليه بإييجاب الله تعالى» 


فلم ية يُعَدِرِ على صرفه إلى غير خلاف ما إذا أُوحَبَهُ ومات قبل أن يُدركه؛ حيت يجب عليه 


أن يوصي بإطعام شهر؛ أنه ل لم يدركه صار كإيجاب شهر غيرة» لس | 1 01 


و 


5 


4895] (قوله: ويعيدُ لو أفطر يوما) أي: يعيد الأيام التي صامها قبل اليوم الذي فر فيه؛ 


"ل" أ ولو كان م ليام 1 


(لالاسى] (قولة: بخلافب ا أي: فاته لآ يجب غلية:قضاء الأيّام للنهمّة فيهنا متابعة؛ 


لأن التتابع فيها ضرورة تع نعين الوقت» " 0 واكك أذ يهنا قبي لا ا ارم 


ةع (قولةُ: لا 00 ةق اليد 
(قول "الشارح”": 001 يقضيها هتا) أ قن صوره شرط التتابع فقط. 


.ب/١77ق "ح": كتاب الصوم  فصل في العوارض‎ )١1( 

(؟) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق7١/ب.‏ 

(*) "اليحر": كتاب الصوم ‏ فصل: ومن نذر صوم يوم النحر أفطر ١4/7‏ بتصرف يسير. 
(؟) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ باب في النذور ١/ق‏ 7 ه/أ. 


(ه) ”"ح": كتاب الصوم ‏ فصل في العرارض ق7١/ب»‏ وعبارته: ((قبل اليوم الذي صام فيه)) وهو عطأ. 


(1) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل ف العرارض .459/١‏ 
() هذه المقولة ساقطة من "الأصل". 

رم "": كناب الضومب فصل ف الموارش'ق 17 /ب: 
6 "مل" : كات الصوم - فصل قُِ العوارض ١/ة:؛.‏ 


ار 


١ 7/1 


قسم العيادات ذزتتلسبحت اقيق 1# ملاس ل مو خاشية ابن عايدين 


واعلم أن صيغة لذ تحديل اليمين: افلذا كانت مسن صور الا عه (فإن 
لم ينو) يذه الصّومٌ (شيئاً أو نَوَى الندَرٌ فقط) دون اليمين (أو) نوَى (النذر ونوَى 
أذ لا يكون يعيناً كان) في هذه القلاث صور (نذراً فقط) إجماعاً عَمَّلاً بالصّبغة 


(وإن نوى اليمينَ وأن لا يكون در كان ف هه العدورة جينا) فقط إجماعاً 00 


سَّ 


9.39/4] (قولة: يقضي خمسة وثلاثين) هي رمضان اللبوة المنهية؛ "ل”207. أعنة لان اخنوفنه 
في الخمسةٍ ناقص» فلا يُجزيه عن الكامل» وشهِرٌ رمضان لا يكونٌ إلأعنه؛ فيجب القضاء بقذره 
وينبغي أن يصلَ ذلك .ما مضىء وإ لم يَصِلْ يخرج عن العهدة على الصحيحء "بر" . 

ر٠معى‏ (قولُ: في هذه الصُّورة) أي: بخلاف المعيّة أو المدكرة المشروط فيها التشابع؛ لأنها 
لا تخلو عن الأيَّمٍ الدمسة فيكوثٌ نادرا صومُهاء ما المنكرة بلا شرطر تتابع فإئها اسم ليام معدودةٍ 
ويمكنْ فصل المعدودةٍ عن رمضان وعن تلك الأيام كما فاده [؟/ق535*/ب] في "الستراج"7". 

43 (قولة: تحتمل اليمين) أي: اا للفلن رده 0 

49 3] (قولة: مدرو أي : والضخة الدالة نيو | 

085 (قولهُ: فقط) أي: من غير تعرّض لليمين نفيا وإثباتأء وهو المرادٌ بقوله: ((دون 
اليمين)) يخلاف المسألة التي بعدهاء كانه ا نفي ال 00 

ركه (قولهُ: عملاً بالصّيغة) أي: في الوجه الأولء وكذا ف الثاني والثالث بالأولل لتأكد 


(قولة: 'بحر") عبارتة:(( وينبغي أن يَصلَ ذلك بما مضى؛ وإن لم د صل ذكرَ في بعض المواضع أنه 


لم يخرّج عن العهدة؛ وهذا غلط والصحيح أنه , ير ج) كذاق "فتاوى الولواجاتي" )) انتهى. 


)١(‏ "ح: كتاب الصوم ‏ فصل في العرارض ق77١‏ ب. 
(1) "البحر": كناب الصوم ‏ فصل: ومن نذر صوم يوم النحر أفطر 7١4/5‏ باختتصارء ناقلا التصحيح عن "فتاوى الولوالحي". 
(6) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ باب في النذور ١/ق‏ +7ه/ب. 
(:) "ط": كتاب الصوم ‏ قصل ف العوارض .453/١‏ 
(5) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض .459/١‏ 
() "ط": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 453/١‏ . 


الحو الفايش. . سيم لوق جمسحيييت. لل ل الفرارض 


عَمَلا بتعيينه (وعليه كفارة) بين (إن أفط) لجيه (وإن نواهما أو) نوّى (اليمين) 
بلا نفي النذر (كان) في الصورتين (نذرا وبميناء حتى لو أفطرٌ يحب القضاء للنذر 
والكفارة لليمين) عملا بعموم المجاز خحلافا ل "الثاني . 


(وندب تفريق صوم الست من شوال) ولا يكرة التتابع 0 


الذّر بالعزريمة مع ما في الثالث من زيادةٍ نفي غيره. 

”3 (قولة: عملا بتعيينه ) لأنَّ قوله: لَه علي كذا ذا على الالتزام» وهو صريح 2 
النذرء فِيْحمَل عليه بلا تيد اميا اول » لك إذا نوئ أن لا يكون ا 
إطلاق اللازم وإرادة الممزوم؛ لأنه يلزمٌ من إيجاب ما ليس بواجسبي تحريمٌ تركه» وتحريمٌ المباح .مين 

كلاق (قولة: عملا بعموم المجاز) وهو الوجوب؛» وهذا جوابٌ عن قول "الثاني" أي: 
"أ ا ل رد نكر ف الأول كينا ف الثاني؛ أن النذر ف هونا لقنا اندوع و بسي 
بحارٌء حتى لا يتوقف الأول على النيّة ويتوقف الثاني» فلا ينتظمهماء ثم المجاز يتعين بيه وعند 
هما تريح الحقيقة» ولهما أنه لا تنا بين اللحهتين» أي: حهتي النذر والنمنة لا معدا ستشيان 
ارو 5 51 در عسي لقوق الدع الفدرهي قال لسواقة اسم 1 لوده تيجا ميد 
بالدّليلين كما جمعنا بين حهتي التبرع والمعاوضة في الهبة بشرط العوض» كذا في "الهداية"7'', 
وتام الكلام على هذا الدليل في "الفتتح””» وكتب الأصول. 

#«دسى (قولة: ونيب إلخ) ذكر هذه المسألة بين مسائل الحدر غير مناسبي وإن بع فيه 


ضاف ا ا 


ك2 مض 3 ع 2 9 
(قوله: كما جمعنا بين جهتي التبرع) أي : حيث قلنا .عراعاة شروط الهبة والبيع. 


1797/١ "الهداية": كتاب الصوم  باب ما يوجب القضاء والكفارة  فصل فيما يوجبه على نفسه‎ )١( 
.5٠0٠/7؟ (؟) "الفتح": كتاب الصوم  باب ما يوجب القضاء والكفارة - فصل فيما يوجبه على نفسه‎ 
.؟51١7/١ "الدرر": كتاب الصوم  فصل: حامل أو مرضع إلخ‎ )*( 


قسمالعيادات ‏ . د 84م ب ل حاشية ابن عابدين 
2 نل ين 11) 
على المختار تخلافا ل الثانى 2 حاوي لالتعا ها ها هاه لاه مره و افيا هأ وليه فاتها يه واه :ها هله و رهد عانا ع أنه ششظظ2 


رهم (قولة: على المختار) قال صاحب "الهداية” في كتابه "التجنيس”: ((إنه صوم الستة 
بعد الفطر متتابعة منهم مَّن كرهَُ) ولقفكا” أنه لذ رانى يم "لك الكراقة زا كام لأنه لا يوم ف 
ارالك فراعتم روس انا شر تند اولتقو ارقن ولاو ذللت تلفي لعن على قناني 
التؤاوك؟ "ابي تلمك" وثلراضانت" ل "ادام اكبيد" و"اللقيظة زر عاو ”10 و "التاتفي رقا وق 
لاك "الحسن بن زياد": ((أنه 0111 روي موي بأساء ويقول: [؟ /ق717/]] كفى بيوم 
الفطر مُعرّقا بينهن وبين رمضان)) اه. وفيها أيضاً: ((عامّة المتأخرين لم يروا به بأساه واعتلفوا 
هل الأفضل التفريقٌ أو التتابع؟)) أه. 

وفي "الحقائق”””: ((صومُها متصلاً بيوم الفطر يكرهٌ عند "مالش"؛ وعندنا لا يكره 
وإن اختّف مشايفنا في الأفضلء وعن "أبى يوسف" أنه كرهّةٌ متتابعاء والمحتَارٌ لا بأس به) اه. 
وني "الوافي" و"الكافي”” و"المصفى": ((يكره عند "ماللش”؛ وعندنا لا يكره))» وتمامُ ذلك في رسالةٍ 
اخرو اران ليق اع لنت فوشي ال" للفحة 0 وقد وذ هنا على مهنا ق "اوم 
التباني " و"شتحها” من عزوه الكراهة مطلقاً إلى "أبي 017 وأنه الأصح ((بأنه على غير رواية 
را واه عخبيا ل ميق اجذاإل مسح :رز العامة عنقي زعي لقصل ما نه 
الثوابٌ المحزيلٌ بدعوى كاذبةٍ بلا دليل)) م ساق كثيراً من نصوص كتب المذهب فراجعهاء فافهم. 


.ب/51١ق "الحاوي القدسي": كتاب الصوم  قصل يسقط الصوم‎ )١( 

(9) "المحيط البرهاني": كتاب الصوم ‏ الفصل الثامن ف بيان الأوقات التي يلزم فيها الصوم ١ق‏ 37١/أ.‏ 

(:) “حقائق المنظومة النسفية": بيان فتاوى مالك بن أنس ‏ كتاب الصوم ‏ ق777/] - ياختصار تقلا عا "العمل" و"المحيط" 
و"التجنيس". 

(1) "كاقي السفي": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ١/ق‏ 7/ب بتصرف. 

(د) لعلها ا ف بيان الفصل والوصل”: للقاسم ين قطلوبغا زين الدين الحنفي (ت415ه). ("كشف الظنون" 
0 ا"الضوء اللامع" .)١810//1‏ 

(5) "المنظومة"” و"شرحها" كلاهما لجلال بن أحمد بن يوسفء جحلال الدين؛ المعروف بالباني الزرومي الشيري القاهري 
(رت97لاه). ( كشف الظنون" 8730/9 41 وفيه: ((حلال الدين رسولا بن أحمدع)» "البدر الطالم" 2185/1 
وفيه: ((التبريري))» "الأعلام" 79/؟17). 


الجزء السادس ل ل دشسس تلد ههبا لهس قصل في العوارض 


والإتباعٌ المككروهُ أن يصوم الفِطرَ وخمسة بعدهُ» فلو أَفطرّ الفِطْرَ لم يكرهء بل 
ار انا 
(ولو نذرٌ صومٌ شهر غير مُعيّنِ متتابعا فأفطر يوما) ولو من الأيّامٍ المنهيّة (استقيّل).. 
444 (قولةُ: والإتباغٌ 0 إلخ) العبارة لصاحب "البدائع'” أ» وهذا تأويلٌ لما رُويَ عن 
ل وس على علض ماينة ساس ازا كسا "رساة امة لول لك 
ع عن "الحسن بن زياد" يشيرٌ إلى أن المكروه عند "أبي يوسف" تتابعها وإن 1 بيوم 
الفطر» فهو مؤيّدٌ لما فهمّهُ ف "الحقائق"؛ تأمل. 
[:885] (قولة: ولواندر ضيوع شهر إلخ) ويلزمة صومه بالعدد لا هلالا والشّهرٌ المعيّن هلالي 
كما سيجيءٌ عن 0 وواطاتي لا 
41 (قولَهُ: متتابعا) أفاد لزوعَ التتابع إن صرَّحَّ بده وكذا إذا نواه أمّا إذا لم يذكره 
ولم ينوه إن شاء تابَعَ» وإذأ شاء فرَّقَ» وهذا في المطلق» أمّا صوم شهر بعينه أو أيَام بعييها فيازمة 
التتابع إن لم يذكرهء "سراج””). وفي "البحر””؟: ((لو أوحَبّ على نفسه صو اعت ل ل 
ان لم يجن وعلى عكسه جاز)) اه 
وفي "المنم”": ((ولو قال: له علي صومٌ مئل الو سنن إن الهاي بن امسو قت 
أن يفرّق» وإِنّ أراد مثله في لتنابع فعليه أن يتابع» وإن لم يكن ! ل 0 اشانييى 
"اع (قولة: فأفطر) عطف» على محذوفي» أي: فصامه وأفطرٌ يو كن 


78/7 "البدائع": كتاب الصوم  فصل: 57 شرائطها‎ )١( 

(؟) في المقولة السا 

() "الفتعم": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 711/7 

(:) '"ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض .270/١‏ 

(د) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ مسائل ١ق ٠8‏ 3/أ. 

.575/7 "البحر": كتاب الصوم - فصل: ومن نذر صوم يوم النحر أفطر‎ )١( 
"المنح": كتاب الصوم  فصل في العوارض ق94/ب.‎ )0( 

(48) "ظ": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض .570/١‏ 

(9) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض .14170/١‏ 





١ 


قمالقاناك ميسنت ووه ب سسيت لخاشية ابن عابنين 


ع 


لأنه أل سور ار "تهرك خلافب الفحة (/) يستقبل 
(في) نذر شهر (مُعيْنِ) لعلا يقح كله في غير الوقت. 
ولد عن امنكاتب 5 صلاة و أو صيام أو غيرها ير المعلق) 0 


484 (قولة: لأنه عل بالوصف) وهو التتابعٌ» "ط"0". 

(+.4 (قولةُ: مع خلرٌ شهر عن أيَّام نهي) جوابٌ عم يقال: إنه لو كان من الأيّام امنهّة 
773/1 /ب] فالفطرٌ ضرورييٌ لوجوبه» فينبغي أن لا يُستقبلٌ بل يقضيه عقبَهُ كما مر" فيما 
لو نكر السّئة وشرّط التتابع. والحواب أن السسئة المتتابعة لا تخلو عن أَيّامِ منهيّةٍ بخلاف الشهرء وعلى 
هذا ما في "الستّراج””": ((من أن المرأة إذا كان طهرها شهرا فأكثرٌ فإنها تصومٌ في أُوّل طهرهاء 
فلو صامّت ف أثنائه فحاضّت استقبلت» واد ارس تر م 0 حيضها مفلل 

رهه*4 (قولة: لغلا 1 ف غير الوقت) لأنه وإن كان لا يتعمّنُ بالتعيين كما يأتي”) 
إلا أن وقوعه بعد وقته يكوث قضاء ولذا ي: يشرط لاقيف الث كه 5000 
القضاء. ثم تقيبدة. بقوله: (وكلة) نما يظهرٌ ‏ كما قال "ط"”2- ((فيما إذا أفطرَ اليوم الأمير من 
الشهرء أمّا لو أفطَرَ العاشرّ منه مثلاً فلا))» أي: لأنه لو استقيلَ الصوم من الحادي عشر وأنَمّ شهرا 


لزمٌ وقوع بعضيه ف الوقت وبعضه نحار ججه. 


(قولهُ: ولو كان حيضمها إلخ) لعلّه تحريفٌ عن ((طهرها)). 


.470/١ "ط": كتاب الصوم  فصل ف العوارض‎ )١( 


(؟) صهء 00 وما بعدها "د و 

(7) "السراج الرقاما ': كتاب الصوم ‏ باب ف النذور ١/ق‏ 0117/ب. 
(5) المقولة [075 5 5ع قوله: ((فيلغو التعيين)). 

(د) المقولة ٠3‏ همم] قوله: ((والشرط للياقي من الصيام)). 

(1) "ط” : كتاب الصوم ‏ فصل ف العرارض 470/١‏ . 


الجزء السادس 0 تا بوجي دب قصل في العوارض 


ولو معينا (لا يختص بزمان ومكان ودرهم وفقير) فلو نذر التصدق يوم الجمعة 
ممكة بهذا الدّرهم على فلان فخالفَ جازء ل 


9ق (قوله: الما أي: بواحدٍ من الأربعة الآتية: فغير المعين لا م بواحدٍ منها 
بالأولى كما لو نذَرَ التصدّقّ بدرهم منكر وأطلق. 

099 (قولة: فلو نذَرَ إلخ) مثالٌ للتعيين في الكل على النشثر المرتب» "ط"”". 

رمه3) (قولهُ: فحالف) أي: في بعضها أو كلوانيان تمدق ف غير يوم الدمعة ببلدٍ آخر 

هم آخر على شخص آخخرء وإنما اذ أن لادان عل ادر عا عو وهو أصل التصدّق 
دون س  ٠١‏ فبطلَ التعيين ولزمتهُ القربة كما في "الدرر”"» وفي "المعراج": ((ولو ندر صومٌ غدٍ 
فأره إلى ما بعد الغدٍ حاز» وينبغي أن لا يكون مسيئاً كمّن نذْرَ أن يتصدّق بدرهم الممّاعة 
فتصدّق بعد ساعة)) اه. ا 
( تنبية ) 

ذَكَرَ العلامة "ابن نجيم' "وبين ييا" دن انر اللو ورا م رن ال اه 
لو عيّنَ التصدّقَ بدراهمَ فهلكت سقط النذّر))» قال: ((وهذا يدل على أن قولهم: وألغينا تعيينَ 
الدينار والدّرهم ليس على إطلاقه؛ فيقال: إلا في هذه فإنا لو ألغيناه مطلقاً لكان الواحب في ذمَتَه 
فإذ علق الجن نم يسعظ الواحيئ: :و كذ قوليهية: الفينا بين النقدير انين على إظلاقة لننا 


لع ع 


في "البدائع””': لو قال: لله على أن أطعمَ هذا المسكين شيئا سما ولم يعيته شه كلايد أذ فيه لالص 


(قولٌ "المصنف": لا يختصّ بزمان ومكان إلخ) سيأتي للمحشّي قريبا:(( أن الو اك ين لكين 
سببا قبل وقته عند "محمد" ))» فما هنا على غير مذهبه. 


. 47١/١ ”ط": كتاب الصوم  فصل فٍ العوارض‎ )١( 

(؟) "الدرر”: كتاب الصوم ‏ فصل: حامل أو مرضع إلخ .7117/١‏ 

(6) "رسالته" في النذر والتصدق ال "رسائل ابن بجيم") . 
(5) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل ف النذر 579/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "البدائع": كتاب النذر ‏ فصل: وأما شرائط الركن فأنواع 5//ا48. 


قسم العبادات ‏ | دلددندس دا هوم« ددس حاشية ابن عابدين 


وكذا لو عجَل قبله» فلو عيّنَ شهرا للاعتكاف أو للصّوم فعجُل قبله عنه صحّ وكذا 
١‏ 00 50 


عق ا سم لانه إذا لم يعيّن المنذور ساقس لتر د فلا يجوز أن يعطي 
غيرَة)) اه. 

هذاء وف "الحموي”'' عن "العماديّة": ((لو أمَّرَ رجلا وقال: تصدّق بهذا المال على 
مساكين أهل الكوفة» فتصِدّقَ على مساكين أهل البصرة لم يَجْرْ وكان ضامناء وق "المنتقى": 
لو أوصى لفقراء أهل الكوفة بكذا فأعطى الوصي فقراءً أهل البصرة حاز عند "أبي يوسف"» 

وقال 1 ع “". : يضمن م الوضي)) اهم 

قلت: ووجهة أن الوكيل يضمن مخجالفة الآمرء وأنّ الوصيّ همل هو ,منرلة الأصيل 
أو الوكيل» تأمل © 

هه (قوله: وكذا لو عجل قبله) هذا داحل تحت قوله: ((فخالف)). 

]54٠٠[‏ (قوله: صح) ع : ملافا ل عمد" وأزفر") غير أن 1" ليه ير التعجيل مطلقالء 
و"زفر" إذا كان الرَّمانُ المعجّلٌ فيه أقلَّ فضيلة كما في "الفتح"”". 

دفر 
نذرٌ صومٌ رحبي فصامٌ قبله تسعة وعشرين يوما وحاء رحب كذلك ينبغغى أن لا يجب 
5 ع 2 3 ل 01 ع2 50 3 

القضاء» وهو الأصح كما في "السّراج”2» أمّا لو جاء ثلاثين يقضي يوما. 

1 (قولة: أو صلاة) بالتنوين» و((يومٌ)) منصوب على الظرفيق» "ح”". ولو أضافة لزَمَة 
)١(‏ "غمز عيون البصائر": كتاب الزكاة ؟9/؟1ه. 
(؟) في "د" زيادة :((ونٍ "الفتاوى الظهيرية" من الفصل الخامس من كتاب الزكاة: ولو نذر أن يتصدّق على الرَمُنى 
وعلى مساكين مكة جاز لغيرهم؛ ويه فارَقَ الوصيّة اتتهى. قلت: وهذا عخالف لما في "العماديّة" عن "المنتقى"2» كذا 
ف "حواشي الحمري')). 
(6) "الفتح”: كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 715/5. 


(4) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ باب في النذور ١/ق‏ 0177/ب. 
(ه) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق؟77١//ب.‏ 


الجزء السادس ععتتحص بحي ون إوققمة مومحيميس ‏ جسيستسي. فصلل العرارضن 


لأنه 5 1 برك عون | سًّ 5 وشو لتر قبل ٍ ا 00 و0 فل : ف 
(بخلاف) النذر (المعلق) فإنه لا يجوز تعجيلة قبل وحود الشرط كما سيجيء في الأبمان. 


(ولو قال مريض: لله علي أ د أضيوة شيهرا: فمات قبل أن يَصِحّ لا شيءَ عليه 


وإن صّح) ولو 00 ات 841 16 ينا قا متم ل قو انو فو م ف م لياه 3614 م1 فاده ف قر والزرة راو 


مثِلٌ صلاة اليوء» غير أنه يتم المغرب والوتر أربعاء وقد تقدّمت» "عط"0». 

عق (قولة: لأنه تعجيل بعد وججوبب السبب) أئ: فيتحوز كنا ور قْ الزّكاة حلافا 
لقاو انرق 0 

40 (قولةُ: فيلغو التعبينُ) بنائ على لزوم المنذور بما هو قربة فقطء "فتعح”2. وقدّمنا”*» 
عن "الدرر"» أي: لأنّ التعيين ليس قربة مقصودة حتى يلزم بالنذر. 

(4. 44 (قولُ: بخلافب النذر المعلق) أي: سواءٌ علْقَهُ على شرط يريدٌةُ مثل: إن قَدِمَ غائبي 
أو شفِي مريضي» أو لا يريد مثل: إِنْ زَنِيتْ فلله علي كذاء لكنْ إذا وُحَدَ الشّرط في الأوّل وجب 
أن يوفٍ بئذره» وفي الثاني يخيّرُ يبنه ويين كفارة بمين على المذهب؛ لأنه نذرٌ بظاهره ين معناه كما 
سيأتي”؟ في الأبمان إِنْ شاء الله تعالى. 

(ه٠46]‏ (قولة: فإنه لا يجورٌ تعجيلة إلخ) لأنّ المعلق على شرطر لا ينعقدُ سيبا للحال بل عند 
وحودٍ شرطه كما تقرّرٌ في الأصول» فلو حاز تعجيله لزمّ وقوعُهُ قبل وجود سببه فلا يصحٌ» ويظهرُ 
فق اهنا أن اللعلى عدر فيه لمان فار إلى التجيلء انحر اي ولتي نا وكذا 
يظهرٌ منه [؟/ق514/ب] أنه لا يتعيّنُ فيه المكانٌ والدّرهمٌ والفقيرُ؛ لأنّ التعليق إنما أثْر ف تأخير 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 5١5/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض .470/١‏ 

(6) "الفتح": كتاب الصوم . باب الاعتكاف 5١7/7‏ بتصرف. 

(4) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل فيما يوجبه على نقسه 505/17. 
(5) المقولة [37948] قوله: ((فخالف)). 

() المقولة ]١77794[‏ قوله: ((فيُخِيرٌ ضرورة)). 


ب عايد؟ 


ولم يَصمْهُ (لزمّة الو 2 مجميعه) على الصحيح, كالصحيح إذا نذرَ ذلك 25717006 





السب فقط فامتئح التعجيل» ما للكان والَّرهمٌ والفقيرٌ هي باقية على الأصلٍ من عدم التعيين 
لبد ار م و حر وانوي ذا اقتصّرٌ كغيره في بيان وججه المخالفة بين المعلّق وغيرو على 
قوله: ((فإنه لا يحور تعجيله))» فأفاد صمَّة التأحير وتبديل المكان والدّرهم والفقير كما في غير 
المعلق» وكأنه لظهور ما قرّرناه لم ينصّوا عليه وهذا ما لا شبهة فيه لمن وقفّ على التوحيه» فافهم. 
46 (قولَةُ: ولم يسُمْة) ما لو صامَهُ فيأتي7”© قري 
40 (قولة: على الصّحيح) هو قولهماء 20 "محمّك": لزمَهُ الوصيّة بقدر ما فانَهُ كما في 
قضاء رمضان» وأوضحة في الراك" "“خيق قال :بزراذا 0 شهرا 0 معين» 8 أقام بعد ادر 
يوماً أو أكثرٌ يقديرٌ على الصيام فلم يصم قعتدهما يلزمَةُ الإيصاءٌ بالإطعام لمجميع الشهرء ل 
على طريقة "الحاكم" أن ما أدركةُ صالحّ لصوم كل يوم من أيام النذر, فإذا لم يصم جحل كالقادر 
على الكل فوحَبّ الإيصاءٌ كما لو بقيَ شهراً صحيحاً ولم يصمء وعلى طريقة "الفتداوى" اشر 
خُلرة ف النمّة الننافة ول سعط رمكاة#الأدا وتسرة للقالاقك :فيما إذااضناء نيا ادركة) على 
الأوّل لا يحب عليه الإيصاءٌ بالباقي» وعلى الثاني يجب» وكذا فيما إذا نذّرَ ليلاً ومات في الليلة 
ليجب على الأول لعدم الإدراك» ويجبُ على الشاني الإيصاءٌ بالكلّ)) اه ملخصاء واقتصّرٌ 
ف ال ”7 وغيره على طريقة "الحاكم". 
ثم اعلم أن هذا كله فق النذر المطلق» أمّا المعيّن فففي "السسرا "20 فداه بوتي أرجت ع 
نفسه صومٌ رحبي ثم أقام و أو أكثر ومات ولم يصم ففي "الكرحي": إن مات قبل رجحبم 
لا شيءً عليه وهو قول "محمد" خاية؛ أذ ال لاركون تدها اوقد وعندهما على طريقة 


)١(‏ في المقولة الآنية. 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ باب في النذور ١/ق‏ ١7ه/ب‏ - ق77ه/]. 
(7) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم الصوم المؤقت 4/9 .٠١‏ 

(54) "السراج الوهاج”: كتاب الصوم ‏ باب ف التذور ١/ق 1/071١‏ ب 


الخو« اقنافين:. ‏ تتحسيجعييحيي. للق لست تسحنيت القل ل العوارضن 


ومات قبل تمام الشتهر لز مَّهُ الو 0 بالجميع بالإجماع كما ف "الخازيّة"بخلاف القضاءء 


"لفاك" يوش قاذ داقو لآن الدذر سبي كازة اي انان إلذ إن الااية ين الممكرو» بوعل 
طريقة "الفتاوى" يوصي بالكلٌ؛ لأنّ النذر ملم بلا شرط؛ لأنّ الأزوم إذا لم يظهر في حقّ الأداء 
يظهرٌ في لفه وهو الإطعام. وأما إن صام ما أد ركه أو مات [7/ق ه77 /أ] عقيب النذر فعلى 
الأول لا يجب الإيصامٌ بشيء» وعلى الثاني يجب الإيصاء بالباقي. ولو دعل رحب وهو مريض» 
ثم صح بعده يوما مثلا فلم يصم ثم مات فعليه الإيصاء بالكل» أما على الثاني فظاهرء وكذا 
على الأوّل؛ لأنّ يخروج الشهر المعين وصحيه بعدة يوما مثلا وحّب عليه شهرٌ مطلق, فإذا 
لم يم فيه ويحْب الإيصاء بالكل كما في النذر امطلق إذا قي يوما أو أكثر يقدير”'» على الصسوم 
ولم يصم)) اف لع 

ع ومات قبل تمام الشهر) أي: ا وعبارة غيره: ومات بعد 
يوم وبقي ما إذا صامً ما أدركة فهل يلزمةُ الوصيّة بالباقي أم لا؟ ينبغسي أن يكون على الطريقتين 

5701 11 3 

المذكورتين في المريض» وصرّح باللزوم ف بعض نسخ "البحر" اه خ "البحر”' في هذا 
المحل”" مضطربة ومحرفة تحريقا فاحشاء فافهم. 

4:5 (قولَة: بخلافب القضاء) أي: فيما إذا فاتهُ رمضان لعذر, ثم أدرّكَ بعض العدة 
ولم يصمه لزمه الإيصامٌ بقدْر ما فاته اتفاقاً على الصحيح خلافاً لما ز عمَّهُ "الطمحاري"”) ((أن 
الخلاف ف هذه المسألة))» " 0 


)١(‏ في "م”: ((وقدر)). 

(؟) انظر "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 705/79. 

(9) انظر تعليق ابن عابدين ف حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوراض؟9/ه١٠5.‏ 
وفيه: ((هكذا في بعض النسخ؛ وفي بعضها اضطراب)) اه. 

(4) "مختصر الطحاوي": كتاب الصيام صاده_ 

(ه) "ح": كتاب الصوع فصل ف العرارض ق77١/ب.‏ 


قسم العيادات ‏ د لد #9ومه4 ددس خاشية ابن عابدين 


قاف سبية إذوالك (العدة. 

( فروعٌ ) قال: واللهِ أصومٌ لا صومٌ عليه؛ بل إن صامٌ حَيِثْ كما سيجيءٌ في 
الأيمان. ندَرَ صوم رَحَبٍ فدحل وهو مريض أفطرَ وقضّى كرمضات» أو صومٌ الأبد 
تي قف لاشكفالة اليه لماو كر كمائمر ا 





5 1 . ب ا 2 1 َ 1 2 0 5 7 ري عماس 
2ق وقول عتللافب القضاء”'/ يدوا عزن قياس "عمد" السدر فلن القضاءة .وزيانة أن 
النذر سيب مُازمٌ في الخال كما مر" أمّا الفضاءٌ فإنّ سببّهُ إدراك العدّة ولم يوحد» فلا تحب 
الوصيّة إلا بقذر ما أدرَكَ» واعترض بأنّ القضاء يحب جما يجب به الأداءً عند المحققين» وسبب 
الأداء شهود الشهر» فكذا القضائ وأجيب .مما فيه حفاع فانظر التو "7 
3 ف 5 . 5 لوه عام ل و 2 0 
841 (قوله: بل إن صام حيّث) لآن المضارع المتبّت لا يكون جواب القسم إلا مؤكدا 
بالنون» فإذا لم توجد وجب تقديرٌ النفي. اه "ح”2). لكنْ سيذْكر”" في الأبمان عن العلامة 
0 1 ع 2 عاناى لعي 3 ري عاب 5 7 
المقدسى : ((أن هذا قبل تغير اللغة» أما الانّ فالعوام لا يفرقون بين الإثبات والنفي إلا بوجود 
لا وعدمهاء فهو كاصطلاح لغة الفرس وغيرها ف الأعان)). 
41 (قوله: كرمضان) أي: بوصل أو فصل» لس 
ا م" ١‏ 0 0 إلإلا» 
[441] (قوله: أو صوم) عطف على ((صوم رجبي)): ح .. 
4415 (قوله: وكفر) أي: فدّى. 
[4416) (قولة: كما مل*) أي: في الشيخ الفاني من أنه يطعم كالفطرة. 
)١(‏ عرض ابن عابدين رحمه الله لمقولة الشارح هذه ثانية: وكان فد رضن لها أولاً عند ورودها في "الدر" فْ الصحيفة 
السايقة فليتنبه. 
() المقولة [01 44 قوله: ((على الصحيح)). 
(5) "التهر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق7١/ب.‏ 
() *ح": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق7١/ب.‏ 
(5) المقولة ]١7531[‏ قوله: ((الحلف بالعربية إلخ)). 
(5) "الدرر": كتاب الصوم ‏ فصل: حامل أو مرضع إلخ .51١7/7‏ 
(9) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل لٍ العوارض ق77١/ب.‏ 
عا كات در 


الجوهالشادسس. «*حبيتشت تيت واو الجمستسكدسمس جتنت - فصل ق العوارخن 


أو يومَ يَقَدَمُ فلانٌ فقدِمَّ بعد الأكل أو الرّوال أو حيضيها قضَّى عند "الثاني" خلافا 
ل "الثالث"؛ ولو قدِمّ في رمضات 0 


4415 (قولة: أو الزّوال) يعني وف الما كوا ا را 
417 (قو 4 قَضَى عند "الشاني") قلت: كذا في "الفتمح"0", لكن فق" السن اج"0: 
«ولو قال: [؟/ق5*/بع لله على صومٌ اليوم الذي يَقَدَم فلانٌ فيه أبدا فَمَدِمَ في يوم قد أكل 
فيه لم يازمه صومةء ويازمه صومٌ كل يوم فيما يُستقبل؛ لأنّ الناذرَ عند وجود الشرط يصيهٌ 
كالمتكلم بالجواب» فيصير كأنه قال: لله على صوم هذا اليوم وقد أكل في فلا يازمه قضاوؤٌه 
وقال "زفر": عليه قضاوٌة)) اه. ونحوة في "البحر"227 بلا حكاية جلاففب» وهو مخالفٌْ لما هناء 
وأمَا قولة: ((ويلزمة صومٌُ كل يوم إلخ)) فهو من قوله: أبدا. 
4414 (قولهُ: حلافاً ل "الثالث") قال في “النهر””»: ((ولو قدمَّ بعد الرّوال قال " 
لا شيء ءِ عليه هو لا وواية فيه عن غيره» قال "الس رخسى 0 والأظهرٌ التسوية بينهمأ)) اهص. 
أي : بين القدوم بعد الأكل والقدوم بعد الزّوال» ف 'الشار +" جَرَى ف الفرع الثاني على ذلك 
الاستظهار ا 


ا 


(قوله: لكن في "السراج": ولو قال إلخ) وما حَرَّى عليه "الشارح" عزاه في "النهر" ل "البناية"2 
ونقلهُ "السندي" عن "الخائيّة"؛ فما ححَرَى عليه في "السراج" يُحَمَلُ على قول "عمّد". 
(قولة: ويلزمُةٌ صومٌ كل يوم إلخ) أي: مثل اليوم الذي قَلدمّ فيه. 


)١(‏ المقولة ]1١١١[‏ قوله: ((قبل الزوال)). 

(؟) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجحب القضاء والكفارة ‏ فصل فيما يوجبه على نفسه ؟/807. 
(؟) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ باب في النثور ١/ق‏ ١5ه/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ومن نذر صوم يوم النحر 3120/1 . 

(5) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل في النذر ق1؟١/أ‏ بتصرف. 

(1) "الميسوط": كتاب الصوم 937/9. 

(0) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض١/١171.‏ 


قسم العبادات مسصتسسحجت تون . وهم جمسمسييتس ميحد حافية ابن عا بدن 


فلا قضاءً اتفاقاء ولو عَنى به اليمينَ كَفْرَ فقطء إلا إذا قَدِمَ قبل تيه فنواة عنه ب بالنيّة 
ووقعَ عن رمضان. ولو ذرٌَ ورا ارم كاملا أو الشَهرَ فبقيتة) أو جمعة فالأسبوع.. 





َ8415) (قولة: قا قرا الاق ل فين أن نلو وقعّ على رمضان: ومن ندر رفاك 
فلا شيءَ عليه "ح"0©. أي: لا شيءَ عليه إذا أدركةٌ كما قدّمناه” عن "السّراج" 

ور كد مكل اقول دريف ان وناانفا كن ترحية: لأنة عنام ضيه 
رمضات لا عن يميه لا وجة له أيضاًه لأن انه ني فعل المحلوف عليه غيرُ شرط؛ لما صرَّحُوا 
به من أن فعله مُكرّها أي ينا رد والحلوف عليه الصومٌ وقد وجد. ثم ظهرَ أن في عبارة 
"الشارح " اختتضارا مكلا تع فيه "النهر”'» وأصلٌ المسألة ما في "الفتح””؟ وغيره: ((لو قال: 
لله علي أن أصوء يم الذي يمه فلا شكرا تال وأا به ليمي قفي لا في بو 
رمضان كان عليه كمَارةُ مين ولا قضاءً عليه؛ لأنّه لم يوجد شرط البنٌ وهو الصومٌ بيمّة 
الشّكرء ولو قدِمَ قبل أن ينوي فنوى به الشّكر لا عن رمضات بَرَّ باليّة وأحزأه عن رمضان 
ولا قضاء عليه)) اه. وبه يتح بقيّة كلامه: فافهم. 

441 (قولة: لزمة كاملاً) ويفتتِحُهُ متى شاءً بالعدد لا هلالياء والشهر المعيّنُّ هلالي» 
كذا في اعتكافي ' ا الا 0 

ور بحم أت 5 لديو للقن سو قو ع ار ل فا الف ا 
سن لم سو ا الو و الم ال ل ا اد ا 
"التجحنيس". وتقدّة”2 الكلامٌ في ذلك. 


)١(‏ "ح”: كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق1507/ب. 

(؟) المقولة [37375] قوله: ((لكنه يقضيها هنا متتابعة)). 

(6) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل ف النذر ق77١/أ. ٠‏ 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة ‏ فصل فيما يوجبه على نفسه 7.5/7. 
(5) "الفتح": كتاب الصوم 51/7. 

(3) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق1775/ب. 

2( "الفتحم" : كتاب الموم عنصل فيا يوجحبه على نفسه 7/7 .7١‏ 

(8) المقولة 87313] قوله: ((متتابعا)). 


١ ؟‎ 


الجزء السادس اا 20 م١٠‏ سسسب بسيو وحسي سيد فصل قِ العوارض 


إلا أن ينوي اليومً. ولو ندر يوم المسّبّت”'2 صومٌ ثمانية يام صامٌ سَبْتين» ولو قال: 
يناي اشع رده اينات لاير و التينة فخي عي العسنة 


واعلة أن اث الذي يقمُ للأموات بن أكثر العو وما د مواد راهيم 


والشّمع والزّيتٍ ونحوها إل ضرائح الأولياء الكرام قربا إليهم فهو بالإجماع 55 


449 (قولُ: إلا أن ينوي اليوم) أفاد أن لزوم الأسبوع يكون فيما إذا نوى [؟/ق”57//] 
يَامَ جمعةٍ أو لم ينو شيئا؛ لأنّ الجمعة يُذْكرٌ ويرادُ به يوم الدمعة وأيّامُ الدمعة» لك الأيّام أغلبْ» 
فانصرَف المطلق إلي "تحنيس". قال "ح*”": ((وينبغي أنه لو عرف الجمعة أن يلزمّهُ بقيّتها على 
قياس السّنة والشّهر فإنّ مبدأها الأحدُ وآععرّها السبت» فليراجع)) اه. 

قلت: في "البحر””": ((ولو قال: صومٌ أيَامٍ الجمعة فعليه صومٌ سبعة أيَام)) اه فتأمل. 

[4؟3857) (قولة: بخللافب الأوّل) ا فإنّ السبت يكور فيه ريه المتكرر في العدد المذكورء 
كأنه قال: السبت الكائنَ في ثمانية أ 0 وهو سبتانء قال في "المنح”*؟: ((ولا يخفى أن هذا إذا 
لم كول ىننا أجتت زم مَهُ ما نوى)) اه "ط"27. 


ه448 (قولهُ: تقَرَبا إليهم) كأن يقول: ياسيّدي فلانُ» إن رد غائبي أو عُوفِيَ مريضي 


(قولةة فإن السبت يتكرز هزه إلخ) فيه أنه لا يظهرٌ تكررًه في الثمانية إلا إذا ايتيئت بالسَّبت فتختم 


وبر 


ه» قلاف ما إذا بس بالأحد مثلاً ولم موحد في كلام الثاذر ما ين الاحتمال لآو نكيف توجي 
عليه الزائد بدون التزام ؟! 

والظاهر: الم ع النتكورون ايتقان اطق 2 ذو لقان رذ فئيةة ندا هما والظاهر في عرفنا 
لزومٌ ثمانية ف الأوّل وسبعةٍ في الثاني. 


0 14+ 1 


)١‏ في "د" و"و": ((ولو نذر صومٌ يوم السبت ثمانية...)). 

(؟) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل في العرارض ق77١/ب‏ 

(6) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل: ومن نذر صوم يوم النحر أفطر 519/17. 
(5) "المنح": كتاب الصوم - فصل ف العوارض ق 5 /ب. 

(ه) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل فٍ العوارض 271/١‏ . 


قسم العيادات بسبسيمي ةق مسسمسجعننبيتييبت. تجاشية ابن عابدين 
باطلّ وحرام» ما لم يُقصدوا صرفها لفقراء الأنام؛ وقد ابتلي الناس بذلك» ا 


أو قَيَتْ حاجتي فلك من الذهبء أو الفضّّة أو من الطعام أو التشّمع» أو الرّيت كذاء "بحر'"0". 

4495 (قولةُ: باطلٌ وحرامٌ) لوجوو منها: أنه ندر لمحلوق والددَرٌ لمحلوق لا يجور؛ لأنه 
باذ ارو لاف :و تكو الشلوق مروونيا ان لقنو ااا ابو للك إن بات وفيا لعزن ل 
أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفرًء اللهم إلا إن قال: يا اللدٌ ا 
نذرتُ لك إن شفيت مريضي أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي أن أُطهِمّ الققراءً الذين يباب 
السدة نقضنة' أو الإمام "الشافعي" أو الإمام "الليث"؛ أو أشتري 00 لمساجدهم» أو زَيتا 
لوقودهاء أو دراهمٌ لمن يقومٌ بشعائرها إلى غير ذلك ما يكون فيه نفع للفقراء. والنذرٌ للهِ عرَّ وجل 
وذكرٌ الشيخ ما هو محلٌ لصرفب النذّر لمستحيقيه القاطنين برباطه أو مسجده. فيجورٌ بهذا الاعتبا 
ولا يجو أذ يَصرف ذلك لغسي ولا لشريفي منصّب أو ذي نسبو أو عِلْمٍ ما لم يكن ققيراء 
ولم يبت في الشرع حوازٌ الصرف للأغنياء للإجماع على حرمة الدذّر للمخلوقء ولا ينعقدُ ولا 
تق النمد يمهو لالسيكراة بل ملكت ولا يجورٌ لخادم الشيخ أحمذهُ إلا أن يكون فقيراً أو له 
عيالٌ فقراءُ عاجرونء فيأخذونه على سبيل الصلقة البتدأة» وأحذةُ أيضا مكروةٌ ما لم يقصد الناذرُ 
التقرّب إلى الله تعالى وصرفةُ [؟/ق77/ب] إلى الفقراء ويقطعٌ النظرَ عن نذر الشيخ "بحر ”7 
مهما عن “شرح العلامة قاسم ". 

4م (قولةٌ: ما لم يُقصدوا إلخ) أي: بأن تكون صيغة النذر للهِ تعالى للتقرّبٍ إليه» ويكون 
ذكرٌ الشيخ مرادا به فقراؤه كما م ولا يخفى أن له الصرف إلى غيرهم كما مر”” سابقاء ولا بد 
أن يكون المنذورٌ ثما يصحٌ به النذرٌ كالصدقة بالدراهم وتحوهاء ا لد زيتا لإيقَادٍ قنديل فوق 
ضريح الشيخ أو في المنارة كما يَفعَلُ النساءُ من نذر الرّيت لسيّدي "عبد القادر" ويُوقكٌ في المنارة 

)١(‏ "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل: ومن نذر صوم يوم النحر أفطر "٠0/5‏ يتصرف يسير. 


(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل: ومن نذر صوم يوم النحر أفطر 5/17 - 7171 
(9) ف المقولة السابقة. 


اكز« القاففى. اسسسسس فين الوق عسفمسيسيين “فرق الفزازضن 


ولا سيّما في هذه الأعصارء وقد بسَطَهُ العلامة "قاسم" ف "شرح رن البخار"* 
ولقد قال الإمام "محمّد": لو كان العوام عبيدي لأعتتهم وأسقطت ولائي» وذلك 
لأنهم لا يهتدونء فالكل بهم يتعيّرون. 

تإباب الاعتكاف 4 
وح المناسبة له والتأخير اشتراط الصّوم في بعضه والطُلّبُ الآكدُ في العشر الأخير. 


جهة المشرق فهو باطلٌ» وأقبِحٌ منه النذّرٌ بقراءةٍ المولد في المنائر مع اشتماله على الغداء واللعب 
وإيهاب ثواب ذلك إلى حضرة المصطفى وَللو. 
454 34] (قولة: ولاسماءق هذه الأعصبار) :ولا سيا تولد الفية "حزن البدوي” 20 
(5؟44] (قوله: ولقد قال إلخ) ذكْرَ ذلك هنا في "النهر”", ولا يخفى عن ذوي الأفهام 
أن مراد الإمام بهذا الكلام إنما هو ذم العوامٌ والتباعدٌ عن نسبتهم إليه بأي وحجهٍ يرام 
ولو بإسقاط الوّلاء الثابته الانبرام» وذلك يسبب جهلهم العام وتغييرهم لكثير من الأحكام, 
وتقربهم ما هو باطلٌ وحرامٌ» فهم كالأنعام؛ يتعيّرٌ بهم الأعلام؛ ويتبرؤون من شنائعهم 
العظام» كما هو دأَبْ الأنبياء الكرام» حيث يتبرّؤون من الأباعد والأرحام, بمخالفتهم الملك 
العلام» فافهم ما ذكرناه والسّلام. 
باب الاعتكاف» 
لف زقولة: وجحة امناسنة له والذاحين آني: وه مناسبة الاعتكاف الصضوم حي ذكر 
معه» ووحة تأخيره عنه أن الصوم شرط في بعض أنواع الاعتكاف وهو الواحبُ ‏ والشرط يتَقَدَمُ 
#باب الاعتكاف 4 
(قولة: أي: وجه مناسبة الاعتكاف إلخ) ما ذكرة الشارح أ وثانياً ينتج المناسبة والتأثيرَ كما نبَّهَ 
عليه "ط". 


.1/١؟7ق "النهر": كتاب الصوم  فصل في التذر‎ )١( 
.أ/١؟07ق (؟) "النهر": كتاب الصوم  فصل ف النذر‎ 


قسمالعيادات لل-ل- ل م.غع# دبدبب د سس حاشيةابن عابدين ٠‏ 


(هو) لغة اللببث؛ وشرعا (لببث) بفتح اللام وتضّم: المكث (ذكر) 0 





فناسّب عتم 0 الصوم بذكر مسائله. 

لم4 (قولة: هو لغة: اللبث) أي: المكث في أي موضع كان وحَبس النفس فيه» قال قي 
ال" رضيو زد السال دوعق إذا دام مسن ماني طلي نوع كيم !تسب 
ومنه: ل وَالَدَىَ مَعَُوْفَا؛ [ الفتح ‏ 5؟ ]ء سمي به هذا النوعٌ من العبادة لأنه إقامة في المسجدٍ مع 
شرائط "مغرب””. وفي "النهاية": [7/ق717"/]] مصدر المتعدّي العكف» ومنه الاعتكاف 
3 البيخنة واللارع الشكوق» ومتة يحون ع لضام لهمي [ الأعراف - ١78‏ ]). 

49 4] (قولة: ذكر) فيد به وإن فق اعتكاف المرأة في للسجد مياد إل تعريف الاعتكاف 
المطلوب؛ لأنّ اعتكاف المرأة فيه مكروة كما يأتى”", بل ظاهرٌ ما في "غاية البيان": ((أنَّ ظاهر 
الرواية عدمٌ صحّتِه))» لكن صرح في "غاية البيان": ((بأنسه صحيمحٌ بلا خعلافي)) كما 
ف "لبد "كلوقك قال : فيد يفحنظ ١‏ إل فرط جد اعفان .شبرط الاسكافه الل 
فقطي والأول أ ولى» لقوله بعده: ((أو امرأَةٍ قي مسجل بيتها))) 0 


(قولُ: مصدرٌ المتعدّي العَكْفُ» ومنه الاعتكاف إلخ) فهو عليه من المتعدّيء وعلى ما في "البحر" 
من اللازم. 
(قولة: وَالأول أول؛ لقوله بعدّة: أو امرأوٍ إلخ) فإ المقابلة تقتضي الفنممة ال قبسين :د ودالك بعل ظ 
التقسيم للاعتكاف المطلوبء وإلا لا نِم المقابلة» ويفَهُمٌ من قوله: ((أو امرأةٍ إلخ)) أن شرطيّة الممسجد 
إا هي في حقهء وحيننذ لا يكرنُ تخصيصٌة أرّلاً لهذه الفائدة» فإنْها معلومة من التقسيم؛ تأمّل. 
)١(‏ "البحر": 'كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ؟/591. 
(؟) "المغرب": مادة((عكف)). 
5) صدا اك "در" 


5 "البس”: كتاب الصوم 58 ياب الاعيكافت بم تلا عن "البدائع" لج عن "غاية ايان , 


١/1 / 


الجزء السادس نحن ست االيوية 098 مسشسحيت مكحب يحن:.. نزت الاعيكافب 


تر ماه 


ولوع انرق سج ماه ون ما له إمامٌ ومؤدْثٌ يي يي د لا وغن 
د ددن مسوم وصِحَحَهُ بعضهم ع وقالا: يصح في كل مسجدء 


م" 4] (قولة: ولو مميزا) فالبلوغ لل شر قوق "الب" عن "اليدائه'”") 2 
العبدَ فيصح اعتكافة بإذن الول لوقدرة #للمو ل سنا ة وفطي ين لسع كد ال الك 
ليس له منعها بعد الإذن خلاف العبد؛ لذن لبر من أهل املك وأمّا المكاتب فليس للمولى منعه 
ولو ع وتمامة في "إ "م 

[44*4] (قولة: أَدَيتْ فيه الخمس أو لا) صرح بهذا الإطلاق في "العناية"*©؛ وكذا في 
ل /(2) وعزاه الع "| يرن "الم : الارارة 00 و"خزانة إلى او" 
و"الخلاصة” 0 ويفهم أيضا-.وإن لم يُصرّح به من تعقيبه بالقول الثاني هنا تبعا 
3 "اداو" فافهم. 

رهم 4 (قولة: 7 0 ل ( 0 1 و قِ ال 7 (١‏ عن 0 الهماء"7 '2. 

5" 84] (قولة: وصححة "السترو عر 0 وهو التبار "الطحاوي 0 » قال "الخيرٌ الرّملى": 


.7717/5 "البحر": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب الاعتكاف 8/7 .٠١‏ 

(5) انظر "البيحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 71717/79. 

(4) "العناية": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 7١8/79‏ (هامش "فتح القدير"). 

(5) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق717١/ب.‏ 

(1) "الإحكام": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ؟/ق ١54١/ب.‏ 

(90) "البزازية": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ١٠١3/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل السادس ف الاعتكاف ق١٠7/ب.‏ 
(9) "الهداية": كتاب الصوم ‏ ياب الاعتكاف .177/١‏ 

.737 14/7 "البحر": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )٠١( 

)١١(‏ "الفتح”: كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف .م تاقلا التصحيح عن بعض المشايخ. 
)١١(‏ "مختصر الطحاوي”": كتاب الصيام صدلاه_ 


قسم العيادات بسستغليد نسدد 862 مستت يح سي ننم نماشية ابن عابدين 


وأمّا الجامع فيَصِح فيه مطلقا اتفاقا (أو) لبث (امرأةٍ في مسجد بيتها) 2 





دشانن اتحضوها ن ونالناء فيخي أذ يول عليه وائله تغاق أعلم)): 

4 8ع (قولة: وأما اللاي لما كان السشعل 00 اللناض كمسحد الحلة والعام وهو 
الجامع كأموي دمشق مثلاً ‏ أخرّحَةُ من عمومِه تبعاً ل "الكافي"17" 

"4 قم (قولة: مطلقا) أي: وإن لم ا قبع الفيلوالف كاين "”7اع: عن البح 
وفي "الخلاصة””'» وغيرها: ((وإث لم يكن تمه جماعة)). 

( تنبية ) 

1ه لبيان الصحة قال في "النهر”” و"الفتحم”": ((وأمًا أفضل الاعتكاف قفي المسجد 
الحرام؛ ثم في مسجده وَل ثم في المسجد الأقصىء ثم في الجامع» قيل: إذا كان بضلىي فيه بجماعة 
فإن لم يكن ففي مسجد مسجحدة 1" أق الام إب] رفون الخروج, ثم ما كان عاتم أه. 

491 4] (قوله: ف مسجد بيتها) وهو لع لصلاتها الذي يندب لها ولكل أحد الجاء 2 نينا 


5 2 ان الى 11 ع راع ارارس سر اع ءعهء‎ 1]! ٠ 

ف "البزازية"2"0 "نهر"20. ومقتضاه أنه يندب للرحل أيضا أن يخصص موضعا من بيته لصلانه 
النافلةه آم القريضة والاعتكاف فهو في المسجد كما لا يخفى» قال في "السّراج””©: ((وليس 
لزوحها أن يطأها إذا أَذِنَ لها؛ لأنه ملكها منافعهاء فإِنْ منعها بعد الإذن لا يصح منعه؛ ولا ينبغي 


)١(‏ "كاف النسفي": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف /١‏ ق194/ب. 

(؟) "ح": كتاب الصوم باب الاعتكاف ق؟75١/ب.‏ 

() "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 3171/7 

(5) “خخلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل السادس ف الاعتكاف ق١٠7٠/ب.‏ 
(5) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق717١/ب.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ١48/7‏ ". 

(0) "البزازية": كتاب الصوم ‏ ياب الاعتكاف ١٠١5/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"'). 
(4) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق8١١/.‏ 

(9) "السراج الوهاج”: كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ١/ق‏ 1/5777 ب بتصرف. 


الجزء السادس جبححح تي نيت 14 ستيه ب حححتت: “زان الاضتكاف 


ويكره في المسجدء ولا يصح في غير موضع صلاتها من بَبتتها كما إذا لم يكن فيه 
مسجدٌء ولا تخرٌّجٌ من بيتها إذا اعتكفت فيه؛ وهل يصح من الختشى ف بيته؟ لم أرهء 


والظاهرٌ لا؛ لاحتمال ذ كوريته (بنيّة) يإ 
لها الاعتكاف بلا إذنف وأنَّا الأَمّة إن أَذْنَ لها لها كر له الرجوع لانن تسل وفيت ويساد لها 
لا تملكُ منافعها)). 

(قولة: ويكرهُ في المسجد) أي: ته نامر فداه "النهاية" "نهر” '. وصرّح 


قْ "البدائع"0: ((بأنه حلاف الأفضل)). 

وكافق زقولة كنا إفالم يكن د سيهة آل سسييدة بيع رقن اندلو أعذية الضدلدة 
عند إرادةٍ الاعتكاف أن يصح. 

[4447] (قولة: وهل يصمٌ إلخ) البحث لصاحب الور د 

م444 (قوله: والظاهرُ لام لأنه على تقدير أنوثته 0 في المسجد مع الكراهة» وعلى تقدير 
ذكورتهِ لا يصح ف البيت بوجيء "ح”2. 

قا لك درت تو يان ها تركة بين الرلهب و البشظة ترات به العاطاءبوها فر ذذ ون المنة 


(قولهُ: والظاهرٌ لا؛ لأنه على تقدير أنوثيِهٍ إلخ) لكن في "الأشباه": ((الخشى كالأنتى إلا في 
مسائل))) ومقفطلة آنا تعتكف في بيتهاء ويكره منها في المسجدء وكونٌ صاحب "الأشياه" لم يُحصر 
السلا الاح انق مودي ع آذ عدو الممتالة نهنا تعلية انق 

(قولة: لكنْ صرَّحُوا بأنّ إلخ) كلام "الشارح" في اعتكافه في البيت لا المسجدء فمسألة الاستدراك 


.]/١١؟8ق "النهر": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب الاعتكاف 1١1/19‏ 

(7) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق8١١/أ.‏ 

(1) "ح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق177١1/ب.‏ 

(ه) "ح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق717١/ب‏ - 1118/أ. 


قسم العيادات ب يي عسي يا | 56 شن سس و سا سرد بتكاكنية إبن عابدي 


فالك هو : لز كن تالكر 3 اللسجاروالكة دن مساج غائقل ظاهن من بعدانة ومحيظ 


القع ةرور كل إلا أذ يفاك رذ انلع كرو عرما:وهدة. انج كلف بور ما إذا “كناك 
الاعتكاف منذورا. [ 

:4444 (قولةُ: فاللبت هو الرّكنْ) فيه أن هذا حقيقته اللغويّة ما حقيقتُ الشرعيّة فهي الث 
الماخصوص» أي: في المسحدء تأمل. 

ره 444 (قولُ: من مسلم عاقل) أن اليّة لا تصح بدون الإسلام والعقل» فهما شرطان لهاء 
وبه يُستغنى عن ِحَعْلِهِما 0 للاعتكاف المشروط بالنيّة كما أقادّه في "البحر"”"2. 

44457 (قولة: طاهر من ججحتابة إلخ) جحعل في "البدائه'”") الإيارة من هذه الثلائة شرطا 
للاعتكافء قال ف "النهر'”": ((وينبغي لقوق اكقرام الطياوة ىللين اناي فيه علي 
رواية اشتراط الصوم في نفلهء أمَّا على عدمه فينبغي أنْ يكون من شرائط الل فقط كالطهارة 
من الحنابة» ولم أر مّن تعرض لهذا)) اه. 

والاح :01 التليارنة مود افلاه قر ابعر بودن الار ارت شود الع اهيا ف سور 
وكذا في النفل على روابة اشتراط الصوم فيه بخلااف اليا له زعب زليه معهاء وحك فيه 
[؟/ق 5 /أ] "الرحمتي" .ها صرّحُوا به: ((من أن المقصد الأصليّ من شرعيّة الاعتكاف انتظارٌ 
الصلاة بالجماعة» والحائض والنفساء ليسا بأهلٍ للصلاة, أي: فلا يصح اعتكافهما بخلاف الجنب؛ 
إذيمكنهُ الطهارة والصلاة)) اه. ويلزمهُ أن الجنب لو لم يتطهر ويْصّلٌ لا يصحٌ منه» ويلزمٌهُ أيضاً 
أن يكون من شروط صحَبِه الصلاة بالجماعة» ولم يقل به أحد» تأمّل. 

5597 34] (قولة: شرطان) حير الميتدأء وهو الكون وما عطف عليه. 

,.897/9 "البحر": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )١( 


.1١/8/9 "البدائع": كتاب الاعتكاف‎ )١( 


الجزء السادس لا ل مااي لاحب يي تيت اناه الا كات 


(وهو) ثلاثة أقسام: (واحب بالنذر) بلسانه وبالشروع وبالتعليق» ذكره 
"ابن الكمال" (وسنة مؤكدة ف العَشر الأخير من رمضان).أي: سنة كفاية كما 


4444 (قولةٌ: بلسانه) فلا يكفي لإيجابه النيقه "منح ”2 عن "'شمس الأئمة”. 
4 44] (قولة: وبالشروع) 16 5 االباة 05 "البدائ»ه"220, قال: («ولا يخفى أنه 
مفر خ على ضعيفي» وهو اشتراط زمن للتطوعء وأما على المذهب من أن أقل النفل ساعة فلا)) 
اه. وسيأتى” 2 قريبا أيضا مع حوابه. ظ 
النذرٌ المطلق كما فيّدَهُ به في "البدافع”"» فلا يَرِدُ أنَّ صورة التعليق نذرٌ أيضاء وأنّ مقتضى 
١‏ 1 5 * #4 اص و 3 ته اع 0 م ا 1 70 
العطفب حلاقه نعم الأظهر إن يقول: وابحجب بالنذر منجزا أو معلقا كما عبر فق اال "7 ؟ 
و"الامداد"00 فافهم. 
روه 44] (قولة: أي: سنة كفاية) نظيرُها إقامة التراويح بالجماعة» فإذا قام بها البعضّ سقط 
الطلب عن الباقين» فلم يأثموا بالمواظبة على الترك بلا عذرء ولو كان سنة عين لأَيْمُوا بترك السنة 
الموكدة إثما دون إثم ترك الواحب كما مر*2 بيانة في كتاب الطهارة. 


)١(‏ "المنح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق35/أ. ش 

(؟) المقصود بشمس الأئمة الإمام الحلوانيّ كما ذكر ذلك في "المنح" نقلاً عن السراجية". 
(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 5717/7 

(54) "البدائع": كتاب الاعتكاف 8/7 .١١‏ 

(5) المقولة [14574] قوله: ((مفرع على الضعيف)). 

6 "البدائع": كتاب الاعتكاف ١١8/9‏ 

(97) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 7377/79 

(8) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق5750/أ. 


(5) المقولة [5 87] قوله: ((ويلام)). 


١ 


قسم العيادات | لدلدلددلسسلا #4وعمج د للدس ست حاشيةاين عايدين 


لاقترانها بعدم الإنكار على مّن لم يفعلة من الصّحابة (ومستحب في غيره من 
الأزمنة) هو .معنى غير المؤكدة. 
(وشرط الصِّومٌ ل) صحّة (الأوّل) اتفاقا (فقط) على المذهب (فلو نذرٌ اعتكاف ليلة 


4489 (قولة: لاقترانها إلخ) واب هما أورة على قوله في "الهداية"2©0: وي 1 
سنة هو كدة4 أن النبي ١‏ يل رر واظطب عليه في العشر الأواخمر من رمضان »» وامواظية 0 اليم 
امن أن المواظبة بلا تقول الوعوقه» واطوانب د كماق "العناية 77ب ((أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يتكر على من تَرَكّهُء ولو كان واجباً لأنكّرَ)) اه. وحاصلَةُ أن المواظبة إنما تفياة 
الواجموني إذا اقتر قت بالاتكان عل الغارك, 

ه44 (قولة: هو.معنى غير الؤكدة) مقتضاه أنه يُسمّى سنة أيضاء ويدلّ عليه أنه وقعَ 
في كلام "الهداية”7" في باب الوتر إطلاقٌ السنة على المستحب. 

(5 (قولة: وشرط الصومٌ لصحَّة الأوّل) أي: النذْرِء حتى لو قال: للَّهِ علي أن أعتكف 
شهرا بغير صوم فعليه أن يعتكف ويصوم "بحر"”'» عن "الظهيرية"00. 

488 84] (قولة: على المذهبي) راحع لقوله: ((فقط))» وهو قاد 'الأصل "27 


(قوله: حواب عم أوردَ على قوله في "الهداية" إلخ) ما ذكرّهٌ "الشارح" من قوله: ((لاقترانها إلخ)) 
وإنت صلح 100 عمًا أورة على "الهداية" | إل أ 000 في عبارة اضوع أن ييجعل علة لقوله: ((أي: 
سنة كفايقه) أو علة لما أفادَه قول ا : ((سنة ل 636 ين انه لين بواجبي لما أنه لم تحن 
لاستدلالها حت ينات له التعرض لدفع ما يرد عليه. 


.157/١ "الهداية": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )١( 

(؟) "العناية": كتاب الصوم ‏ ياب الاعتكاف 7.5/7 (هامش "فتح القدير"). 

(5) "الهداية”: كتاب الصلاة ١/ه5.‏ 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 878/97. 

(ه) "الظطهيرية": كتاب الصوم ‏ الفصل التاسع في الاعتكاف ق١5/أ.‏ 

(5) "الأصل": كتاب الصوم ‏ باب ف الصيام و الاعتكاف من "الجامع الكبير"” 7317/7 


القوّء السادس ١‏ سجس حكن :458 بتتممست سنك نان الاعتكافت 
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3/1 /ب] ومقابلُ رواية "الحسن" أنّه شرط للتطوّع أيضاء وهو مبني على اخحتلافب الرّواية في 
أن العطوع مقادرٌ يبوم أو لاء ففي رواية "الأصل" غير مقادرء فلم يكن الصومٌ شرطا له وعلى رواية 
تقديره بيوم - وهي رواية "الحسن” أيضا - يكوبٌ الصومٌ شرطأ له كما في "البدائع””'" وغيرها. 

قلف ومقتطى. :ذلك آنا العنوء شرط أرقنا ق الاستكاف للسفؤنةلأنه مكدر بالععسر 
الأخير» حتى لو اعتكفةُ بلا صوم لمرض أو سفر ينبغي أن لا يصمّ عنهء بل يكوثُ نفلاء فلا تحصل 
بفاإقافة بن الكقار دوي قو "لعب "ا زر ش م تكدق مسسجار بصوم وللاقانة 00 
جيذ واي تور جرف الدازة واوااعان العو وقول يعد ((وأقلهُ نفلاً ساعة)» فتعيّنَ اهل 
على المسنون سنة مؤكدةٌ فيدلُ على اشتراط الصوم فيه؛ وقولَةُ في "البحر””: ((لا 1 حمله 
عليه لتصريحهم بأنَّ الصوم إنا هو شرط ف المنذور فقط دون غيره)) فيه نظرٌ؛ لأنهم إنما صِرَّحُوا 
بكونه شرطأ ف النذور غير شرط في التطوّعء وسكتوا عن بيان حكم المسنون لظهور أنه لا يكوثٌ 


(قولة: فيدل على اشتراط الصّوم فيه) لا يخفى أن مدار قوله :(( بصوم إلخ"( إعَا يدل على مصاحبة 
الصُّوم له ولا دلالة فيه على اشتر تراط هذه المصاحبة لتحقق التيّق نعم مصاحبة النيّة شرط لتحققِه) 
لأنها شرط في تحقق كل عبادة مقصودة. 

(قولة: لأنهم إغما صرَّحُوا بكونه شرطا في المنذور غير شرط في التطوّع إلخ) لكنّ ظاهر مقابلة 
الواحب بالتطوع أن المراد به غير الواحب؛ فيشملٌ المسنون» ويدل لعدم ا شتراطه فيه ما ذكرهُ فق 
"الهداية" وغيرها ف تعليل عدم اشتراطه في التطوٌع:(( من أنه مبنى التفل على المساهلة؛ ألا ترى أنه 
قنةا ىر هتاذ لعل مم اقدرة على القبا)) الك قن البناملة الي كلها مسا حدم الاتراطلة معي 
اللبقرة الاعرى الدفيدة قرسصى الاةة (لناء حلي الساغلة في؟! تكد للا يارة الصره 
قي المسنون لذلك. 
)١(‏ "البدائع": كتاب الاعتكاف .1١١/9‏ 


(؟) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف .٠١ 7/١‏ 
(6) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 1715/97" 


قسم العيادات. ‏ للييسسييسية هق طذلسشسسب سسب بخاشية ابن عابدين 


وإ نَوَى معها اليومّ لعدم محليّتها للصّومء أمّا لو نوّى بها اليومَ صّمَّ والفرق لا يخفى 
(بخلاف ما لو قال) ف نذره: (ليلا ونهارا فإنه يصح و) إن لم يكن الليل محلا للصّوم؛ 


ِ بالصوم عادة» ولهذا قسّمّ في معن "الدّرر”" الاعتكاف إلى الأقسام الثلاثة: المنذور والمستون 
والتطوعء ثم قال: ((والصوم شرط لصحة الأول لا الشالث))؛ ولم يتعرض للثاني لما قلناء 
ولو كان مرادُّهم بالتطوع ما يشملُ المسنون لكان عليه أن يقول: شَرْط لصحَّةٍ الأوّل فققط كما 
آل "السك شعار :عاض "لدو ؟" الح ونه ضارة "لفون" اننا علمدده عدا نا دهن ل 
رده (قولة: وَإِنْ نَوَى معها اليو) أمّا لو نذّرَ اعتكاف اليوم ونوى الليلة معه لزماه كما في 
الى : 
م4 (قولة: والفرقّ لا يخفى) وهو أنه في الأولى لما عل اليومٌ تبعا لليلة وقد بطل نذره 
في المتبوع ‏ وهو الليلة - بطل في التابع وهو اليوم؛ وف الثانية أطلق الليلة وأراد اليومٌ بجازا مرسلا 
عرتبتين» حيث استعمّل المقيّدَ وهو الليلة قي مطلق الرّماذ» ثم استعمّلَ هذا المطلق في المقيّد وهو 
اليومٌ» فكان اليومٌ مقصودا. اه "-م7". 
قلت: لكن هذا الفرع مُسْكِل إن الجائر هو إطلاق النهار على مطلق الزّمان دون إطلاق 
الليل» ولو ساغ الإطلاقٌ المذكور بعلاقة الإطلاق والتقييد أو غيرها لساغ إطلاقٌ السماء على 
الأرض أو النخحلة على شيءٍ طويل [5533/1/أ] غير الإنسان» مع أن المصرح به ف كتب 
الأصول عدمّةُ» وأيضا صرَّحُوا بأنه إذا نوى بالعتق الطلاقَ صحٌ؛ لأنّ العنق وضْيِعٌ لإزالة ملك 
الرّقبة» والطلاق لإزالة ملك المتعة» والأولى سببُ للثانية» فصمٌ المجارٌ خلاف ما لو نوى بالطلاق 
العتقّ فإنه لا يصح مع أنه يمكرن”' فيه ادعام الإطلاق والتقييدء فليتأمّل. 





٠‏ |" الى لل 0 ل ىن 


)١(‏ "الدرر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 5١7 -7١7/١‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 877/9. 

(0) "ح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق7١/].‏ 

(1) قي "م": ((مع أنه لا يمكن))؛ وهو حطأ. 


الجزء السادس ' م وم ب ب بك اا سسا ا ا 5990:0007 باب الاعتكاف 


لأنه (يدعحل الليل تبعا). ؤ 

(و) اعلم أن (الشَّرْط) في الصّوم مراعاة (وجودو لا إيجادِو) للمشروط قَصّداً (فلو 
ل اعتكاف شهبر رمضان 3 وأحرأة) صوم رمضان (عن صوم الاعتكاف) 
لكن قالوا: 0 ا در اعتتكاف ذلك اليوم لم ب يْصِح؛ لانعقاده من أله 
قفار عا فتك رب جعلةٌ واحباً (وإن لم يعتكف) رمضان المعين 5 ”© 


«0»» (قولة: لأنه دحل ليبس ولا مشت ليع ما ترط للأصل» "بعر"”0. 

ه44 (قولة: لا إيجاده المقتروط قصياء أي لاي يُشترّط إيقاعة 500 لأحل الاعتتكاف 
المشروط كما لا يُشترط إيقاعٌ ليان تيد لأحل الصلاة» بل إذا حضرت الصلاة وكان وضع 
قبلها لغيرها ‏ ولو للتبردٍ - يكفيه لها. 

446 (قولهٌ: فلو نذَرَ اعتتكافَ شهر رمضان) الظاهرٌ أنّ منله ما إذا نذَرَ صوم شهر معين» 
ثم ندر اعتكاف ذلك الشّهر أو ندَرٌ صوم الأبد ثم ندر اعتكافا فليتأمل ويراحع. اه " 0 

قنك زوية التا دن ها قوسن ن أن الصوم المقصود للاعتكاف 5 
لشرفه الوقت كما يأتي"" تقريرة» والشرفف غيرٌ موجودٍ في الصوم المنذور. 

44 (قولهُ: لكن قالوا إلخ) قال في "الفتح"27: ((ومن التفريعات: أنه لو أصبّحٌ ضائما 


ل عاد ثم قال: ا 0 مر درا قت 
00 ل 


(قوله: ووّحه التأملٍ ها ذكروا إلخ) ويؤيّدُ عدم امل المذكورة قي كلام "الحلبي" أيضا ما سيأتي من عدم 
جواز القضاء ف رمضان آخبر ولا ف واجحب إلخ؛ لأنه لو كانت العبرة لوحوب الصوم مطلقا لأجرأة. 


.777/7 "البحر": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )١( 
./١ 783 "ح": كتاب الصوم  باب الاغتكاف‎ )1( 
المقولة [44714] قوله: ((وتحقيقه ف الأصول)).‎ )5( 
."08/17 "الفتح": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )5( 


و 


قسمالعيادات  -<‏ ببب-ه بروع د دسب حاشية ابن عابدين 


(قَضَى شهرا) غيرَهُ (بصوم مقصوه) لَعَوْدٍ شرطه إلى الكمال الأصلي؛ فلع حرق 
رمضات آحر ولا في واحببي سوى قضاء رمضان الأول؛ ا له ل 


وقد ظهَرَ أن علّة عدم الصحّة عدمٌ استيعاب الاعتكاف للنهار لا تعذرٌ جَعْل التطوّع واحباء 
اه لا محل للاستدراك المفاد ب ((لكن))» بل همي اله مستقلة لا تعلق لهاء.ما في "المعن". اه 


)١(11 11 
د"‎ 


سا ء. 2 أأبان 2 7 شلاء 3 تشرانض الباىي ار 1 م شاضرة 

قلت: ماعلل به "الشارح” علل به في "التتارحانية” ' و"التجنيس" و"الولواجية 
و"المعراج" و”شرح درر البحار”©» فيكونٌ ذلك علة أخرى لعدم صحَّةٍ النذر» وبه يصح 
الاستدرالكٌ على قوله: ((الشرط وجوده لا إيجادم)), فَإن الشرط هنا وهو الصوم - موحود مع أنه 

والحاصل: أنه لم يصح لعدم استيعاب النهار بالاعتكاففب وعدم استيعابه بالصوم الواجب. 
وبه عْلِمَ أن الشّرط صومٌ واحبٌُ بنذر الاعتكاف أو بغيره كرمضان» [؟/553:3/ب] وعكنْ دفع 
الاستدراك بهذاء فافهم. 

3455 (قوله: قَضى شهرا غيرة) أي: متحابعا» لأنه الترم الاعتكاف 2 شهر بعينه وقد د 
فيقضيه متتابعا كما إذا أوحَّبّ اعتكاف رجبي ولم يعتكف في "بدائع” '. 

445) (قولةٌ: سوى قضاء رمضاث الأوّل) أمَا قضاءً رمضاث الأول فإنه إن قضاه متتابعا 
واعتكف فيه حَارَ؛ لأنّ الصوم الذي وبحب فيه الاعتكاف باق» فيقضيهما بصوم شهر متتابعاء 


بل موضوعْة في صوم رمضان اوقا رق ا لوضع اس لذلك؛ لأنه 
لم يدحل فيه غيرهما مع انها عموفة. 


(1) "ح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق980١/أ.‏ 

(؟) "التاترحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثاني عشر في الاعتكاف 4١1/7‏ - 4185. 
(5) "الولوالجية": كتاب الصوم ‏ الفصل الرابع ف الاعتكاف والضوثة ق ه/أ. 

(:) "غرر الأذكار": كتاب الصوم ‏ ذكر الاعتكاف 683 /أ. 

(0) "البدائع": كتاب الاعتكاف .1١7/7‏ 


الجزء السادس يي عست سيتيس. 01838 صتسحسث قشسط-يب حاب الافكات 


وتحقيقه في الأصول في بحث الأمْر. 
(وأقله تَقْلاً ساعة من ليل أو نهار عند وو امف لابن "الإمام” 
لصوي عر ور صن رب سهد مر من الما 
لا حزةٌ من أربعةٍ وعشرين كما يقولَهُ المدحّمونء كذا في "غرر الأذكار"”) وغيره 
(قلو شرع في تقلة............ قن اطنار ا لوطه اج جنات الط ةسون ات الس نيه واد 
[ 455 (قولة: وتقيقُه في الأصول) وهو أن النذر كان مُوجبا للصوم المقصودء ولكنن سقط 
لشرقج الوقتة: ولَمَّا لم يعتكف ف الوقت صار ذلك النذر .عنزلة نذر مطلتي عن الوقتء فعاد 
شرطة إل الكمال؛ بأن ١‏ وجب الاعتكافٌ بصوم مقصودٍ لزوال المانع وهو رمضان. 

فإ قلت: على هذا كان ينبغي أن لا يتأدَى ذلك الاعتكاف في صوم قضاء ذلك الشهر 
كلها لى تلا مالفا ا 

فلك الله كمال ماشهو ملافا وهو سورد 

إن تعاه تيا راك رصيؤة :اول قن كرنه متسودا #ملالووووما لد اد رمه 
الصلاة» ورمضاث الثاني على هذه الصفة. 


5 ا" الى : 00 كرا 6ه 2 1 2 0 1 ع 5 : 000 

(قول الشارح : والساعة في عرف الفمهاء حرء من الزمان لا حرزء من أربعة وعشرين كمسا يقوله 
المنجمون) في التدى : ((وقد وَرَدَ ما يؤيدٌ ما ذهب إليه أهل الميقات من تقدير الأربع والعشرين مسن 
المسّاعات في الليل والنهار» وذلك فيما أخرجحه ع داود" "اتناف" و"الحاكم" عن "جابر" عدون لين 
ييه قال: (يومٌ الجمعة ثنتا عشرة ساعة؛ لا يوحدُ عبد مسلمٌ يسألٌ الله تعالى شيئا إلا أعطاه إِيَّاه 
فالتمسوها آخرّ ساعة بعد العصر ))» وهذا عجيب فاستفدة)) انتهى. 
وكزككونا لا حوف إل اللراضئ الا بعلي بودرية 

(قوله: ولكنْ سقط لشرفف الوقت) واتصاله به وتعينه للاعتكاف بالنذر» ولا كذلك رمضان الثاني. 


)١(‏ "غرر الأذكار": كتاب الصيام ‏ فصل الاعتكاف ق85/أ. 
(؟) "البدائع": كتاب الاعتكاف .1١7/7‏ 


قمالعبادات ب سما ء.#«ه8 د دسب حاشية اين عايدين 


85 © © ه©ه © 58د اك 8 ه »ع © © اه هدع همع شاع هده ه ا مه هده هاه اه ع هل وقاقاهواه وه جه هدهج ساد هه عاس هه وس سس سد و ه هاه سان > ع سد هد و اس هاج ع اه هشاع ه شاه مهاه ه ماعاعم عاوقه 


قلت: حدوث صفة الكمال منمٌ التّرط عن مقتضاهء ه فلا بد أنا 
عن "شرح المنار" ل "ابن ملك"7". 


5 
إٍ 
ْ 


( تنبية ) 

في "البدائع”": ((لو أوجَب اعتكافً شهر بعينه. ا د السو قله لمعته 
"أبي يوسف" لا عند 'عمّ'» وهو على الاختلاف في اندر بصوم شهر معيِّنِ فصامٌ قبلهم) اه. 
أ بناء على أن النذر غير المعلق لا يختص بزمان ولا مكان كما مب بخلاف المعلقء وقدّمنا 
أن الخلاف في صِحَة التقديم لا التأخير. 

والظاهر: أنه لا فرق بين نذر اعتكافب رمضان أو شهر معيّن غيرو» فيصم اعتكافةٌ قبله 
وبعده في القضاء وغيره رع رضن أن 2 لزان ماق ع وماد لازل اعفان ايه 
لسرن صو عورد كباامتو صريح 'العن”؛ وليس في كلامهم ما يدل على أنه لا يصح في 
غيرهما مطلقاء وإما فيه الفرقٌ ببنهما وين غيرهما بأنه لو فعَلّهُ فيهما أغنى عن صوم مقصودٍ 
للاعتكاف بسبب شرف الوقت وخلفه؛ وفي غيرهما لا بد من صوم مقصودٍ له وهذا 
[؟/ق ٠‏ 5/أ] ظاهرٌ لا ححفاءَ فيه» فافهم. ْ 


(قوله: قلت: حدوث صفة الكمال إلخ) باخ 0 "العو" واتلواي اط تحينه اله ووركانيف 
الصّومُ وإن كان شرطا لكنه عبادة مقصودة في نفسه؛ لأنه يحب تعيّنه أيضا كصوم رمضانء فلم يكن 
شرطا محضا بمخلاف الصّلاة المنذورة مع الوضوءء فلا يعتبر إيجابها له؛ أنه عبادة غي” مقصودة)) اه. 


)0 1 : كتاب الصوم ‏ ياب الاعتكاف ق١١/أ‏ بتصرف. 

(؟) "شرح المنار لابن ملك": فصل: حكم الأمر صما ”.وهو شرح المولى عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين 
الدين بن فرشتاء عزالدين المعروف بابن ملك الرومي الكرماني(ت١١٠8هه‏ و قيل: 4865ه) على "منار الأنوار” 
لأبي البركات عبدالله بن أحمدء حافظ الدين النسفي(ت. الاه). ("كشف الظتون" 231/77/17 21870 "الفوائد 
البهية" ص١ ١١‏ لاء له "الأعلام" 55/4 /310). 

(6) "البدائع": كتاب الاعتكاف ١١7/97‏ 


3 زايا 


9 اااي 
(ه) المقولة ]351٠١5[‏ شرل ((فإنه لا يجوز تعجيله إلخ)). 


الجرء السادس متس يتسدعب الاق . ب7كئيس٠هدمتط‏ هدنك "ناب الأعدكانتن 


م قطََةُ لا يمه قضاؤة) لأله لا ؛ يشترّط له الصّومُ (على الظّاهر) من المذهب» ومافي 
بعض المعتبرات أنه يَلرَمٌ بالشُروع مُفرعٌّ على لعي الل وم 5-5 


ره (قولة: ثم قَطَّعَهُ) الأول: ثم تركةُ ولكن سما قَطّعاً نظراً إلى رواية "الحسن”" 
در 5 بيوم. 

واد ور لق لاله يبرط اله الصو لأيلك علي باه غير مقدّر عدو لما علمتة 
انه 07 أن الاحتلاف في اشتراط الصوم له وعدمه مبني ل الاتلاف في تقديره بيوم وعدمِهٍ 
وكلامة يفيدُ العكسء» تأمل. 

كفم (قولة: وماق بعض المعتبرات) ك "البدائع"7", وتبعة "ابن كمال" 0 

"الشارح" عنه فيما مر2. | 

(4» (قولةُ: مفرّعٌ على الضعيف) أي: على رواية "الحسن" أنه مقدر بيوم. 

قر كر وس يمحي الإيان زرو و رون د ررية اللدين 
ووجههاء وك ((أنّ الشّروع في لعطلوع مُوحب للإتمام على أصل أصحابنا صيانة للمؤدّى عن 
البطلان))» ثم ذْكَرٌ رواية "الأصل": ((أنه غير مقدّر بيوم))» وأحابٌ عن وحه رواية "امسن" 
بقوله: الاقرلة: الشّروعٌ فيه موجحبا ع م الع به الأدائ ولما حرج فما وجب 
للف القت اك 1 1 د من للق اعد 

فلم أن قول "البدائع" أَلاً: ((إنه يلزمٌ بالشّروع)) مرائةٌ به لزومٌ ما انصّلّ به الأداءً لا لزومُ 
يوم فهو مفرّعٌ على رواية "الأصل”' التي هي ظاهر الرواية» فافهم. 


)١(‏ "المنحم": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ١/ق‏ 98/ب. 


() المقولة (5555] قوله: ((وبالشروع)). 
(5) "البدائع": كتاب الاعتكاف 8/7 .١١‏ 
(:) صخ"ا اود درا. 

)0 د الاعتكاف ‏ فصل: وأما ركن الاعتكاف ومحظوراته وما يفسله وما لا يفسده .١١5/7‏ 


(1) تقدمت رواية "الأصل" في المقولة [ه45 3ع قوله: ((على المذهب)). 


قتع الغاداهف لتصسصحخصيصضيت الله عد تنيت سسسيد: بحافية ابن غايدين 


(وحَرمَ عليه) أي: السك اعتكافا يه أما النفلٌ فله الخرو ح؛ 0000 


55 4] (قولة: : وحرم م إلخ) أنه إبطال للعبادة» وهو حرام لُقَوله تعالى: مولا طاو لوأ أعس لك 4 
1 عمد ماع "بنائه"00. 

/اءة) (قوله: ما النفل) أي : الشّامل للسئة ة للكدة 5 م 

قلت: قدّمنا!" ما يفيل اء؟ شراط لصوم ها نا على أنهامشرةٌبلمشر الأس رتفا 
التقدير أيضا اللرومٌ بالشُروغ؛ تأمل. راي الع ١‏ بن الهماء'”'؟ قال: ((ومقتضى النظر 
لو شرع في المسنون ‏ أعني العشرٌ الأواخر ‏ بِتييِهِ نم أفسده أن يجب قضاؤه تخريجما على قول 
الى ونيف فل الشروواى تفل الصلاة ناويا أربعا لا على قولهما)) اه. 

أ زمه قضاءٌ اشر كله لو أفسّد بعضتة كما يلزمهُ قضاء أربع لو شرَعَ في تفل ثم أفسّد 
الشّفع الأول عند "أبي يوسف"”, لكنْ صحّح في "اللتلاي_:"00). ((أنه لا يقضي إلا ركعتين 
كقولهما))» نعم احتار في "شرح المنية”2'7 قضاءً الأربع اتفاقاً في الرَّاتبة كالأربع قبل الظهر والجمعة 
وهو اختيار "الفضلى"» وصحَّحَهُ ف "النصاب"؛ وتقدّه”” تَامُةٌ في النوافل» وظاهرٌ الرواية خلافة 
وفلل كل فكل مم عك ابن الهمام' [؟/ق 74٠‏ /ب] لزومٌ الاعتكاف المسنون بالشّروع, 


(قولة: يلزمُةُ قضاءٌ المَخْر كله لو أفسَّدَ بعضَةٌ) المناسب لما يأتي أن المراد أن يقضي الباقيَ لا الكل 
وق بين الصسّلاة وبينه بن الفساد يُسري لأرَّيها لا أل 

(قولة : و ل ل ا ا بن الهمام" لزومٌ الاعتكاف إلخ) قلت: كلام الفقهاء قي الفساد 
الذي يترتبُ عليه القضاءء فمهما لم يُلزم المعتكفُ على نفسيِهٍ اعتكاف العشر الأخير وإنما دحل فيه 


.١١5/7 "البدائع": كتاب الاعتكاف  فصل: وأما ركن الاعتكاف ومحظوراته وما يفسده وما لا يفسده‎ )١( 
.أ/١ (؟) "ح": كتاب الصوم  ياب الاعتكاف ق7"‎ 

(©) المقولة [5 545 4] قوله: ((على المذهب)). 

(:) "الفتح”: كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ؟7048/5. 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب فٍ أحكام الصلاة ‏ الفصل الثامن عشر في النذور ق417ب. 

(5) ”شرح المنية الكبير": فصل ف النواقل صل 4 9ل. 

(0) المقولة [/517809] قوله: ((على اختيار الحلبي وغيره)). 


١1+ 


الجزء السادس تست ا 777 01 + وليب حيس ".اينات الا عتكات 


لأنه مُنْهِ له لا مُبطِلٌّ كما مر (الخروج 12770 


وأنّ لزوم قضاء جميعه أو باقبه مُخرَّجٌّ على قول "أبي يوسف" أمّا على قول غيره فيقضي 
اليومً الذي فس لاستقلال كل يوم بتفسهء وإنما قلنا: أي: باقيه بناءٌ على أن الشروع مَلَرِمٌ 
عوقو زد" لبق ب قله شايع ولو افك بع قصب با على مت 0 
قي نذر صر شور معين. 

والحاصل: 5 الوه يقتضي لزوم كل يوم شرَّعَ فيه عندهما بناءً على لزوم صومه 
بخلاف الباقي؛ لأث كل يوم .منزلة شفع مسن النافلة الرباعيّة وإِنْ كان المسنونُ هو اعتكاف 
العشر بتمامه» تأمّل. ٠‏ 

4ه (قولة: لأنه مه اسم فاعل ان اه "ح”", أي: متمُمٌ للنفل. 

65 4] (قولةُ: كران "راي موذول الع و نفلا ساعة)). 

4606 (قولَةُ: الخروج) أي: من مُعْتَكَفِهِ ولو مسجد البيت في حقّ المرأق "ط”©. 
فلو خرَحَت منه - ولو إلى بيتها ‏ بطل اعتكافها لو واحباء وانتهى لو نفلا "جير"””. 


معتكفا ثم قطعَهُ بعد زمان فقد أتى باعتكافي نفل في المدّة التي كان معتكفاً فيهاء وإنما فانّهُ الاعتكاف 
الستوناء نعم حكن أن يقال :يانه يُمنم من الخروج ف اعتكاف العشر الأخير بعد شروعه فيه على رواية 
"الحسن" كما لَمّحَّ إليه في "النهر "اك تحدي . 

وقول وان لزوم قضاء جميعِهِ أو باقيه) تسخحة الخنط: ((أي: باقيه))»: وهو المناسي لقوله الآتني: 


لاس عاسي 


((وإنما قلناء أ إلخ)) ولو قال: فظهر أن لزوم قضاء جميعه أي: فيما إذا أفسده ف أوّل يوم منهء وباقيه 


عن ع كر 


فيما إذا أفسَدة 2 أثنائةع وترك قولَهُ الك ((وإنما قلنا إلخ)) لكان اتير : 
)١(‏ صة 955 أدر. 
(0) "ح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق78؟١/أ.‏ 
2 0 52 3 ب 
(54) "ط": كتاب ا الاعتكاف .409/4/١‏ 


(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 574/7 


قسم العبادات 4 ب ححاشية ابن عابدين 





1 0 


06ص + ب ار رت عوبر و ظ 


رار © بإم 


41/5 8] (قولة: د لحاحة الانسان إلخ) ولابمكث بعد فراغه نن الطوون ولا يلزمة أن نات 
دن سرون درن مر ‏ لظ وبين راف الشوقان قات عه يفنا ره ات ب ل 
وينبغي أن يُخحرَّجَ على القولين ما لو ترك بيت الخلاء للمسجد القريب وأتى بيت "نهر”". 
ولا يبِعدُ الفرق بين الخلافيّة وهذه؛ لأنّ الإنسان قد لا يألفْ غير بينه» "رحمتي". أي: فإذا كان 
لا يألف غيره - بأن لا يتيسرٌ له إلا في بيته ‏ فلا يبعٌّدُ الجوارٌ بلا ملاف» وليس كالمكث. بعدها 
ما لو خحرّج لها ثم ذهب لعيادةٍ مريض أو صلاةٍ جنازةٍ من غير أن يكون حرج لذلك قصداء 
فإنه جائرٌ كما في "البحر"”" عن "البدائع"9©). 

[44] (قوله: طبيعيّة) حال أو حبر لكان محذوفة أي: سواء كانت طبيعيّة أو شرعيّة) 
وفسّرَ "ابن الشلبى" الطبيعيّةما لا بد منهاء وما لا يُقَضّى في المسجد. 

لاق (قولة: وغسل) عدم من لطس تهنا ل ا 2 
موافق لما علمتهُ من تفسيرهاء وعن هذا اعترّض بعض الشرّاح تفسيرٌ "الكنر”" لها بالبول 
والغائطل: (ابأنٌ الأولى تفسيرًها بالطهارة ومقدّماتها ليدحل الاستتجاءً والوضومٌ لد 

لمشار كيتها لهما في الاحتياج وعدم الجواز قي المسجد)) اه فافهم. 
41/9 8 (قولة: ولا يمكنة إلخ) فلو أمكنه من غير أن يتلوّث المسجد [7/ق١54/]]‏ فلا بأس به 


(1) هذه العبارة من أُوَلِها إلى قوله: ((وقيل: لا)) نقلها في "النهر" عن "السراج الوهاج". 
(؟) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق8؟١/أ.‏ 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 515/7. 

(5) "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته 14/7 .١١‏ 

(ه) "الاخعتيار": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 174/9. 

(5) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق8؟١//.‏ 

(9) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ٠١5/١‏ . 


الخرء السادس حبحب م 7ت لز 7 ؟ ا ل ل باب الاعتكاف 


بدائع”2. ماديا كان قدي كذ مام ار موضمٌ مُعَدّ للطهارة أو اعتسل في إناء يحيث لا يصيسب 
المسجد الماء المستعمل» قال في "البدائع 6 : ((فإث كان بحيث يتلوّث بالماء ين ينع منه؛ 
لأن تنظيف المسجد واحب)) اه. 

والتقييدُ بعدم الإمكان يفيدٌ أنه لو أمكّنَ ‏ كما قلنا ‏ فرج أنه يفِسُدُ وهل يجري فيه 
الذلاف امار”” فيما لو كان له بيتان فأتى البعيدَ منهما؟ مل نظر؛ لذن ذاك بعد الخروجء وفرق 
بينه وبين ما قبله بدليل ما مر” أي فاه له الذهابٌ لعيادةٍ مريض» لك قول "البدائع”2: 
((لا بأس به)) 5 يفيدٌ الحوان فتأمل. [ 

44 (قولة: أو شرعيّة) عطفُ على ((طبيعيّة))؛ ولفظة ((أو) من "المتن"؛ والواو 
ف ((والجمعة)) من "الشّرح". اه " ح”2. 

زولا4 4 (قولة: كعيد) أفادَ صِحّة النذر بالاعتكاف ف الأيّام الخمسة المنهيّة» وفيه الاختلاف 
السابق في نذر صومها؛ لأنّ الصوم من لوازم الاعتكاف الواحبء فعلى رواية "محمد" عن "الإمام" 
يصحء لكن يقال له: اقض ف وقت آخرء رك لسن إن أراده» وإن اعتكف فيها صح وأساءء 
وعلى رواية "أبي وطا عه لا يصح نذره كدر بالصوم فيهاء "بدائع”””. 
44 (قولة: لو ردنا هذا قول ضعيف» والصحيحٌ أنه لذ كرف وق الود ره 


(قوله: هذا قول ضعيف) وحهه أن خروجه للأذان يكون مستئني عن الإيجاب» أما في غير المؤذن 
فَيْفْسِدٌ الاعتكاف» والصحيح أن هذا قول الكل في حقّ الكل؛ لأنه حرج لإقامة سنةٍ الصلاة» وسنتها 
تقام في موضعهاء فلا تعتبّر المنارة خارحا. اه "سندي" عن "الولواحية". 


.1١5/7 "البدائع": كتاب الاعتكاف  فصل: وأما شرائط صحته‎ )١( 
.1١١8/7 (؟) "البدائع": كتاب الاعتكاف  فصل: وأما شرائط صحته‎ 
المقولة 57/53 4] قوله: ((إلا لحجاحة الإنسان إلخ)).‎ )( 

(5) المقولة [441/4] قوله: ((إلا لحاجة الإنسان إلخ)). 

(0) "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته 115/7. 
(1) "ح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق7375١/]-‏ ب. 

(0) "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته .1١١17/7‏ 


هه القاذاف” يت لق سمصعم مسيم حب رقي عاتن 


كيان "ال "أكاى" الالال لد 

[441) (قولهُ: وباب المنارةٍ خارج المسجد) أمّا إذا كان داخلّهُ فقكذلك بالأولى» قال 
ف "البحر"”؟: ((وصعود المبذنة إِنْ كان بابها في المسحد لا يُفسيدء وإلا فكذلك ف ظاهر 
الرّواية)) اه. 

ولو قال "الشارح”": ((واذات ولو غير مؤذن وياب المنارة جارج المسجد)) لكان ل 
ا 

قلت: بل ظاهرٌ "البدائع"9) أن الأذان أيضا غير شرطع فإنه قال ززلتى مع المشبارة 
له ينتدياة يلاقب ون كاقايانها عارح اسهد الأنينا ذه لاه تمدع مهاسن كز 
ما يُمنَعُ فيه من البول ونحوه» فأشبّة زاوية من زوايا المسجد)) اه. 

لكنْ ينبغي فيما إذا كان بابُها حارج المسجد أن يقيِّدَبما إذا تحرس للأذان؛ لأن المخارة 
وإث كانت من المسجد لكن حروجه إلى بابها لا للأذان روج منه بلا عذرء وبهذا 
لا يكوثُ كلام "الشارح" مُفرّعاً على الضعيف؛ ويكونٌ قوله: ((وبابُ المنارة إلخ)) جملة 
حالئه متيرة الفهوف فانهم. 


(قولة: لا يكونُ كلام "الشارح" مُفرَّعا على الضّعيف) لا شلك أن اشتراط كونه مؤذنا قول 
ضعيف» وأنّ اشتراط كون بابها خارج المسجد ليس معتبرٌ المفهوم كما تقدّمٌ له وبحرّدُ ما ذكرَهُ قبل 
هذا من تقَبِيدٍ عبارة "البدائع" با ذَكرة لا يالف تأمل. 


.573/9 "البحر": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )١( 

(؟) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق.517/ب. 

() "ح"”: كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق1717 /رب. 

(4) "اليحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 3573/9 باختصار. 

(ه) "ح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق17١/)ب‏ بتصرف يسير. 

(1) "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته ١١0/7‏ بتصرف يسير. 


الجزء السادس بين اللاو يتحسسعييسحجحببه ,انان الاستكافت 


وباب المنارة حارج المسجد و (الجمعة وقت الزّوال). 

ع١‏ عر عر 7م اء و اسلدثلم سام ال 1 ' ص 2 و 2 
(ومن بَعَدَ منزلة) أي: معتكفة (حرّج في وقي يد ركها) مع سنتهاء يحكم في ذلك 
زنكو دن يدها أريها أو عا قلي الات ا 0/15 


[445ة] (قولة: مع سُنتها) أي : ومع الخطبة كمافي "البدائع'” 2 ولميذكره للعلم به؛ 
أن السئة [7/رق 41 5/ب] تكوث قبل خحروج المنطيب؛ تررق اعد اليد اها مع ذكرهم 
لواعما أنه معي ؛ ناس يانه ذا شرع في الفريضةٍ حين دمل المسجد أحرأةٌ عن تحيّةٍ 
المسجد لحصولها بذلك؛ فلا حاجة إلى تَميةِ غيرهاء وكةالوشن وليه ال رين 
5 ل "الفتعم"”", لك نقلَ "الخير رمي" عن يد العاذية 'القدسي ": ززأته لا شلك أن صلاة 
التحيّة بالاستقلال أفضل من الإتيان بها في ضمن الفريضة؛ ولا يخفى أن من يعتكفْ ويلازمٌ باب 
الكريم إنما يرومٌ ما يوحب له مزيد التنفضيل والتكريم)) اه فافهم. 

48 4) (قولة: على الخلاف) أي: ريه عنده د عندهماء "بدائع كا وال "ال 0 
لشي عر ا 
لنصّهم هنا على أنه لا يُصلي إلا السنة البعديّة, ولأن ل ا اده 
في سبق جمعتِه بناء على عدم حواز تعدّدها في مصرء وقد نص الإمام "السرء عب قلي 
اعون لدعي اررض طاط يني الإفاءبها تزواج أي تطرفواعينا إن التكاسّل 
عن الجمعة) وظنٌّ أنها غيرٌ فرض» واد الطيج #افيضيا واعتقاذ ذلك كفر)) اك لالحنا 


)١(‏ "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته ١١4/7‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 29780/9. 

() "الفتح": كتاب الصوم . باب الاعتكاف 3.89/9 91٠١‏ 

(4) "البدائع": كتاب الاعتكاف - فصل: وأما شرائط صحته 14/5 .١١‏ 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 790/9 بتصرف. 

(5) "اسوك" كنا امات باب للش 1 


١س‎ 


قشع العاداك: ‏ سبحم نه عمسسمسههينيه حاشية اين غايدين 


م 


ولو كف أكثر لم يفسد؛ لأنه 0000 ش55 


قلت: وف هذا الفلهور خفاءٌ؛ لأنّ الأصل عدم تعدّدٍ الجمعة» وليس في كل البلاد» فليكن 
اقتصارهم على بيان السنة مبنيًا على ذلك؛ ولأنّ المعتكف لا يلزمٌ أن يأتىّ بها في مسجد الجمعة, 
بل يأتي بها ف مُعتكفِهء وكون الصحيح جوارٌ التعدّدٍ لا يُناقٍ استحباب تلك الأربع خروجا من 
الخلاف القوي الواقع في مذهبنا ومذهب الغير» وقدّمنا'' في باب الجمعة التصريعّ عن "النهر" ‏ 
وغيره: ((بأنه لا شلك في استحبابها))» وكوث الأولى أن لا يُفتى بها في زماتما لما ذكرهُ لا يازمُ 
منه عدمٌ الإتيان بها ممن لا يَُشّى منه ذلك كما مر هناك مبسوطا عن "المقدسي" وغيره» فتذكره 
بالمراجعة فافهم. ْ ْ 

رعل3غعقمع (قوله: ولو كك أكثر) كيوم وليل أو أتم اعتكافة قية) "سراج'”27. 

رهدءة (قولة: لأنه محل لهم أي: مسجدٌ الجمعة محل للاعتكاف» وفيه إشارة إلى الفرق بين 
هذا وبين ما لو خرّج لبول أو غائط. ودحل منزلة ومكث فيه حيث يفسَدٌ كمامر”” وف 
"البدائع”"': ((وما روي عنه [؟/ق747/أ] د من الرحصة في عيادةٍ المريض وصلاةٍ الجضازة”) 
َالو نرج لوج مباح كحاجةٍ الإنسان أو الجمعة» وعاد مريضا أو صلى على جنازةٍ من غير 
أن يخرج لذلك قصداء وذلك جائرٌ)) اه. وبه عْلِمّ أنه بعد الخروج لوجحهٍ مباح إفها يضر الكث 


لو في غير مسجد لغير عبادة. 


)١(‏ المقولة [1745] قوله: ((فيصلي بعدها آخر ظهر)). 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ١/ق‏ 0:59/ب. 

(") المقولة (41/4 38] قوله: ((إلا لحاجة الإنسان إلخ)). 

(5) "البدائم”: كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته ١١4/5‏ بتصرف. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 0٠0/7‏ كتاب الصوم ‏ باب ما قالوا في المعتكق: ما له إذا اعتكف؟ والدَارقطْنيّ ١٠٠١/5‏ 


كتاب الصيام - باب ف الاعتكافء موقوفا على على بن أبي طالب 45ه. 


الجزء السادس ممعم يس ا ا 06 ممحتمعم سبي م تند ٠‏ ناك الاعتكاقف 


على 


ون > مض ١‏ ل 2 01 و و اي 
7 خرّج) ولو ناسيا 0 زمانية لا رملية كماهر * ربلا عذر فسد) فيقضيهء 


متف قله لع الال ها اوتا امن عو :بعك افق لعن الأزل4 لأس لازنا 
الاعتكاف فيه فكأنه عيّنهُ لذلك» فيكرةُ تحوله عنه مع إمكان ٠‏ الإتمام فيه 'بدائع”27. 

قلت: ولعلهُ لم يتعين كاذه الاالاياظ مدا راتكه لتر نام ” وعدمٌ جواز 
الخروج منه بلا عذر لا لتعييوء بل لأن الخروج مضا الحقيقة الاعتكاف الذي هو اللبث والإقامة. 

( تدمة ) 

لع يذاكر بهوار ختروجهه اقلق ودذن]" عن "الف" وام عافد 7ن 
3 كلع باقيدة ايض وف "البحر””' عن "البدائع””©: ((لو أحرّ 5 أو عمرةٍ أقامّ قي اعتكافه 
ا لأنٌ احج أهمء ؤإنها يسعقبلة 
لأنّ هذا الخروج وإن وجب شرعا فإما وبحب بعقدو» وعقدهُ لم يكن معلومً الوقوع؛ فلا يصيرٌ 
متتس اق الاعتكاف)) اه: 
[ (449 (قولةُ: فيقضيه) أي: لو واحبا بالنذرء أمّا التطوعٌ لو قطْعَهُ قبل تمام اليوم فلا إلا قي 
رواية "الحسن" كما مر”*©» ويقضي المنذورٌَ مع الصوم؛ غيرَ أنه لو كان شهرا معيّنا يقضي قدرَ ما 
فيد وإلآ استقيلة؛ لأنه لَرمَهُ متتابعاء ولا فرق بين فساده بصنعهٍ بلا عذر كالجماع مثلا إلا الردّةء 


)١(‏ صة ١غ‏ "أدر". 
(؟) "البدائع”: كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته 14/9 .١١‏ 


11 إل 


() صا 5 وما بعدها "در". 


(1) المقرلة 5887 9] قوله: (زمطلقا)). 

(ه) صء :ع "در". 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 775/7 بتصرف. 

() "البدائع": كتاب الاعتكاف - فصل: وأما شرائط صحته ١١17/7‏ بتصرف . 


(8) المقرلة [ه 45 5] قوله: ((على المذهب)). 


قسم العبادات بجيف بعس وس سوحن واوا لالسمجمسجم ب نون شاش أبن عابدية 


الذناقا اقكذة وار توزام ١‏ اكد اناو قنالو لوعو التتسعيدات برشت ننه 


"الكجال' زوم إن خحرّج ( بعر يا يَغلب وقوعة) ا ا ا 


أو لعذر كحروجه مرض» أو بغير صِنعِهِ أصلاً كحيض وجدون وإغماء طويل. واما سكمة 
اتناس عو وق الت دإ قاض يط قصاة غير عي الامطيا را ار عل لا كار 


متتابعاء قإِنّ قدَرَ ولم يَقضن حتى :ماك أوضى لكل يوم بطعام مسكينء وإِنْ قدَّرَ على البنعض 
فكذلك إن كال صحيحا وقت الندرة وإلا فإن صِح يوما فعللبى اللاحختلافب المارٌ قٍِ الصوع. 
وإلا قلا شيءً عليه "بدائع” 2 ملخصا. 

رددءة (قولة: إلا إذا أُفِسَدَهُ بالرَدّة) لأنها تسقّط ما وحب عليه قبلها بإيحاب 


11 


[473/7؟/بع الله تعالى أو إيجابه. والندْرٌ من إيجابه. اه "ح”". أي: وليس سبِيْةُ باقيا؛ 


لأنه النذرء وقد قال في "الفتيح”": ((إنّ نفس اماي ري فييطل بالردة كسائر القرب)) 
اه. وإذا بطل سيبّهُ لم يجب قضاؤه. بخلاف الحسجّ والصلاة الوقنيّة بقاء ها 

زه ة (قولة: قانوا: وهو الاستحسان) لأنّ في القايل فرور. كذا في "الهداية'” ؟بدون 
لفظة ((قالو/) المشعرة بالخلاف والضّعفيء ولكنه أتى بها مَيْلاً إلى ما به "الكمال"0*. 

4490 (قولة: وبحّث فيه "الكمال””) حيث قال: ((قولة: وهو استحساك يقتضي ترحيحة؛ 


لأنه ليس من المواضع المعدودة التي رم فيها القياسٌ على الاستحسان؛ كو ايان 


.١١8-111//9 "البدائع": كتاب الاعتكاف  فصل: وأما بيان حكمه‎ )١( 
.ب/١77ق (؟) "ح": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ 

(') "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 517/7. 

(4) "الهداية": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف .178/١‏ 

(5) ف المقولة الآتية. 

(1) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 7١١/7‏ باختصار. 


الجزء السادس ست الس مستت 0 لون د ا ياب الاعتكاف 


وهو ما مر لا غير (لا) يَفْسُّدُء وأمّا ما لا يُعْلِبْ كإنحاء غريق وانهدام مسجد 
فَمُسقِطٌ للإثم لا للبطلان» وإلاً لكان النسيانٌ أ 
اروز باه الصرورة اي جاط رها الاترا عي اكور رار الفا لتر 
مع أنْهما ‏ أي: الإمامين ‏ يُجيزان الخروج بغير ضرورةٍ أصلا؛ لأنّ فرض المسألة في خروحه 

ون امد مهيز دونه رالاجل مسي ران لا سرت ل ادي مدو اليه 
إلى السّوق للعب واللهو والقمار إلى ما قبل نصف النهارء ثم قال: يا رسول الله 
أنا معتكف قال: هذا اموه عن نكما سمي وقد أطالَ في تحقيق ذلك كما هو 
دأبه في التحقيق رحمه الله تعالى. 

يداك الوا كر سما مني يكرة عالت لدان علي اعساو كه 
أفادَه "الرحمتي بي" فافهم. 

1+ (قولهٌ: وهو ما مر[ أي: من الحاجة الطبيعيّة والشرعيّة. 

4455 (قولةُ: وإلا لكان النسيانُ أولى إلخ) لأنه عدر نت شرعا اعتبارٌ الصحة معه في بعض 
الأحكام؛ "فتح””"©. أي: كما في أكل الصائم ناسياء وصحَّة الوقبيّة عند نسيان الفائتة. 


(قولة: بأ الضتّرورة التي يُناط بها التحفيف إلخ) قد يقال: إن المرورة التي يُناط بها الحكمٌ هنا 
من القسم الثاني زولك أن سكن لما بدي ساح خارج المسجد مما لا بذ له منه حَوَّرَ له الخروج 
أقلَّ فن تضق التهار للقنام موائحه الضرورية له غالباء والضرورة فى علة لإتبات أضيل الكم ينون 
مراعاةٍ وجودها في كل فردٍ كما هو الغالب في العلل الفقهيّة كالمشقّة التى هى مناط الترخيص المستاق: 
في الفطر مثلاًء فإنها مناطٌ لإثباته أصل الحكم ولا يازمٌ تحمَقّها في كلّ فردٍء وهكذا كثيرٌ من الهِلّل 
الفقهيّة راوها لإثبات الحكم بدون اشتراط وجودها في كل فردء تأمّل. 


(2001د956-47كه ذو 
(؟) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 5١1/7‏ . 


١ سس‎ 


قسم العيادات جحمب ب الي حم شو لحي ناجيت تعد يجاشية ابن عابدوق 


مه 2 م قر 
كما حَمَمَة "الكمال" حلافا لما فصل "الزيلعى" وغيرة. 0 


5200-8 (قوله: 52-9 ان 'الكمال"7) 2 قال* ((والذي ف لع يك و"الخلاصة"20": 
أنه لو خرّج ناسيا أو مُكرّها أو لبول» فحبِسَّةٌ الغريمُ ساعة أو لمرض فسَّدَ عنده. وعلل في "الخائيّة" 
المرض بأنه لا يَعْلِب وقوعف فلم يَصِرْ مستثني عن الإيجاب» فأفاد الفسادٌ في الكلء وعلى هذا 
يَفْسّدُ لو لإعادة مريض”' أو شهودٍ جنازةٍ وإِن تعينت عليه إلا أنه لا يأثمُ كما في المرضء 
بل يحب كماف الجمعة» ولا يفسد بها؛ لأنها معلومٌ وقوعهاء فكانت مستثناة» وعلى هذا 
إذا خرّج لإنقاذ [؟/ق47 5/]] غريق أو حريق أو جهاد عَم نفيره فسّدَ ولا يأني» وكذا إذا انهدمَ . 
المسجدء ونص عليه في "الخانيّة'” وغيرهاء وكذا تفرق أهلِه وانقطاغ الجماعة منه؛ ونص 
1 او .10 . لزأ ) اس على خط وبع لسللا. 0 كذااء. ساس 10 . 
"الحاكم' في "الكافي” ' فقال: وأما قول "أبي حنيفة" فاعتكافة فاسدٌ إذا حرّج ساعة لغير غائط 

444 (قولة: حلافا لما فصلهُ "الزيلعي””") حيث عل الخروج لعيادةٍ المريض» والجنازة 
وصلاتهاء وإنحاء الغريق والحريق» والجهاد إذا كان النفير”عاماء وأداء الشتهادة مقسدا بخلاف 
كرهاء وخحوفه على نفسه أو ماله من المكابرين. ومشى ف "نور الإيضاح” على هذا التفصيل 

يم (84) للب !ل اماه 


)01 "الفتح": كياب ل باب الاعتكاف #179 - 11" 

(؟) "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل ف الاعتكاف 7717/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
9) "عملاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل السادس في الاعتكاف ق١7/ب‏ . 

(4) قوله:((لإعادة مريض)) هكذا بخطه؛ ولعل صوابه: ((لو لعيادة مريض)). اه مصححه. 
(5) "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل ف الاعتكاف 775/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) انظر "المبسوط"”: كتاب الصوم ‏ ياب الاعتكاف 1١7/78‏ . 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف .701/١‏ 

(4) "نور الإيضاح”: كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ص١59ل.‏ 

(9) في المقولة الآنية. 


الجزء السادس مت ما اا عم يي :. ومو سسسب ششحم يان الافتكات 


لكنْ في "النهر" وغيره حَعَلَ عدم الفساد لانهدايهِ وبُطلان جماعته وإخراحه كرها 


. 
م ويف فا نه مه 44 هك هد و قد ل شاه 2 !هذ قر قت مق سوا هركأ قا ها هل اق قل وح ها إن أ ذه حو وهو 10 وناو هر وا عاك اط مر اه ف اذا رقا اك به 8 تفده 


(قولة: لكنن في "النهر””) حيث قال: ((صرّح في "البدائع””" وغيرها بأنّ عدم 
الفساد في الانهدام والإكراه استحساكٌ؛ لأنه مضطرٌ إليه؛ لما أنه بعد الانهدام خرّجَ من أن يكون 
معتكفاً؛ لأنه لا 5 بالجماعة الصلوات النمسء وهذا يفيدٌ عدم الفساد بتفريق أهله)) اه. 

وفي "الشرنبلاية”": ((أنه نص على الاستحسان في ذلك في "الحيط”" و"المبتغى" 
و"الجوهرة'”1))). [ 

فلك و فذاق سس " و"اليك ج 7" و"التار افيه ”4 ويهبذا سقط نا ذكرة 
"و امو د" محشي "مسكين”: ((من أن ماي "البدائع”” وغيرها قولٌ "الصاحبين"» وأن 
'الزيلعي" و"مسكين" و"الشرنبلالي" وغيرهم نَخَلَطُوا أحد القولين بالآخر))» وأطال فيهيما 
لا جد إذل كان قول "المباتعين" تامغن الاستكسان فعض الأعناندوة خض ؟! 
وهما يقولان بعدم الفساد بالخروج أقلّ من نصفي نهار بلا عذر أصلاء ويفا لو كاة ذلك 
قولّهما لنقَلهُ واحدٌ منهم؛ بل صرح في "البدائع””" في مسألتي الانهدام والإكراه: ((بأنه لا يَفسّد 


.ب/١748ق "النهر": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته 5/7 ١١5-1١‏ بتصرف. 

(") "الشرتبلالية": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 7١54/١‏ (هامش"الدرر والغرر"). 

(4) "الجوهرة النيرة": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف .180/١‏ لكن لم ينص على أنه استحسان. 
© ا الوهاج": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ١/ق .)/817٠0‏ 

(1) "التاترححانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثاني عشر في الاعتكاف 4١7/7‏ نقلا عن "المحيط". 
(0) "فتح المعين": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 4/١‏ 55. 

(8) "البدائع”: كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته ؟/8١١.‏ 

(9) "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته 8/5 .١١‏ 


قسم العبادات لت ال اش لبت حاشية أبن عايدين 


لل لس ل ال لتب:21١)‏ ! 0 00 م 00 كه لق تن - : 
وي التاتر نحانية عن الحجة ((( لو شرط وقت الندر أن يخرج لعيادةٍ مريض 
وصلاةٍ جنازةٍ وحضور مجلس علم ين اده بقل انالف لاوا ريواود جه اماه وا و ب و 0 


والحاصل: أن مذهب "الإمام" الفسادٌ بالخروج إلا لبول أو غائط أو جمعةٍ كمام 
التصريحٌ به عن "كافي الحاكم'؛ وعليه مامر”” عن "الخانيّة" و "الخلاصة" و"الفتح"» وأنّ بعض 
المشايخ تع طدكة تق :0 تعاذعابيخ بحس ارهز كاندق "لقت لبت سنا 
الاستحسان ا لأنّ انهدامًٌ الممسجد إدقس تصي كرت لسك بها علي القول بأنّ إقامة 
الخمس فيه بالجماعة غير شرطر كما مر أوّلَ الباب» ولأنّ الخدروج لمرض وحيض ونسيان 
إذا كان مُفسيداً مع أنه من قِبَل من له الحقّ سبحانه وتعالمى فيكوثٌ للإكراء الذي هو 0000-6 
مُفسيداً بالأولى» ولعلّ المحقّق "ابن الهمام' نظّرٌَ إلى هذاء فب تقول في "كافي الحاكم" الذي 
عو تون كن فلباشر الرواقة دوق "اللناية" عرسا وقعة خداس "الف "لاو دده 
صاحب "البرهان”؛ حيث اقنصّر عليه في متنه "مواهب الرحممن"» وتبعّهم "اللصنف” أيضاء 
وكذا العلامة "القدسي" في "شرح" إن الف فيه "الغترتيلالى"ع قافهنن: 

(<ه44) (قولةُ: وفي "التاترححائيّة')0" ومثله في "القهُستاني"0". 

451 4] (قوله: لو شَرّط) فيه إِمَاء إلى عدم ا سين 


(قولة: فيه إِعاء إلى عدم الاكتفاء بالنيّة) الظاهرٌ صحة الاكتفاء بالنيّة» فإ نيّة تخصيص العام جائزة 


.417/7 "التاترخحانية": كتاب الصوم  الفصل الثاني عشر ف الاعتكاف‎ )١1( 
(؟) المقولة 5515 3] قوله: ((كما حمقه الكمال)).‎ 

() المقولة [553 3ع قوله: (( كما حققه الكمال)). 

(4)ا حي عاد ادر . 

(ه) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 77/7 . 

(1) "التاترخحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثاني عشر ف الاعتكاف 417/7. 
(0) “جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل الاعتكاف ١/5؟5؟.‏ 

(4) "فتح المعين": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 427/١‏ . 


الخزء السادس 22 ب لير ه17 ا ا ياب الاعتكاف 


(وخص) المعتكف (بأكل وشربهٍ ونوم وعَقَدٍ احتاج إليه) لنفسيه أو عيال؛ء 
فلو لتجارةٍ كرة (كبَيَع ونكاح ورَحعةِ) فلو حرج لأحلها فسّد 210011011 


زهة4 4 (قولة: حار ذ للم قلف: :يشير إلة قوَلَهُ في "الهداية”'2 وغيرها عند قوله: 
((ولا يخرْج إل لحاجة الإنسان)) : ((لأنّه معلومٌ وقوعهاء فلا بد من الخروجء فيصيرٌ مستتى)) اه. 

والحاصل: أن ما يِب وقَوعُهُ يصيرٌ مستئنى حكماً وإن لم يَشْرطه وما لا فلا إلا إذا 
1 

53 (قولهُ: وص المعتكف بأكل إلخ) أي: في المسجدء والباءٌ داعلة على المقصور 
عليه؛ .معنى أنّ المعتكف مقصورٌ على الأكل ونحوه في المسجد لا يحل له في غيره» ولو كانت 
داخلة على المقصور كما هو المتبادر يَرِدُ عليه أن التكاح والرّحعة غيرٌ مقصورين عليه لعدم 
كراهتهما لغيره في المسجد. 

واعلم أنه كما لا يكرهُ الأكلٌ ونحوه في الاعتكاف الواحب فكذلك في التطوّع كما 
في كراهية "جامع الفتاوى”": ونصّة: ((يكرةُ النومٌ والأكل في المسجد لغير المعتكفء 
وإذا أزاك ذلك يبعي آنا يبرئ الامتكاف يكل داك اللناضال بتر اموق او صل 
ثمّ يفعلٌ ما شاء)) اه. ظ 

ز٠.٠هة]‏ (قو لَه فلو لتجارة ا 5) أي: وإن لم تحير : ال لله واه ا و0 
ورحَّحَهُ "الزيلعئ"2؛ لأنه منقطمٌ إلى الله تعالى» فلا ينبغي له أنْ يشتغلَ بأمور الدنياء "بحر"9". 

(قولةُ: ورجعة) معطوفٌ على ((أكل)) لا على ((ببع) إلا بتأويل العقد .ها يشملها. 

. بتصرف‎ ١77/١ "الهداية": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )١( 


32 "ججامع الفتاوى" : كتاب الكراهية ق/ار أ و كانت الصوم ق 7/7 يتصرف سير . 
(5) "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل ف الاعتكاف 7717/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(4) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 761/١‏ . 
(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 7719/9 . 


١م‎ 


قسم العيادات بيت لاون للا _ سمس م سمهي خاشيةه اوم عايد 


خرع 0ه 2 2 2 َ : )1١‏ بل ا ار 
(وكرة) أي: تحربها؛ لأنها محل إطلاقهم؛ "بحر" ١‏ (إحضار مبيع فيه) كما كره فيه 
فبائعة عي الم كن برعلا 0 


سو 


4817 (قولة: لعدم الضرورة) افق إلى الخروج حيث حارّت ف المسجد وق 
"الظهيريّة”"2: ((وقيل: يحرج [؟/ق 4 5/]] بعد الغروب للأكل والشّرب) اه. وينبغي حمل على 
ما إذا لم يَجد من يأتي له به» فحيئئذٍ يكونُ من الحوائج الضروريّة كالبول» "بحر”". 

400 (قولة: إحضارٌ مببع في لأنَّ السجد مُحرَرٌ عن حقوق العباده وفيه شغلَهُ بهاء ودلَ 
تعليلهم أن امبيع لو لم يَشْعْل البقعة لا يكره إحضاره كدراهمٌ يسيرةٍ أو كتاب ونحو "بحر"0. 
لكنّ مقتضى التعليل الأول الكراهة وإ لم يَشْغل» "نهر”". [ 

قلت: التعليلٌ واحد» ومعناه أنه محررٌ عن شعلِهِ بحقوق العباد» وقولهم: وفيه شغلةُ بها نتيجة 
التعليل» ولذا أبدَلهُ في '"المعراج" بقوله: ((فيكر 1 بها)). فافهم. وف "البحر”'؟: ((و أفاد إطلاقة 
أنّ إحضار ما يشتريه ليأكلهُ مكروةٌ. وينبغي عدمٌ الكراهة كما لا يخفى) اه. أي: لأن" إحضاره 
ضروري لأحل الأكل؛ ولأنه لا شغلَ به؛ لأنه يسيرٌء وقال "أبو السّعود”*: ((نقَلَ "الحموي" عن 
'البرْجّندي" أن إحضار الثمن والمبيع الذي لا يَشْغْلٌ المسجدّ حائرٌ)) اه. 

]45١ 41‏ (قولة: 00 أعةضواء جا إليه لنفسه أو عياله أم كان للتجارة؛ أحضره 


7717/١ "البحر": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )١( 

(؟) "الظطهيرية": كتاب الصوم ‏ الفصل التاسع في الاعتكاف ق١5/أ.‏ وفيها: ((الخروج)) بدل((الغروب))» وهو تحريف. 
(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 775/9. 

(:) "البحر": كتاب الصوم ‏ ياب الاعتكاف 77/9 باختصار. 

(0) "النهر": كتاب الصوم ‏ ياب الاعتكاف ق8؟1/ب. 

(9) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 77/7 باختصار. 

(0) من ((إحضار ما يشتريه)) إلى ((أي: لأن)) ساقط من "الأصل". 

(8) "فتح المعين": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف .455/١‏ 


الجزء السادس ج ج77ج77جتتتحت ١‏ ارو و مسمس جحي هت بات الأامتكافة 


لعي وكذا أكلة ونومه إلا لغرينب) "قا وقد قدّمناه قبيل الوترء لكن قال 
"ابن كمال": ((لا يكره الأكلّ والشرب والنوم فيه مطلقا))» ونحوه في "المجتبى" ا 


أم لا كما يُعلَمُ ثما قبله ومن "الزيلعى"”'2 و"البحر"”". 

00 (قولة: للنيي) وسار اذ كانه الصيلى الأ ريع "ون" السرسدى ران 
رسول الله و نَهَى عن الشّراء والبيع في المسحدء وأنْ يُشَّدَ فيه ضالة» أو يُشَدَ فيه شعرٌء ونهى 
1 التحلق قل الم اذ ةير الصف 1" 0 

4605 (قولة: وكذا أكلهُ) أنه غير العتكى: 

مادق زقولة: لكن إلخ) استدرالكٌ على ما في "الأشباه” “. و غزارة "ابن الكمال" عن "جامع 
الإسبيجابي": ((لغير المعتكف أن ينام ن السعق يدق كان ريا افعلجها وسكا ريقاة 
إلى القبلة أو إلى غيرهاء فالمعتكفُ أولى)) اه. ونقلَهُ أيضاً في "للعراج"» وبه يُعلَمُ تفسيرٌ الإطلاق. 

قال "ط"”©: ((لكنّ قوله: رجلاه إلى القبلة غير مسلّم؛ لما نصّوا عليه من الكراهة) اه. 


ل 
١‏ 
2 


ومفاذ كلام 'الشارح” تر حيح هذا الا كرالك 
والظاهر: أنّ مثل النوم الأكلٌ والشّربُ إذا لم يَشَغْل المسجدّ ولم يُلوثه؛ لأنّ تنظيفه واحسب 
كما مر”"©؛ لكنْ قال في معن "الوقاية"”: ((ويأكلٌ ‏ أي: المعقكف ‏ ويشرب» وينام» ويبيع 


.561/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ؟710/9؟. 

(5) تقدّم تخريجه .5١١-718/5‏ وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الترمذي ١50/9‏ الحديث رقم 
(؟57): بل هو صحيحع ومو ساون ره والقاضي أبو بكر بن العربي» ورواه أحمد وآيو داود والسيا” 
وابن ماحهء ولم يذكر الترمذيٌ إنشادَ الضّالة مع الإشارة إليه في عنوان الباب» فلعله في نسخ أخرى غير الأصول 
التي نين أيدينا اه 

(8) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 51١7/7‏ 

(5) "الأشباه والتظائر": الفن الثالث ‏ القول فق أحكام المساجد صاء 54 54-. 

(1) "ط": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 4/7/١‏ بتصرف يسير. 

(9) المقولة [/45177] قوله: ((ولا يمكنه إلخ)). 

(8) انظر "شرح الوقاية": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ١١5/١‏ (هامش"كشف الحقائق"). 


قسم العيادات جسسمسسسسنت سبي تق ١‏ ووو -ى جمسحع ب تت نون “بحاشية ابن عاندين 


اندض ا يقلن روي و ل ا 3 0 
(و) يكره تحربما (صمت) إن اعتقدّه قربة» وإلا لا؛ لحديث» ':( مَن صمت نجا))» 
م ار ع سَّ 0 
ولحت يا العكت كناف الغ «الاذ كار "7 عو شر 010000 





ويشتري فيه لا غيرٌه))» قال "مدلا علي” في "شرحه”": ((أي: لا يفعلٌ غيرٌ المعتكف شيا 
من هذه الأمور في المسجد)) اه. ومثلهُ في "الفهستاني””©»: ثم نقلَ ما مر" عن "المجتبى". 

ممه 4] (قولة: وصمت) رت للفرق بينهماء وذلك أن اكيس ع 
الشّفتين» إن طال سمي ما "ني 1111 براقا كر وق 4 #ايع الأند لس رشروضاء لقرلة 
عليه الصلاة والسلام:: لا يتم بعد احتلام» ولا صّمات يوم له 
"أبو حنيفة" عن "أبي هريرة" ذه: أن النبي يله (« نهّسى عن صوم الوصال» وعدن صوم 
الا كك 


.زه .هه (قولة: ويجب) لم يقل يُفترضُ ليشملّ الواحبء فإ الكلام قد يكونٌ حراما 


)١(‏ أخرجه أحمد 58/9 ٠١ء‏ والترمذي )١5١١(‏ كتاب صفة القيامة ‏ باب ))5١1(‏ وقال: هذا خليك ري والدارمي 
5 كتاب الرقاق - باب في الصمت» والطبراني في "الأوسط' 34/1 كلهم من حديث عبد الله بن عمرر 
ابن العاص رضي الله عنهماء قال الحافظ العراقي في 'تخريج أحاديث الإحياء" 1١١8/3‏ أتخربحه الترملي بسنل فيه 
ضعف» وهو عند الطبراني بسند جيّدٍ. وقال ابن حجر في "الفتح" ١/9‏ احرحه الترهني ورواتة ثقات: 

5 "غرن الأذكار" + كناب الضيامت ذكر الاعتكاف ق 9م اب 

(6) "شرح النقاية": كتاب الصوم ‏ فصل الاعتكاف .4514/١‏ 

(4) “جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف .770/1١‏ 

(8) مدلا كت ذو . 

(3) "النهر”: كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق8؟7١/ب‏ . | 

(0) برقم (7801) كتاب الوصايا ‏ باب ما ججحاء: متى ينقطع اليتمع وإسناده ضعيف» وأخر جه عبد الرّزاق ف 
"العدق" (145-0١11)و(151١١)‏ والطبراني في "الصغير" :355/١‏ 4/5ت وَالقَضاعِيّ ف "مسنده” »))١143(‏ 
واتووئ ف "الأذكار" صة 4 6 باب النهي عن صمت يوم إلى الليل وسحسته: 
وأوردة السخاوئ في "المقاصد الحسنة" صة ١لا-:‏ وقال: قر اموت ان وأنس وغيرهماء وذكره السيوطى 
ف "الجامع الصغير" 5/١‏ 2/5 وقال: حديث حسن. 
وقال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط ف تعليقه على "جامع الأصول" :147/١١‏ الحديث حسن بشواهده. 

(8) أخرجه أبو حنيفة في "مسنده" صلا .-١‏ 


(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 517/9. 


الجزء السادس لجفمسيت اع مني عي مس مو أقق ه ‏ لحلطبتت همير -ناتة الأفكات 


000 ل نك 2 ار ل ل ع ال كاسم در‎ ١١ 
مجك يرث 7 . رَحِمَ الله امرأ تكلم فغنم أو سكت فسَلِمَ » (وتكلم إلا بخير) ومو‎ 
11917000 مالا إِنْم فيه» ومنه المباح عند الحاحة إليه لا عند عدمهاء‎ 


كالغيبة مثلاء وقد يكرةُ كإنشاد شعر قبيحء وكذكر لتزويج سيلعةٍ» فالصَّمْتْ عن الأول فرض» 
وعن الثاني واجب» فافهم. 
رن 0 إل بخير) فيه التفريغ في الإيجابي”"» إلا أن يقال: إنه معد 
ط'”" عن 'الحموي". أي: لأ ((كرة)) بمعنى لا يفعل؛ كما قيل في قوله تعالى: 
وَيَأَ مإ لكتفةته [ التوة ‏ 8© ]» وقوله:طوَإِتََّالْكِرةإِلَاعلَ ينون 4 
[ البقرة ‏ 40 ]؛ لأنه بمعنى: لا يريد ومعنى: لا تسهلٌ كما ذكرَةُ 6 ف آخر 
'للغني"”©» ويُحتمَّلٌ كود ((الأم ععسى غير كما ف لا لَوكَفِهمَا لهال أقلفْستكا4 
[ الأنبياء - 77 » ولم يدععل عليها حرف الح بل تختطاها لما بعدها؛ لأنها على صورة الحرقيّة, 
والأول جَمْلُ الحارٌ متعلقا ممحذدوفي والاستشتاء فى تكد ) الاكتورة والضى :بو كرة تكلم 
إلا تكلماً بخير ا اي للقرينة» فيكونٌُ الاستتناء من كلام ' مُوحبي» تأمّل. 
5 (قولة: ومنه المباح إلخ) أي: مما لا إثم فيه» وهذا ما 00 ف ا 5 انين 


)١(‏ أخرججحه القضاعي ف "مسنده" 2779/١‏ والديلمي ف "المأثور بفردوس الخنطاب” ؟0591/9: وذكره العجلوني 
ف "كشف الخفاء" 2450/١‏ #اببجويينية أنس بن مالك #6ه وروي مرسلاً عن الحبسن عدد البيهقي 
ف "شعب الإيمان" 541/4. 

(؟) التفريغ: هو ما يسمى عند التتحاة ((الاستثتاء المفرّغ))» وهو أن يتفرغ سابق ((إلا)) لما بعدهاء والأصل فيه أن لا يقنع 
ف كلام موحب كما هو مذهب الحمهور» إلا أن ابن الحاحب أحاز ذلك شرط أن يسعقيم المعتى. الطل ل "شترح 
الرضهى على الكافية”: المنصوبات ‏ الاستثناء المفرغ 5 2.١١١‏ وعبارة المصنف تشخر بج على قولهء والله أعلم. 

"ط": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 477/١‏ . 

4) "مغني اللبيب": الباب الثامن ‏ القاعدة الأولى: قد يعطى الشيء حكم ما أشيهه ص48 . 

ره "التهر"”: كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف قل4؟١/ب.‏ 


قسم العيادات العامة ممم تست عخاشية ابن7غابدين 


وهو مَحْمّلُ ما في "الفتح": ((أنه مكروةٌ في المسجدء يأكلُ الحسناتي كما تأكل 
النارٌ الحطب)) كما حقَقَهُ في 'النهر' (كقراءةٍ قرأن وحديث وعِلم) وتدريس 
في سِيّر الرّسول عليه السّلام وقصص الأنبياء عليهم المسّلام وكاواف العتالن 
و كتابة أمور الدين. 1 

(وبطل بوَطء قٍ فرْج) أنرَلَ أم لا (ولو) كان وطُوهٌ ارج المسجد (ليلا) أو نهاراء 
عامذا (أو ناسيا)........: ا ل 


من "العناية"”"2» وبه رَدّ على ما في "البحر”": ((من أن الأولى تفسيرٌ الخنير.ما فيه ثواب» فيكرةُ 
للمعتكف التكلمُ بالمياح بخلاف غيره» أي: غير المعتكف)) افع وزبانه لا شك في عدم استغنائه 
عن المباح عند الحاجة إليه» فكيف يكرة له مطلقا؟!)) اه. والمرادُ ما يحتا جج إليه من أمر الدنيا إذا 
لم يُقَصِد به القربق وإلا ففيه ثواب. 


1ممم (قوله: وهو) ع المباحم عند عدم الاحتياج إليه) "يل "0 


َ 2 هس 2 ١‏ زر عر 2 م 
دهق (قوله: أنه مكروة) أي: إذا جلس له كما فَيّدَهُ في "الظهيرية"7) ذكرة في "البحر"0) 
قبيل الوتر» وق "المعر اج" عن "شر اح[ الإرشاد": (الا بأس في الحديث في المسجد إذا كان قليلاء 


ع 
3 


فأمًا أن يقصد المسجدّ للحديث فيه فلا)) اه. وظاهرٌ الوعيد أن الكراهة فيه تجرعيّة. 


دهم (قولة: ف فرج) ا قبل أو دبر. 
١ه‏ (قولهُ: ولو كان وطوٌهُ ارج المسجد) عمَّمَهُ تبعا ل "الدرر”” إشارة إلى رد ما في 
"العناية"2 وغيرها: [؟/قه 4 5/أ] ((من أن المعتكف إنها يكونُ في المسجدء فلا يتهيّاً له الوطع))» 


)١(‏ "العتاية": كتاب الصوم - باب الاعتكاف 7١17/7‏ (هامش "فتح افون 

(؟) "البحر": كتاب الصوم - باب الاعتكاف 1//7؟” . 

(5) "ط": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 4937/1١‏ . 

(5) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث في أحكام المسجد والسلام ق7١/ب‏ . 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ‏ فصل: كره استقبال القبلة بالفرج 74/7 . 
(1) "الدرر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 7١4/١‏ - 715 . 

(؟) "العناية": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 5١1/7‏ (هامش "فتح القدير"). 


١م‎ 


الجزء السادس عيبص ويج وبويويي - 81 مسسيسيسسسحبيبي نات الاأعدكات 


في الأصح؛ لذن عام سد كره: 
(و) بطل (بإترال بقبلةٍ أو لمْسِ) أو تفخحيلء ولو لم ينل لم يَبطْل وإن س0 م الكل 
لعدم شرع بولا يطل بإفزال بوكر أو لطرو بولا بكر ليلا 0 


ثم قال: ((وأولوه بأنه جار له الخروجٌ للحاحة الإنسائيّة فعند ذلك يحَرُمٌ عليه الوطم))؛ وذكرٌ 


في "شرح التأويلات"7"©: ((ألتب كانوا يَخرُحون ويقضون حاحتهم في الجساع ثم 
يغتسلون فيرجعون إلى مُعتكفهم فنرّلَ قوله تعالى: «إوَلَامبشِرُوهْرك وَأَنشْر عَدكعْونَ نسدد 
[ البقرة - ١817‏ ])) اه. 

قال الشيخ "إسماعيل"”": ((وفيه نر لإمكان الوطء في المسجد وإِنْ كان فيه حرمة من 
جهةٍ أخرىء وهي حلولٌ الجنب فيه؛ على أنه يُحتَمَلٌ أن تكون الرُوجة مُعتكفة في مسجد بيتها 
فيأتيها فيه زوحُهاء فيطل اعتكافها)) اه. 

1ه (قولهُ: في الأصمّ) قال في "الشرنبلايّة””": ((ولم يُفسيده "الشافعي" بالوطء تاشياا.ت 
وهورو اية "ابن سماعة” عن أصحابنا ‏ اعتبارا له بالصّوم, كذا في "البرهان")) اه. 

41م (قولة: أن -حالتة 0 تعليلٌ للأصح ببيان الفرق بينه وبين الصوم أن المعتكف 
لفسالة تداكو واقلة زع سيالة كتليعيم والسى لذت اليناته: 

01 (قولهُ: وبطّلَ بإنزال إلخ) لأنه بالإتزال صارً في معنى الجماع» 

زفكةة) (قولة: عله لعدم معنى الجماع؛ ولذا لم يفسد به الصوم. 

لاقف وقول ورقاظة الك أ كل ماد كر من دواعي الوطء؛ إذ لا يلم مسن عدم 


: ازغ 
هر . 


(قولة: أن الشكف لجال د إلخ) ظاهرٌ إذا كان الوطع داخل المسجد. 


. انظر "تأويلات أهل السنة" للماتريدي: صم بتصرف‎ )١( 

(؟) "الاحكام": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ”7/ق 44١/ب‏ بتصرف . 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 7١5/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)ع( "العهة : كتاب الصوم - باب الاعتكاف ق3م؟ ١ب‏ يتصر قب يسير . 


قسم العبادات عيبم عمسنستسمنتث ههه عمس بصب الخاشية ابق عايدين 


ولا بأكل ناسيا لبقاء الصوم بخلاف أكله عَمدا رديه وكذا إغماوّه وجنونه 


2 


3 


إن داما أياماء فإن دام جحنونه سسة ناه سانا ل 0 


البطلان بها جين لعدم الحرجء قال في "شرح المجمع": ((فإن قلت: ع تحرم الدواعي 
التجوم وشالة الخيض كنا حرم الوطة19 فلك : لآ الموع والخيض يكت وبعودسناء :فلو رم 
الدواعي فيهما لوقعوا في الحرج؛ وذلك مدفوعٌ شرعا)). 

(5 (قولهُ: ولا بأكل ناسياً إلخ) والأصلٌ أن ما كان من محظورات, الاعتكاف ‏ وهو 
ما مُتِعٌ منه لأجل الاعتكاف لا لأجحل الصوم ‏ لا يَخَتِلِفْ فيه العمدٌ والسّهو والنهار والليل 
كالجماع والخروج من المسجد؛ وما كان من محظورات الصوم ‏ وهو ما مُنِعَ منه لأحل الصوم ‏ 
تيف فيه العمدٌ والسسّهِرٌ والليل والنهار كالأكل والشرب» "بدائع"”©. 


05022 


[؟؟هه (قولة: وردّته) وإذا بطل بها لم يحب قضاؤه كما تقدم 


6407 (قولة: إِنْ داما أيّاما) المرادُ بالأيّام أن يفوت صومٌ بسبب عدم إمكان اليَّة 


)511 
6 


ويقضيه 8 الإغماء كالجنون» اا 


[474 (قولةُ: سنة) عبارة "البدائع"7 وغيرها: ((سنين))» والمرادُ المبالغة» فيُقضي في الأقل 


7 قه إن ] بالروك: 
ره (قولة: استحسانا) والقياسٌ لا يقضي كما في صوم رمضان» وجهة الاستحسان 


أ قوط المَضاء ُْ صوم رمضان إنا كان لدفع الحرج؛ لذن الجنون إذا طال قل ما يزول» فيتكر” 


عليه صومٌ رمضانء فيُحرَجٌ في قضائه. وهذا المعنى لا يتحقق في الاعتكاف, "فتح"20. 


. 1١5/7 "البدائع": كتاب الاعتكاف  فصل: وأما شرائط صحته‎ )١( 

)١(‏ المقولة [3588] قوله: ((إلا إذا أفسده بالردة)). 

(6) "م": كتاب الصوم ‏ ياب الاعتكاف ق1177/ب . 

(5) "ط": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 14/١‏ 4/. وفيه: ((حيتتد)) بدل (("ح")). 
(د) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما شرائط صحته 1١5/9‏ . 

(1) "الفتعم": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 3715/7 . 


الجزء السادس ا حت و يت تن 2 باب الاعتكاف 


كيم 


التتابع (كعكسيه) لأنّ ذكر أحد العددين بلفظ الجمع ‏ وكذا التثنية ‏ 500 


:هم (قوله: وَرمهُ اللَيالي) أي: اعتكافها مع الأيّام. 

417197 (قولة: اساي فلا يكفي ررد َه القلب» ' 'فتح'”ا 2 وقد 0 

074 (قولهُ: اعتكاف أيَام) كعشرة مثلاً. 

4619 (قولة. ولاء) حال 0 ((الليالي))» والأصل أنه متى دمل الليلٌ والنهار في اعتكافه 
فإنه يازمُهُ متتابعاء ولا يُجزيه لو فرق "حر ””. وكذا لو ندر اعتكاف شهر غير معيّن لزِمّهُ 
اعتكاف شهر أي شهر كان متتابعاً قي الليل والنهارء ؤت ها نافدر صومٌ شهر رك كر 
التتايع ولا نواه انه يع ب إن شاء فرق؛ أن الاعتكاف ا دائمة ومبتناها ا الاتصا 
لأنه لبت وإقامة» والليالي قابلة لذلك فلاف الصومء وتمامة في "البدائع"7. 

(:40] (قولَةُ: كعكسيه) وهو نذرٌ اعتكافب الليالي: فتازمُةُ الأيّام "ملا"””. 

لمهم (قولة: بلفظ الجمع) كثلاثين 7 أو ليله وكذا ثلاثة أ ياب نه في جك م المجمع: 
ولذا يُتبِع به اللجمع كرحال ثلاثق» وَإن أراد بالعددين المعدودين يك.ون التمييز في المشال الأول 
في حكم الجمع لوقو عه كيرا وبيان لذات اللجمع» أعني الثلاثين» فافهم. 

ممم (قولة: وكذا التننية) ارين 32 حكم الجمع فيازمه اعتكاف يومين بليلتهماء وهذا 
عندهماء وقال "أبو يوسف": لا تدحل الليلة الأو 0 "بدائع"”2. وأفاد أن المفرد لا تدحل فيه الأبلة 
اند 


. 3114/59 "الفتح": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )١( 

(؟) المقولة [44 34] قوله: ((بلساته)). 

(6)"البخر "+ كتان الصنوعتت يالب الاعتكاق: #969 بتر فل يسمي .: 

(5) انظر "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته ١١1/7‏ . 
(ه) "ط": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ١//ا/1‏ . 

(1) "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته 1١0/95‏ . 

(0) المقولة [4578] قوله: ((لا)). 


قي العاداك” عسسحعحد تسمه أ جمسمهس ميهي عافد اين عابدين 


يتناول الاخحر (فلو نوّى ف) ندر( 0 م النهار) 0 (صحت يتَهُ) لنّبه ا 
(وإت 57 بها) أع: ر بالأيام (الليالي 8 20000 


ر«مهى (قوله: يتناولُ الح أي: بحكم 2000 عند فلان ثلاثة يام 
وترية تاه الاووسا بإزاتواامن لبا قال تعالى :للدت ليسالو سويا4 تعرييه ! ] 
ومتدنة أ مإلاسا4 3 آل غغران ١‏ 4 ]4 فر في موضع باسم البليء وف موضع باسم 
الأنافع والقعه و اتعدة)اقالر التوى كر وانمق ينا ما هو بإزاء صاحبه حتى إنه في الملوضع الذي 
و الغالى أفرَدَ كل واحدٍ منهما بالك كوو تعالى: 
ول سبع َب َالو كَملِنية أيَام. حسوماي [ الحاقة ‏ /ا ع كما في نا 

(* (قولهُ: فلو نوى إلخ لَمَّا ذكَرَ لزومٌ اللاي تبعاً للأيّام ولم يُقيِّد ذلك بهم 
أو عدمها علم : لا فرق» ثم فرغ عله لو نوق العتس 1 ا ضام حيف كان 
في الكلام السسّابق إشارة إلى عفالفة حكمه له فصحٌ التفريعٌ فافهم. 

ه06 (قونّة: اللهَانَ أي: حسّةٌ وفي بعض النسخ:( النهّرَ )) بصيغة الجمع؛ وق 
لا يُحِمّعٌ كالعذاب و 3 اف كنا "للفو 7 

8885] (قولة. صحَّت لينَهُ) فيازمُهُ اليم بغير ليل» وله خيارٌ التفريق؛ لأنّ القربة تعلقت 
بالأيّام وهي متفرّقة» فلا يلزمة التتابع إلا بالشتّرط كما في الصوم, ويدحلٌ المسجد كل يوم قبل 
طلوع الفجرء ويخرج بعد غروب الشمسء» "بدائع” ". 

487/7 (قولة: ميته ه الحقيقة) أ اللشوية؛ أما ال تشع الليالى كما قدّمناه2) وإذا كان 
لفقل بحت : دار سام يكرد ع روطو عند زمن العرب إل الشرمة كنا تا 


. 1١١1/59 "البدائع": كتاب الاعتكاف  فصل: وأما شرائط صحته‎ )١( 
(؟) "القاموس": مادة ((نهر)).‎ 

06 "البدائع": كتاب الاعتكاف - فصل: وأما شرائط صحته .1١١١/7‏ 
() المقولة [40171] قوله: ((يتناول الآخر)). 


الجزء السادس سشييو يح ب تتم 288١‏ كلست دس ئشسييسن. نان الا تحاف 


لا) بل يلزمه اا در ا شهر ونوى النهّرَ خاصّة أو نَوَى 
علي أي : الآيالى ا : فانة يه تصح ا 4 الشّهر اسم ا ر يشمل الأييامَ 


والأيالي. فلايحتملٌمادونفه إلا أن ييستني الى فيَخقَصُ ماود 
ولو استثنى ى الأيام صّحَ ولا واعللية لامر مامد ديد ل 





عليه فلا احتاج إل اذا أي به لحقيقة الغو وبه اندهع ما ور من أن المقيقة لا تححاحج 
إلى قرينة وني :وأفاد في 6 ©: ((أنّ العف أيضاً في استعمال الحركة باق فمفتيت بن 
أه. 1 امد ْ ْ 

والظاهر: أن 0 استعمالٌ خلاف اللغوي» فلذا ا ف إليه عند الإطلاق واحتاج 
اللغويّ إلى اليّة. 

100 (قولة: 0 أي: لا تصح نَيتَُ؛ لأنه فو نضا له له كلكة 


1 1 


كن" 
٠‏ بحر 
والحاصل: أنه أ يأتي بلفظر لمفرد أو المثتى أو المجموع؛ وكلٌ من الثلانة إِمّا أن يكون 
اليوم أو الليل؛ وك فق السنة إن أن يقرع اقيق أو المجاز أو ينويّهماء أو لم تكن له َه فهي 
أربعة وعشرون» وعلمت حكم المثتى والمجموع بأقسامهماء بعى المفردٌ فلو نذرَ اعتكاف يوم 
لَرمَهُ فقط نواه أو لم ينو وإِنْ نوى الليلة معه لزماه» ولو نذَرَ اعتكاف ليلةٍ لم يصمّ ما لم ينو بها 
الوء “كه 0م امه في "البحر "20 
همه (قولة: اعتكاف شهر) أي: بأن أتى بلفظة شهرء أمآ لو قال: ثلانين يومأ فهو 
) 
3 
لع سَِ 0 مل 5 2 1100011 ع 2 
4٠‏ هة (قولة: لما 000 أي: أولَ الباب من قوله: ((لعدم محليتها)), "ح' ايفان الباق 


. 1١١1/9 "البدائع": كتاب الاعتكاف  فصل: وأما شرائط صحته‎ )١( 
معزيا إلى "البدائع".‎ 51/٠ "البحر": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )1( 


"1 0. 


(7) صة 41١‏ وما بعدها "در 
(5) انظر "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 8174/9 نيا إلى "الظهيرية". 
(د) المقولة ]86177١[‏ قوله: ((بلفظ الجمع)). 


ا 


ا" 


قسم العيادات | دل دا 4458م بس حاشية ابن عابدين 


واعلم أن انلكا اتأبعة ايام إلا ليلة ره وياد النحر فتبَعٌ للنهّر الماضية وق 
بالناس كما في أضحية "الولواحيّة". ا 51501700100010 


بعد استضناء الأيّام هو الليالي المجرّدة؛ فلا يصح الاعتكاف المنذور فيها لمنافاتها شرطةُ وهو الصومٌ. 


41 (قولة: واعلمٌ أنّ الليالي تابعة للآيّام) أي: كل ليلةٍ تتبٌ اليوم الذي بعدهاء ألا ترى 
أنه يصلّي التراويح في أوّل ليلةٍ من رمضان دون أُوّل ليلةٍ من شوّال؛ فعلى هذا إِذا ذَكَرَ المتتى 
[؟/473/ب] أو المجموعّ يدخل المسجد قبل الغروب» ويخرج بعد الغروب من آخر يوم نَذْرَهُ 
كما صرح به في "الخانيّة'” '» وصرح: ((بأنه إذا قال: اما يبدأ بالنهار» فيدحلٌ المسجدّ قبل طلوع 
الفجر)) اه. فعلى هذا لا يدحلٌ اليل في نذر الأَيّام إلا إذا ذْكَرَ له عددا معيّتء "بحر "200. 

[4847] (قو لَه إلا ليلة عرفة إلخ) غنارة "الي "هين" الشفط””: !لا قِ الحج اننا 
في حكم الأيّام الماضية ذليلة عرفة تابعة ليوم التروية» وليلة النحر تابعة ليوم عرفة)) اه. 

ونقلَ قبله عن أضحية "الولوالجيّة"”2: («الليلة في كل وقستم تبعٌ لنهار يأتي إلا في أيّام 
الأضحىء فتبع لنهار ماض رفقا بالناس)) اه. ْ 

قلت: وفي ب "الولو ا أينا: ((الليل في باب المناسك تبِع للنهار الذي تقَدَمَء ولهذا 
لو وقف بعرفة ليلة النحر قبل الطلوع أجزأةم) اه.' 

واللناضنا: أن لللقاغرفة تابعة لما قبلها في الحكمء حتى صم الوقوفُ فيهاء وكذا ليلة النحر 


(قولة: أن ليلة عرفة تابعة لِما قبلها في الحكمء حتى صّعَّ الوقوفُ فيهاء وكذا ئله مخ ]لخ قبعية 
الليالي للأيّام الماضية إنما هو بالنسبة للرّمي لا لتتضحية كما لا يخفى؛ حتى لو أخرٌ رمي يوم التحر 
إلى ليلة الحادي عشر ججحاز؛ له لا يرج رمي كل يوم إلا بطلوع فجر اليوم الذي يليى وهذا بخلافب 
اليوم الثالث» فإنُ رميّه ينتهي بالغروب. 


(1) "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل ف الاعتكاف 74/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 5794/9. 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف +/579. 

(5) "الولواحية": كتاب الصيد والذبائيح ‏ الفصل الرابع: في وقت الأضحية ومكانها ق45١/1.‏ 
(5) "الولوالحية": كتاب الحج ‏ الفصل الرابع في الوصية بالحج ق17/. 


الجرّء السادس يمسي 17 4 عشحعم شه عههششمنيك. ‏ كان الاعتكاف 


نذا وليلة القذر دائرة في رمضان اتفاقاء إلا أنها تتقدّمُ وتتأرٌ حلافا لهماء وثمرتة 
فيمّن قال بعد ليلةٍ منه: أنتَ حر وأنتو طالقٌ ليلة القذرء فعنده لا يقَعٌْ حتى ينسلخ 
شهرٌ رمضان الآتي لحواز كونها في الأوّل في الأولى وفي الآني في الأخيرة» وقالا: يقع 


والتي تليه والتي بعدهاء حتى صم النحرٌ في الليالي» وحار الرمئ فيهاء والمرادٌ أن الأفعال التي 0 
في النهار من نحر أو وقوضب أو نحو ذلك من أفعال المناسك يصمح فعلها في اللَيلةٍ الني تلي ذلك 
التهارٌ رفقا بالناس» وبسبب ذلك أُطَلِقَ على تلك اللَيلةٍ أنها تبمٌ لليوم الذي قبلهاء أي: تبعٌ له 
في الحكم لا حقيقة» وإلا فكلٌ ليلة تبعٌ لليوم الذي بعدهاء ولذا يقال ليلة النحر لليلة التي يليها يومُ 
النحرء ولو كانت لليوم الذي قبلها لصارت اسماً ليل عرفة» ولا يسوغ ذلك لا لغة ولا شرعاء 
وحيتئلٍ فلا يصممٌ ما قيل: إِنَّ اليوم الثالث من أَيّام النحر لا ليلة له وليوم التروية ليلتان» إلا أذ كه 
من حيث الحكم, وإلا لَرمَ أنه لو نذَرَ اعتكاف يوم التروية ويوم عرفة يحب عليه اعتكاف اليومين 
وثلاث ليال» والظاهرٌ أنه لا يقولٌ به أحدٌ» فاقهم. ' 
مطلب في ليلة القدر 
ر3504] (قولة: دائرة ف رمضاد اتفاقا) أي: دائرة معةه .كعنس , 26 توججد كلما وحت فهىي 
عختصة به عند "الإمام" و"صاحبيه" لكنها عندهما في ليل معَّةٍ منه» وعنده لا تتعيّنُ ويشير 
الها قلنااق تقس الذوران ةعاق "ليد "30 عن "الكاى "2117 توزيلة القبر ق نهنا دار 6ه لكدها 
تتقدّمُ وتتأخحر [؟/ق5417/أ] وعندهما تكوثُ في رمضان ولا تتقدَمٌ ولا تتأر)) اه فافهم. 
(قولة: لجواز كونها في الأرّل) أي: في رمضات الأرّل («في الأول))» أي: في اليل 
الأولى منهء وني رمضان الآتي ف اليل الأخيرة منه» فإذا انسلّحَ رمضاكٌ الأول لا يقمٌ للاحتمال 
الأرّلء وإذا لم ينسلخ الآني لا يقعٌ أيضاً للاحتمال الفاني» فإذا انسلّحَ الآني تَقَقَ وحودّها 
في أحدهما فحيقل يقع. 
)١(‏ "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 719/7 . 
(؟) ”كاني النسفي": كتاب الصوم ‏ ياب الاعتكاف ١/ق 8٠١‏ / بتصرف يسير . 


قسم العيادات مجع ا حت فم 5 1 متببمطتتلهييوشتجحمييد ‏ حاشية ابن عابدونة 


إذا مَضَى مغل تلك الأ لْيلةِ في الآني: ولا حلاف أنه لو قال قبل دول رمضان وقَعْ 
بمُضيَه قال في "المحيط": ((والفقوى على قول "الإمام'))» لك قِيَدَهُ بكون 
احالف فقيها يعرف الاحتلاف» وإلاً فهي ليلة الستّابع والعشرين» والله أعلم. 





رغ 6 5] (قولة: إذا م مُضى إلخ) يعني: إذا كانت هي الليلة لأول فقدد وقّحَ بأل ليل من 
القابل» وإ كا الثانية أو الثالغة إلخ فقد وجدت 2 الماضي» 1 عفرضينا وجوذها ل 
بأوّل ليلةٍ من القابل ا 

[4845] (قوله: لكر فده إلخ) ديد صاحب '"المحيط" الإفتاءً بقول "الإمام" بكون 
الحالف فقيهاء أي: عالما باختلافه العلماء فيهاء وإلا فلو كان عاميًا فهي ليلة السابع والعشرين؛ 
أن العوام برها لله لقره فيُنصر ف 1 أ ما تعارّفَ عنده كماهو أحد الأقوال فيهاء 
و له أدلة 1-2-8 من الأحاديثي» وأجحاب عنها "الإمام" أن ذلك كان ف ذلك العام. 

( تعمة ) 

ما ذكرَهُ عن "الإمام' هو قولٌ له وذكر في "البحر”" عن "الخائيّة”": ((أنّ المشهور عن 

لخاد" الواقدو ذل انوناق لنت اكلياء تنتكرة و رمطياف وقد كر نل عرو اهن 


# يرير 


قَلت:* وَيوَيدة ماد كه سلطان العارفين سيّدي "بي الدّين بن عربي" 2 "فتوحاته المكية 
بقوله: ((واتطف الئاس ف ليلةٍ القدر ‏ أعني: ف زمانها ‏ فمنهم من قال: هي في السّئة كلها 


)511- 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((قال العلقمي ف احرج اكاك المتين في حديث: في لقم طلم العي افع لها): 
قولة: اليلة الفد)سميت بذلك لعِظّم قدرها ولشرفهاء و : لما يكنب الملائكة فيها من الأقدار والأرزاق 
والاجال. قال النووي في "المهذب" : ليلة القد القفية بيده الام زادها الله رقا وه هذا هو الصحيح 
المشهورٌ الذي قطّمٌّ به أصحابنا كلهم وجماهير العلماء» وسّمّيت ليلة القدر أي: ليلة ! الحكم والفصلء وقيل: لظم 
قدرها. قال: ويراها من شاء الله تعالى من , بني آدم كما تظاهرت عليه الأحاديث وأخبار الصالمين. قال: وأمًا قول 
الملب ين اتن ستمرة الفقيد اناك دي لمكن بر ونيا عقيل + فاه انتهى خخير الدين الرملي)). 

(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 58./7 . 

(6) "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل ف الاعتكاف 7١7/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "الفتوحات المكية”: وصل ف فصل قيام رمضان 588/١‏ 


١م‎ 
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تدورء وبه أقول» فإني رأيتها في شعبان وف شهر ربيع وفي شهر رمضانء وأكثر ما رأيتها في شهر 
رمضان وف العشر الآخر منه. ورأيتها مرّة في العشر الوسط من رمضان ف غير ليل وترء وفي الوتر 
منهاء فأنا على يقين من أنها تدور في السنة في وتر وشفع من الشهر)) اه. وفيها للعلماء أقوال 
اعد باه جقةو أ انعد 
( خاتهة ) 

قال في "معراج الدراية”: ((اعلم أنَّ ليلة القدر ليلة فاضلة يُستَحَبُ طلبُهاء وهي أفضلٌ ليالي 
السنة» وكل عمل خجير [7/ق747/بع فيها يعدِل ألفّ عمل في غيرهاء وعن "ابن المسيّب": 
من شَهدَ العشاءً ليلة القدر فقد أخحذ نصيبَهُ منهاء وعن "الشافعي": العشاءً والصبعّ» ويراها 
من المؤمنين من شاء الله تعالى» وعن "المهلب" من امالكيّة: لا تمكن رؤيتها على الحقيقة, 
وهو غلطء وينبغى لمن يراها أن يكتمّها ويدعو الله تعالى باللإخلاص)) اه. 

اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل» وحسن الختام عند انتهاء الأحل» والعون على 
الإتمام يا ذا الحلال والأكرام الحمدٌ لله الذي بنعميهِ تتم الصالحات» وصلى الله على سيدنا محمّدٍ 


قسم العيادات لللمنششنسسسة اليه لدندسسم سس سس تحأشية ابن عايدين 


كاب الحج4 


لإيسم الله الرحمن الرحيم 4 
كاب المج 

لَمّا كان مركّباً من المال والبدن» وكات واجباً في العمر مرّة ومؤخراً في حديث:« يني 
الإسلامٌ على جمس )!" أخرٌ وتم به العبادات» أي: الخالصة وإلآ فنحو التكاح والعتاق 
والوقف يكوثٌ عبادة عند النيّ لكنه لم يُشرّع لقصاد التعبدٍ فقطء ولذا صم بلا نِّ بخلاف أركان 
الإسلام الأربعة» فإنها لا تكونٌ إلا عبادة لاا حرط نح يوايعة ماظور لي 

وأُورَدَ في "النهر”" على قولهم: مركب ((أنه عبادة بديّة محضة. والمالٌ إنما هو شرط 
في وحوددء لا أنه جزم مفهومه)) اه. 

وفيدا” أن كونه عبادة مركبة مما اَقَسْ عليه كلمتهم أصولاً وفروعاء حتى أوجبوا الح عن 
الميت وإِنْ فات عمل البدن لبقاء الجزء الآخر وهو المال كما سيجيع) تقريرة وليش افولهسة: إنه 
كن كينا له اباعاء مم سين قا كناك شن فك وود امف قروو م الات ينان 
أن التعيّدَ به لا يُتوصّلُ إليه غالباً إل بأعمال البدن وإنفاق المال لأجله والصلاة وَالضومٌ ون كانتا للا باد 
ل ل ا 0 


5 


-- 


ولذالو تسكن لالم غروطيي وكير وق قتروس در ارقا كإن الكان تتمماافي لكيس مشقة 





«إكتاب الحج4 
وقرلةة وال علي التكاح والعتاق إلخ) إذا حملت العباداث على أركان الدين يكونُ أولى ف دفع إيرادٍ 
التكاح وما بعذه) إن ما ذكره غير دافع لإيراد الأصحية والجهاد ونحوهما من كل عبادةٍ لترننة عن النية. 


 ناهإلا أخرحه أحمد 1 »ء: والبخاري(8) كتاب الإتان  ياب: دعاؤ كم إيعاتكم» ومسلم(9()17١) كتاب‎ )١( 
باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام؛ جميعغهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.‎ 

(0) "النهر": كتاب الحج ق3؟7١/ب.‏ 

() هذا إيراد من ابن عابدين رحمه الله على صاحب "النهر". 

(5) المقولة [؟05٠5١١]‏ قوله: ((والمر كبة منهما)). 


الجزء السادس واككت وي 7777 6 ١‏ هَ ءًَ -2-©+7تل7تبتبتبت7ت7تتب”ب”<تي7_-: ب تت تت :2 كتاب الج 


(هو) بفتح الحاء وكسرها لغة: القَضّدُ إلى مُعظّمٍ لا مطلق القَصّدٍ كما ظنْهُ بعضّهم: 
رع (زغارم أي: طوافة ووقوف (مكان خصوص) أي : الكعبة وعَرّفة 
(في زمن مخصوص) في الطّواف من فح(" النخر إلى آخخر العمرء وق الوقوف من 
زَوَال شمس عَرَفة لفَجْرٍ انر (بفِعْلٍ مخصوص) أن يكون مُحرماً بييّةَ الحجّ 00 


ف إنفاقِه بخلاف المال في حجّ الآفاقي» فإنه كثيرٌ» فنامّب أن يكون مقصودا في العبادة, 
ولذا وب دفعه إلى النائب عند العجز الدائم عن الأفعال» ولم يجب الحج على الفقير القادر على 
المشي» [؟/ق58 ”/أ] ووحبَت الصلاة والصوم على العاجز عن السّاتر والتطوي عا ماظهرَ 
لي» فافهم. | 
0 يفخ الحاء وكتسرغا)”© بهما قرئ في السّبع» وقيل: الأول الاسمء والثاني 
ل كلد 
44 هق (قولة: كافك بعضهم) هو "الريلعين"0 5 لإطلاق كثير من كتب اللغة ونقل 
ا تبب تاب لك ل ا ل ا شه 318 
ف اريت 0 وكذا "الا 0 


493 46] (قولة: وشرعا زيازة إلخ) اعلم أنهم عرفوه بأنه قصِدٌ البيت لأداء ركن من أركان 


1005 


)١(‏ في "د": ((من طلوع فجر)). 

(؟) في "د" زيادة: قوله: ((والقياس الفتح» والكسرٌ شاذء وحكى المطرزي ف "المغرب" عن تعلب أذ الفتتح لم يسمع 
من العرب. وذو الحجّة بالكسر والفتح: من أشهر الحج؛ انتهى من إعراب أبي البقاء» نخير الدين الرملي)). 

0 "ط": كتاب الحج 4976/١‏ . 

(5) "المنح": كتاب الحج 1/333 . 

(5) "النهر": كتاب الحج ق15١/ب.‏ 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الحج 3/9 . 

(0) "الفتح": كتاب الحج 720/1 . 

(4) لم نعثر على هذا النقل في كتابه "إصلاح المنطق". 

رة) "الكعزيقات" يت ااه 

. 159/١ "الاحتيار": كتاب الحج‎ )٠١( 


© © © © © هذاه واه ه دواد 8 © 6 شاهاه هده هماهم ع هس »ع عع ع ع ع ع هده ده ع ا« ع هس يعاع سج 6 همع م مده مام ده مهمه وه 2 9ج ع وا مده ها به يه ه ع عدامة جا هادي بج عه > .و ومع عبيء مد م عا ع مه 


التو يه مع ال واعترّضّهم فقي "الفتعح"7"©: واداركاة رات والوقوف» ولا وحود 
للمشخخص إلا بأحزائه المشخخصة» وماهيتةُ الكليّة منتزعة منهاء وتعريفة بالقصد لأجل الأعمال 
مُخرِجٌ لها عن المفهوم؛ اللهمّ إلا أن يكون تعريفاً اسميًاً غير حقيقي» فهو تعريفٌ لمفهوم الاسم 
عرفا لك فيه أن المتبادر من الاسم عنين راط لذترتي الأغيال العصوض لذ سير الود 
المخرج لها عن المفهوم مع أنه فاسدٌ في نفسه, فإنه لا يشملٌ الح النفل والتعريف إنما هو للحج 
مطلقا كتعريف, العلااقة بو الوط وقد سين 9" قرفن لطم وروي تالو اتن سياه 
العبادات» ذإنها أسماعٌ للأفعال كالصلاة للقيام والقراءة إلخ» والصوم للإمساك إلخ. والرّكاة 
لأداء المال» فليكن الحجٌ أيضاً غبارة غن الأفغال الكائنة عند البيتب ؛ وغيره 200 أ ول عضا 

فعدّل "الشارح" عن 0 "الزيلعي" الزيارة بالقصد إلى تفسيرها حك والوقوف 
ل "الو اليكو اعيما للأفعال كسائر أناء العناة افع ولمايورة عليه انف يكو قرله: 
زرهمل خصوصي)) حشواً ‏ إذ المرادٌ به كما قالوا توادرك والوقوفٌ ‏ تلص عنه بتفسيره 
رذاة كر مُحرماً إلخ))» قيل: ولا يخفى ما فيه؛ لأنه يلزمٌ عليه إد ال الشّرط - 
الإحرام - في التعريف» فلو أبقى الزّيارةَ على معناها اللغويّ ‏ وهو الذَهابْ ‏ وفسّرَ الفعلَ 
المعحصوص بالطوافب والوقوفب لكان أولى اه. 


2 ل كد الحقيقيّة» فيَرِدُ ما مر”" في تفسيره بالتسة على 
أن الإنخرام ون كان شرطا ابتداءً فهو ف حكم الركن انتهاء كما سمصرح”' [5 /ق41 ”؟أب] 
بك "الشارح"» ولو سُلَمَ فذكرٌ الشّرط لا يل بالتعريف؛ بل لا باد منه؛ لأنه لا يتحقق المعنى 


لسر بدونه كمّن صلَى بلا طهارة ولذا ذكروا الجد اق اتقريقت الرّكاة والصوم» فافهم. 


, 35/5 "الفتعح": كتاب المج‎ )١( 
. 390/7 (؟) "البحر": كتاب الحج‎ 
. في هذه المقولة‎ )5( 
صطلة: "در"‎ ):( 


١0 


الجزء السادس ل 1 عون 5 ز ز ز ز ة ز ‏ 000 0 طش< كتات الج 


ا« © # ا هع © > »> هاو جع وج كه © م ست كع ع اجاج هه ص ماع هم كم ع م بج هس ع ما ساس جع دس سا هاي هاي هاج بج كه كي م ع بس جم ع م اه #ه ماس ع هو واس سداه هي 6 يها هاه ج جه > ه 4 س اه هاس هس ساس ها عرس ع م عه م مب 


والتحقيق: أن تفسيره بالقصد لا يَخَرِحُةٌ عن نظائره من أسماء العبادات؛ لأنّ المراد بالقصد 
هنا الإحرامٌ» وهو عمل القلب واللسان بالنية والتلبية أو ما يقومٌ مقامً التابية من تقليدٍ البدنة 
مع السّوق كما سيأتي د » فيكونٌ عمل الجوارح أيضاء ولأنّ قوله: ررفعن عصوص ) الباء فيه 
اتوي جو اس وي ا ا ا 
ل وكيوا فق غيرة؛ اسعوي و 
لمتقولة عن المعاني اللغويّة أن تكون أحصّ من اللغويّة لا مباينة لهاء ولَّمّا كان الحج لغة هو مطلق 
القصد إلى معظّم خصّصوه'" بكونه قصدا إلى معظم معيّنٍ بأفعال معي ولو جُيِلَ اسما للأفعال 
المعيّنة أصالة لبان المعنى اللغويً المنقول عنه بغلاف تمو الصوع فإنه ف اللغة مطلقٌ الإمساك؛ 
اسرد كو نه داكا فو انار اق واي اللدررة و فور عافن اللفنة تار وت كيه 
الشيء تطهيرّة وتزكية المال المسمّاة زكاة شرعا تمليكٌ جزء منه؛ فإنه طهارة له لقوله تعالى: 
ا هر 
تطهرهم وَتركيِ ميا 4 [ التوبة - ٠١7‏ ] » فهي تطهير مخصوص بفعل مخصوص وهو التمليك» 
فلهذا حُعِلَ القصدٌ أصلاً ني تعريف الج شرعاً دون غيره وإِنْ كان القصدُ شرطا في الكل وكذا 
حُعِلَ أصلا في تعريف التِيمٌمء فإنه في اللغة مطلق القصدء وعرّفوه شرعا بأنه قصدٌ الصعيد الطاهر 
على وجهٍ مخصوص وهو الضربتان» فهو قصد مقترث بفعل» فلم يخرج عن كونه اسما لفعلٍ العبد, 
: ٍ 7 8 0 كّ 7 8 ُ 
وهذا معنى قول "الزيلعي"”": ((جْعِلَ الج اسما لقصدٍ خاص مع زيادةٍ وصفي كالتيمى اسم 
3 39 8 
لمطلق القصد » ثم جَعِل في الشرع اسما لقصدٍ خاص بزيادة وصفي)) اه. هذا ما ظهّرَ لي 
في [5/ق549/أ] تحقيق هذا المحل. 


)١(‏ المقولة [؟3555ع قوله: ((الإحرام)). 


75 1 


(5) قي : ((خصصوا)). 
2 "بيت الحقائق": كتاب الحج 7/9 . 


قسم العبادات لاني وس د جك سمو ا#اقاف > اتيت يربح امعاشية اين عائدية 


سابقا كما سيجيء"'؟. لم يقل: لأداء ركن مِن أركان الدين لَيَعُمّ حَجّ النفل. 
(فرض) ل تسع” '» وإنما 06 عليه الصّلاة والسلام لعشر لعْذْرِ ا 


0 ّ 0 5065 . كك َه ىاه 011 4101 
-466ة] (قوله: سابقا) اي: على الوقوففب والطواف» أما كونه من الميقات فواجب)» ط” ". 
رده (قوله: لعذر) إِمّا أن الآية نزلت بعد فوات الوقت» أو لخنوفب من المشركين 
على أهل المدينة» أو حوفه على نفسه ولي أو كره مخالطة المشركين في نسكهم؛ إذ كان لهم عهدٌ 
١‏ . ' لك لمم رج ترس (١‏ َ 1 8 2ن ال م مه ١و‏ 
في ذلك الوقتء "زيلعي”. وقدمٌ الأول لما في "حاشيته" ل"الشالبي"9؟ عن "الهَذدّي" 
١‏ 2 لالجكي/ ءا 2 م اماي # اين 50-06 ا و ب 0 . 
وَيِتَعَلَاَلتَاسحِح الْسَيَت # [ آل عمران ‏ 47 ]» وهي نرّلت عنامٌ الوفود أوامر سسنة تسع» 
وأنموققٌ لم يوحر الحج بعد فرضه عاما واحداء وهذا هو اللائق بِهَذيه وحالٍويوك وليس بيد من 
ّ م ره 2 - و عا ا ا 0 4 . 9 ا "2 1 
ادعى عدم ترص اح ينا حت رغم اواخفات أواتعع ديل واجد وغاية ما احتج به من قال: 
1 * ع . م م 01000 َ 2 25ج 
سنة ست أن فيها نَرّلَ قوله تعالى: 9١‏ وَأْيَموا للج والممرة يلوك [ البقرة  ١95‏ ع» وهذا ليس فيه 
ابتداءً فرض الحج» وإنما فيه الأمرٌ بإتمامه إذا شرع فيه» فأين هذا من وحوب ابتدائه؟!)) اه. 
)0 ل وما بعدها رك 
(1) في "د" زيادة: ((قوله: (فرض سنة تسع) قال فتح الدين: حسّ عليه الصّلاة والسّلام بعد فرض الحج تح والعر ) 
وقبل ذلك مرتين» وأما عَمَْره فأربع» كلها في ذي القعدة» انتهى . وذكر ف "المواهصب اللدنية" آخر المقتصد الأول 
حلافاً في عدد حجه» وكذلك ذكر في المقصد التاسع في عباداته في الكلام» فراجعه إن شعت. وف "حاشية الشيخ 
١ 5 5‏ 01 ء ِ 8 
عميرة والشيخ ابن قاسم على شرح المنهج : فائدة: روى مسلم: ((أنه ع اعتمر أربعا كلهن في ذي القعدة 
إلا التي في حجته)). وقال في "الكفاية": عمرة في زمن الحديبية؛ وعمرة من العام المقبل» وعمرة من الجغرانة حين 
قسم غنائم حنين» وعمرة من حجته؛ انتهى. خير الدين الرملي)). 
5 "ط": كتاب الحج .48١/١‏ 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الحج 7/7 . 
(ه) "حاشية الشلبي على الزيلعي": كتاب الحج 7/7 باختصار (هامش "تبيين الحقائق"). 
(0) "زاد المعاد في هدي سير العباد": فصل في حجة أبي بكر الصديق 546/7 بتصرف . 


الو هالشافين ‏ .سعستتجييه.. ا مس سبمحكححيي. “قات الم 


مع عِلْمِه ببقاء حياته ليُكمل التبليغ م لأنّ سببَهُ البيت وهو واحذه والزيادة 
تطْوّعٌ وقد يحب كما إذا جاور الميقات بلا إحرام, قا 50000 

رمق (قوله: : مع علمه إلخ) حوابٌ آخمرٌ غير متوقفي على وود العذرء وحاصلة أن 
وجوبه على الفور للاحتياط وإ يق تا سيره ريه فوا وهر تعن ف عله كك أو كان 
حلم قا خياته ل أذ يمل التلن سكيم كيل العليع تقول تعالى :90 لَقَدَصَدَ ف أله رَسُولهُ 
لياه الآية [ الفتح - 7 ع» فهذا أرقى في التعليلء ولذا جُعِلَ الأول تابعاً لهء فهو كقولك: 
أكرمٌ زيدا لأنّه حمسن إليك مع أنه أبوك. 

امه 8 (قولة: أن حي انيت بدليلٍ االإضافة في قوله تعالى: لولم علا لتم جح ليت 4 
[ آل عمران 97 ]» فإِن الأصل إضافة الأحكام إلى أسبابها كمسا عدر في الأصولء 
ولا يتكرَّرٌ الواحب إذا لم يتكرّر سببة ولحديث "مسلم” ':» يا أيُها الناسُ» قد فرض عليكم الحج 
دوا »» فقَال رجل: أكل غام يا سول الله فسكت حتى قالّها ثلاناء فال رسول اللدعة: 
لو قلت نعم لوحت ولّما استطعتم »» قال في "النهسر”": ((والآية وإن كانت كافية 
في الاستدلال على نفي التكرار؛ لأنّ الأمر لا يَحتمله إلا أنّ إثبات النفي .عقتضى النفي أولى)). 

يزتولة #بو فلن )"أ احج وهذا عطف على قوله: ((فرض)). 

دهده (قولة: كما إذا جاور الميقات بلا إحرام) 3ق 4 */ب] أي: فإنه يحب عليه 


(قولة: إلا أن تبات النفي بعة عقتضى النفي إلخ) أي : الواقع في حديث "الأقرع 0 حابس" 
- على ما في "النهر” وغيره؛ فإ فيه التصريح م بالمرَةَ الواحدة في العمر ‏ أو الحديث المذكور هنا كما فق 
"الفتح" لإفادة ((لو)) هنا امتناعَ ((نَعَمْ))؛ فيلزمُةُ توت نقيضه وهو ((لا))؛ وللتصريح بنفي الاستطاعة. 


)١(‏ برقم )١78097(‏ كتاب المج اباب فين الحجّ مرَةٌ في العُمْر » وأخرجه أحمد مء > والنسّائي كتاب 
المناسك ‏ باب وجوب الحجّ رالذار قطني 5 كتاب الحم والبيهقي في "السّنن الْكَبْرى' قات 
المج باجا وويت للا امن والجدةك كلييو الت بعد يلت الى اغريرة بيه قز و عا. 


(؟) "النهر": كتاب الحج ق١٠8١/1.‏ 


»* © هس هاه هو عد بن ماه ها هو وس هل هدع ه ههه د وده © ههه 4ه هع ه ههه »هه ه ه عع > مه ج ج .2ه جه ع م عم ما ع جه ,68خ م د مم .هم جم همد ب مع بج اس "م ع ع م مم مم مع وم 


أن يعودَ إلى الميقات ويلبِىَ منهء وكذا يحب عليه قبل المجاوزة» قال في "الهداية"”©: ((ثمٌ الآفاقي 
إذا انتهى إلى المواقيت على قصدٍ دول مكة عليه أن يُحرمٌ قصّدَ الحجّ أو العمرة عندنا أو 
لم يقصد؛ لقوله كل:: لا يُجاونٌ عد العاف ا مُحرماً وك وان ودرب جرم امركاو عنانه 
البقعة الشريفة» فيستوي فيه التاحرٌ”" والمعتمرٌ وغيرهما)) اه. ْ 

. قال " "60 : ((فتحصل من هذا أنَّ الحج والعمرة لا يكونان نفلا من الآفاقي» وإنما يكونان 
نفلا من 0 والحرمي)) اه. 

لك ةوفه انف 17 قاذ حرمة ععاو ةبد :بوك حرام تل على أذ لارام لا يكن إلا وانينيا 
من الآفاقي؛ أن لوحي كر مده بالاتعراء رفت الساررة عرد اوسرام ع نع 
أو غيره؛ لذ الخحراء عوط لخر الاوز والشرط لأ ونان فيل تسود كاي 0 
ف السسكافتو و شه ايها أن تددن لذي لاتدغول الس عد يشير قاذ اف ليده 
ا ا ا 0 
قوفف رذ را بغار لشاف زاف قاد لسك » وأحرمٌ بسك فرض أو منذور أو نفل 

كفاه لحصول اللقصود في تعظيم البقعة فإ لم يكن قاصداً لذلك ‏ أن قصّد الدخحول لتحارة 
9 لعن كوت اجر ااه واد انعا تمدرج في أي صلاةٍ ةِ صلاماء فإن 
لم يُصّلّ فلا بدّ في تحصيل السنة من صلاتها على الخصوصء هذا ما ظهّرَ لي. 


. ١75/١ "الهداية": كتاب الحج  فصل‎ )١( 

(؟) أخترحه ابن أبي شيّبة 5.09/4 كتاب الحجّ ‏ باب من قال: لا يجاوز أحد الوقت إل جرم والطَبرانيَ في "للعجم 
الكبير" 45/1١١‏ برقم .)١5775(‏ وأورده الهيئمي ف "بجمم الزوائد' كاب باب الإحرام 
من الميقات» وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه: خصيفء وفيه كلامء وقد وَئْقَهُ جماعة: كلهم من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. ون "ب" و"م" هنا عقب الحديث زيادة: ((ولو لتحارة)) وهذه الزيادة ليست 

ف "الهداية" و أ 
() في "الهداية" 2 اي بدل («التاحر)) وهو أولى . 
(4) "ح”: كتاب الحج قغ7١/1.‏ 


(د) المقولة [3474] قوله: ((وتحقيقه ف الأصول)). 


0 


الجزء السادس 212 2ج 02 بده : تب ل تيب ب يبنل كتاب الحج 


- كما سيجيءٌ ‏ يحِبُ عليه أحدُ التسكين: فإن امار المج اتصّف بالوحوب» وقد 
ع بالحرمة كالحج .مال حرامء وبالكراهة كالحج بلا إذن ا 


وقرق 0000 والله تال علي 6 "لعا رح" تبعا ل اي 52 0 ير الوجوب 


مير 


عا إذا جاور الميقات بلا إحرام» فإنه يحب عليه اعد إلى لميقاته ويلتي منهء ويكونُ إحرامه حيقنٍ 


د إذا كان لأحل المجاوزة» انا لواحا هلها اك رن أو نذر أو نفل فهو على ما نوى من 
فرض أو غيره» ولا يحب عليه إحرامٌ خماص لأحل المجاوزة: وحيتار فلا حزازة في عبارته» فافهم. 
ْ 4665 قراف كبا سي أي: قبيل فصل الإحرام» وكذا قبيلَ فصل الإحصار. ظ 
و/اهه4م (قولهُ: فإن انحتار الحج العف ارربم قوذ سن فول لاسي الك روأ 

وإن اخختار العمرة ؟/ق. ه*/] اتصّفت بالوجحوب» وإنما ترّكهٌ لعدم اقتضاء المقام إِيّاهِ اه اه 

مطلب فيمن حج بمال خرام 

000 كالحج عال حرام) كذا في "لبي "ا والأول فيل بالحج ءوسا 

فقد يقال: إن لتقن النقيا و زيار كان اختصوضه , إلخ ليبس حراس بل الحرام هو إتفاقا 

المال الخرام. ولا تلام بينهما كما أن الصلاة ف الأرض المغصوبة تقح فرضاء وإنما الحرام شغلل 

الكان الغمموي لأ سرضييك كون لقف عسات لأنَّ الفرض لفكي انصافة بالحرمة؛ 

وهنا كذلكء فإ الحيجّ في نفسه مأمورٌ به» وإنما يحرم من -حيث الإنفاق» وكأنه أطلّقَ عليه الحرمة 
لأنّ للمال دعبلا فيه» إن الحج عاد ره من عمل البدن والمال كينا و7 نولك قال 


(قولهٌ: والأولى التمثيلٌ بالحجّ رياءً وسمعة) ما قيل في مثال "الشارح" يقال في مثاله» والظاهرٌ 
أن اللرمة يهنا عرضئة له لذات الفعل» تأمّل. 


. 3705/7 "البحر": كتاب الحج‎ )١( 

(5) "النهر": كتاب الحج ق١٠5١/ب‏ . 

(6) المقولة [91/9/5] قوله: ((و حل لأهل داحلها)) وما بعدهاء نر وما بعدها "در", و0ا/ه 4" وما بعدها "در". 
(4) "ح": كتاب الحج ق4١١/1.‏ 

(5) "البحر": كتاب الج 7817/7 . 

(5) صلاه 4 أول كتاب الحج . 


قسم العيادات لللسس سم اهمه هنش ئس سس نحاشية إين عايدين 
ممن يحب استذانة وف "النوازل": ((لو كان الابنْ صبيحا فللأب منعه حتى يلتحي)) 


في "البحر”": ((ويجتهد في تحصيل نفقةٍ حلال» فإنه لا يبل بالتفقة الحرامٌ كما ورَدَ في الحديث”"© 
مع أنه يُسقط الفرضٌُ عنه معهاء ولا تناف بين سقوطه وعدم قبوله؛ فلا يُابُ لعدم القبول, 
ولا يُعاقبْ عقابّ تارك الحجّ)) اه. أي: لأنّ عدم الترك ييتني على الصحّةء وهي الإتيانٌ بالشترائط 
والأركان؛ والقبولٌ المترتبُ عليه الثواب يبتنى على أشياءً كحلٌ ألمال والإخملاص» كما لو صلى 
مُرائيا أو صامٌ واغتاب فإِنّ الفعل صحيمٌ لكنه بلا ثوابي» والله تعالى أعلم. 

زوهةة] (قو ل من يجب استعذانة) كأحد أبو يه المحتاج إلى خدمته؛ و الأحدادٌ والجدات 
كالأبوين عند فمنههاء ,و كذا الغريم لمديون لامال له يَقَبِي به. ولك ار بالإذن» فيكره 
حروحُةُ بلا إذنهم كما في 'الفنتح”7": وظاهرّةٌ أن الكراهة تحرعيّة؛ ولذا عبّرَ "الشارح" بالوحوب» 
وزاد في "البحر”'» عن "السّير'””): ((وكذا إن كَرِهَّتْ روه زوجتةُ ومن عليه نفقتة)) اه. 

والظاهرٌ: أن هذا إذا لم يكن له ما يدفعٌهُ للنفقة في غيبته» قال في الب روه كل 
في حج الفرض» أمّا حجٌ النفل فطاعة الوالدين أولى مطلقاً كما صرح به في "الملتقط")). 

[490) (قولة: حتى يلتحي) وإن كان الطريق مُخوّفا لا يخْرّجٌ وإن التحى» "بحر "27 


. 377/7 "البحر": كتاب الحج‎ )١( 

(1) أرجه الطبرانيّ في "الأوسط" (01778) من حديث أبي هريرةه قال: قال رسول اللدي: (( إذا حرج الحاجٌ حاجا 
بنفقة طيبة) ووضع رِخْله في الغرّز فنادى: (رلبيك الهم لبيك ) ناداه منادٍ من السّماء: (( لبيك وَسَّعْدّيك» زادّكَ حلال؛ 
وراحلتك حلال» وحجك مبرورٌ غير مأزور »» وإذا خترج بالنفقة الخبيثة» فوضع رخله في الغرز قنادى: (( لبيك اللّهمَ 
لبيك )) ناداه مُناجٍ من السسّماء: (( لا لبيك ولا سَعْديك» زادُك حَرَامٌ ونفقتك حرامٌ» وحجك مأزورٌ غير مبرور » )). 

وأورده الهيشمي في "مجمع الزوائد" 797/٠١‏ وقال: وفيه سليمان بن داود اليَمَامِي) وهو ضعيف. 

(7) "الفتح": كتاب الحج 3١3/7‏ . 

(؟) "البحر": كتاب الحج 7737/7 . 

: (ه) انظر "شرم السير الكبير": باب من يكره له أن يغزو ومن لا يكره له ذلك ١545/5‏ بتصرف . 

(1) "البحر": كتاب الحج 777/9 . 

(0) "البحر": كتاب الحج 7777/7 بتصرف يسير . 


الجزء السادس م ب حب 0 8 ا كتاب الج 


(على الفوْر) في العام الأول عند "الثاني"» وأصح الروايتين عبن انام واد 


امد "© فيفسق وترة 00 بتأخير و) أ كي ؛ ان تأخخحيرة صغيرة) وبارتكابه 
ل لق إلا بالإصرار» 5 والمام هه هم هه هاوه واواه واهاهه ماه وا وه واه واياة ف كه محف قاد 2 18 و1 00 6 1ه 


عن "النوازل' . 
1ده4 (قولهُ: على لزي هو الإتياثٌ به في أوّل أوقات الإمكانء ويقابلهُ قول "محمّد": 
إنه على التراختي» وليس معناه تعن التأخير» بل .بمعنى عدم لزوم الفور. 
4055 (قولة: وأصح الرّوايتين) لا يصلح عطقة على ((“"الثاني'))) فهو خبرٌ مبتدأ محذوضي. 
أو قولة: ((عند ”الثاني")) حبر مبتدأ [7/ق٠5”/بع‏ ممذوفيء أي: هذا عند "الثاني"» فقوله: 
((وأصح)) عطفُ عليه فافهم. 
5ههع (قو له و"ماللك" و"أحمد”) عطفٌ على (("الإمام'))» فيفيدٌُ احتلاف الرواية عنهما 
أيضاء وعبارة "شرح درر البحار”'' تفيدةٌ أيضاً حيث قال: ((وهو أصح الرّوايات عن 
"أبي حنيفة" و"ماللكي" و"أحمد"))» فافهم. 
رع حمق (قولة: أي: 5 إلخ) ذكرة في "البح "00 بحناء ون سكين نا لذن قد خرئ 
مجحرى. حين» وهو عند قوم مطردٌ. 
تمق (قولة: إلا بالإصرار) أي: لكن بالإصرار» فهو استثناءً منقطع لعدم دول الإصرار 
تحت المرق ""7". تج لايخفى أنه ليلو من عند التق غلم الأند فده يانه ولوعرة 
وفي "شرح المنار" ل "ار بن بحيو" عن "التفرير" ل "الأكمل": ((أنَ حدّ الإصرار أن تتكرّرَ منه 
0 يشعر 0 المبالاة بدينه إشعارٌ ارتكاب الكبيرة بذلك)) اه. 
ومقتضاه أنه غيرُ مقدّر بعدد» بل مفوَّضٌ إلى الرأي والعرف» والظاهرٌ أنه عرّتين لا يكوث 
(1) "غرر الأذكار": كتاب الج ق 8.5 ب 
(؟) "البحر": كتاب الج ؟8919/9. 


(6) "ح": كتاب الحج ق54١/أ.‏ 


ووجهة أن الفوريّة ظنيّة؛ لأنّ دليل الاحتياط ظنيّء ولذا أجمعوا أنه لو تراعمى كان أداءً 
إصرارأء ولذا قال: ((أي: سنينا)»» فقولهُ في "شرح التفى””: ((فيفسُقُ وترّدٌ شهادتة بالتأعير 
عن العام الأوّل بلا عذر)) غير مخرر؛ لأنّ مقتضاه حصوله عر واد فضلاً عن المرتين» فافهم. 

هده (قولةُ: ووجهه إلخ) أي: وجة كون التأخير صغيرة أن الفوريّة واحبة؛ لأنهاه ظنيّة 
لظبّة دليلها وهو الاحتياط؛ لأنَّ في تأخيره تعريضاً له للفوات» وعو ف فاع فيكون التأ 
مكريها فرعا لأ عوران سان ار تبت إلا بقطعي كمقابلها وهو ام 
على ما قاله صاحب "البحر" في رسالته المؤلفة في بيان المعاصي: ((إنّ كل ما كره عندنا تحريما 
فهو من الصخائر”"» لكنه عُدَّ فيها'" من الصغائر ما هو ثابتُ بقطعي كوطهء المظامّر منها قبل 
التكفير والبيع د أذان الجمعة))» تأمُل. ٠‏ 

817 4] (قولة: كات أداء) أي: وضطط عنه الإنم اتفاقا كما ف "البح "0 ينل المراد إنم 
تفويت الحج لا إثم التأخير. 

قلت: لا يخفى ما فيه» بل الظاهرٌ أن الصواب إثم التأخير؛ إذ بعد الأداء لا تفويت» 

ِ "الفتعم'” 1 : ((ويأئم بالتأخير عن وَل سيني الإمكان. فلو حَج بعده ارتفع الإثم)) اه. 


7 


ىه 


وفِ 'الفهستاني”0: ((فيأثم عند "الشيهين' ' بالتأخعير إلى غيره بلا عذرء إلا إذا أدى 
ولو في آآخر عمره؛ فإنه رافع للإثم بلا حلاضي)). 


(قولهُ: لكنه عد فيها من الصّغائر إلخ) وحهٌ عدّهما من الصغائر أن التماسّ في آيةٍ الفظهار حقيقة 
في المسّ باليد ون أريدَ به فيها الوطءٌ بحازا والدّواعي؛ فلم تكن قطييّة الدّلالة على الوط وتقدّمٌ له ف اللجمعة 
أن البيع عند أذانها مكروةٌ لا حرامٌ لوقوع الخنلاف في المراد بالنداء فيها هل هو الأذانٌ الأول أو الشاني 
أو دخول الوقت؟ على أنه يُحتمَلٌ أن يكون الإقامة وإِنْ لم نرَ من قال به» فلم تكن قطعيّة الدلالة أيضا. 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الحج ١55/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 

(؟) انظر "رسالته في بيان المعاصي": ص77 (ضمن مجموعة "رسائل ابن نحيم"). 
(7) انظر "رسالته ف بيان المعاصي": ص ء 75 (ضمن مجموعة "رسائل ابن نحيم"). 
(1) "البحر”: كتاب الحج 2017/5 . 

(5) "الفتح": كتاب الحج 4/5 77 . 

(5) "جامع الرموز": كتاب الحج 7574/١‏ . 


١ 


الجزء السادس اس ا 49ج الس دست كتاب الحخج 


وإِنْ أَنْمَموته قبله» وقالوا: ولر حي الك بتذربة ا السطر ويد 
ولو غير قادر على وفائه ويرجحى انل بواخرة الله بذلك» أ اونا وفاءَه 
إذا قدَرَ كما قَيدَهُ فى "الغلهب "010 0 


مده (قولةُ: وإ وإن أَيْم عوته قَبِلَهُ) أي: بالإجماع كما في "الزيلعي””"؛ أمّا على قولهما 
[؟/3١5/]]‏ فظاهرٌ وأمّا على قول "محمد" فإنه وإن لم يأئم بالتأعير عنده لكنْ بشرط الأداء 
قبل الموت» فإذا مات قبله ظهَرٌ أنه آنىٌ ال اذوه وقيل: من الأخيرة من سنة رأى في 
نفسيه الضعف»ء وقيل: يأثم في الحملة غيرَ محكوم .معين» بل علمة إلى الله تعالى كما في "الفتعم'”". 

ركه (قولة: وسبيعة أن يستقرض إلخ) أي: جحاز له ذلك» وقيل: يازمه الاستقراضّ كما 
ف "لباب المناسك” قال "منلا علي القاري" في "شرحه”” عليه: ((وهو رواية عن "أبي يوسف", 
وضعفةٌ ظاهرٌ إن تَحمّلَ حقوق الله تعالى أعفُ من ثقل حقوق العباد)) اه. 

قلت: وهذا يرد على القول الأول أيضاً إن كان المراد بقوله: ((ولو غير قادر على وفائه)) 
أن يَعلَمَ أّه ليس له جهة وفاء أصلاء ما لو عَلِمٌ أنه غير قادر في الحالء علطا على مناه 
لو احتهد قدّرٌ على الوفاء فلا يرد. 

والفلاه”: أن هذا هو ارد أعذا عا ذكرة ى "الظهيرية"0© أيضا ف الركاة حيتك قال: 
((إن لم يكن عنده مال وأراد أن يستقرض لأداء الرّكاة فإِن كان في أكبر رأيه أنه إذا احتهّدَ بتضاء 
دينه قدر كان الأفضل أن يُستقرض» فإن استقرض وأدّى ولم قو على عفاتة سي قات يرحى 
أن يقضي الله تبارك وتعالم و عرو 2111 را املو ارين ريز على تياب 
كان الأفضل له عدمّة)) اه. وإذا كان هذا ف الرّكاة المتعلق بها حقٌ الفقراء ذ ففي الحجّ أولى. 


)١(‏ ”الظهيرية": كتاب الحج ‏ فصل فيمن يحب عليه الحج ومن لا يجب ق1/317. 
(؟) “تبيين الحقائق": كتاب الحج ؟/5. 

(6) "الفتح": كتاب الحج 775/7 

() انظر "إرشاد الساري": فصل فيمن يجب عليه الوصية بالحج ص 4 . 
(5) "الظهيرية": فصل في مصارف الزكاة والعشر والخراج قةغ/ب بتصرف. 


قسم العبادات شخطو[77٠7<تت0ل‏ جل * ارقا مسشحتح مسيم اجاشية ابن عابدين 


(على مسلم) لأنّ الكافر غير مخاطبي بفروع الإعان في حق الأداء 0 





]4607٠(‏ (قولهٌ: على مسلم إلخ) شروعٌ في بيان شروط الح وجعلها في "اللباب”7' أربعة 
أنوا ع: 

(«الأوّل: 00 الوجوب » وهي التي إذا وجحدت بتمامها وجب الحجج 2 وإلا فلا ؛ وهىي 
سبعة: الإسلام : والعلم بالوحوب لِمّن في دار الحربء والبلوغ» والغقل؛ والحريّة» والاستطاعة: 

والرقتقة اليه القدره بق ١‏ شهر الح أو في وقنتم روج أهل بلدِهِ على ما يأتي”. 

والنوعٌ الثاني: شروط الأدا» وهي التي إِنْ وُحدّت بتمامها مع شروط الوحوب وحَب 
أذاذة يشعفه وإ نه يفعتها بع د تروط الورجوب فلا يجب الأداء» بل عليه الإحجاجٌ 
أو الإيصاءٌ عند الموت» وهي خمسة: سلامة البدن» وأمنُ الطريق» وعدمٌ الحبس» والمحرمٌ أو الرّوج 
7؟/ق 7801١‏ /ب] للمرأة» وعدم العدَّةَ لها. 

النوحٌ الثالث: شرائط صحَّةٍ الأداى وهي تسعة: الإسلام والإاعراة رماث والكات: 
انمي اولتق وغتافر لامالا بعذرء وعدمٌ الجماع» والأداء من عام الإحرام. 

النوع 5 شرائط وقوع احج عن الفرض» وهي تسعة أيضاً: الإإسلام, وبقاؤه إلى الموت» 
والعقل» والحريّة» والبلوغ والأداءُ بنفسه إِنْ قدَرَ وعدم ِيّةٍ النفل» وعدم الإفساد» وعدمٌ اليّةٍ 
عن الغير)». 

زالاهة (قولة: على مسلم) فلو ملك الكاف ماني الاستطاعة ثم أسلم بعدما افتقَرَ لا يجب 
عليه دشي 2 بلك" الالنفظ اع كاحت هالو طلكة مبيلما قل تش حتى اندر خييلظ قن و ومتولة 
دَيْناْ في ذمَيه "فتح””". وهو ظاهرٌ على القول بالفوريّة لا التراخي» "نهر"9©. 


. 4س‎ 717١ انظر “إرشاد الساري": باب شرائط الحج صب‎ )١( 
(؟) المقرلة 97007 قرله: ((مع أمن الطريق)).‎ 

(0) "الفتم": كتاب الحج 3758/5 331 . 

(8) "النهر": كتاب الحج ق0١5١/ب‏ . 


القزءالسااس ‏ سحتييييي اله سعس كسميب كاناه 


وقد حتقناه قناع تناء علي "امنا" ف ا ا ل 

قلت: وفيه نظرٌ؛ لأنّ على القول بالتراحي يتحقق الوفحوب من أوّل سيني الإمكان 
ولكنه يتخيّرٌ ف أدائه فيه أو بعده كماف الصلاة نار ل الو قحم وها وال لخد 
أن لا يتحمّقَ الوجوب إلا قبيل الموت» وأن لإ يجب الإحجاج على مّن كان صحيحا ثم مَرِضَ 
أو عَمِيَ» وأنْ لا يأثمَ المفرّط بالتأخخير إذا مات قبل الأداء» وكل ذلك لاف الإجماع؛ فتدبّر. 

هل (قولة: وقد حققناه إلخ) حاصلٌ ما ذكرهُ هداك أن في تكليفه بالعبادات ثلاثة 
مذاهب: 

مذهب الم قندين : غير عخاطبي بها أداءٌ واعتقادا. 

والبخاريين: مخاطبٌ اعتقاداً فقط. 

والعراقيين: مخاطبُ بهماء فيُعاقَبْ عليهماء قال: ((وهو المعتمدُ كما حررَهُ "ابن بجيو" 2 
لأنّ ظاهر النصوص يشهدُ لهم؛ وحلافةُ تأويلٌ» ولم يُنقَل عن "أبي حنيفة" وأصحابه شيءٌ ليُرجَمَ 
إليه)) اه. 

ولا يخفى أن قوله: ((فٍ حقّ الأداع) يُفهمُ أنه مخاطبٌ بها اعتقاداً فقط كما هو مذهبُ 
البخاريين» وهو ما صحّحَهُ صاحب "المنار”"» لكنّْ ليس في كلام "الشارح" أن ما هنا هو 
ما اعتمّدّه هناك» وما قييل: [لحاها حا قفي نط العامة فين انول مر 
عن أصحاب المذهب» فافهم. 

1ه ] (قولة: 0 فلا يحب على عيدٍ ا كانء أو مكاتباء أو نا أو دوا 
به ولو يمكة, أو كانت أمّ ولدٍ لعدم أهليّتِهِ للك الرّاد والراحلة» ولذا لم يجب على عبيدٍ أهل 
مَك بخلاف [7/ق57"/أ] اشتراط الرّاد والراحلة ف حل الققو ليسي لذ لل 


جم 


فوحّب على فقراء مكة. 


. //-177/1 "فتح الغقار بشرح المنار":‎ )١( 
. (؟) انظر "حاشية نسمات الأسحار": ميحث: الكفار مخاطبرن صااغ-‎ 


قسم العيادات مص تن م لأنكة +.سجطلسيية حاشية ابن عابدين 


0 
,5 سَّ 
ب 5 1 
مكلف) عالم بشر صميئة ) 4 ل هك ونوا أو بع الوح واي اه اويا و و كلوإ ايه[ وا ع انهاه يمح ا ار جد لخرةا ورف لاك كبو قرع موه لصم ان اا + 
2 5-2 9 0-0 
م 





وبهذا التقرير ظهّرٌ الفرقٌ بين وحوبه الصلاة والصوم على العبد دون الج "نهر”". 
وهو وجودٌ الأهليّة فيهما لا فيه؛ والمرادُ أهليّة الوحوبء وإلآً فالعبدٌ أهلّ للأداء» فيقع له نفلا 
5-5 ا 

( 40 (قولةُ: مكلّني) أي: بالغ عائل؛ فلا يحب على 56 ولا بجنون» وفي المعتوه حلاف 
في الأصول» فذهّبَّ "فخر الإسلام' إلى أنه يُوضَّعْ الخطابُ عنه كالصبيً» فلا يحب عايه شيءٌ 
من العبادات» وذهّب “الدبو _- العامة ربد لاطا "عن ردني لكلا 
على المعتوو في أوّل الرّكاة» فراجعه. 

( اتنبية ) 

اك ف "البدافه 27 ((أنه لا يجوز أداء الحجج من محنون 0 لا يعقل كمالا يحب 

عليهما)) اه. ونقل غيرُهُ صحّة حجّهماء ووفق في "شرح اللباب””' بالفرق بين مّن له بعض 


إدراك وغيره. 


(قولة: وق المعتوه حلاف في الأصول) لكن لو أذَاهُ المعتوهُ يصحّ منه؛ لما في كتاب الطهارة من 
"البح ” أن ظاهر كلام الكل الاتفاق على طح أدائه العبادات» ما من 100 كان فظاهر وكذا 052 
لم يجعله مكلفا؛ لأنه جعَلَهُ كالصبي العاقل» وقد صِرَّحُوا بصِحَّة عبادته. اه انتهى "سندي". 


. ب/١.ق "النهر": كتاب الحج‎ )١( 

)١(‏ المقولة [/85151] قوله: ((لانعقاده)). 

(5) "البحر": كتاب الحج 784/7 _ ملم . 

(4) المقولة [7774/] قوله: ((ولو معتوهاً)). 

(5) "البدائع": كتاب الحج ‏ فصل: وأما شرائط فرضيته ١7/5‏ . 
)١(‏ انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الج صده اك . 


١1 


الجزء السادس   _‏ لللمل ‏ 58 عنس ست وتاب الحخج 


قلت: وفيه نظرٌء بل التوفيق حمل الأول على أدائهما''' بنفسهماء والثاني على فعل الولي» 


ففى الو وغيرها: الف يحْج به أبوهع وكذا المجنون؛ لأن إحرامه عنهما وهما 
عاجحزان كإحرامهما بنفسهما)) اه. وسيأتي” ' تمامه. 

هلاه (قولة: إِمّا بالكون في دارنا) سواء عَلِمَ بالفرضيّة أم لاء نشأ على الإسلام فيها أم لا؛ 
'بحر'”». وقولهُ: ((أو بإخبار عدل إلخ)) هذا لِمّن أسلَمَ تي دار الحرب» فلا يحب عليه قبل العلم 
بالوجوب. 

بقي لو أدّى قبله» ذكر "القطبي" في 'مناسكه” يحثا: ((أنه لا ييجزيه عن الفرض))» ونوزعَ 
ع 7 م ٍ 1 لاس 5 2 3 2 الس 
أن العلم ليس من شروط وقوع الحج عن الفرض كما عَلِم ما مر" '» وبأن الحج يصح .عطلق النية 
بلا تعيين الفرضيّة بخلاف الصلاة وبأنه يصح ممن نشا في دارنا وإِنْ لم يعلم بالفرضيّة كما علمتةُ. 


(قولَهُ: وفيه نظرٌ) فيه تأمّلٌء فإنّ من له بعضٌ إدراك منهما يصمح أداؤه العبادة» ولا مانمَ ينم 
من الصحّة فيهء وأمّا مسألة إحرام الوليّ عنهما فهي مسألة أعرىء فإن إحرامه عنهما صحيحٌ 
ولو مع بعض إدراك وسيأتي ما فيه من النزاع: 

(قولة: ونوزعٌ أن الهلم ليس من شرٌوط وقوع الحجّ إلخ) وبأنه بدعوله دارَ الإسلام تحقَقَّ منه 
الكرة وار :ل لسن :اجات لاس ار هل فا الشوام كل عركه المفورل والسة ون قود ل نا 
ف دار الإسلام. 


. في "ب": ((أدائها))» وهو ححطأً‎ )١( 

. "الولوالجية": كتاب الحج  الفصل الثالث فيمن يحج عن غيره ق47/ب باختصار‎ )١( 

(5) المقولة ]115٠[‏ قوله: ((والمجنوت)). 

(4) "البحر": كتاب الج م 

() "مناسك القطبي": لعل بن محمد بن عيسى» علاء الدين الدمشقي الشافعي المعروف بِالقْطِْيُ(ت07.ده). 
(”إيضاح المكنون" 5517//4» "الضوء اللامع" 0 

(5) المقولة ]31517١[‏ قوله: ((على مسلم إلخ)). 


قسمالعيادات تت د ووع ‏ د ل حاشية ابن عابدين 


او مسوريرن (صحيح) البدن ذج مه 8 ان ربو لبن اسه م عا عله نع وي وا لف طرخ مق 1 0 


دلامق (قولة: أو مستوريةة أفاة أن الشرفل أحد شطري الشيهادة: العندد أو الغدالة كما 
فق ال ٌ 

61/77 9 (قولة: صحيح البدن) أي : سالم عن الآفات المانعة عن القيام .مما ا عله ف المفرن 
للحي صل مسو بسر رقي كير لاي يبت على الراحلة بنفسه وأعمى وإث جد قائداء 
وخوين وحائفي من سلطان» لا بأنفسيهم ولا بالنيابة في ظاهر المذهب عن "الإمام” » وهو واف 
عنهماء وظاهرٌ الرواية عنهما وجوبُ الإحجاج عليهم؛ ويُجزيهم إن دام [؟/ق073/ب] العحن 
وإن زال أعادوا بأنفسهم. 

والحاصل: أنه من شرائط الوجحوب عنده. ومن شرائط وحوب الأداء عندهماء وثمرة 
الخلاف تظهرٌ في وحوب الإحجاج والإيصاء كما ذكرناء وهو مقيِّدٌءما إذا لم يُقَدِرْ على الحج 
وهو صحيحٌ, فإن قدَرَ ثم عجر قيل النروج إلى الحج تقَرَرَ دينا في ذَمتَهء فيلزَمُهُ الاحجاج 
فلو خعرج ومات في الطريق لم يجب الإيصاء؛ لئس وعريس الاعاودر حامر الحج 
بالفسهي شفط غتهنيي) » وظاهر ا 0 احتيا و اليجنا “قدا "الإسبيجاني” واقواه 
في "الفتم”"» ومشى على أن الصحّة من شرائطر وجوب الأداء. اه من "البحر””) و"النهر"7. 


(قولة: ومحبوس إلخ) قال في "النهر": ((ويْلحَقُ بهم المحبوسٌ والخائف من السسّلطان)) اه.. 

(قولة: ار رع ومات في الطّريق إلخ) عبارة "النهر": ((ولو مات في الطريق لا يحب عليه 
الإيصاء: أي: اتفاقا ع) أأهد. 

وعللة في "البحر" مما ذكرة المحشيء والمرادٌُ أن مَن مات قٍ الطاريق من أصحاب الأعذار المذّكورة 
في أوّل سنةٍ الإيجاب لا يحب عليه الإيصاءُ لا مّن مات بعد تقرره في ذمُتِ4 أو ضميرٌ ((حرَّج)) عائد 
للقادر على احج إلا أنه مدع إذا حرج في أوّل سنةٍ الو حوب الكل التعليا” 


. ب/١٠١ق "النهر": كتاب الحج‎ )١( 

(؟) "تحفة الفقهاء": كتاب المناسك 384/١‏ . 
(5) "الفتم": كتاب الحج ؟//707107 . 

(5) "البحر": كتاب الحج 786/9 

(د) "النهر": كتاب الدج ق70١/نب:‏ 


الخزء السافين ‏ بسسمتتحتححطحق 7ن نتاجت سسفيسنيق.. ‏ كان اطع 


(بصير) 0 بوي وخخائفي من سلطان يمنع منه (ذي زاد) يصح به بدنه» فالمعتاد 


الع و عون ذا قد د فلن حبر وجُبْن لا يعد قادرا 2-6 11000 

وحكى في "اللباب” اعقلافّ التصحيح. وفي "شرحه”": ((أنه مشى على الأول 
فق "النهاية”))» وقال ف "البحر العميق": ((إنه المذهب الصحيح. وإِنّ الثاني صحَّحَه "قاضي خحان" 
في "شرح الجامع””')» واختارة كثيرٌ من المشايخ» ومنهم "ابن الهمام”0). 

لاه 3 (قولة: بصير) فيه الخلافُ المانة © كما علمتة. 

(005+] (قولَةُ: غير حبوس) هذا من شروط الأداء كما مر””» والظاهرٌ أنه لو كان حبِسُةُ 
لمنعه 0 قادرا على أدائه للا ا يد وحوتن الأداء. 

( تنبية ) 

ذكَ في "شرح اللباب"207 عن "شمس الإسلام": ((أن السلطان ومن .معناه مِن الأمراء ملحن 
بالمحبوس» فيجبُ الحج في ماله الخالي عن حقوق العباد) ؛ وتمامُةُ فيه » ولا يخفى أنَّ هذا 
إن دام عجِرُةٌ إلى الموت؛ وإلا فيحبُ عليه الحج بنفسه بعد زوال عترةة وهو هيد أيغنا عن 
إذا كان قادراً على الحج ثم عو فلا يلزمُه الإاحجاج على الخلاف المذكور آنقا. 

984] (قولة: يَمنِعْ منه) أي: من الحج, أعع : الخروج ال 0 

اكفف هر ارقو لهذ زاف ور علقم آناف ااية ضعي إلا عل لاف تويك اخيزة الي 


)١(‏ انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج صاغع ؟ب. 

3( أشرح الجامع الصغير": كتاب الحجج وما يتعلق به اق )ب 
(5) "الفتح": كتاب الحج 5717/5. 

(4) ق المقولة السابقة. 

(©) المقولة [19070] قوله: ((على مسلم إلخ)). 

(5) انظر "إرشاد الساري": ياب شرائط المج صدلاءكل. 

(0) المقولة [/9511] قوله: ((صحيح البدن)). 

(0) "ط": كتاب الحج .487/١‏ 


قسم العبادات لح ست تج ا كن مسمسلسم بك دن حاشية :ابن عابدين 





ص 7 سَ ص يي و و 7 
مختصة به وهو المسمى بالمقتب إن قدَرَء وإلا فتشترّط القدرة”؟ على المحارة 50 
فلا يحب بالإباحة أو العارية كما في "البحر””'» وسيشيرٌ إليه'". 

4085 (قوله: ل 0 مع غيرو بالمعاقبة, 
"شرح الل 


رضلىمه 38 (قوله: وهو ال بالمقتب) بضم اميم اسم مفعول» أ ذو المكننثي: وهو كما 
في "القاموس””” - ((الإكاف الصغيرٌ حول السّنام)» "ح””". وذكرٌ ضمير الراحلة باعتبار كونها 
مركوبا. 

كك (قولة: وإلآ) أي إن لم يُقدِر على ركوب المقتب. 


ده (قولة: على المحارة) هي شْبْهُ الهودج» "قاموس””". أي: على ش شق [؟/ 013 /أ] 
منهأ بشرط أن يجد له مُعاد لا كم صرح به الشافعيّة وما قُ كينل ((من أنه ا 


ةوه 9 ف 0 ا كك أن 7 ف 0 الآخر أمتعتة رده 0 0 أي: بأنه إذالم 
دوه من انه إن وججحد د مُعاذِلاً فذاك» وإلا نإ قر على المل عله لبَق عليه 5 غبالة اقل 
الرّاد والماء أو حال نزوله من تقل ذلك مِن : شق اراحلة إلى وسطها ثم إعادته إلى ثيقها عند ركوبه عليها 
فكذلك» والأعجاة تو ديعن كله اوقد هن قينا د كر درفل يعد قاقر . انهد " مسنف 6 : 

0 ف "د" زيادة: ((قال في"النهر": اعلم أن هده القدرَة من شرائط الوجوبء لا تعلم عن أحد خخلافه؛ كذا في‎ )١( 
وف "البحر" عن الأصصُوليين: أنها من شرائط وجوب الأداء؛ ولم يواققهم الفقهاء على ذلك؛ لأنٌ أثرَّ الفُرْق نما‎ 
يظهر ف الإيصاء به عند الموت وعدمى وذلك لا يتأتى ف الفقيرء انتهى)).‎ 

. "البحر": كتاب الج اا‎ )١( 

1 هد لاد كر . 1 

(5) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الج صد ا ثاب . 

(5) "القاموس”": مادة ((قتب)). 

(5) "ح": كتاب الحج ق ١74‏ /ب . 

(0) "القاموس": مادة ((حور)). 


(4) "البحر": كتاب احج 7//الا؟ . 


الجزء السادس مع ب ب ا 25 ١‏ البح لحن نع عيبي . “كات اخم 
ع نا 7 7 و عم 
للآفاقي بِالرَادٍ والرّاحلة» لا لمكي يستطيع المشي 0 


أ يضع ف 0 الأخخر أمتعتهُ)) رده "الخخير ايقل ” ( وق ار اناي 02 : ((إما كوت زاملة - 
أي: مقتبي - أو بشق محمل» وأما الحنة قمر نهاك الترفهق فليس لها غبرة)) اض. 

والظاهر: أن المراد بالمحفة التحت المعروف ف زماننا الحمول بين حملين أو بغلين» لكن 
اعترضَةُ الشيخ "عبد الله العفيف" في "شرح منسكه”": ((بأنه مُتابذ لِما قرّرُوه من أنه يعتبر 

8 5 #2 0 2 7 اتن و 3 ع 
في كل ما يليق بحاله عادة وعرفاء فمن لا يقدر إلا عليها اعتبر في حقه بلا ارتيابيء وإن قدر 
بالحيل أو النديب فلذ تعدة ولو كات كينا اوقا تررق )اد 

همه4 (قوله: للآفاقي) مرتبط بقوله: ((وراحل) لا بقوله: ((قتشترط)) لإيهامِهٍ أن غير 

00 2 اران كر ا ر 
الآفاقي يشترط له المقتب» فلا يناسب قوله: ((لا لمكي يستطيع المشي)). 
اعت ات 5 2 م 7 

والحاصل: ان الزاد ل بدك منه ولو لمكي كما ضدرع به غير واحدٍ كصاحب "الينابيع" 
و"السراج" و قٍ اك و"النهاية": ((من أن المحي يازمة احج و فقيرا ١‏ زادَ 06 ل فيه 
"ابن الهماء"7', إل أن يراد ما إذا كان يمكنة الاكتساب ف الطريق» وأمّا الراحلة فشرط للافاقي 
دون المكي القادر على المشيء وقيل: شرط مطلقا؛ لأنَّ ما بين مكة وعرفات أربعٌ فراسخ, 
ولا يقدر كر اعد على مشيها كما في "المحيط"؛ وصِحّمّ صاحب "اللباب" في "منسكه الكبير" 
الأول ونظر فيه شارحُهُ "القاري”': ((بأنّ القادر نادرٌ ومبنى الأحكام على الغالب)). 

و 0 عندنا من كان دائخل المواقيت إلى الحرم كما ذ كره "الكرماني": وهو 
بعيد 0 بل الظاهر ما قي 'السراع" وغيره: ((أنه مَنْ بينة وو مكة أقر من ناته أيام)), 


.-١9-1؟8ةص انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الج‎ )١( 
.5557/7 (؟) المسمى "إجاية السائلين" كما صرح به ابن عايدين رحمه الله في حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق"‎ 
.) (هامش“الفتاوى الهندية'‎ 587/١ "الخانية": كتاب الحج‎ )6( 


(4) "الفتح": كتاب الج 377/7 . 


(5) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج ص 77-737 


١ 


قسم العيادات جحت نح يت وقوه ال ار 0 ل سي لخاشية ابر جا ين 


3 


فق "الف الك 1 ((واشترط الراحلة قُْ بحو لور اويفة يعن مكة ثلاضة 7 م فصاعداء 
أمّا ما دونه فلا إذا كان قادراً على المشي)): وتمامة في "شرح اللباب””2. ْ 
( تنبية ) 
:اق "اللبات": ((الفقية الآفاقي إذا وَل إلى ميقات: :فهو كالمكى))):اقنال "شنار يي "0 
6 يُشترّط ف حقه إلا الرَّادُ دون الرّاحلة إن لم يكن عاحزا عن المشيء 
وينبغي أن بكرن لي لامي كاللك ناهر اذكري بمدوميرة إلى أحد المواقيت» فالتقييد 
بالفقير [؟/ق07؟/ب] لظهور عجزه عن المركب» ولبقد انمي غليةاة اعرف د 
على زعم أنه لا يحب عليه لفقره؟ أ كدوها رم ايقن نكا مون فالا رك 
عليه» فلو نواه نفلا لَْمَهُ الحجٌ ثانيا)) اه ملخصا. 
ونظيرةُ ما سنذ كر(" في باب الحج عن الغير من أن المأمور بالحج إذا وصّل إلى مكة لَرِمَه 
أن يمكث ليحج حي الفرض عن نفسه لكونه صار قادرأً على ما فيه كما ستعلمُة”"© إن شاء الله تعالى. 
زلاة 8] (قولة: شَبههِ بالسعي إلى الجمعة) ع في عدم اشتر تر اط الرّاحلة فيه. 


(قولة: لا الرّاد0"؟ والرّاحلة) لعل فيه حذف ((لا)) النافية قبل الرّاحلة مع حذف حرفب العطف. 
(قولة: ع ود تخراط الله قيض دك ويه اللخازيه يتين قر نام قإة التتفى إلى الأجمعة 


إنما يحب على من سَّمِعٌ النداء» أو لم يكن بينه وبين ين المصر مزارع وإن سَّمِعٌ النداءًء أو فرسسخ 
على اختلافب فق ذلك» فمع اختلافب الروايات لا أدري وججحه ة المشابهة ف ديد الك والسناعن 
إلى الجمعة, مع أن بين 3-9 ولاك اه "بندفى . 


)١(‏ "البحر الزاحر": لأحمد بن محمد بن إقبال» وهو تحريد ل "السراج الوهاج" لأبي بكر بن علي المعروف بالحدّادي 
العبّاديّ (المتوفى ف حدود ١٠6ه).‏ شرح "مختصر القدوري". ("كشف الظنئون" 774/١‏ 2 ا 0. 

. انظر "إرشاد الساري”": باب شرائط الحج صاب‎ )١( 

(5) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج صلم ١‏ بتصرف . 

(4) في النسخ جميعها: ((والراحلة))» وما أثبتناه من "شرح اللياب" هو الصواب الموافق للسياق. 

(5) المقولة 9751 ]١١‏ قوله: ((وغيرهم أولى لعدم الخنلاف)). 

)١(‏ المقرلة ]١٠١977[‏ قوله: ((وغيرهم أولى لعدم الخلاف)). 

(0) كذا في مطبوعة التقريرات التي بين أيديناء وعيارة "الحاشية": ((إلا الزاد))؛ ولعل ما ف التقريرات ححطأ طباعي. 


الجزء السادس ااا الاي سس ”2 كتاب الج 


وأفاد أنه لو قدَّرَ على غير الراحلةٍ مِن بغل أو حمار لم يجب قال في "البحر": 
((ولم أَرَهُ صريحاء وإنما صِرَّحُوا بالكراهة ))» وفي "السّراجيّة"20:(( الحج راكبا 


عٍِ 0 


0 
أفص نه ماشسا 
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رددهه (قولّة: وأفات) أي: حيث عبر بالراحلة» وهي من الإبلٍ خاصّة وهو الموافقٌ 
ل "الهداية"”"2 وشروحه””» ولما في كتب اللغة من أنّها المركٌبُ من الإبل ذَكَرأ كان أو أنشىء 
عل رمن ره هاما ل وهمل ما تاه من طماءوشيهه و 
ق الأضل الع القرء غلنى الأسقان والكتهال اف لذ عالق ذلنك؟ لذن عي احير لا ا 
الإنسانَ مع ما يحتاحه ف المسافة البعيدة» وقد صرح في "المجتبى" عن "شرح الصبّاغي": 
((بأنه لو ملّكَ كرى حمار فهو عاجزٌ عن النفقة)) اه. 

والذي ينبغي ما قَالَهُ الإمام "الأذرعي””© من الشافعيّة من اعتبار القدرة على البغل والحمار 
مووينة وبق ك1 عراس يسور :حو التفياة رار نين لخ لاشو عانيناه فال "نسي" 
ني "منسكه الكبير”: ((وهو تفصيلٌ حسنٌ جد ولم أر في كلام أصحابنا ما يخالفة بل ينبغي 
أن يكون هذا التفصيلٌ مرادّهم)) اهء فافهم. 

كه (قولهُ: وإنما صرّّحُوا بالكراهة) أي: التنزيهيّة كما استظهرَةُ صاحب "البحر"؟ بدليل 
أفضليّة مقابلف "ط"7". 


)١(‏ "السراحية": كتاب الحج باب المتفرقات 7٠07/1١‏ (هامش "فتاوى قاضيخحان”"). 

(0) "الهداية": كتاب الحج ١١5/1١‏ . 

(5) انظر "الفتح" و"الغناية" و"الكفاية": كتاب الحج 0 و"البناية": كتاب الحج 4/5. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الحج 551/١‏ . 

(ه) أبو العباس» أحمد بن حمدان بن أحمد بن عيد الواحد» شهاب الدين الأذرعي الشافعئ(ت87/اه). ("الدرر الكامنة” 
0© "البدر الطالع" 75/١‏ وهو فيه: أحمد بن أحمد بن عبد الواحد ‏ "الأعلام" .)١١9/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الحج 757/٠‏ . 

(0) "ط": كتاب الحج 487/١‏ . 


قسمالعيادات 0 .ب #لاج ‏ لبس حاشية ابن عايدين 





وه (قولة: به يفتى) لعل وجهّة أن فيه زيادة النفقة؛ وهي مقصودة في الحج؛ ولذا اشتر ترط 
ف الحج عن الغير أن يح راكباً إذا لُسعت النفقةٌ » حتّى لو حَجّ ماشياً - ولو بأمره - طْمِنَ 


. 


كما صرح به في "اللباب'” كارك باق 1١‏ او كان اتلد أن من ندر حا اضيا وبكن عاب 
المشيُ في الأصم » وعليه المتونٌ » وعللهٌ في "الهداية"”" وغيرها: ((بأنه الترّمَ القربة بصفة الكمال؛ 
لقولهوقق: «مّن حج ماشيا كتب الله له بكلّ خطوةٍ حسنة من حسنات الجرم »» قيل: 


(قوله: لعل وجهة أن فيه زيادة النفقة إلخ) ولأنّ ابتداء فعل الأرّل فرضٌ بخلاف الثاني ولأنّ منفعة 
الأول ما تتعدّى من الإنفاق» كذا في "السندي" عن "شرح الوهباكٌة" ل 'الخردلراي . وبهذا يعم 
أن موضوع ما فْ "السراجيّة" ما لو حَعج غني راكب وفقيرٌ ماشياء لا فيما عدا هذه الصّورة» فإِنٌ المشي 
أفضلٌء وبهذا يندفع م التنافي. 

(قوله: حتى لو حَجّ ماشيا - ولو بأمرهٍ طيخ اناسع مايا ارق عنن الاشره وهو إغنا دنه 


سار م ارير 


: ليه ليقع عنه» فيكونٌ ضامنا له لصرفه في حاحة نفسهه فلا يُعتبَرُ أمرّهُ بالمشي. 


, انظر "إرشاد الساري”: باب شرائط الحج ص ”اس‎ )١( 

0 4 2) 

(©) "الهداية": كتاب الحج ‏ مسائل متثررة ١89/١‏ دونما استدلال بالحديث الشريف. 

(4) لم نعثر على تخريج الحديث بهذا اللفظ في المصادر الحديثية التي بين أيديناء وما وجحدناه قوله وك أت سح فاضا كنت اللنه 
له بكلّ نحطوةٍ سبعمائة حسنة من حسنات الحرم )) فقال بعضهم: وما حسنات الحرم؟ قال: (( كل حسنة .ممائة ألف حسنة )). 
والحديث أخرحه بهذا اللفظ الطبراني في "المعجم الكبسير" 87/7 78م رقم 30 0م و"الأوسط" 51959 
والبَرارز١؟١١)‏ و(1؟١011)»‏ واكاك ل اعدو 0/١‏ 0 وصححف ووافقه المي والبيهقي قٍ "السنن 
ا ا - باب الرحل يجد زاداً وراحلة فيحُج ماشياء و١‏ كتاب التذُور ‏ باب من تدر تبر أن 

يمشي إلى بيت الله الحرام» وف إسناده عيسى بن سوادة» وهو بجهول» وأخرجه ابن ختريمة (1/41؟) كتاب الحج ‏ باب فضل 
الحج ماشيا من مّكة؛ وروايته: ( كل حسنة .مائة ألف ألف حسنة )» والمنذري في "الترغيب والترهيب" 2157/57 وقال: رواه 
اين نحزيمة في "صحيحه'؛ والحاكمء كلاهما من رواية عيسى بن سوادة؛ وقال الحاكم: صحيح الإسناد» وقال ابن نحريمة: إن 
صح الخبرٌ فإ القلب من عيسى بن سسّوادّة» وقال البخاري: مكر الحديث اه. وذكره ابن حبّان في "الثقات" 3/197 وابن 
أبي حاتم في "علل الحديث" 2579/١‏ وقال: وليس هذا بحديث صحيح. وأورده الهيثمىّ ف "جمع الزوائد" 1/8 ؟. 


الجزء السادس 3 مضه اللا اسبح مشت ينيك كات اجج 


القت اسان الحا وف إجارة "الخلاصة": ((حِمَل الجمل مائتان وأربعون 


عق 2 


مناء والحمار مائة وحخمسون))) 0000 


فكان أفضل))» وتمامة 2 شرح الجامع الخاني"0 وقال ُْ "الفعه"0©: ((فإن قيل: كرة 
"أبو حنيفة" الحجّ ماشياء فكيف يكونٌ صفة كمال؟! قلنا: إنما كُرهَّهُ إذا كان مغلنة سوء 


الخلقء كأن يكوثٌ صائماً مع المشي أو لا يطيقَة» وإلآ فلا شلك أن المشي أفضلُ في نفسه؛ 


ع 


لأنه أقربُ إلى التواضع والتذلل))؛ ثم ذكرٌ الحديث المارٌ وغيره. 

قلت: وأمًا تال الحجّ عن الغير فلعلَّ وجحهها أن اليك لحاعة” عع إتخدى المعمين بد زهي 
مشقّة البدن ‏ ولم يقدر إلا على الأخرى ‏ وهي مشقة المال ‏ صارت كأنها هي المقصودة. فَلَزمَ 
الأناث يها كافلة: ولذا وجب الإحجاج من منزل الآمر والإنفاقٌ من ماله» ولم يُحزه تبرعٌ غيره 
عنه لعدم حصول مقصوده. فليتأمل. 

رحهمى (قولة: والمقشبُ أفضلٌ من المحارة”") لأنه يي حج كذلكء ولأنه أبعدٌ من الرّياء 
والشيغة واحن على الخيئزت: 

ر؟حمق (قو 2 وف إحارة "الخلاصة”17 إلخ) قال "الخير الر عل 5 (إشله ق "الخلاضة" عرد 
"الفناوى الصغرى"؛ ولعمري هذا إححافٌ على الحمار وإنصافٌ في حق الجمل))؛ فتأمل. 
وَذكَرَ في "الحوهرة”*: ((أنّ الَنَّ ستّة وعشرون أوقيّة والأوقيّة سبعة مثاقيل» وهي عشرة 


دراهم” '» والمائتات وأربعون مَنا هي الوَسّقء وهي قنطارٌ دمشقي تقرييا)). 


. انظر "شرح الجامع الصغير": كتاب الحج  باب: مسائل لم تدحل في الأبواب ١/ق 47/ب‎ )١( 

(0) "الفتح": كتاب الحج ‏ باب الحج عن الغير 4307/9 . 

(6) المقتب يضم الميم: اسم مفعول» أي: ذو القتبء وهو الإكَافُ الصّغْيرٌُ حول السنام. والمحارة: شِيبّه الهودجء 
أي: بما يؤتى من جهة الشامء قد يركب فيه واحد أو اثنان؛ "القاموس": مادة ((قتب)) و ((حور)). وانظر "إرشاد 
الخارى” ا ل ا 

(1) “خلاصة الفتاوى": الفصل الرابع ‏ في إحارة الدواب ق١٠8١/1.‏ 

(ه) انظر "الموهرة النيرة": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة العروض »١ 57/١‏ وباب زكاة الزروع والقمار ١66 ١54/١‏ بتصرف. 
(5) المقصود هنا أن المثقالَ الواحد يساوي عشرة دراهم "الجموهرة التيّرة" 157/١‏ . 


قسمالعبادات 0 تلد إلا د سدس حاشيةابن عابدين 


فظاهرٌهُ أن البغل كالحمار» ولو وهب الأب لاينه مالا يَحج27 به لم يحب قبولة؛ 
لأنّ شرائط الوجحوب لا يحب تحصيلهاء وهذا منها باتفاق الفقهاء خلافا 
لصو لين وفطاذ عن ها لا يد ملم كما مر ف الركاة لظ 


عذم م رولك وظامةة أن التقل كالشيارم كناق "النيو ”كه وكام أراة لماز القوئ للق 
لحمل الأثقال في الأسفارء فَإنّه كالبغل؛ وإلا فأكثرٌ الحمير دون البغال بكثير» فافهم. 

054 (قولَةُ: ولو وهب الأب لابه إلخ) وكذا عكسّة وحيث لا يحب قبولّةُ مع أنه 
لا يَمْنُ أحدهما على الآخر يُعلَمُ حكم الأحنبي لان متومراذة إفلذة أن الفقرة عاق اذا وار عله 
لا بدّ فيها من الملك دون الإباحة والعارية كما قدَّمناه". 

469 (قولة: وهذا) أي: المذكون وهو القدرة على الزّاد والراحلة. 

0 (قولة: خلافاً للأصوليّين) حيث قالوا: إنها من شروط وجوب الأداء» وتمامةُ 
في "البحر" وفيما علقناه عليه». 

(59ه»] (قولُ: كما مر”” في الرّكاة) أي: من بيان ما لا بدّ منه من الحوائج الأصليّة كفرسهء 
وسلاحهه وثيابه» وعبيد حدمته. وآلات حرفته. وأثاله [؟/ق754/ب] وقضاء ديونه» وأصدقته 
اموه كبااق"اللاى "170 زغيروج وناراة قضناء :وزوت النافة بزلة كانيق "اللاي 7 اهبا 
اق وخد هالا وغليسج وركاة ع بد اقل نإل أن وكوة الال دن جين يا قي فيه الك 


فيصرّف إليها)) اه. 


)١(‏ في "د": ((للحج)). 

(؟) "النهر": كتاب الج ق 1/١١٠١‏ 

(؟) المقولة [1581] قوله: ((ذي زاد وراحلة)). 

(:) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر": كتاب الحج 75/9 7735 . 
(د) 553/6 وما بعدها "در". 

(5) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الج صة ١‏ . 


(0) انظر "إرشاد الساري”: فصل فيمن يجب عليه الوصية بالج صده] . 


؟ ب ١‏ 


الجزء السادس م ا ا ا تت كتاب الحج 


ومنه الممسكنٌ ومَرَمّتَهُ ولو كبيرا يمكنةٌ الاستغناءٌ ببعضيه والحج بالفاضل فإنه 


لا يلزمة بِيْعْ الرائدٍ نعم هو الأفضل» » وعْلِمَ به عدم لزوم بيع الكل 1 


( تنبيه ) 

ليس من الحوائج ائج الأصليّة ما جَرَتْ به العادة المحدثة برسم الهديّة للأقارب والأصحاب» 
فلا يُعَذَرٌ بترك الحجّ لعجزه علو :ذللف كها بد عليه العماة يي" ف "امتسكه توأئرة الديج 
"اساض 07 ونه اماعط يي إل "ملق 00 أمير حاج” "أوفراة اليد "أو الي 

)60112 2 ١ 
.' إلى "'مناسك الكرماني”‎ 

2944 8] (قوله: ومنةه لمتكم 1 الذي يسكبه هوأو عات ين عليه مسكنة بخلاف 
الفاضل عنه من مسكن أو عبلء أو متاع» أو كتبي شرعية أو آليَةِ كعربيّق أمّا تنو الطنبي 
والنجوم وأمثالها من الكتب الرياضية فتثبت بها الاستطاعة وإن احتاج إليها كما في 'شرح 
اللنافت "7 عن "الفا 0 

8545] (قوله: فإنه يح يلزه بيع الزائد) كريد در 2 الحاجة قَدَرَ ا 152 هنة)» 

0 عم 2 عمس ع هه سير 00 2 5 
ولو كان عنده طعام سنةٍ لا يلزمة الحج7"©؛ ولو أكثرٌ لزمّه بيع الزّائد إن كان فيه وفاءٌ كما 


5 "اباتك" ا يا 


(1) "الإحكام": كتاب الحج 7ق 49 ./7١‏ 

(؟) المسمى "داعي منار البيان الجامع للنسكين بالقِرَان": لأبي عبد الله عمد بن محمد بن محمد شمس الدين» 
ابن الموقت» المعروف بابن أمير حاج الحلبى الحنفي(ت5لالمه). ("كشف الظنون" 231855/7 "الضوء اللامع" 
8). 

(5) "فتح المعين": كتاب الحج 4517/١‏ . 

(4) المسمى "المسالك قٍ علم الناسك": لأبي منصور محمد ين مكرم بن شعبان» زين الدين الكرماني الحنفي (توقٍ 
بعد 907ه).("كشف الظنون" 2177/9 "هدية العارفين" 7/. 70 "اللجواهرالمضية" ربص "الأعلام" 8/37 .)١٠١‏ 

(ه5) انظر "إرشاد الساري”": باب شرائط الحج صدء اس . 

(7) "التاترحانية”: كتاب المناسك ‏ الفصل الأول في بيان شرائط الوحوب 477/9 يتصرف نقلا عن "المحيط". 

(0) ((لا يلزمه الحج)) ليست في "ب" وام". 

(8) انظر “إرشاد الساري”: باب شرائط الحج صدء ال . 





قسم العيادات سس #4/امج عبسب ححاشية اين عابدين 


والاكتفاء يسكس الاخارة بالأول بو كذا لو كان عتددها ل اشترئ :به سكا 
وخحادما لا يبعى بعذه ما يكفي للحج يا يلزمة "خلاصة . رز قُُ "الو ا 
((أنه يشترّط بقَاء 5 مال لحرفته إن احتاحت لذلكء» وإلا لايع ا م 


:4 (قولُ: والاكتفاء) باحر عطفاً على ((بيع)). 

401 (قولة: لا يلزمُة) تبع في عرو ذلك إلى "الخلاصة" ما في "البحر”" و"النهر'”", والذي 
ته في "الخلاصة"”» هكذا: ((وإن لم يكن له مسكنٌ ولا شيءٌ من ذلك» وعنده دراهمٌ تبلغ 
5 الحج وتبلغ ثمنّ مسكن وخحادم وطعام وقوبتو وبحب عليه الحج» وإن جعلّها في غيره أَيِم) اه. 

لكن هذا إذا كان وقتّ حروج أهل بلده كما صرَّمّ به في "اللباب"”, أما قبله فيُشتري 
به ما شاء؛ لأنه قبل الوجوب كما في مسألة التزوّج الآنية'"2» وعليه يُحمّلٌ كلام "الشارح”"» فتدبّر. 


5 ار 2 ي ع و َ 1 
ر؟عكة) (قوله: يشترط 17 راس مال لحرفته) كتاجر ودهقان0© ومُرارع كما 5 "اللا "ال 


(قولة: والذي رأيتة في "الخلاصة" هكذا إلخ) لا مخالفة بين ما رآه في "الخلاصة" وبين ما نقله 
"الشارح" عنهاء فإنّ عا عزاه "الشارح" إليها إنما هو فيما إذا كان لا يبقى بعد شراء المسكن ونحوه 


ما يكفي للحج وما نقله المحشّي عنها فيما إذا كانت الدّراهم كافية للحجّ والمسكن ونحوه. 


)١(‏ "النهر": كتاب الحج ق ١5٠١‏ /أ. 

(؟) "البحر": كتاب الحج 7937/5 . 

(6) "النهر": كتاب الحج ق51١/أ.‏ 

(4) "خلاصة الفتاوى": كاب الج الفع ا الأول تق للقنسة وو هاف تحراكظ الرمضواب :قارب سينا ل 
"التجريد" . 

(5) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الج صاء اب . 

(5) ف القولة الآتية. 

(7) الدمقان بالضم والكسر: يطلق على رئيس القرية» وعلى التاجرء وعلى من له مال وعقارٌ. "اللسان" مادة ((دهق))» 
"القاموس"” و"المصباح المنير" مادة ((الدهقان)). 

(4) ”خلاصة الفتاوى": كتاب الحج ‏ الفصل الأول ف المقدمة وفي بيان شرائط الوجوب ق؟7/ب . 


الجزء السادس ستيسيسسيلش مم لام لتل٠شس٠+7يسس‏ يل سس ” كتاب الججج 


وق "الأقياء": ((معه ألف وحافف العزوبة إن كان قبل خحروج أهل بلده فله 
التروجء ولو وقته لزمّه الحج )) (و) فضلا عن (نفقة عياله) ممن تلزمة نفقته 5 


ورأسٌ المال مختلفف بانحتلاف الناس» "بحر"17. 

قلت: والمرادٌ ما بمكنه الاكتسابي به قدرَ كفايته وكفاية عياله لا أكثِرٌ؛ لأنه لا نهاية له. 
) المسألة منقولة عن "أبي -حنيفة' 1 
والتفصيلٌ المذكور ذكرَةٌ صاحب "الهداية””" ف "التجنئيس"» وذكرَّها في "الهداية 
واستشهّدَ بها [؟١/قه‏ ه/أ] على أن الحججّ على الفور عنده وممتضأه ار 
ية”'؟ مع أنه حيقدٍ من الحوائج الأصليّة 
لذا اعترضّة "ابن كمال باشا" في "شرحه" على "الهداية": ((بأنه حال التوقان مقِدَّمٌ على الحج 
اتفاقا؛ لأنّ في تركه أمرين: ترك الفرض والوقوعٌ في الرّناء وجحواب "أبي حنيفة" ف غير حال 
التوّقان)) اه. أي: في غير حال تحقق الزَّنا؛ لأنه لو تَحقَقَهُ فرض التزوّجٌ) أمَّا لمو محافةٌ فالتروجٌ 
واحبُ لا فرض» فَيْقَدُمُ احج الفرضُ عليه فأفهم. 
على العام لاما عا يرن افده تك الملعاء واللسوة والتكني و عر تفده 
والاطقة اله رمتعا عر لير قر ,وار شقروة الف انق أن ة «ااروسيقة عق جدالد االلاموف ولذا عه 


روم (قولة: وف "الأشباه"” 0( 


وَإِنْ كان واجبا عند التوّقان» وهو صريح ما في "العناد 


(قولة: المسألة منقولة عن "أبي حنيفة" في تقديم الحج على التزوبء والتفصيل إلخ) جحَمْلٍ رواية 
تقديم الحجّ على التزوّج بدون تفصيل على ما إذا كان ذلك وقت خخروج أهل البلد تزول المخالفة 
بين الزّوايتينء وهذا هو الموافقّ للتفصيل المارٌ. 


. 7107/7 "البحر": كتاب الحج‎ )١( 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني كتاب الحج صد؟ ٠١‏ . 
(©) "الهداية": كتاب الحج 1115/١‏ . 

(4) "العناية": كتاب الحج ؟/؟7 (هامش "فتح القدير") 
(5) "النهر": كتاب الحج ق١11١/أ.‏ 

(1) "البحر": كتاب الجج ؟9//ا” . 


فه الات . .ديعن نو سسب مصصيم احاقية ابن غايدين 


5 3 امه ا 520000 َه 7 
لتقدم حق العبد (إلى) حين (عوده) وفيل: بعده بيوم؛ وقيل: بشهر (مع أمن الطريق) 





د 7 داه : 000011 55 2 ابي 70 11), ع 
بقوله: ((من غير تبذير إلخ))» لا ما بين نفقةٍ الغني والفقير» فلا يرد ماقي البحر " ': ((من أن 
اعتبار الوسط في نفقة الرّوحة حلاف المفتى به» والفتوى على اعتبار حالهما كما سيأتي إن شاء 
الله تعالى)) اه؛ لأنّ المراد بالوسط هناك المعنى الثاني والمرادُ هنا الأوّلء قافهم. 
ع ع امه الم تت 2 َك وض 
مطلبُ في قولهم: يِقدّم حق العبد على حق الشرع 
[355] (قوله: لتقدم حق العبد) أي: على حق الشرع؛ لا تهاونا بحق الشرع؛ كل لحاجحة 
3 ع 5 : 1 ع 2 ىق رك 3 
العبد وعدم حاجة الشر ع ألا ترى أنه إذا اجتمعت الحدود وفيها حق العبد يبدا حمق العبد لما 
قلنا؟ ولأنه ما من شيء إلا وللهِ تعالى فيه حق» فلو قدّمَ حق التّرع عند الاجتماع بطل حقوق 
العباد» كذا في "شرح الجامع الصغير" ل "قاضي حان”"» وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ( فدين 
ع الى واعت م فى 1 1 2 
الله أحى )220 فالظاهر أنه أحق من ججحهة التعظي لا من جحهة التقديم؛ ولذا قلنا: لا يستفرض ليحج 
إلا إذا قدّرَ على الوفاء كما مر”)» وكذا جارٌ قطعٌ الصلاة أو تأخيرُها لخوفه على نفسه أو مال 
من الذئب وأمثال ذلك كإفطار الضيف. 
7 5 ِ 7 و 5 

05 (قوله: إلى حين عوده) متعلق بقوله: ((فض0ا)) أو ب (( مالا بد منه)؛ 
لأنه 1؟إق هه ؟/ب] .ععنى ما يحتاحُة» أو ب (( نفقة))» أي: فلا يُشترط بِقَاءُ نفقة لما بعد غود 
وهذا ظاهرٌ الرواية. 


[5.13ة] (قوله: مع أمن الطريق) أي : وقت خحروج أهل بلده وإن ا فين في غيره) 


5 زيادة: ((قال الشارح في "شرح التق وظاهره أن أمَنّ الطريق شرط الوحوب» وقيل: شرط الأداء» وهو 
الصحيح؛ فيلزمه الإيصاء كما ف "النهاية"؛ أنتهى)) . 

(؟) "البحر": كتاب الحج 778/5 . 

6 "شرح الجامع الععي ": 'كتانن الحج ‏ ياب: مسائل لم تدحل في الأبواب ١/ق‏ 1/89 

(4) أغخر جه النسائي كان انالف بجانية 'تقييه ققناء احج بقضاع الْذَين) من حديث اين عباس رضي الله 
عديها روا وقال الحافظ المزَّي ف "تحقة الأشراف" :)1١0 151١9‏ انفرد به النسائي. 


(د) المقولة [4379] قوله: ((وَسيعّه أن يستقرض إلخ)). 


الوه الاين ١‏ سس يجحت انهه ميسن كان انتج 


حلبة السكلافنة ولو هالرشوة علن هنا حقَقَهٌ "الكمال"» وسيحيء آرٌ الكناب”) ا 


'بحر””". وقدّمنا"" عن "اللباب": ((أنه من شروط وجوب الأداع)؛ وفي "شرحه"”©: ((أنه 
الأصح))» ورحَّحَهُ في "الفتح”””» وروي عن "الإمام" أنه شرط وجحوبيء فعلى الأوّل تحب الوصيّة 
به إذا مات قبل من الأريقه مايوه فهر الو ا 001 

044 (قو لهُ: بغلبة السّلامة) كل قد لق الوا فلي المي املف 
ف سقوطه إذا لم يكن بد من ركوب البحرء فقيل: يسقطء وقال "الكرماني": ((إن كان الغالبُ فيه 
المسّلامة مسن موضع خترك الفننادة و كويه ني نوالا رةه رس لخي فى 00 قال 
في "الفتح”": ((والذي يظهرٌ أنه يُعترُ مع غلبة السسّلامة عدم غلبة الذوف» حتى لو غلب لوقوع النهب 
والغلبة من المحاريين مراراًء أو سمعوا أن طائفة تعرّضّت للطريق ولها شوكة والناسٌ يُستضعفون 
أنفسّهم عنهم لا يجب» وما أفتى به "الرازي" من سقوطه عن أهل بغداد» وقول "الإسكاف" في سنة 
ست وثلاثين وت مائة: لا أقول إِنّه فرض في زماتناء وقول 'التاجي”: ليس على أهل عتراسان 
منذ كذا كذا سنة حجٌ إنما كان وقت غلبةٍ النهب والمنوف في الطريق» ثم ال ولله للنة)). 

[345168] (قولة: على ما 1 "الل" حي قال:* ((وقول ا يا أزئ الحسجج 


)١(‏ انظر المقولة [11551414] قوله: ((عذر في ترك الحج)). 

(9) "البحر": كتاب الحج 788/5 , 

(©) المقولة [4510] قوله: ((على مسلم إلخ)). 

(4) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج صده*اب. 

(5) "الفتح": كتاب الحج 7759/9 . 

(1) "البحر": كتاب الحج 750/7 

(0) انظر "حزانة الفقه”: كتاب الحج ق5؟/ب. وعبارتها: ((وأمن الطريق)) فقط» دون قوله: ((بغلبة السلامة)). 
(8) "البحر": كتاب الحج 77/7 بتصرف . 

3١‏ "الفتم": كتاب الحج ا" 


. "الفتح": كتاب الحج 778/9- 779 بتصرف‎ 0٠١١ 


١ 





رطا جد شتري سند هد معي د دك لكر انط لأنه لا يُتَوصّلٌ إليه إلا بإرشائهم, فتكون 
الطاعة سبب المعصية فيه نظرٌ؛ لأنّ هذا لم يكن من شأنهم, إنما شأنهم استحلالٌ قل الأنفنس 
وأذٍ الأموال» وكانوا يغلبون على أماكنّ يترصّدون فيها للحُجّاجء وقد هَجَموا عليهم ف 
ف مكة فقناوا خلقاً ق الخرم) وقد نكيل "الكرسي" عمّن لا يج وا متهم قال هنا سَلمت 
البادية من الآفات» أي: لا تخلو عنها لقلة الماء وهيجان السَّمُوم» وهذا إيجاب 5 رحمه الله تعالى» 
ويل + رأى أذ الغالب اندفاعٌ شرهم عن الحاج» وبتقديره فالإثم في مثله”'' على الآجِذٍ على 
ما عْرفَ من تقسيم الرّشوة [؟/قه5/|] في كتاب القضاء)) اهن مخضا : [ 
واقفدفةة "وى كه لبي ع"تق "لتر على "البنذانة” وز 0 زد تالقان الس عل 
إطلاقهء بل فيما إذا كان المعطي مضطرًاء بأنْ لَرمَهُ الإعطاءُ ضرورة عن نفسه أو ماله» أمّا إذا كان 
بالالتزام منه فبالإعطاء أيضاً ينم وما نحن فيه من هذا القبيل) اه. وأقيَهُ في "النهر”"» وأحاب 
السيّدُ "أبو المسّعود””": ((بأته هنا مضطرٌ لاسقاطٍ الفرض عن نفسه)). 
قلت: ويؤيّدهُ ما يأتي” عن "القنية" و"المجتبى"؛ فإنّ المككْس والمتفارة رَشوة» ونقَلَ ""0") 
عن "البحر": ((أنّ الرشوة في مثل هذا جائزة))؛ ولم أره فيه فليراجع. 
لهُ: أن تل بعض الحجاج) أي: في كل عام أو في غالب الأعوام وحينقل 


1 0 


وقولة بو اجات السك "انو الستعورة” تايا مضطرٌ إلخ) هذا الجواب إنما يستقيم على رواية 


أن الأمن شرط لوجدوت» الأذاء ل للرجوية: 


. في "الأصل": ((محله)) بدل ((مثله))»: وهو تحريف‎ )١( 
1/أ.‎ 31١ "النهر": كتاب المج ق‎ )0( 
. 451/١ "فتح المعين": كتاب الحج‎ )5( 


اي 1 


(؟:) صاكخمة تر . 


(ه) "ح": كتاب الحج ق4١١/ب‏ . 


من المككس ولطمارة عل ؟ قولان» وامعنية لذ كماان " "00 و"المسديي ‏ 
وعليه فيُحتسّبُ في الفاضل عمًا لا بد منه القدرةٌ على الَكْسِ ونحوه ا 10 


فلا تكونٌ السلامة غالبة اه ""7©. 
قلت: فيه نظرٌ» فإنّ غلبة السّلامة ل ليس المرادٌ بها لكل أحدٍء بل للمجموع؛ وهي لا تنتفي 
إلا بقتل الأكثر أو الكثير» ما قل اللصوص لبعض قليل من جمع كثير - سيِّما إذا كان بتفريطِه بنفسه 
وخروحه من بينهم ‏ فالسسّلامة فيه غالية: نعم إذا كان قل محاربة القطاع مع الحسّاج فهو عذرٌ 
إذا علب الخوف» [مااسر”" عن "الفسم”": :(زمن أنه د شترّط عدمٌ غلبة المخوف إلخ)): على أنك 
قد سمعت آنفاً حواب "الكرحي"' في شأن القرامطة للستحلين لقتل الحجّاجء وأيضا فإنٌ ما يحصلٌ مسن 
الموت لعل اماء وهيجان المسّمُوم أكثرُ مما يحصل بالقتل بأضعافب كثيرقٍء فلو كان عذرا لم أن لا يحب 
2 ا ا و 
ع حوبا بره تاوق يكرد جره ا 
4513] (قوله: ين لكين افا رلك ما ياحذة العَكار والتفارة: مااي :ارين 
وهو المجيرَء ما اد الأعراب في زماننا من الصرّ المعيّن من ججهة السلطان نصّره الله تعالى 
خم زقولةةوللتعنة لام وعلية لقتو "قرت اللا "عن "لهات 001 
تق (قولة: وعليه) أي: على كون المعتمد عدم كونه عذراً فيُحتسّب إلخ. 2م 
)١(‏ "القنية": كتاب الحج ق17١/ب.‏ 
(0) "ح": كتاب الحج ق ١14‏ /ب . 
(9) المقولة [4704] قوله: ((بغلبة السلامة)). 
(5) انظر ”إرشاد الساري": باب شرائط الحج صا ”اس . 
(5) لعله "اللتهاج و 0 الو ل ال م لمرو 


(ت؛ ؟الاه). ا القلنون" 7/9/م 31 "الجواهر المضية"” 577/5) "هدية العارقين" .)7/410//١‏ 1 


(3) "ح": كتاب الحج ق ابي 


قمع الفاناته .حيصي ارو امي ا يت لعاف ابن عابدين 


كما في "مناسك الطرابلسي" (و) مع (رَوَجٍ أو مَحَرَمِ) ولو عبدا أو ذميا أو برضّاع 
(بالغ) فيك ليشا ا ا 


4514 (قولة: -05 58 امالك عابي 7 وعزاة ف "شرح الات 0 "الكرماني" 
561 (قوله: اددع أو محرم) [1/ق573*/ب] هذا وقوله: ((ومع عدم عِذةٍ عليها)) 
شرطان مقتصّان بالمرأة» فلذا قال: ((لامرأة))» وفنا قلييها عد الع روط 1 وَالمحْرمُ من 
20 على التأبيدٍ لقرابة أو رضاع أق هري فاق "النحسة"7"© وأدجل 
في "الظهيريّة””؟) بنت موطوءته من الرّناء حيث يكونُ مَحْرَما لهاء وفيه دليلٌ على ثبوتها بالوطء 
الحرام وما تش رف نه ا المصاهرة» 2 8 ا اق "نهر 1 ) لحن قال ف رع لا 
((ذكرَ "قوامٌ الدّين"7 شارحٌ "الهداية" لإا كانتي با نال لذ تسافر معه عند بعضهم؛ وإليه 
فَعق "القيورى"” دوي تأخحل اه. وهو الأخوط يق الدين والألعة عي الي أهف. 
ا 4 و 5 3 وم 1 ع ع 
515 (قولة: ولو عبدا) راحم لكل من الزوج والمحرّم؛ وقوله: ((أو ذميا أو برضاع)) 


(قول "الشارح": أو م قال "اموي" فى "حراش الأشنياء' روات كي كاسن 0 
إذا خلا بها اه :واقره 'هنة الله" و "ابو السعوة". 


)١(‏ لم نهتد إلى معرفته. 

(؟) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج صا 7ل . 

(6) "تحفة الفقهاء": كتاب المناسك ١/لإلم7‏ . 

(:) انظر "الظطهيرية": كتاب التكاح ق4//ا. 

(5) "الخانية": كتاب الحج 787/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "النهر": كتاب الج ق١11١/1.‏ 

(0) انظر"إرشاد الساري": باب شرائط الج صدلالل . 

(8) محمد بن محمد بن أحمدء قوام الدين الخجنديّ السنجاري الكاكئ(ت؟ ؛ لاه). له شرحان على "الهداية": الأول 
"معراج الدراية"؛ والثاني "الغاية". ("الجواهر المضية" 754/4,» "الفوائد البهية" صما ء "كشف الظنون" 
؟/80. ٠‏ "هدية العارفين" 55/75 .)١‏ 

(9) لم نحد ما ذهب إليه القدوري ف "اللباب في شرح الكتاب": ولعله في غير هذا المؤلف» والله أعلم . 


الكزاتعالاسن. يعسي سسحسيمسه لإرة حسصتسنسص يسمت اشع 





ع 
كما في النهر بحن (عاقلء والمراهق كبالغ) ' او "7 ' (غير بحوسي 1 
0 بالمحْرم كما لك يخفى, ا كن قل السيل ا لدعت ع 00 "اراز 0 


((لا تسافرٌ بأيها رضاعاً في زماننا)) اه. أي: لغلبة الفساد. 

فلك روث كاه الخلوة بها كالصهرة الشابة» فينبغي أفقناء المتهدرة الشالة عنا أيضاء 
لأنّ السّفر كال خلوة. 

4511 (قولة: كماقي "ا بحن حيث قال: ((وينبغي أل يشترّط 2 الزوج ما يششسترّط 
قي المحرم» وقد اءا شترط في المحرم العقال والبلوغ)) اه. لكن كان على "الشا رح" أن يؤخره 
عن قوله: ((عاقل))؛ ع الس نقلهُ "القهستاني 0 0 شرح الطحاوي" ""00, 

تحلكة) (قولة: والمراهق عي اعتراض ؛ ل "ى"20. ظ 

(قولة: غير جحوسي) مختصٌ بالمحرم؛ إذ لا يُتصوّرُ ف زوج الحاحّة أن يكون 


(قولُ 'المصنف": والمراهقٌ كبالغ) عله 'الرحتي" كصبي لأنه يحتاج إلى مَن يدفم عنه» وإذا كان 
للأب منعة عن حجةٍ الإسلام فكيف يصلحّ لمايتها؟! وفي "المحيطين" و"البدائع": ((السذي لم يُحتلِم 
لا عبرة له))؛ لكنّ ما في "الجوهرة" موافقٌ لما في "الخلاصة" و"البرّازيّة". اه "سندي". 

(قوله: يختصٌ بِالمَحرَم إلخ) بل يُتصوّرٌ المي في الرّوج أيضاً كالمحوسي. 

(قولةُ: إذ لا يُتصرَّرٌ في زوج الحاجٌة أن يكونٌ بحوسيا) فيه أنه يُتصوّرٌ فيما إذا أسلمّت المجوسية 
ولم يُفرّقْ بينها وبين زوجها المحوسي. 


.١814/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الحج‎ )١( 
(؟) "ح": كتاب الحج ق4 17ب بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله تعالى.‎ 

(5) "فتح المعين": كتاب الحج 1537/١‏ . 

(4) عبارة أبي السعود: (( ذكره [أي:البزازي] قبيل التاسع عشر ف النفقات ))» أي: في الفصل الثامن عشر» وانظر التعليق الآتي. 
(5) "البزازية”: كتاب النكاح ‏ الثامن عشر في الحظر والإباحة ١7/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "النهر": كتاب الحج ق١5١/).‏ 

(0) "جامع الرموز": كتاب الحج 7.0/١‏ . 

(8) "ح": كتاب الحج ق74١/ب‏ . 

(9) "ح": كتاب الحج ق174١/ب‏ . 


قسم العبادات بمب يه ع قشمد مره امي ل تن ين ..خاكية ابن عايدية 


ولا فاسق) لعدم حفظهما (مع) وحوب (النفقة) لِمَحْرَمِها (عليها) لأنه محبوسن 


وها ا 

50ة] (قوله: ولا فاسق) يعم الرُوجَ والمحرمء ابا وقذة ف ارت اتات 00 كونه 
ماجنا لا يبالى. 

5599م (قوله: لعدم حفظهما) لخ جوتي يدن عليها منه لاعتقاده حل نكاح محرمه 
والفاسق الذي لا مروءة له كذلك ولو زوجا. وترّكَ "المصنف” تقييد المحرم بكونه مأمونا لإغناء 
ما ذكره عته» فافهم. 

م (قولهُ: مع وحوب النفقة إلخ) أي: فيُشترّط أن تكون قادرة على نفقتها ونفقته. 

457 (قولة: لِمَحَرَمِها) فَيْدَ به لأنه لو رج معها زوجها فلا نفقة له عليهاء بل هي لها 
عليه النفقة» وإن لم يخرج معها فكذلك عند "أبي يوسف". وقال "محمّدُ": لا نفقة لها؛ لأنها مانعة 
نفسها بفعلهاء [؟5/ق573 ؟/أ] "سراج". 

4 5ق (قوله: لأنه يوس عليها) أ حبس نفسّه لأجلهاء ومن حبس نفسّة لغيره فنفقته 
عليه. 

[6؟45] (قوله: لامرأة) متعلق.محذوف صفة 0 )2 زوج)» و2 محرم))» أو متعلق 


ب ((فرض)). 


قار ا ا ا ا د 530058 ا م 2 نا 2 2 
(قوله: فيشترّط أن تكونّ قادرة على نفقتها ونفقته) وفي منسك ابن أمير حاج : ((وهل بحب 
عليها نفقة المحرّم والقيامٌ براحلته؟ اختلقوا فيه وصحَّحُوا عدم الوحوب, ووفق في السّراج بأنه إذا قال: 
لا أرج إلا بالنفقة وجْبَتْ عليهاء وإذا رّجّ بلا اشتراط لم تجب)) اه "سندي". 
)١(‏ "ح: كتاب الحج ق54١/بٍ.‏ 


3 "ح": كتاب المج ق:غ؟ اش : 
(5) انظر "إرشاد الساري”": باب شرائط الج صلال . 


؟]ه ع ١‏ 


الجزء السادس هت وكوك ةا بلمم صقف كان الحج 


9575] وقولة: حَرة) مستدرَلةٌ؛ لآن الكلام فِيمن يجسب عليه الحج وقد يكبن اشتراط 
الحريّة فيه» لك أشار به إلى أن ما ابقن نون الوا عن شد وا القن للم اذ إلا بروج 
أو عورم تخاض بالطرة: فور للآمة والمكاتية والمذكرة وأم الوله السّفر ندؤتة: كما فق ارم 
لكنْ في "شرح اللباب”": (( والفتوى على أنه يكرهُ في زماننا/). 

1717 4] (قولهٌ: ولو 0 أئ: لأظلاق النضوض» "خر "7" , قال الشاعر 31:29 يسيط ] 

لكلّ ساقطة في الح لاقطة وك كاسيدة يرما الهنا بدو 

[4574] (قولة: قُْ سَفر) هو ثلاثة أيام ولياليهاء فيباح لها الخروج امدهكا و لحماجة 
بغير كترم "حر وروي عن "أبي حنيفة" و"أبي يوسف" كراهة خروجها وحدّها مسيرة 
يوم والح روينيقى اذايكوة التتراق عل القتاد الرماقه "شرع اللباني"7" وي يذه حديك 
"الصحيحين””": رزلا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إل مع 
ذي محرم عليها »» وفي لفظ ل "مسلم: رز مسيرة ليلةٍ »» وفي لفظر: يوم »» لكن قال 


)١(‏ المقولة [/9519] قوله: ((حر)). 

(0) انظر "إرشاد الساري”: باب شرائط الحج صا ١م‏ . 

(6) "البحر”: كتاب الج 39/9 . 

(5) لم نقف على قائله. 

(5) "البحر": كتاب المج 379/5 . 

(5) انظر "إرشاد الساري”": باب شرائط الحج صاا/ . 

(0) البحاري )٠١84(‏ كتاب تقصير الصلاة ‏ باب في كم يقصر الصلاة؟ ومسلم(019(١471)‏ كتاب الحج ‏ باب 


سفر المرأة مع حرم إلى حجّ وغيره» وأخرحه أحمد 2595/5 456١‏ 05ت وأبو داود(7754١)‏ كتاب الحج ب 
باب في المرأة تحج بغير محرم» والترمذي(70١١)‏ كتاب الرضاع ‏ باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدهاء 
وابن ماجه(4 )١185‏ كتاب المناسك ‏ باب المرأة تحج بغير ولي» وابن خزيمة (1571) كتاب المناسك ‏ ياب الزججر 
عن سقر المرأة يوما وليلة إل مع ذي محرم؛ والبيهقي في "الستن الكيرى” ١75/6‏ كتاب الصلاة ‏ باب حُجّة 
من قال: لا تقصر الصلاة ف أقلّ من ثلاثة أيام» وه/7107؟ كتاب الحيجّ ‏ باب: المرأة تنهى عن كل سفر لا يلزمها 
بغير حرم والمنذريّ ف "الترغيب والترهيب" 71/4 ترهيب الرأة أن تسافر وحدها بغير محرم » كلهم مسن حديت 
9 هريرة.#ه مرفوعا. 

وف رواية لمسلم: ((ليلة)) برقم(775١)(9١51)»‏ وف رواية لمسلم: ((يوم)) برقم(755١)(550).‏ 


قسم العيادات ست تس دا ولمع - سس اس _ ل ل نحاشية اين عايدين 


قولان 3 الاي نه وي ومن لق ا و و قا 0 ا ب ع 1ج 1 روا اه د رد ل 1 
ف "الفتعم”'": ((ثمَ إذا كان المذهب الأول فليس للزو ج منعها إذا كان بينها ويين مكة أقل 
من ثلاثة أيُام)) 


494 (قوله: قولان) هما مبنيان على أن وجود الزوج أو الحرم شرط وجود أم شسرط 
وجوب أداء» والذي اختارّةٌ في "الفتح”" أنه مع الصحَّةٍ وأمن الطريق شروط وجوبب الأداى 
فيجب الإيصاء إِنْ منع المرض أو حوف الطريق أو لم يوحد زوج ولا محرم؛ ويجب عليها التروج 
ععللك فد المحرع» وعلى الأوّل أيه 20 شي من ذلك كما 2 ا 0 وفِ "البو "0 
)او م س الأول ف "البدائء"29, ورحح الشانى ف "النهاية" تهدا كَ "قاضى 01 واختارة 
لسر لز 

تلك لك جادق"البايئ"” "توراه زا عر علزيننا الع امم انخا مه ظ 


١١ (41 


المحرم أو الرّوج شرط أداء» ورجّحَ هذا في "الجوهرة"”” '' و"ابنٌ أمير حاج" ف "المناسك" كما قالَهُ 
"ممق" 2 ا للق قال: ((ووجهه أنه ألا يبحصل عرضها بالتروج؛ لذن الزوج له أن يمتنع 


)١(‏ "الفتح": كتاب الحج ؟/73701, 

(؟) "الفتح": كتاب الحج 7517/5 . 

(6) "البحر": كتاب الحج 5140/5 . 

(5) "ح": كتاب الحج ق74١/ب‏ . 

0( ل كتاب الحج ق١7١/ب‏ . 

(7) "البدائع": كتاب الحج ‏ فصل: وأما شرائط فرضيته 1784/5 . 

00 "شرح السامع الصغير": كتاب المج ق14/ب . لكنه جزم في "الخانية" بأنه لا يَحَيُ عليها التزوج. 
انظر "الخانية": كتاب الحج 585/١‏ 

(8) "الفتح": كتاب الحج 37/7 . 

(9) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج صام/ . 

. 184/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الحج‎ )٠١( 

)١١(‏ "المنح": كاب الحج ق907/!. 


القوّة اناي . مسممسيحي نل تلسصسيي ميته ااه 


وليس عبدها بِمَّحْرَمٍ لهاء وليس لرَوْحها مَنَعُها عن ححَّةٍ الإسلام» ولو حَجّت 
بلا مَحْرمٍ جار مع الكراهة (و) مع (عدم عِدَّةَ عليها مطلقا) 1100 
ْ من الثروج معها بعد أن يَملِكَهاء ولا تقدرٌ على الخلاص منه» ورا لا يُوافِقها فتتضرّرٌ منه بخلاف 

المحرم» فإ إن واننيا ألمتظ عله اث امتنع أمسكتأ نفقتها وتركت الحج)) اه فافهم. 

0ه (قولة: وليس عبادها .محرم لهسا) [؟/073/ب] أي: وسو بحيوباً أو خصيًا؛ 
لله لا يحرم نكالحها عليه على تأده بل ما دام مملوكاً لها. 

روك (قولة: وليس لزوجها منعها) أي: إذا كان معها محرم. وإلاّ فله منعها كما ينعُها عن 
غير حجة الإمام ولى وائخية بصنعها كالمنذورة» والتي أحرَمَت بواها ديائو فرليك وريد مر 
فالا تقضييا إلا ياذندة :و كذ لو قعل عكة بعد محاوزة الميقات غيرٌ محرمة؛ لأنّ حقّ الرّوجٍ لا تقادِرٌ 
على منعِه بفعلهاء بل بإيجاب الله تعالى في ححّة الإسلام "رحمتي". وإذا منعَها زوجُها فيما يملكة 
د ات 10 ف بابه إن شاء الله تعالى. 

[؟51ة] (قولة: مع الكراهة) أي: التحرعية للنهي ق عتدينيق,"الضحييعين"207: رولا تسسافر 
امرأة ثلاثاً إلا ومعها محرمٌ »» زاد "مسلم" في روايةٍ: «أو زوج »» "ط”2. 

و43 (قولة: ومععدم عِدةٍ إلخ) أي: فلا يجب عليها الحج إذا وحادت أكماءق "بوم 
المجمع" و"اللباب"» قال "شارحه"”': ((وهو مُشْعِرٌ بأنّه شرط الوجوبء وذْكرَ "ابن أمير حاج": 
أنه شرط الأداءء وهو الأظهر)). 


)١(‏ المقولة 7ه 54 م١٠١]‏ قوله: ((أو هلاك نفقة)). 

(؟) البخاري )٠١85/(‏ كتاب تقصير الصلاة ‏ باب في كم يقصر الصلاة؟ ومسلم(778١)‏ كتاب الحجّ ياب سقر 
المرأة مع حرم إلى حج وغيره» وأخرحه أحمد 17/5١ء‏ وأبو داود(0؟7١)‏ كتاب المج باب فرض الحجّ: 
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١١7/7‏ كتاب مناسك الحجّ ‏ باب: لا تجحد المرأة محرماء والبيهقي ف "السنئن 
الكتراى" جر كنات العرلةة ح بابنحبة تن قنال: لا تقصر الصلاة ف أقلّ من ثلاثة» كلهم من حديث 

1 5 د ِ 2 7 01 

أبن عمر رضي الله عنهما مرفوعاء وفي الباب عن أبي هريرة وابن عياس» وابي أمامة ير 

(7) "ط"”: كتاب الحج 1484/١‏ . 

(4) انظر "إرشاد الساري”: باب شرائط الحج صداة لال . 


قسم العيادات مسي حم نبو سكم 1 4 ملحي نتن لحافية ابن عابدين 


23 عِدَةٍ ا "لايرف ملك". 
(والعبرة لوجوبها) اي: العدة المانعة من سفرها (وقت حرم افد بلدها) وكذا 
ساف الروول "ع ذا ا 17 





-1 


و ع 2 ع ّ َّ * 
454 (قولة: أية عدو كانت) أي: سواء كانت عذة وفاةء أو طلاق بائن» أو رجعنىء 
11 0 
ره"+ه (قوله: المانعة من سفرها) أمّا الواقعة قي السّفر فإِنُ كان الطلاق رجعيًا لا يفارقها 
ل ع 4 0 كه 0 2 2 م هم اهااءِ 3 1 اله 
زوجهل أو بائنا فإ كان إلى كل من بلدها ومكة أقل من مذةٍ السفر خخيرت» أو إلى احدهما سفر 
2 و سن اس على 3 به عٍِ 2 الحا اله : 27 
دون الاحر تعين أن تصير إلى الاخرء أو كل منهما سفر فإن كانت في مصر قرت فيه إلى 
أن تنقضي عدتهاء ولا تخرج وإلا وجحدت مُحرّما حلافا لهماء وإِنْ كانت في قرية أو مفازةٍ ‏ 
محرما عنده حلافا لهماء كذا في "فتح القدير”". ْ 
455 (قوله: وقت) طرف متعلق .بمحذوفب خبر (( العبرة))» أي: ثابتة وقت حروج أهلٍ 
بلدها ولو قبل أشهر الحج لبعد المساقة» "ط"27. 
ز/ا51ة] (قولة: وكذا سائر الشّرائط) أ يعتبر وجوذها في ذلك الوقت. 
( تعمة ) 
وك "ضانعين اللنات" اق "تضشكه الكيا"7 وران هن الفرائظ إمكات الميرن وهو أن فقن 
وقتُ بمكنه الذهاب فيه إلى الحجّ على السّير المعتاد» فإن احتاج إلى أن يقطعٌ كلّ يوم أو في بععض 
الأيام أكثر من مرحلة لا يجب الحج)) اه. 
)١(‏ "البحر": كتاب الحج 540/7. 
(0) "ح”: كتاب الحج 743١ب‏ 
(0) "الفتم": كتاب الحج 7330/7 . 
(8) "ط": كتاب الحج 184/١‏ . 


(5) اسمه "جمع المناسك عونا للسالك وا للناسك": لرحمة الله بن عبد الله بن إبراهيم السندي (ت957ه). 
("هدية العارفين" وت مقدمة "إزشاد البإنار ع" اا "الأعلام" عه 3 


الخزء السادس بمجتحد م يي يسنت . وار لس بت ست هن اكاب افع 


ري ا 


(فلو أحرمٌ صبي عاقلٌ) أو حرم عنه أبوه صار مُحرما وينبغي أن يجرده قبله 
ويُلبِسَةُ إزاراً ورداءً "مبسوط' '. وظاهرهُ أنّ إحرامَهُ عنه مع عَقَلِهِ صحيحٌ فمّعّ 


عدمِه أولى (فبلَعَ أو عبدٌ فعبَقَ) ا 23070« 


ودكة فارج اللناني 0 تورات منينا انا متك عن اذاء الكووانف ف ارتاتيناة قال 
"الكرماني": ((لأنه لا يليق بالحكمة إيجابُ فرض على وجدٍ [5.3/7//أ] يفوت به فرضٌ آخرُ)) 
اهم وتمامة هناك. 

4+ (قولةُ: فلو أحرَمٌ صبييٌ إلخ”") تفريعٌ على اشتراط البلوغ والحريّة. 

:هو (قولةُ: أو أحرّمَ عنه أبوه) المرادُ من كان أقرب إليه في النسب”". فلو امع وال 
و أخ بحر م ارال بابق "و7 اعدو علاط اقوط الولو قو ااا ال 

3١‏ (قوله: وينبغي إلخ) قال في "اللياب" و"شرحه"”": ((ويتبغي لوليّه أن يُحتبَهُ من 
محظوراتي الإحرام كلبس الا والطيينة وإن ارتكبّها الصبي لا شيء عليهما)). 

5413 (قو لَهُ: وظاهرٌة) أي: ظاهرٌ قول "المبسوط”': ((أو أحرّمَ عنه أبوه)) بإعادة الضمير 
إلى الصبيّ العاقل» لكن تأمّلَهُ مع قول "اللباب”: ((وكل ما قدَرَ الصبي عليه بنفسه لا تحور فيه 


. -6 انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج صاء‎ )١( 

(0) في "د" زيادة: ((أقرل: فإن قيل: الإحرام شرط في الحج والوضوء شرط ف الصلاة» فيجوز أداء فرض الحج بإحرام 
قيل البلوغ كما يحرز أداء فرض العصسلاة بوضوء قبل البلوغ. أحيب: بأن الإحرام إتما يتحقق عقب 00007 
يصير شارعاً في أفعاله» بخلاف الوضوء؛ فإنه يتحقق قبل الشروع ف الصلاة» فليس أداء فرض الج بإحرام قبل 
البلوغ نظيرٌ أداء فرض الصصلاة بوضوء قبل البلوغ؛ وإنما نظير ذلك أداء فرض الصلاة بنيتها قبل البلوغ, 
كما لو شرع صبي في الصلاة فبلغ بالسّنء فنوى الفرض بتلك الصلاة. انتهى "شمني")). 

(5) في "ب" وكم": ((بالتسب)). 

(4) "الخانية": كتاب الحج ‏ الواجبات التي يجب بها الدم على الحاج خمسة 519/١‏ (هامش "الفتاوى الهددية"). 

(5) انظر "إرشاد الساري": فصل في إحرام الصبي صلالا . 

. انظر "إرشاد الساري": فصل في إحرام الصبي صدلالا بتصرف‎ )١( 

(0) "المبسوط": كتاب الحج ‏ باب ما يلبسه المحرم من الثياب ١1١/8‏ . 

(4) انظر "إرشاد الساري": فصل ف إحرام الصبي ص/الات . 


١ 


قسم العيادات تست حمسن تهت لاع اتيش نت جحت الجاشعة ان غابدين 


ل الركوات وتطى) أكل علي عراب ركم ع ترص ويس لانعقاده نفلا نفلا (فلو 
حدّدَ الصبي الإحرامٌ قبل وقوفه ؛ بعرفة ونوى ححّة الإسلام أحَرَأةُ» ولو فعَل) العبد 
(المعتق ذلك) الجعدية امك كور 01 0 


م ا 


النيابة)) اعد كنا اق حا الو 007 عدن "الل غير الرسر "محمد ف 


"الاي "اث والصبي الذي يحج له أبوه يقضي المناسك ويرمي 50 وأنعتظلني يون 
الأول إذا كان صبًا لا يعقلُ الأداءَ بنفسه؛ وف هذا الوحه إذا أحرمٌ عنه أبوه جازّء وإن كان 
يعمل الأداء بنفسه يقضي المناسك كلها يفعلُ مثل ما يفعله البالغ)) اه. فهو كالصريح في 
أنَّ إحرامه عنه إنما يصح إذا كان لا يعقل. 

449 (قولة: قبل الوقوف) وكذا بعدَهٌ بالأول» وهو راحعٌ لقوله: ((بلَع)) و(( عبّق)). 

[854] قله لاتعقاده تفلم وكان العِياس أن به نضا لو نوى يه الإسلام حال 
وقوقة4 لآن الاخرام تشترط: كما أن الصبي إذا تطهر ثم َع فإنه يصح أداءٌ فرضه بتلك الطهارة 
لذ الأعزاع لداشية يرك لاخعناله على الكل فحيط ال لي لويم كمالوشرء فق عثلاة 
ثمّ بلغ بالسرنّ» فإنْ حدَّدَ إحرامّها ونوى بها الفرض يقَعْ عنه وإلاّ فلاء "شرح اللباب"0". 

5 54] (قولة: فلو حَدَّد إلخ) أن يرجع م إلى ميقاتب من المواقيت » ويجدد التلبية بالحج 
كما في 00 ل 

قلت: والظاهرٌ أن ١‏ الررحوع ليس بلازم؛ لأنَّ إنشاء الإحرام من الميقات واحبُ فقط 
كايا 5" 

(ه4 (قولةُ: قبل وقوفه بعرفة) قيل: عبارةٌ "المبتغى": ((ولو حرم الصبيُ أو المجنوث 


(قولة: والصبي الذي يح له أبوه) عله به 


. 50/١ "جامع أحكام الصغار": في مسائل الحج‎ )١( 

(؟) "الأصل": كتاب المناسك ‏ باب رمي الجمار 159/5 

(') انظر "إرشاد الساري”": فصل ف إحرام الصبى صغلاب . 
(8) "الدر المنتقى”: كتاب الحج 577/١‏ رفانس لعن الأنهر"). 
(ه) "ط": كتاب الحج 485/١‏ . 


»ا #» 8ه ع بج« ساج ع عسي بج وا« سي هو ا سا هس اج # ا م ع ا« ب« 6ه وان # « هاه ه سه + ساس نس ه © ه وشا ه اه 25 ه » هو اي وك :جا > + 5 ه ه جع » و هو واس ساس واب م وس واماه وه واس برام واه اه 


أو الكافر» ثم بلغ أو أفاقَ ووقتُ الحج باق فإن جَدَّدُوا الإحرامٌ يُجريهم عن حجَّةٍ الإسلام)) اه. 

ومتعضياة: أن المراد عا قل الوقتواف قدا قويك:ومنة كماعر به "منلا علي القاري”" 
في "شرحه” على "الوقاية" و"اللباب””"2» لكن نقلَ القاضي "عيدٌ" في "شرحه””" [؟/ق.ه؟/ب] 
عل "اللنات" عن شيخ العلامة الشيخ "حسن العجيمي | 0 وراد الرافنية كيرد وعروقهة 
حتى لو وق بها بعد الرّوال لحظة فبلعْ ليس له التجديدُ وإِنْ بقي وقتُ الوقوف)): وَيّدَهُ الشيخ 
"عبد الله العفيف" في “شرح منسكه" بقوله ول: « من وقَفْ بعرفة ساعة من ليل أو نهار فهدتمٌ 
حجهُ »0 وقال: ((وقد وقَمَ الاحتلافُ في هذه المسألة في زمانناء فمنهم من أفتى بصحَّة تحديده 
الإحرامٌ بعد ابتداء الوقوف» ومنهم من أفتى بعدمهاء ولم نر فيها نضا صريحاً)) اه ملخخصا. 

قلت: وظاهرٌ قول الل ل "الدرر"”؟: ((قبل وقوفه)) الس اودر 


8 ضٍِ 518 2 ّ ما ع اس 22 ع ع ار 0 7 ' 
بإحرام أو إحرامين» نعم لو حَدّدَ الكافرٌ الإحرامٌ على القول بعدم إسلامه بالحجّ والوقت باق ينبغي 


أن يصح متهي ولم رةه اه ميد عن الشيخ "بالي . 


. انظر "إرشاد الساري": فصل ف إحرام الصبي ص /لاس‎ )١( 

(8) اليس "الدلاضة الباسلاق على لنات التاق" المتقمدر من مترهه الك "عات المنيالك” «انظ "لعفي سه 
اللخالق غتلى البيحر :الاق" 6417 

(؟) أبو اليقاء حسن بن علي بن يحيى العجيمي (ت*١١١اه).‏ ("هدية العارفين" 14/١‏ 59, "الأعلام" 5/9 .)٠١‏ 

(5) أورده الزيلعي ف "نصب الراية" 95/5 وبنحوه أخرجه أحمد ١5/4‏ من حديث غُرُوَة بن مُضَّرّس» وأبو داود 
)١950(‏ كتاب المناسك ‏ باب فيمن لم يدرك عرفة» والترمذي(891) كتاب الحج ‏ باب ما جاء فيُ: من أدرك 
الإمام بجمع فد أدرك المج والنسائي ف كن كتاب المناسك ‏ باب فيْمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام 
بالمزدلقة» وابن ماجه(١١7)‏ كتاب المناسك - باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمعء والحاكم في "المستدرك" 
عو اين عبان ف "صحيحه" (١86؟)‏ كتاب الحجّ ‏ باب صلاة الكسوف. 

(5) "الدرر": كتاب الحج 7١0//١‏ , 


قسمالعيادات ‏ | د تت ده #هغم د حاشية ابن عابدين 
(لم يُجْزو) لانعقادٍهو لازما بخلاف الصبي والكافر والمجنون 01 5277057015« 


لا وقتة) فهو مويك لكلام "العجيمي". 
[8"555] (قوله: لم يجزه) أي : عن حجة الإسلام؛ "'ط 
(4549] (قولة: لانعقادو) أي: إحرام العبد نفلا لازماء فلا يمكنة الخروج عن "بحر”7", 


)ا١(‎ 


0 

كدق (قولة: مخلافي الصبِي) لأنّ إحرامه غير لازم لعو أمانة اللروم علدو انالا احعي” 
و لا دم عليه ولا قضاء» ولا جزاءً عليه لارتكاب المحظورات» "فتح"7". 

[45149] (قولة: والكافر) أي: لو أحرم فأسلم فجدَّدَ الإحرام لحجة الإسلام أحزأه لعدم 
انعقاد إحرامه الأول لعدم الأهليّة, "ط"”” عن "البدائع"7©. 

(.455] (قولة: والمجنون) أي: لو أحرَمَ عنه وليه ثمّ أفاقَ فجدّدَ الإحرامً قبل الوقوف أجزاة 
عن ححّةٍ الإسلام» "شرح اللباب””. وفي "الذخيرة": ((قال في "الأصل": وكل واب عرفَةٌ 
في الصبي يُحرِمٌ عنه الأب فهو اللدوابُ في المحنون)) اه. 

وف 'الولواحيّة”"2 قبيل الإحصار: ((وكذا الصبي يج به أبوه» وكذا المحنوثٌ يقضي 
المناسك ويرمي الجمار؛ لأنّ إحرام الأب عنهما وهما عاحزان كإحرامهما بنفسهما)) اه. 


(1) "ط": كتاب الحج 180/١‏ . 

(؟) "البحر": كتاب الحج 740/7 . 

(6) "ط": كتاب الحج 480/١‏ . 

(4) "الفتح": كتاب الج 377/9 . 

(ه) "ط": كتاب الحج .185/١‏ 

.171/7 "البدائع": كتاب الحج  فصل: وأما شرائط فرضيته‎ )١( 

(0) انظر "إرشاد الساري": فصل ف إحرام الصبي صه/ا ‏ . 

(4) "الأصل": كتاب المناسك ‏ باب رمي امار 7559/7 بتصرف, 

(9) "الولوالحية": كتاب الحج ‏ الفصل الثالث فيمن يحج عن غيره ق47 /ب . 


اكز الطاوس ‏ اماسشستمسي سمي لقا ا لسسمسيح مص ومين «كتانة ام 


0 الحج (فرضة) ثلاثة: (الإحرام) وهو شرط اعنداتن ولع حك الذكن اتيياء. 


حتى لم يجز لفاشتب احج اسكلاتة شح ا م مه ماه فاه حل ل مالو مطل اهاي إل لك ليه مده حي 4 6 فت يا اه 


0 م 
فهذه اعرف 010 التجرن بر مدرلا وبه اندقعَ ما في "البحر 0 
من قوله: ((كيف يتصورٌ إحرام المحنون بنفسه؟! وكوث وليه أحرمٌ عنه يحتاج إلى نقل صريح يفيدٌ 
أنه كا لصبى)) اه. 
لو + . 3 - 
مطلب في فروض الحج وواجباته 
ل ابس م : الس 1 1 1 ؟ 
41 (قولة: فرضة) عبر به ليشمل الشرط والركن» "ط 7 . 
؟ه4 (قولة: الإحرامٌ) هو النيّة والتلبية أو ما يقومْ مَمَامَهاء أي: مقامٌ التلبية من الذكر 
أو تقليد البدنة مع السّوق» اننا" ا 
40 (قولهٌ: وهو شرط ابتداح حتى صَّعّ تقديمُه على أشهر الحجّ وإن كرة كما سيأتي» 
1 الخ 
35 
[4504) (قولة: حتى لم ير إلج) 1/7 تفريع على شبّهِه بالركر. : أن فائت 
0 يحور له استدامة الاحرام, ]عليه لان هر والقضاء من اران ركد 
قرط عقا لاد ت الاستدامة اه "م7 2. 
(١)"البحعر":‏ كتنان الح ا 
(؟) "ط": كتاب الحج ١‏ ]دم . 
(9؟) انظطر "إرقتاد السناري”" : باب الع م وق "' ' زيادة: 520 "اللباب” ا ا ا 
الإإحرام مكانٌ ولا زمان» وكذا لا يشترط هيئة » فلو أحرم لابساً المخيط أو بحامعا انعقد في الأول مسا د ! 
ويجب عليه دم إن دام لبس يوما وليلة» وإلا فصدقة ‏ وف الثاني فاسداء أي: 0 
من المضىّ فيه ثم قضائه من قابل. فى موفييضا ا ارس 1 
(5) "ح": كتاب الحج ق54١/ب‏ . 
(ه) "ح": كتاب الحج ق54١/ب‏ . 


قسم العيادات ‏ ست دا 6وغ د لدب ححاشية ابن عابدين 


ليقضي به مِن قابل (والوقوفُ بعرفة) في أُوَانِ سُمَيَتْ به لأنّ آدمّ وحرَاءً تعارفا 
فيها (و) معظم (طوافف الزيارة) وهما ركنان ل ا ا ا 


0 0 21 لام ّ ل ل ا دق 1 
ويتفرع عليه أيضا ما في "شرح اللباب : ((من انه لو أحرم فمارتد ‏ والعياذ 

بالله تعالى ‏ بطل إحرامُةٌ وإلا فالرّدَة لا تبطِلُ الشّرط الحقيقىً كالطهارة للصلاة)) اه. 
وأكذاها قدن]ة"' مين اشثر اتيم والشّرط المحض لا يحتاج إلى ني وكذا 


كوو 


ا من عدم سقوط الفرض عن صبي أو عبار أحرم فل أو عمق ما لم يُحاة الصبي. 
[5ة] (قولة: ليقضي من قابلٍ) أي: بهذا الإخترام المتابق المسكد ع0 
[4585] (قولة: في أوانه) وهو مِن زوال يوم غيل إلى قبيل طلوع فحر النحرء "ط”9. 
09 (قولهُ: ومعظمٌ طواف الرّيارة) وهو أربعة أشواطء وباقيه واحبٌ كما يأتي» "ط"0. 
بده>ى (قولة: وهما ركنان) يُشَكِلُ عليه ما قالوا: إِنَّ المأمور بالحجٌ إذا مات بعد الوقوف 
بعرفة قبل طواف لزّيارة فإنه يكون مُجرناء بخلاف ما إذا رَجَعٌ قبله فإنه لا وحوة للحج 
إلا بوجودٍ ر رم يوحداء فينبغي أن لا يجري الآمرّ سواء مات المأمور أؤ رَحَمٌ "بحر”". قال 


العلامة "القدسي "هك الذوانيه يأن الورك من قبل تمن له للق وقد الى بررستعق :وقنةاورة: 


(قولة: قال العلامة لقو 0 الوا بأنّ الموت إلخ) الأظهرٌ في الو تمان قا اده 
وإنْ كان ركنا إلا أله يسقط بعذر الموت لضعفهء بخلاف الوقوف لقوَّتَهِء وإلاّ كيف يقال بسقَوطِهِ به 
لألاين كلد تعال |1920 د كتوامل سس قرط الزقتوفعيه اننا مع اله ابسن كذلتك» وأيضنا 
تقتضي أنه لو تقرّرٌ الوجوب في ذم الآبر ‏ بأن مَضَى عليه سنة وهو مستطيمٌ ‏ لا يسقط الطوافُ .موت 
الأور:0ة الثتى ل باحيعا اق تسد يل أخرة عرو وطع الفيكو نئل 


. ١١ انظر "إرشاد الساري": فصل في محرمات الطواف ص-؟‎ )١( 
المقولة [4554] قوله: ((وشرعا: زيارة إلخ)).‎ )1( 

(6) صكمع وما بعدها "در". 
(1) "ط": كتاب الحج 485/١‏ 
(ه) "ط": كتاب الحج 45/١‏ . 
(5) "ط": كتاب الحج 585/١‏ . 


(0) "البحر": كتاب الحج 714/15 . 


١ 


الم السائس: ‏ محجحههجسمحهم: 8ه محيم د حص بيطي تاب الل 


0 الحجج غرفة )!') بخلاف من رجّع)) اه. 

وأما الحاجج عن افيه قر 5175 عن" اللنات لتزرانه إذا أوصى بإتمام الحج ني ب 

( تتمّة ) 

بقي من فرائض الحج 3 ة الطواففء والترنييب بين الفرائض: الإحرام ثم م الوقوف 5 ثم الطواف» 
وأداءٌ كل فرض في وقتهِء فالوقوفُ من زوال عرفة إلى فجر النحرء والطواف بعده إلى آخر العمرء 
ومكانة» أي: من أرض عرفات للوقوف» ونس المسجد للطوافء وأَِقَ بها ترك الجماع قبل 
الإترقنه اناري 

هه (قولة: وواحبة) اسم جتن مضاف فيَحُم) وسيأتي”؟ حكم الواحب. 

[55ة) (قولة: نف وععيروون) أي" انان وعكبروت هناها رادهة 'الشارحء أو ا 
وعشرون إن اعتيرَ الأخيرٌ - وهو المحظورٌ ‏ ثلاثة» وأوصلّها في "اللباب"0*) 
فزاد أحدّ عشر أحرّء وهي: ((الوقوفُ بعرفة حزءاً من الليل» ومتابعة الإمام في الإفاضة أي: 


ااال لغرا مره ار عرفة إلا بد طروي الاناه ب الافاد عند وقاند امقر القع 


إلى حخمسة وثلاثين» 


)١(‏ أحرجه أحمد 1١9/54‏ -١٠٠؛‏ وأبو داود(ة3143١)‏ كتاب المناسك ‏ باب من لم يدرك عرفة» والترمذي(885) كتاب 


الحج ‏ باب ما جاء في: مَنْ أدرك الإمام مجمع فقد أدرك الحج؛ والنسائي ]5 كتاب المناسك ‏ باب فيمن لم 
يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» واين ماجه(ه )7١١‏ كتاب المناسك ‏ باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع؛ 
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 51٠١ 5٠١3/5‏ والحاكم 05١‏ كتاب المناسك» وصحّحى ووافقه لهي 
و778/1؟ كتاب التفسير» والبيهقي في "السئن الكبرى" ١١7/9‏ كتاب الج باب وقت الوقوف لإدراك الحجء 
وابن حبان(7857) كتاب الحج ‏ باب رمي الجمار أيام الشويو كلهم مل لايك ل ارس رن بق الل 


(؟) المقولة ]٠١٠١ 1١53‏ كوله: ((ثم طاف للزيارة)). 

(5) انظر "إرشاد الساري": باب فرائض فى الج صدا 4- . 
(8) المقولة 35353] قوله: ((والضابط إلخ)). 

(5) انظر "إرشاد الساري": ياب فرائض الحج صاء هس 


(وقوفُ جَمْمٍ) وهو المزدلفة» سُميْتْ بذلك لأنّ آدم احتمّعَ يحوَاء وازدلف إليهاء 
أي: دنا (والسعي) وعند "الأئمّة الثلاثة"' هو ركن (بين الصّما) 0 لضن 
عليه آدَمٌ ضفوة الله ( واللروق ليطن خانهانام ذوعن عر فودونة! الت نشت (ورمي 
الجمار) لكل مّن حَجّ (وطواف الصّدّر) أي : الوداع ا 0 


إلى [”/ق55/ب] المزدلفة» والإتيان.ما زاد على الأكثر في طواف الزّيارة» قيل: وبيتوتة حزء من 
الليل فيهاء وعدم تأخير رمي كل يوم إلى ثانيه» ورمي القارن والمتمتع قبل الذبح, والهدي عليهماء 
وذيحُهما قبل الحلق» وثي أيَام النحر» قيل: وطواف القدوم)) اه. 

قلت: لكنّ واجبات احج قِ لتر قبي الأول المذكورة في "المتن”" وَالذيِحٌ أما الباقي 
فهىي واجبات له بواسطة؛ لذنها واجبانة الفازافوو توه 


زححدةع (قولة: وقوف حَمّع) بفتح فسكون» أي: الوقوف فيه ولو ساعة بعد الفجر كما 


ركككة قرول يكنا ينللك)أ: بجمع وقوولفة فقن يهنا نذا إلى :معنا قوق الواجيد 
كقوله تعالى: لعَوَادبَنِت لِك 4 ز البقرة - 58 ]2 فافهم. 

53 ة] (قولة: لكل مَن حَج) أي: قافا أو غيرَة» قارنا ١‏ | قنتعا أل ا وهو راجع 
لجميع ما قبِلَهُ وإنما ذكرَهُ لكلا يُتُومّمَ رحوعٌ قوله: ((لآفاقي)) إلى الجميع؛ وإلاّ فكثير 
من الواجبات الآتية لكل من < 

14ح (قولة: وطوافٌ الصّدّر) بفتحتين ,معنى الرّجوع؛ ومنه قوله تعالى: يوم ِيَصدرٌ 
لياس آَشْنَان4 [ الزلزلة - ” ]» ولذا يُسمّى طواف الوداع بفتح الواو وتكسَرٌ لموادعيه البيبت» 
ول "الشارح": ((أي: الو دداع)) ع حذفب مضافيء أي: طواف الوداع, 
فهو تفسيدٌ لطواف الصّدر لا تفسيرٌ للصّدر إل باعتبار اللروم؛ لأنّ الوداع.معنى الترك لازم للصّادَر 
ععنى الرّجوع. تأمّل. 


"شرح اللباب 


. 4 انظر "إرشاد الساري": باب فرائض الحج صده‎ )١( 


)١(‏ انظر "إرشاد الساري": باب طواف الصدر صاة 1١‏ بتصرف. 


الجزء السادس ا ا تت “37 0* 2222-7 022222 (آ3, كتاب المج 


(للآفاقي) غير الحائض (والحلق أو التقصيرء وإنشاء الإحرام 5577500100( 
0 م 5 مداه ث1 11 . 1 : عا 
زه455] (قوله: لآفاقي”") اعترض "النووي" في "التهذيب”" على الفقهاء في ذلك: (( بأل 


اماس 


الآفاقَ النواحى» واحدة: أفقّ بضمتين وبإسكان الفاء» والنسبة إليه فقي لون الجمع إذا لم يسّم به 
فالنسبة ال واحده)). وأجحاب 2 "'كشف الكقّاف”"00. ((بأنه صححيحح؛ له أيه به النارحي» 
أي: حارج المواقيتي» فكان .عنزلة الأنصاري))» وتمامة في "شرح ابن كمال" و"القهستاني"27. 
00 0 ا د (ه6) 

455 (قولة: غير الحائض) لأن الحائض يسقط عنها كما سيأتي'”. 

45590 (قوله: والحلق أو التقصير) أي: أحذهماء والحلق أفضلّ للرجل» وفيه أنَّ هذا شرط 
للخروج من الإحرام؛ والشّرط لا يكو إلا فرضاء وأجاب في "شرح اللباب” ؟: ((بأنّ وحوبّة 

يوام لاقلا يك ا يه َ : 2 2 َ 

من حيث إيماعه 2 الوقت المشرو ع» وهو ما بعد الرمي ف المج وبعد السعي ف العمرة)). 


(قولة: فكان .عنزلة الأنصاري) أ" المنسواب للأنصار؛ لأنّ هذا الجمع بالاشتهار» عليه الاستعمال 
يأذ حكمّ التسمية بهء فيجورٌ النسبة إليه بعد ذلك» فكذا يقال قي الآفاق بمعنى الخارجين؛ والآفاقى 
(قوله: و"اللقهستاني") عبارتة:(( ولناصر الفقهاء أن يقول: لا تبدلم أن الآفاق جمع ععى وجحب رده 
قف النسبة إل الواتسع عون “سديديه؟ أن الأنعال للواحدء قال بعض العرب: هو أنعام كما ف "الفائق" 
َ ا َ 57 5 وق د 1 3 ىو - ع 
وغيره» ولو سلم أنه جمع فلم لا تكون الياء للوحدة كما قالوا في رومي؟ فإنها ليست للنسية» ولو سلم أنها 
للنشية قالرة غير و احنيةة فإنهم أرادوا بالآفاق الخارجين وبالآفاقي الخارحي؛ وهذا معنى آخرٌ له لو رد 
إلى الأفق لم يفهم منه ذلك» وصار كالأنصاري على ما نقلّ صاحب "الكشف" عن "الزمخشري" )) اه. 
)١(‏ ف "م": ««للآفاقي)). 
(؟) "تهذيب الأسماء واللغات": ؟/5. 
(5) هو "الكشف على كشاف الزمخغشري": لأبي حفص عمر بن عبد الرحمن بن عمرء سراج الدين القزويني الفارسي 
ته ؛ لاه), ("كشف الظنون" ١480/9‏ "هدية العارفين" ١/89لء‏ "الأعلام" 49/5). 
(4) انظر "جامع الرموز": كتاب الحج .778/١‏ 
(5) المقولة ]٠١711[‏ قوله: ((إلا على أهل مكة)). 
)١(‏ انظر "إرشاد الساري": باب فرائض الحج صل/م4- . 


قمع العناقالة:. جيه سحي سمهت عزوق سسسسقطيييت. حافية ابن عابدين 


من الميقاتء ومّدٌّ الوقوف بعرفة إلى الغروب) إن وقف نهارا (والبداءة بالطوافء من 
ادر الأسود) عا الأشية لمواظبته عليه الصّلاة والسّلام» وقيل: فرض)» 95 ش*ش*ظط 





قلت: وفيه أن هذا واحبْ آعرٌ سيأني”"2, لاعن لزانو اه لا يلرم من توقف الخروج 
من الإحرام عليه أن يكون فرضاً قطعيّاء فقد يكونٌ واجباً كتوقف [؟/ق87/]] المخروج الواحب 
من الصلاة على واحبي السلام؛ تأمل. تمر أيت في "الفتح'”2 قال: ((إنّ الحلق عند "الشافعي" 
غيرٌ واحبي» وهو عندنا واحب؛ لأن افد اراسي كرون ل يم ثم قال بعد كلام: ((غصير 
أن هذا لتأويل ظني». فيثبت به الوحوب ار 
زمككة (قولة: من الميقات) يشمل الحرم لمكي ووه كمتمشع لم مي اليندف : ار 
الود مر عن يدها تن لد بل هو أفضلٌ بشروطه كما في "شرح اللباب"27. 
[4ه>ة) (قولة: إن العروب) لم يّقل: من الوا لأنّ ابدايَهُ من الرّوال غير واحسبيء وإنما 


ره سار نض 6 


الواحب أن يمه بعد عق مطلقاً إلى الغروب كما أفادة في اخرج الات 
كفو رق له انو دش بارا آنا إانو نو لذ قاذ واسر تمد وو م زو تن سياه 
انكر :كبا اعرج ران" ولت كون درك رانف الرفوفوههار إل القروت: 
اكه (قولة: على الأشبه) ذكرَ في "المطلب الفائق شرح الكنز'”": ((أنّ الأصحّ أن خوط 


(قولة: نعم يكونُ تاركا واحب الوقوف إلخ) مقتضى كونِهٍ تاركا لواحبي الوقوف نهارا 
ا عه 1 ٍ # اي 2 3 2 ١‏ ل 2 ضه 
إلى الغروب أن يكون المذ واجباء سواءٌ وقفَ نهارا أو ليلا؛ لأنه إذا وقف ليلا لا يتأتى له الإتيان 
00 7 2 #2 2 
بالواحبء فيتقررٌ الوحوب في ذميِهء فيكون التقييدٌ بوقوفه نهارا اتفاقيًا. 


)١(‏ المقرلة [1585] قوله: ((والترتيب الاتي بيانه إلخ)). 

(؟) "الفتح": كتاب الحج ‏ باب الإحرام 788/7 . 

(م) "ط": كتاب الحج 85/١‏ . 

(4) انظزر '"إرشاد الساري”: باب فرائض الحج صا4غة . 

(ه) انظر "إرشاد الساري" : باب فرائض الحج صلاغ ‏ . 

(5) انقزر "إرشاد الساري”" : باب فرائض الحج صدهع ‏ . 

(7) "المطلب الغائق شرح كنز الدقائق": لمحمد بن عبد الرححمنء بدر الدين العيسى الديري. ("كشف اللنون" .)١515/7‏ 


الجزء السادس مسج هر 208 التسسح يح مسد كنات اج 


وقيل: سنة”". (والتيامٌنُ فيه) أي: في الطواف في الأصمعّ (والمشيّ فيه لِمّن ليس 


عدن تسو ور عوانا رتنا نفك فعا 6 انو 7 لم 7م زعا اماف بن هارو اج ا امول اط 0 كاه بول هاه كلاه رلا لاه 


كن لاض الروائنة أن اسنة يكزرة قر كه وغليّة عافة لايع وم هه ىق "لبا 
وذكَرَ "ابن الهمام””: (( أنه لو قيل: إنه واحبٌ لا بيعدُ؛ لأنّ المواظبة من غير ترك مره دليلٌ 
الوجوب )) اه. وبه صرّحَ في "المنهاج" عن "الوجيز””'» وهو الأشبةٌ والأعدل» فيتبغي أن يكون 
عليه المعوّل. اه من "شرح اللباب"27. 

47 (قولة: والتيامن فيه) وهو أل الطائف عن يمين نفسه؛ 00 البميت عدن لتساريهة 


الياب00, 
«بدى (قولة: في الأصحّ) صرح به الخمهور وقيل: إنه سنة» وقييل: فرض» "شرح 
اللا 71ا) 
نادي 7 


[5/اك5ة] (قولة: والشن فيه إلخ) فلو تركةُ بلا عذر أعاده؛ وإلا فعليه د ؛ لأن المشني واحب 


(قولةُ: لو قيل: إنه واحبٌ لا يبعُدُ؛ لأنّ المواظبة إلخ) لايخفى أن الاستدلال بالمواظبة على الوحوب 
. 5 ##م ع ير 1 2 
ص ال 


11 0م 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: (وقيل سنة) قال في "النهر": وف جنايات “فتح القدير" لاه ارو أن الابتداء به سنة 
وجعله في "المحيط” قول عامة المشايخ» حتى لو افتتح من غيره حاز وكره؛ ولو أريد بالسسدة الموكدةٌ وبالكراهة 
التحرجيّة لمر من القول بالوحوب)). 

(؟) انظر "إرشاد الساري": باب فرائض الحج صة١‏ ١ل‏ . 

(7) "الفتح": كتاب الج باب الإحرام 7/-724. 

(4) في "شرح اللباب": (("المنهاج" عن "الذيرة"))» و"الوجيز" و"الذخيرة" كلاهما لمحمود بن أحمد, برهان الدين 
(وت5١51ه)؛‏ صاحب "المحيط البرهاني”. 

(ه) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة» فصل ف شرائط صحة الطواف صخ 5 باختصار. 

(3) انظر "إرشاد الساري”: فصل ف واجحبات الطواف صاء ١١ل‏ 

(؟) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة ‏ قصل ف واجبات الطواف ص؛ ١١‏ باحتصار. وفيه: ((شرط)) 
بدل((فرض)). 


١ ؟/مع‎ 


قم الفاذاه تيسحعسسيسن نوة سعمسحج سب ناشية ايخ عابديق 


0 ل تال ا 2 َ 
الحكميّة على المذهبء قيل: والحقيقية ل ل 
0 5 خم الى تام أل و١‏ ع م الى 5 اله 
عندتل على هذا نص المشايخ» وهو كلام محمد 2 وما 2 الخانية ) 3 (( من انه أفضل)) تساهل» 
فوحب المشي؛ لأنَ الفرض أن شروعه لم يكن بصفة المشي» والشروع إنما يوحب ما شرع فيه 
كذا في "الفتح"7©. 
57 (قوله: لزمّ ماشيا) قال "صاحب اللباب" في "منسكه الكبير": ((ثم إن طافقة زحفا 
أعادَةُ» كذا في "الأصل”"» وذكر "القاضي" في "شرح مختصر الطحاوي": أنه يُجزيه؛ لأنه أدّى 
م 0 ع 44١‏ بي أن ع 
كه (إقوله: فمشيه أفضل) أشار إلى أن الزرحف يجزيه ولا دم عليه لكن يحتاج 
ل رةه 3 1 د البيةر | 5)ر |1 
إلى الفرق بين وجوبه بالشروع [؟/ق0٠77/ب]‏ ووجوبه بالنذر على رواية "الأصل” “, ولعله 
أن الإيجاب بالقول أقوى منه بالفعل» فيجبُ بالقول كاملا ليلا يكون نذراءمعصيةٍ كما لو نذرَ 
اعتكافا بدون صوم لزمه به ويلغو وصفه له بالنتقصانء والواحب بالشروع هو ما شرع فيه 
وقد شرع فيه زحفاء فلا يحب عليه غيرّة وإلا وجب بغير مُوجبيء تأمل. 
90> (قولة: من النجاسة الحكميّة) أي: الحدث الأكبر والأصغر وإن اتلفا في الإثم 
ف ا 0ه و . 0 5 الى 1 0 أ 
رذملاكة] (قوله: على المذهب) وهو الصحيح)؛ وقال أبن ده 2 ((إنها سنة) )2 مس 
اللباب" 1 االقار ”20 


)١(‏ "النانية”: كتاب الحج ‏ الواجبات التي يجب بها الدم على الحاج خمسة 5958/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
0( "الفتم" : كتاب الحج ‏ باب الإحرام الم 

(") "الأصل": كتاب الحج ‏ ياب الطواف 5141/97 . 

(8) انظر “إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة ‏ فصل ف واجبات الطواف صغ ١٠١ل.‏ 

(ه) المذكورة في المقولة السابقة . 

(1) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة ‏ فصل ف واجبات الطواف صا١٠١ل.‏ 


الجزء السادس 20 ١مه‏ بسي الع تي ب ا م بيك كتام الحج 


المناسلك" (وسَترٌ العورة) فيه وبكشفبي ربع العضو 92 2 


[ه>4] (قولهٌ: من ثوسي) الأولى: لثوبي أو في ثوب "ط"2"0. 
4 (قولهُ: ومكان طوافي) لم ينقل في "شرح اللباب" التصريح بالقول بوجوبه؛ وإنما 


3 


ال0 :روات اظياره لكات فذكر "العر ادو عتافى 77 عن باشب "الفاوة"17 11 بولق كان 
في مكان طوافه نحاسة لا يطل طوافة» وهذا يفيدُ نفي الشّرط والفرضيّة واحتمال ثبوت الوحوب 
والسنيّة)) اه. 

ر1هكه (قولة: والأكثرٌ على أنه) أي: هذا النوعٌ من الطهارة في الثوبي والبدن سنة مؤكدة, 
كىن 2) ب عر ااا . : ل أن ١‏ م 
الدمٌ لا أصلّ له في الرُواية)) اه. 

وفي "البدائع"7": ((أنه سنة» فلو طاف وعلى ثوبه نحاسة أكثرٌ من الدرهم لا يلزمة شيء. 
بل يكره لإدتحال النجاسة المسجد)) اه. 

كه (قولة: وسترٌ العورة فيه) أي: في الطوافب» وفائدة عدهٍ واحبا هنا مع أنه فرض مطلقا 
الفرض لعدم الإثم بتركها مرّةء هذا ما ظهَرٌ لي» وقدّمناه في الجمعة. 

. 286/1١ "ط": كتاب الحج‎ )١( 

() انظر "إرشاد الساري”": باب أنواع الأطوقة ‏ فصل ف واجيات الطواف ص”# ١١ل‏ . 

(6) "هداية السالك": الباب العاشر في دخول مكة المعظمة - فصل ف واجبات الطواف وسنه 719/7. لأبي عمر 
عبد العزيز بن محمد بن إبراهيمء عز الدين بن جَمَاعَة المصري الشافعِيّ (ت10لاه). ("الدرر الكامنة" 4/5 لال 
"هدية العارفين" .)587/١‏ 

(8) ف " 4 كه" كما في "هداية السالك", 


(5) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة ‏ فصل ف واجبات الطواف صلاء١‏ ١ل.,‏ 
0 "الفتح": كتاب الحج - باب الجنايات - فصل : من طاف طواف القدوم ا وان مندقة ا بتصرف . 


(0) "البدائع': كتاب الحج ‏ فصل: وأما شرطه ١١79/7‏ بتصرف يسير . 
(8) المقولة [1780] قوله: ((وطهارة وستر عورة قائما)). 


قوالجنافة ‏ مسمسييير و يي بات ارس 


وا “كبنااق الصاكة فيد الثم ورلداءة السّعجي ون امناو ارو بهن العاف بولق ملا 
بالمروة لا يعتد يُعتد بالشّوطٍ الأوّل في الأصح (والمشي فيه) في السعي (ِلِمّن ليس له عذْرٌ). 


11) 
فيا د 


4 (قولة: فأكثر) أي: من الربع» فلو أقل لا يمنع ويجمع المنفرّق» "لبا 

[854] (قولة: كما ف الصلاة) أي: كما هو القدرٌ المانع في الصلاة. 

ردهدى (قوله: يحب ادم أي: إن لم يُعِدُ وإلا سقطء وهذا في الطواف الواحبء؛ 
إل ب الضلفة 

القن (قولة. 2 الأصح) قال قال "الكرماني" زرا سد ينه لكيه يكره لترك البق 
وتوعفن إقادة ذلك الشوظ 'لتكوة البذاءة عل دوصه السة موسق "لزنا "0 على أنه 
شرط لصحَّةِ السّعي» فعدمٌ الاعتداد بالشّوط الأرّل يتفرع عليه وعلى القول بالوجوب؛ لأنّ المراد 
بعدم الاعتداد به لزوم إعادته [؟/ق١11"/أ]‏ أو لزوم الجزاء على تقدير عدمهاء وإنما الفرق من 
حيث إنه إذا لم يُعِد الشّوط الأوّل يلزمة الجزاء لترك السّعي على القول بالشرطةة الآنة لآ ضيح" 
للمشروط بدون شرطهه؛ ولترك الشوط الأوّل على القول بالوجوب الذي هو الأعدل المعتار من 
حيث الدليلٌ كما في "شرح اللياب'” الوق ال | إذا لم يُسَدٌ بالأوّل حصّل البداءة بالصفا 
بالثاني؛ فد وحدَ الو ا م ذف و ا كر ارا لآخر الأشواط إلا إذا أعادّ الأول 
وكون ذلك شرطا لا يُناق الوبحجوب»؛ إذ لا يلزمٌ من كون الشيء شرطا ل 
أن يكون ذلك الشيءٌ فرضاً كما قدّمناه29 في الحلق لافاً لما همه فق "ري اللياري1 0 


(قولة: ولترك الشّوط الأوّل إلخ) أي: عدم الإتيان به بوصف الوجوب. 


. ل١ اتظر "إرشاد الساري”: باب أنواع الأطوفة  فصل في واجحبات الطواف صلكلاء‎ )١( 

. ل١١ انظر "إرشاد الساري": باب السعي بين الصفا والمروة  فصل في شرائط صحة السعي صاه‎ )١( 
.اس١‎ ١ةدص انظر "إرشاد الساري": باب السعي بين الصفا والمروة  فصل في شرائط صحة السعي‎ )6( 
المقولة [45717] قوله: ((والحلق أو التقصير)).‎ )5( 

(ه) انظر "إرشاد الساري" : باب السعي بين الصفا والمروة - فصل ف شرائط صحة السعي ص؟ ١‏ ١ل‏ , 


الجرّء السادس ب ب ايت ىاج 7 ا ا كتاب الحج 


ام (وذبْح الشَّاةَ للقارن والمتمتع» عدا ر كعتين لكل أسبوع) من أي طواف 
كان» فلو ترَكّها هل عليه دمٌ؟ قيل: نعم» فيُوصي به (والترتيب الآني) بيانهٌ (بين 
رّسي والخَلق والذَبْح يوم النخر) وأمّا الترتيبُ بين الطوافب وبين الرّسْي والحلق 
0 فلو طاف قبل الرَّمي والخلق لا شيءَ عليه ويكرة "لباب". وسيجيءْ 


أن المفرد لا ذبحّ عليه وسنحققهُ (وفِعْلٌ طوافف الإفاضة) أي: الزَيارةٍ 00 


هنا ورف 1 ولو كان فرضا لم فرضيّة الللس رارف سه وو هرت باقيه مع أنه كله 
واحب يُجَبْرْ بدم وحينقدٍ تعيّنَ القولٌ بالوجحوب؛ إذ لا ثمرة تظهر على القول بالشرطيّة كما نص 
عليه في "المنسك الكبير"” وإن استغرَبّة "القاري" في "شرح اللباب"”2» والله تعالى أعلم بالصواب. 

5410 3] (قولة: كما نم أي: في الطواض. 

4584 (قولة: قيل: نعم) ع هنا وإل حرم 00 0 كين لأنه حزم 
بخلافه صاحبٌ "اللباب"27 فقال: ((ولا تختصرٌ ‏ أي: هذه الصلاة ‏ بزمان ولا .عكان» أي: باعتبار 
الجواز والصحّة ولا تفوت» أي: إل 6 وتوم كهنا لم تجبّر بدمء أئ: أنه الاقي قية 
لالظ رف ويس" قرسي" تورات لقانم افق وى "لمر لقيو" الاي الام 
وف "الجوهرة"7 و"البحر الزاخر”: يجب» وف بعض المناسك: لك عر اد وبهقال 
الشافعيّة» وقيل: ازم)). 

8 (قو ل والويب الات 6 إلخ) أي: في باب الجنايات»: حيث قال هناك: ((يجب 


. انظر "إرشاد الساري”: باب فرائض الحج  فصل في واحياته صلم‎ )١( 
.لل١‎ ١ةدص (؟) انظر "إرشاد الساري": باب السعي بين الصقا والمروة  فصل في شرائط صحة السعي‎ 


1 1 


5) ص.ء.ء.ه در . 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الحج - فصل: إذا دخل مكة ابتدأ بالمسجد الحرام 77/١‏ إهامش "مجمع الأنهر"). 
(5) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة ‏ فصل في ركعتي الطواف صه ١١ل‏ 

(5) انظر "إرشاد 0 باب أنواع الأطوفة ‏ فصل في ركعتي الطواف صلده ١‏ ١ل‏ . 

() "الوهرة النيرة": كتاب الحج 189/١‏ . 

(8) /ال.ه؟ "در" 


١ 7 


قسم العيادات تلب بلطتم تنوف ممع عع حص ست نتنت . إحاشية إحق عابدين 


(قي) يوم من (أيام النحر) ومن الواجينات: كون الطواف وراء الحطيمء وكون 
ِ ا 5 
السعى بعد طوافب معتد به وتوقيت الحلق م ا ا ل ا ا 


في يوم النحر أربعة أشياء: الرّمي ثم الذبحُ لغير المفرد» ثم الحلق ثم الطواف: لكن لا شيءَ على 
من طاف قبل الرمي والحلق؛ نعم يكره: "لباب"37©: كما لا شيءً على المفرد إلا إذا حلَّقَ قبل 
الرمي؛ لأن ذيحه لا يجبْ)) اه. 

وبه عُلِمَ أنه كان ينبغي ل "اللصنف" هنا تقديمُ الذبح على الحلق في الذكر راقو عا نينا 
من الترتيب في نفس الأمرء وأنّ الطواف لا يلزمٌ تقلفه على الذبح أيضا؛ لأته إذا حاز تقد 
على الرّمي المتقدّم على الذيح جار تقدمُهُ على الذبح بالأولى [7/ق171/ب] كما قاله "-”". 

والحاصل: أن الطواف لا يجب ترتيبه على شيء من الثلاثة» ولذا لم يذكره هناء وإنما يحب 
ترتيب الثلاثة: :لي ثم النح ثم احلق» لك افد لا ذيح عليه فقي عله تتبن المي والحلق. 

ز«حكق (قولة: قْ يوج) عدم ف الاعتكاف”" أن اللبالي تبع للأيام قِ المناسك. 

رلكدة (قولة: وراءً الحطيم) لأنّ بعضه من البيت كما يأئي9©) 1-8 

(؟44) (قولة: وكوث السّعى بعد طوافب 0 به) وهو أن يكون أربعة أشواط فأكثرء سواء 
طافهٌ طاهرا أو محدثا أو جنباء وإعادة الطواف بعد السسّعي فيما إذا فعَلَهُ مُحَدئًا أو جنباً حبر النتقصان 
لا لانفساخ الأول "ح"”' عن "اليحر"” “. ثم إن كرت هذا اجا لز تناف نان "اللنان" 


(قولة: وأنَّ الطواف لا يلزم تقدِمُهُ على الذبح) لعل الموافق: لا يلزم تأخيرةٌ عن الذبح. 


2 للشارح‎ 5208 ١ انظر "إرشاد الساري": باب طواف الزيارة  فصل في شرائط صحة الطواف ص دهده‎ )١( 
القاري.‎ 

(9) "ح": كتاب الحج ق 1/١5‏ . 

(5) المقولة [51 15] قوله: ((إلا ليلة عرفة إلخ)). 

() المقولة [1943-0] قوله: (( كاستقباله)). 

(ه) "ح": كتاب الحج ق56١1/7.‏ 

بسر" كتاب الحج ‏ ياب الحنايات - فصل: ولا شيء إن نظر إلخ 78/7 بتصرف . 


الجزء السادس مع ع بس ا ل ا ٠.‏ ه تبي ب بت 0 كقات: احج 


بالمكان والرّمان» وتركٌ المحظور كالجماع بعل الوقوف لسن المخيط و تغطية 
الرّأس والوجيء والضّابط أنّ كل ما يحب بتركِه دم فهو واحب» صرّح به 


١ ِ :‏ 1 1 
2 "الملتقي '” : وسيتضح ق اععباناتت ود ددم 1000 


من عدّهِ شرطا لصِحّة السّعى كما علمتة سابقا©. 
"ةفع (قولة: بالمكان) أي: الحرم ولو في غير منى» (( والزّمان)) أي: أيام النحر» وهذا 
في الحاجٌ» وأا المعتمرٌ فلا يتوقتُ حلقه بِالرّمان كما سيأني”2 في الجنايات. 
[4ة"4 (قولهٌ: وتركُ المحظور) قال في "شرح اللباب””2: ((فيه أن الاجتناب عن المحرّمات 
لم اكع 0 ١‏ 8 ِ الى عم زه عت 
فرض» وإتما الواحب هو الاجتناب عن المكروهات التحرعية كما حققه "ابن الهمام” “,. إلا أن 
فعل المحظورات وتركٌ الواحبات لما اشتركا في لزوم الجراء ألحِقَت بها في هذا المعنى )). 
ه45 (قولة: كالجدماع بعبد الوقوف إلخ) تَنيلٌّ للمحظورات» وقيّدَ ما بعد الوقوف 
لأنه قبله مفسدٌء وامرادٌ هنا غيرٌ المفسد» تأمّل. 
5ة>4] (قولة: والضابط إلخ) لما لم يُستوفب الواحبات كما علمتة ئما زدناه عن "اللياب" 
ذْكْرَ هذا الضابط» وليفيد بعكس القَضيّة حكم الواحبء لكنها تتعكس عكسا منطقيًا لا لغويّاء 
فيقال: بعضٌ ما هو واحبُ يجب بتركه دم لا كل ما هو واحب؛ لأن ركعني الطوافف لا يجب 
تركهما الدة و كذا ترك الوابحيب يعد ر على هنا بيد 2*5 ف آول اللسايات» لكن في الأول 
حلاف تقدّم”"» فعلى القول بوجوب الدَّم فيه مع تقييدٍ الترك بلا عذر يصح العكس كليًا. 
)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب الحج .5١١/١‏ 
(5) المقولة [4585] قوله: ((فٍ الأصح)). 
(5) المقرلة ]٠١595[‏ قوله: ((أو أحر الحاج)). 
(5) انظر *إرشاد الساري": باب شرائط الحج ‏ فصل ف واجباته صاء هه . 
(5) لم نعثر على النقل في نسحة "فتح القدي " التي بين أيدينا. 


(0) المقولة ]٠١554[‏ قوله: ((يعذر)). 
(0) المقولة [5148] قوله: ((قيل: نعم)). 


قسمالعبادات 0 مهلها ووه دب حاششة ابن عايدين 


(وغيرها سدنٌ وآدابٌ) كأن يُتَوسسّعَ في النفقة» ويُحافظ على الطهارة وعلى صّون 
لسائف ويَستَأْذِنَ أبويه ودائنة وكفيلة؛ ويُودّعَ المسجد بركعتين ومَعَارفَه 
ويُستجلهم ويلتمس دعاءهم؛ ويتصدّقّ بشيء عند خروجه ويخرج يوم الخميس - 
ففيه عحرَّج عليه السلام ف حجّةٍ اللوداع ‏ أو الإثنين أو الجمعة بعد التوبة 
والاستخارة» أي: ف أنه هل يُشتري أو يكتري؟ وهل يسافرٌ يرا أو بَخْراً؟ وهل 


يرافقٌ فلانا أ" لا؟ ل ل 0 


4591 (قولة: وغيرها إلخ) 0 لم يستوفي الواجبات» وإن كان مرادة أن غير الفرائض 
والواحبات سئن وآداب فغيرٌ مفيدٍ. 

حك (قولة: كأن يتوسّع ف الحفقة إلخ) عاد بالكاقت أنه بقي منها أشياء لم يذكرها؛ 
ك/ق؟ © /أ] لأنها ستأتي”'' كطوافب القدوم للآفاقي» والابتداء من الحجر الأسود على أحد 
الأقوال» والخطّبٍ الثلاث» والمخروج يوم التروية وغيرها مما سيعلم. 

(هككى (قولة: وعلى صّون لسانه) أي: عن المباح والمكروه تنزيهاء وإلآ فهو واحب. 

[دءلاقم (قولة: ويستأذن”" أبويه إلخ) 2 ذا لم يكونا محتاجين إليهء إلا فيكرة 
وكذا يكرهُ بلا إذن دائئه وكفيله» والظاهِرٌ أنها تحرعيّة لإطلاقهم الكراهة» ويدلُ عليه قولَهُ 
0 للحج المكروه: ((كالحج بلا إذن ممايحب اسذاته)), فلا ينبغي عدَه 


(قولة: فيه أنه لم يُستوفب الواحبات) لكنْ بزيادةٍ ما ذكرّهُ "الشارح" من الواحبات والضابط يكون 
"الشارح" قد أصلّمّ عبارة المان. 


4 1 


(؟4/9)9ه وما بعدها "در". 


1 1 


(0) ف "ب": ((وليستأذن)). 


1 11 


(75) صدالاه 6 مغ ذر . 


الجزء السادس ديب ع لت محراو الل ميم لنت ميدن كتاب الج 


لأنّ الاستحارة”" في الواجب والككروه لا محل لهاء وتمامة في "النهر"20ر وأشهره 
را وقول بفتح القاف م (وفغشر ذىئ الحجّة) بكسر الحاء وتَفنَحُ 
وعند "الشافعى" ليس منها يوم انحر وعند "مالك" و ا ا 


ذلك من البق والاداب. 
زق1ءلاة] (قولة: بفتح القاف وتكسر) أي: مع سكون العين» وحكِي الفتح مع كسر العين. | 
(قولة: وتفشحٌ) عزاه الشيخ "إسماعيل”" إلى "تحرير الإمام النووي””©» وقال: 
3 الل كن ع عو اها و 
((حلافا لما في شرح الشمني من أنه لم يسمع إلا الكسر)). 
رعءلاق (قوله: وعند "الشافعي”" ليل منها يوم التحر) هو رواية عن "أن سف" اي "كمينا 
ف "النهر"””2 وغيره» وظاهرٌ المتن يوافقة؛ لأنه ذكرَّ العددّء فكان المرادُ عشرٌ ليال» لكن إذا حَذِف 
34 3 سش 11 (1(0) 5-7 78 
التصيير حار الت كير فيكون المعنى عشرة أيام» أفاده "م" ؛ عن "القهُستاني “وقين: إن العشر | 


)١(‏ في"د" زيادة:(( قوله:(لأنٌ الاستحارة) قال ف "التهر": وكيفيتها أن يصلي ركعتين يقرأ فيهما الكافرون والإخلاص 
قائلاً الدعاء المعروف» ويشاورٌ ذا الرأي في وقت معين لا في الحج» ثم يبدأ بالتوبة مراعيا شروطها من رد المظالم 
إلى أهلها عند الإمكان» وقضاء ما قصر في فعله من العبادات بالندم على تفريطه؛ والعزم على أن يوه 
والامتحادل برك الخصوماتء والمعاملات» ويجتهد في تحصيل نفقة حلال» ولا بد بو ردي مام 0 
إذا نسي» ويصبره إذا جز ع) ويعينه إذا عجر. وعن بعض الصالحين: أن كونه من الأجاتب وَل بعاد عن سناد 
القطيعة. وينبغي له أن يرى المكاري ما يحمله. ولا يحمل أكثر مته إلا بإذنه» وعن بعض الأكابر أنه امتنع عن حَمْلٍ 
بطاقة الإنسان لعدم إذن المكاري؛ وبعد الإذن فيتبغي له التباعد عن تحميل الدابة فوق طاقتهاء وتحريد السفر 
عن تحارةٍ أحسنٌ, لكنه لو ابحر لا ينتقص ثوابه كالغازي» ذكره الشارح في "السير"» وينيغي له التباعد عما فيه رياء 
وسمعة» ومن ثم كره بعض العلماء الركوب في المحمل» ذال ركوب في المحفة أولى وقيل: إن تجرد عن قصد ذلك 
لا يكره؛ راتما كه وكرام ارا ومما يحتاحهء والمشي لمن يطيقه أفضلٌ من الركوب» ولا يسيء خلقه؛ وكره 
الإمامٌ الحج على الحمار. انتهى لما ): 

(؟) انظر "النهر": كتاب الحج ١/ق19١/ب.‏ 

(0) "الإحكام": كتاب الحج 7ق 7/١58‏ بتصرف يسير . 

(5) "تحرير التنبيه”: كتاب الحج صدده ١‏ . 

(5) "النهر”: كتاب الحج ‏ باب التمتع ق55 1/١‏ 

(9) "ح": كتاب الحج ق 1/١50‏ . 

(/) "جامع الرموز": كتاب الحج 777/١‏ . 


قسم العبادات جش خم سس سمو سمت الوه ملتلسجحجججب احاشية ابر غابدين 


ذو السجّة كلهُ عملا بالآية» قلنا: اسم الجمع يَشْتركُ فيه ما وراءً الواحد 576 


اسم لهذه الأيّام العشرة» فليس المرادٌ به اسمٌ العدد حتى يُعتبّرَ فيه التذكيرٌ مع المونث والعكس» 
تأمّل. 

[5٠/اة]‏ (قولة: ذو الحجة ة كلهُ) عدا محذوف الخبر» تقذيره: منهاء "ح"”27. 

اة] (قوله: عملاً بالآية) أي : قوله تعالى الالح أشهر ما مت [ البقرة - 151 ]. 

اق (قولةُ: قلنا: | سم اللجمع إلخ) الإضافة بيائّة أئ.: امم وإلا لان يي 
مه 0 وهذا ا جحو ايين ل "الرعشين ا ا 1 ((أنه : 0 5 إطلاق فنك الجمع 
على ما فوق الواحدٍ لعلاقة معنى 000 كد تاتيهما: أن امور ف جعل بعض الشهر 
شهرأء فالأشهُرٌ على الحقيقة))؛ واعترض الأول بأ فيه إخسراج ج العشر عن الإرادة لخروجه عن 
يوون ا عي ار لقنو فنا نكر 5 الو ايده وهذا كلهُ على تقدير: الحج ذو أشهرء أمّا على 
تقدير: الحج في أَشهرة" فلا حاجة إلى التجوز؛ لأنّ الطرفيّة لا تقتضي الاستيعاب» لكنٌ بِيّنَ المراة 
الحديث”') الوارد في تفسير الآية 3؟/ق757/ب] بأنها شوّال”" وذو المَعْدةٍ وعشرٌ ذي الحيجة. 


(قولةُ: واعترض الأوّل بأنّ فيه إخراج العشر عن الإرادةٍ إلخ) عبارة "الرحمتي": (( وهذا الجواب 
مبنى على ضعيف لا يليقّ بفصاحة القرآن؛ لأنّ بعض الثالث ليس بشهرء فلا يكونٌُ داخلا؛ لأذّ المراد 
ما زاد على الواحد من جسه: إلا أن يقال: وَسُمئ شهرا بجازا إطلاقاً لاسم الكل على بعطيهء أو من 


باب التغليب» أو من باب عموم المجاز» بأن يراد ثلاث قطع من الزّمن )اك "ستئلاي . 


(0) "ح”": كتاب الحج ق80١/أ.‏ 

(1) انظر "الكشاف": 4٠5/١‏ سورة البقرة ‏ الآية .)١91/(‏ 

(9) في "ب" وكم": («(الشهر)). 

(8) أحرحه الطبراني في 0 الوط ل ٠2؛‏ وفي "المعجم الصغير"(١8١)‏ من حديث أبي أُمَامّقهه مرفوعاء قال: 
قال رسول الله يك :((الَحَج أَشهرٌ مَعَلُومَات: شوال؛ وذو القعدة. وذو الححّة))؛ وفيه حُصِيِنُ بن مُخارق» قال 
الدارقطني: امع و اللديك: 

(5) وورد موقوقا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري(570١)‏ كتاب الحج ‏ باب قول الله تعالى: - 


الجزء السادس يي ب ب يي بوب بيب يد 4ه لل ل 0 كتاب الحج 


واقائدة التأقيت أنه لو فعَلَ شيئاً من أفعال الح حارحها لا يُجزيه د 


700 (قولهُ: وفائدة التأقيت إلخ) جواب عن إشكال تقريرة: أن التوقيت بها إن اعتبر 
للفوات ‏ أي: أن أفقعال احج لو أخرّت عن هذا الوقت يفوت ؛ الحسي فوته بتأخير الوقوف عن طلوع 
فجر العاشر ‏ يلزم أن لا يصحّ الطواف لكر بعده» وإن اط القرات بفوت معظم أركانه ‏ وهو 
الوقوف ‏ يلزمٌ أن لا يكون العاشرٌ منها كما هو رواية عن "أبي يوسف". وإن اعتبر التوقيت المذكور 
لأداء الأركان في الجملة يلم أن يكون ثاني النحر وثالتة منها لحواز الطواف فيهما. 

وأجحاب "الشارح" عا "البح "200 وغيره افيد حبار الأخير» 0 أن فائدته أن شيعا 
من أفعال الحيج لا يجورٌ إلا فيهاء حتّى لو صام المتمة مُ أو القارنُ ثلاثة أيام قبل شهر الحج لا يجوز 
وكذا السّعىّ عقب طواف و لوي سودي ايه 
لم يُجْرِء ولو اشتبّة عليهم يوم عرفة» فوقفوا فإذا هو يوم النحر حاز لوقوعه في زمانه» ولو ظهرَ أنه 
الحادي عشرٌ لم يُجْر كما في "اللباب"”" وغيره؛ قال "القهستاني”””: ((ولا يُنافيه إحزاءٌ الإحرام 
قبلهاء ولا إجزاءً الرّمي والحلق وطواف الزيارة وغيرها بعدها؛ لأنّ ذلك مُحرّمٌ فيه)) اه. 

قلت: فيه نلرٌ؛ لأنّ طواف الزيارة يجورٌ في يومين بعد عشر ذي الححّة كما علمتةٌ وإن كان 
ف أوله أفضل, فالمناسب الجواب عن الإشكال بأنّ فائدة التوقيت ايتداءٌ عدم جواز الأفعال قبل 

5 وانتهاءً الفوات يفوت معظم أركانه وهو الوقوف» ولا يلزمُ عمروجٌ اليوم العاشر لما علمتهُ من 
جوازه فيه عند الاشتباه بخلاف الحادي عشرء هذا ما ظهر لي» فافهم. 


- 13 1 0 والبيهقىئ ف "السنن الكبرى”" 8147/4: وفي"معرفة السنن والآثار" 141/797 كتاب 
المتاسك - باب وقست الحم والعُشرة؛ وابن أب شيبة اق ا" ' 007/4 كتاب الحج ‏ ياب قوله تعالى: 


هت 


« الحح أَشْهِرمَسَُوم: 4 والحاكم ف "المستدرك" 775/7 كتاب التفسيرء وأورده الهيثيي في "مجمع الزوائد" 
57 كتاب التفسيرء » وقٍ الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

. "البحر": كتاب الحج . باب اللتنايات - فصل: 4 شيء إن نظر إلخ 977/5" بتصرف‎ )١( 

)١(‏ انظر "إرشاد الساري": باب المواقيت ص هس 

69 "جامع الرموز": كتاب الحج 7373/١‏ . 


قسم العيادات مس ل 0 امحكسس تج لومت ا جرم حاسية ابن عابدين 


(و) أنه (يكره الإحرام له قبلها) وإن أمِنَ على نفسِهِ من المحظور لشَبَّههِ بالركن 
كما مرّء وإطلاقها يفيدٌ التحريم ل 


ملاة] (قولة: وأنه يكره الإحرام إلخ) عطف على قوله: ((أنه لو فعَل))» وهو ظاهرٌ ف نت 
أرادَ بأفعال الحج غير الإحرام, فلا يّناثي إجزاءً الإحرام مع الكراهة. فقولة: ((لا يجزيه)) كت 
في مَحَرو فافهم. نعم قي كون الكراهة فائدة التوقيت فا ولعلٌ وجهه كو الإحرام شبيها 
بالكن» تأمّل. 

وكاو تر لجعي اناك الل ا نيه مج - ولو العام قايل - لا يكرة ولذا قال 
في "الذخيرة": ((لا يكرهُ الإحرام بالحجّ [؟/ق771/|] يوم النحرء ويكرةٌ قبل أشهر الحسجّ))» قال 
في "النهر”": ((وينبغي أن يكون مكروها حيث لم يأمَنْ على نفسه وإن كان في أشهر الحج)). 

4٠‏ (قولة: لشبه الرّكن) علة لقوله: ((يكرة)» أي: ولو كان ركنا حقيقة لم يصحّ 
قبلهاء فإذا كان شبيهاً به كرة قبلها لشبهه وقربه من عدم الصحّة "بحر”7". 

1 (قولة: كما مرّ”©) أي: عند قوله: ((فرضُةُ الإحرام)). 

5ه (قولهُ: وإطلاقها) أي: الكراهة (( يفيدٌ التحريم))» وبه قيّدَها "الهستاني"7», وَنقَلَ 
عن "التحفة'" الإجماعَ على الكراهة» وبه صرح في "البحر” ' من غير تفصيل بين وف الوقوع 


(قولة: : وينبعى ي أن يكون مكروها) وهذا هو الظاميٌ فإنه وإن كان في أشهره إلا أ ما أحرمَ لمح 


قابل فلم يُحرِمْ في أشهره حقيقة بل في أشهر حج آ خخر. 


. ب/١‎ 45 "النهر": كتاب الحج _ باب التمتع ق‎ )١( 
.7 517/7 (؟) "البحر": كتاب الحج‎ 

الاي ْ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الج .717/١‏ 

(ه) "تحقة الفقهاء": كتاب الج .590/١‏ 


(1) "اليحر”: كتاب الحج 417/7 7. 


الجزء السادس متحجتوكتسي ب ا وس حت ااه ١‏ مالةب هيمنت كتاب الج 
3 َ ورور 8 0 7 ف ١‏ امه الى ]! 11 3 
(والعمرة) في العمر مرة (سنة مؤكدة) على المذهب, و(صحمح في الجوهرة وجحوبهالء 


في حظور أو لاء قال: ((ومّن فصّلَ كصاحب "الظهيريّة”" قياساً على الميقات المكاني فقد أحطاً 
لكن نقَلَ "القهستاني””" أيضاً عن "اللحيط”" التفصيل؛ ثم قال: وفي "النظء" عنه أنه يكرهُ 
إلا عند "أبي يوسف')). ظ 
مطلب: أحكام العمرة 

لاف (قولة وَالعمرةٌ ف الشُسرهرة سنه عو كدة) أي: إذا أت نيها مرة فقند أقنامَ السنة غير 
مقيّدٍ بوقتب غير ما بْتَ النهي عنها فيه إلا أنها ني رمضان أفضلٌ» هذا إذا أفردَهاء فلا يُنافيه 
أن القران أفضل؛ لأنَّ ذلك أمرٌ يرجع إلى الحج لا العمرة. 

اتناف أن نت رادها ركان بالعمرة على تويكد مضل قله قن شرن هيه مير "فتعم"227. 
فلا يكره الأكثار منها خلافاً ل "مالك" بل تكد عل وا عن المعهون وقد قيل: سبع أسابيع 
من الأطوفة كعمرةء "شرح اللباب” “. 

(قولّةُ: وصحّمّ في "الجوهرة””"2 وجوبها) قال في "البحر”: ((واخمارَه في 
"البدائع"00) قال إنه مذهب أصحابناء ومنهم من أطلق اسم السئة) وهذا لا يناف الوحجوب اه. 


والظاهرٌ من الرّواية السيّة فإنّ "مدا" نص على أنّ العمرة تطوغٌ)) اه. 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الحج ‏ فصل فيمن يجب عليه الحج ومن لاء ووقت الحج والعمرة ق77/أ. 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الحج 757/١‏ . 

() "المحيط البرهاني": كتاب المناسك ‏ الفصل السابع: بيان وقت الحج والعمرة ١/ق‏ 1078/ب . 
(1) "الفتعح": كتاب الحج ‏ باب الفوات */317-571 . 

(د) انظر "إرشاد الساري": باب العمرة ‏ فصل ف وقتها صم . اس . 

(1) "الجوهرة النيرة": كتاب الحج ‏ باب الفوات 5717/1١‏ . 

(0) "البحر": كتاب الحج ‏ باب الفوات 77/7 بتصرف . 

(4) "البدائع": كتاب الحج ‏ فصل: وأما العمرة 777/7 . 


قسم العبادات معدي مو تت الاق لسسسسشسحسيحت. .عفاشية ابن هايدين 


قلنا: المأمور به في الآية الإتمامء وك يع اشرو و به نقول. 
(وهي إحرامٌ وطواف وسعي) وحَلْقٌ أو تقصينٌ فالإحرامٌ شرطء ومعظمٌ الطواف 
ركم وغيرُهما واحبُ. هو المختارًء ويّفعَلٌ فيها كفِعْل الحاج 1 





ومالَ إلى ذلك في "الفتح"7", وقال بعد سوق الأدلةة ووتجا رض مقتسنات الويصواب 
والنفل» فلا تثبت» ويبقى محرّدُ فعله عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعين» وذلك يوحب 
السنةء فقلنا بها)). 
جهالاة) (قولة: قلنا: المأمور إلخ) جواب عن سوال مقدر أُوَرَدَهُ في "'غاية انان" ذللة على 
الم ال "الشارح" شام عن أنَّ المراد بالإتمام 5 تتميم ذاتهماء أي: 
تتميم أفعالهماء أَمّا إذا ا وعدت رباوية كيال اوعس د وغلنة نا سل "لب 00 
((من أن الصحابة فسَّرّت الإتهامً بأن يُحرمٌ بهما من ذُويرةٍ أُهلِه ومن الأماكن القاصية)) ‏ 
تدعاب إل اللوائية فاق على أن الإتمام بهذا المعنى غيرٌ واحبيء وال ادئة رخني عاقيا 
فلا يدل على وجوب العمرة» فافهم. 
ككلاة] (قولة: وحلق أو تقصير) لم يذكره ال 0 مخ رج اا 
الاوز ل وفيرهها د أرادٌ بالغير من المذكورات هناء وذلك أقلٌّ أشواط الطواف» 
والسّعي» والخلق أو التقصيرٌ» وإلآ فلها سنن ومحرمات من غير المذكور هناء فافهم. وأشار بقوله: 
(( هو المختار)) إلى ما في "التحفة”)» حيث جَمّلَ السّعي ركنا كالطواف» قال في "شرح 
اللباب"”: (( وهو غيرٌ مشهور في المذهب)). 
4 (قولة: ويَفعَلُ فيها كفل الحاج) قال في "اللباب”': ((وأحكامٌ إحرايها كإحرام 
)١(‏ "الفتح": كتاب الحج ‏ باب الفوات 55/9 . 
(9) "البحر": كتاب الحج 7515/5 . 
(6) "البحر": كتاب الحج ‏ باب الفوات 5/7 . 
(5) لم نعثر على النقل في نسخحة "تحفة الفقهاء" التي بين أيدينا. 


وه انظر "ارشاهة السارفى "انناب الخيرة متيو اتيت 
(5) انظر "إرشاد الساري": باب العمرة صلا ١‏ 97لا. ”اب . 


الجزء السادسسن 2 .تت سستسيتلدةه 9سأوه لتتسيسيسسي سي كتاب الج 


(وحازّت في كل السنة) وندبت في رمضان (وكرهت) 0 52070000 


الحج من جتيبع الوحوهء وكذا حكم فرائضهاء وواحباتهاء وستنهاء ومحرماتهاء ومُّفسدرهاء 
ومكروهاتهاء وإحصارهاء وجمعها ‏ أي: بين عمرتين ‏ وإضافتها ‏ أي: إلى غيرها في النيّة ‏ 
ورفضيها كحكمها في الح وهي لا تخالفة إلا في أمورء منها أنّها ليست بفسرض»؛ واليقا: لوقت 
لها معيّنَ ولا تفوت» وليس فيها وقوفٌ بعرفة ولا مزدلفة, ودر صا رامع أي: بين 
صلاتين ‏ ولا حطبة» ولا طواف قدوم ولا صدرء لمحي ننه بإفسادها ولا بطوافها ا أي : 
بل شا وأنّ ميقاتها الحلٌ لجميع الناس بخلاف الحج إن ميقاته لمكي الحرم)) اه. 

لاق (قولة: وحازّت) أي: صحت. 

41] (قولة: كت ف رمضان) أي: إذا أفرّدّها كما مر”'" عن "الفتح". ثم اندي باعياز 
الزمان؛ لأنها باعتبار ذاتها سنة مؤكدة أو واحبة كما مرك أي: أنها فيه أفضلٍ نينا ف عيرم 
واستدل له في "الفتي "0 مما عن "ابن 3 : بر عمرة ف رمضانٌ تعدلٌ ححّة ل طريق 
ل "مسلم": : « تقتضي د أو من 0 قال: وركام السّلفُ ‏ رحمنا الله تعالى 


بهم «يسكركيا انك اوعد ادر قن افد" كلذ اريم ماف اكليى زعاد الوسر قل اذى لقيو 


)١(‏ المقولة [97/1] قوله: ((والعمرة في العمر ره مسن مز كن 

(؟) المقولة [33715] قوله: ((وصحح ف "الجوهرة" وحوبها)). 

(5) "الفتحم": كتاب الحج - باب القوات 517/8 . 

() أخخرجه أحمد 7.0/١‏ والبخاري(787١)‏ كتاب العمرة - باب: عمرة في رمضانء ومسلم(75١)(777)‏ كناب الج 
- باب فضل العمرة في رمضانء وأبو داود(٠33١)‏ كناب الحج ‏ باب العمرة؛ والنسائي ١71-١70/5‏ كتاب الصيام ‏ 
باب الرخصة ف أن يقال لشهر رمضان: رمضانء وابن ماجه(4 7939) كتاب المناسك ‏ باب العمرة ف رمضانء 
والدارمي 51/7 كتاب المناسك ‏ باب فضل العمرة في رمضان. وابن خزيعة(7/7. ٠٠‏ كتاب الحج ‏ باب فضل العمرة 
في رمضات» وابن حيان في ' 'صحيحه" )307.6٠6(‏ كتاب الج ا لل » كلهم من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعاء وفي الباب عن جابرء وأبي هريرة؛ وأنس» ووهب بن خخزييش؛ م معْقلكك. 

(ه) أخرجه البحاري(1778) و(17175) و(0٠178)‏ كتاب العمرة ‏ باب: كم اعتمر النبي ؟ و(54١5)‏ كتاب المغازي ‏ 
باب غزوة اليم ومسلو(757١)‏ كتاب الحج ‏ باب بيان عدد عُمرِ النبي يلي وأبو داود(4 )١395‏ كتاب المناسك ‏ 
باب العمرةء والترمذيّ(ه١)‏ كتاب المج باب ما جاء: كم حجٌ لني قلل:؟ وقال: هذا ات ار ففخي بيه 
من حديث أنس بن مالك رضيففه» وف الباب عن ابن عمر: وعائشة:؛ وابن عباس» والبراء بن عازب<#. 


١ 





غللع عاض ادن )وات ند 
( تنبيه ) 
نقَلَّ بعضّهم عن "الملا علي" ف [7/ق554/أ] رسالته المسمّاة "الأدب في رجحب"00: 
عا لومي ماو ا ريا ال 00 _ 
00 معو وي و و ا 
حجّة» بر وما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسِنٌ !' » فهذ | وحه تخصيص أهل بكة الم 
بشهر رحبي) اه ملخصاً. 


1 5 الأب ام ا د08 
رركلاقم (قوله: تحرعا) صرح به في الفتح 7 و"اللياك ”7 
م8 (قوله: يوم عرفة) ا قبل الزوال وبعده وهو المذهبي تحلافا لما عن أض سي 
7 ا 3 الرشه 
أنها لا تكره فيه قبل الزوال» بحر . 


(١)اسمها‏ الكامل: "الأدب فْ رحب المرحب". ("هدية العارفين" 2751/١‏ "فهرس المخطوطات الظاهرية" . الفقه 
الحنفي .)47/١‏ 

(؟) ققد أخرج البخاري(1177) كتاب العمرة ‏ باب: كم اعتمر النبي وَل في حديث عروة بن الزبير قال:((سألت 
عائشة رضي الله عنها قالت: ما اعتمر رسول الله يكم في رحب))»: ومسلم(55١١)‏ كتاب الحج ‏ باب بيان عدد 
عُمَرِ النبي لك وزمانهن؛ والترمذي(91775) كتاب الحج ‏ باب ما جاء في العُمْرّة من الحهرانة» وابين ماجه(195) 
كتاب المناسك ‏ باب العمرة قي رحب» كلهم من حديث غُروَة بن الرَيَبْر طه. 

() الخبر في "مسالك الأبصار" للعمري 35/١‏ نقلاً عن الأزرقي ف "تاريخ مكة". 

(4) تقدم تخريجه 4/7 55. 

(5) "الفتح": كتاب الج باب الفوات 517/7 . 

(5) انظر "إرشاد الساري”: باب العمرة صدلاء الس . 

0) "البحر": كتاب انج باب القوات 57/7 . 


الخرء السادس سبيت واقوااة 1 بيت رييستب كتاب الحج 


وأربعة بعدها) واأعاقا هام هق هد م موه و ف هاه هم و فوج و موا هف ماه و اوه م ونه وم ورج و م عماوج هم وم م عي ع و وم مم نالامان اه م ره 
9؟ل/وة] (قولة: ل بالنتصب والتدوين» والأصل: وأربعة ”' أيام بعدهل أي : بعد عرفة 
أي: بعد يومها. 
وتيف 
يزادُ على الأيّامِ الخمسة ما في "اللباب” وغيره من كراهة فعلها في أشهر الحجّ لأهل مكة 


نا لم دير 


ومن .معناهم, اع من المقيمين ومن في داحل الميقات» أن الغالب عليهم ان ا ْ سنتهم 
فيكونوا متمنعين» وهم عن التمتع ممنوعون وإلاً فلا منع للمكي عن العمرة الفرّدة في أشهر الح 
إذا لم يَحُجَّ في تلك السّة ومن حالف فعليه البيان» "شرح ان" رو ى "ايض "ا وهر 
2 صا الى اللو رزذه 1 00 8 داقر تي 3 
رذ على ما احتارة في "الفتح” ' من كراهتها للمكي وإن لم يَحَجَء ونقل عن القاضي "عياب" في 
"شرح اليك" + أن ما في "الفتح": قال العلامة "قاسي": إنه ليس .ذهب لعلمائنا ولا للأئمة 
الأربعة» ولا حلاف في عدم كراهتها لأهل مكة)) اه. 
قلت: وسيأتى”' تمامُ الكلام عليه في باب التمتع إن عام لله فال. 
هذاء وما قل "2" عو اللا نقييدة و كراهة العمرة 3 ف الأيام الخمسة بقوله: 
(( أي: ف حقّ المحرم أو مُرِيدٍ الحجّ)) يقتضي أنه لا يكرهُ في حقّ غيرهماء ولم أر مّن صرح به 
فيراجع 
)١(‏ في "ب" و"م": ((أربعة)) بلا واو. 
(؟) انظر "إرشاد الساري”": باب العمرة صفم: ”الب. 
(5) انظر "إرشاد الساري": باب العمرة صء اب 
(5) "البحر": كتاب الحج ‏ باب الفرات 537/7. 
لد الفتح" : كتاب الحج باب التمتع . 
() المقولة ]٠١510748[‏ قوله: ((ولو قرن أو تمتم جاز وأساء إلخ)). 
0) *ح": كتاب الحج ق5١/أ.‏ 
(4) "الشرنبلالية": كتاب الحج 5110/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم العيادات للحتت اقلق الملسشس حا تنيت اخاشبة ابن عابدين 


أي: كرة إنشاؤها بالإحرام ‏ حتى يلزمة دم وإن رفضّها ‏ لا أداؤها فيها بالإحرام 
المّابق كقارن فاتهُ الحج فاعتمّرَ فيها لم يكره» "سراج". وعليه فاستثتاء "الخائيّة" 


(*] (قولة: أي: كرة إنشلؤها بالإحرام) أي: كره إنشاء الإحرام لها في هذه الأيَام؛ 
لمخم 

جه 9177] (قولة: حتى يلزمه دم وإن رفضّها) ا الكلام عليه إن شاء الله تعالى في آخحر 
باب الجنايات. 

91/75 (قولة: لا أداؤه) عطف على (( إنشازّها/), " 227 

4079 (قولة: كقارن فاته الحج) لو قال كمافي [؟/ق5114/ب] “المعراج": ((كفائت 
لحج)) لشمل التمتع. 

9174] (قولة: وعليه) أي: على ما ذى من أن المكروه الإنشاء لا الأداءم 7 سابق. 

اهم (قولة: فاستغناء "الخانية”؟ إلخ) حيث قال: ((تكرة العمرة في خمسة أيَا أيام لغير 
القارن)) اه. | 

ووه الانقطاع ما علمتهُ من أن المكروه إنشاءٌ العمرة في هذه الأيّام وَالْمَارنُ أحرمٌ بها 
يلحرام سابق على هذه 5 فهو غير داخعل فيما قبله» فاستثناؤه منقطعٌ فافهم. 

917#] (قولة: فلا يمخغتص يختص إلخ) تفريع على قوله: ((منقطع))؛ لأنَّ حاصله كر 
مُنشيئاً للإحرام فيها لم يكن داحلا فيمن تكرةُ عمرته فيهاء وحينئلٍ فلا يخقصّ جوارٌ عمرته*» بيسوم 
عرفة» فافهم. 

وى "72 كات اطع نمه زرا . 
(0) المقولة ]١٠١85[‏ قوله: ((ورفضت)) وما بعدها. 
(0) *ح": كتاب الحج ق750١1/ب‏ . 


(4) "الخانية": كتاب الحج ‏ فصل في العمرة 5١1/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) قوله: ((فيها وحيئذ فلا يختص جواز عمرته)) ساقط من "الأصل". 


الحزء المسادس سللللستيسشسشسل- ااه سق سس ست كتاب الحج 


بيوم عرفة كما توهَّمَهُ في "البحر" . 
(والمواقيت)”' أي: المواضع التي لا يجاورها اي ل ل و سو م ا 


واعا وراك خب ترك "الج بورق فال عد درل "الخانية": ((لغير القارن)) 
ا ل (( وهو تقييدٌ حسن» وض أن يكرة زاجعا إل بيرغ غرقة لذ إل ليه كينا ل يخفى» 
أن يُلحَقَ المتممٌ بالقارن)) اه. 

قال ف "النهر"”©: ((هذا ظاهرٌ في أنه فْهمّ أن معنى ما في "الخانية" من اسضناء الفازة أن 
9 سي لخر ة لس ليها افا لل ود 1 تعمل يرو ركاه وعو قدلا نو “لانو لد 
قال في "السراج": ودكرة الع في هذه الأيام» أي: يكره إنشاوها بالإحرام, أمّا إذا أدّاها بإحرام 
سابق كما إذا كان قارنا قفاتة الحج وأدّى العمرة في هذه الأيَّام لا يكرهء وعلى هذا فالاستشناءً 
لوقه قَّ "اناي" منقطع» » ولا اختصاص ليوم عرفة)) ) اه. 

أقول: لا يخفى عليك أن المتبادر من القارن في كلام "الخائيّة" المدركٌ لا فائت ت الج بخللاف 
ما في "السّراج"» وحيتئدٍ فلا شلك أنَّ عمرته لا تكونٌ بعد يوم عرفة؛ لأنها تبطلُ بالوقوف كما 
سيأتي”؟ في بابه» وليس في كلام "البحر" تعرّض لِمَن فانَهُ احج ولا لأنّ الاستتناء متطل 
أو منقطغ» فين أين جاءت الغفلة؟! فتنبّه وافهم. 

ا/اة] (قولة: والمواقيت) جمع ميقات بمعنى الوقتي المحدود, ونح للمكان ‏ أعني مكان 
الإحرام ‏ كما استَعِيرَ المكانٌ للوقت في قوله تعالى 9٠:‏ هنًا! ك ابتتل ,امود يكك [الاعراده انم 
ولا ينافيه قول "الجوهري” ': ((الميقات: موضعٌ الا الإحرام))؛ لأنه ليس من رأيهِ التفرقة 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((أقول: قال السيد الشريف بدر الدين أحمد الحسيني ف "شرح الاقتصاد" لابن العماد: الحكمة 
ف تخنصيص هذه المواضع عواقيت الإحرام مع اختلاف بعد بعضها عن بعض: أن الله تعالى لما وضع البيت يضيء 
فيحسب اتصال الضوء إلى تلك الأماكن جعلت للاحرام مواقيت» خير الدين الرملي)). 

(؟) "البحر": كتاب الحج ‏ ياب الفوات 71/9 

(6) "النهر": كتاب الحج ‏ باب الإحصار ق58١/].‏ 

(5) المقولة ]٠١15557[‏ قوله: ((فإن وقف)) وما بعدها. 

(د) "الصحاح": مادة ((وقت)) بتصرف. 


قسم العبادات ليهمغيسسسسبليم اهوؤوه دبل حاشية اين عأبدين 
عو دامر 5 3 5 ع 5 5ع 
مَريد مكة إلا محرما خمسة: (ذو الحليفة) بضم ففتح: مكان على ستة أميال من المدينة 


ا ل ار ف [؟/ق5”5/أ] إلى ظاهر ما في "الصحاح"؛ 
فزع: ((أنه مشترلةٌ بين الوقستم والمكان المعمِّن والمرادُ هنا الفاني))» وأعرّضَ عن كلامهم 
السابق» وقد علمت ما هو الواقع» "نهر'”". 

ثم اعلم أن الميقات المكانيً يختلفُ باختلاف الناسء فإنهم ثلاثة أصنافب: آفاقي وحِلىٌ - 
من كات داغعل المواقيت حرم وذكرّهم "المصنى" على هذا الترتيب: 

406 (قولةُ: مريدُ مكّة) أي: دار لغير نسكٍ كتجارةٍ ونحوها كما يأتي” ". 

4 *81/7] (قولة: إل 0 أ 2 أو عمرة. 

(ه*40) (قولُ: بضم ففتح) أي: وسكون الياء مصعم الحلّفة بالفتح: اسمٌ بسي في الماء 
معرو في. 

لضفت (قولة: على ست أعيال من المدينة) وقيل: سبعة» وقيل: أربغة) قال العلامة "القطبي" 

في "منسكه": ((والمحرّرُ من ذلك ما قالَهُ السيّد نور الدّين "علي السَّمْهودي"”' في "تاريفه": 
قد اعتبرت ذلك» فكان من عتبة باب المسجد النبوي المعروف يباب السلام إلى عتية مسجد 
الشجرة بذي الخاشة اشنعة عشر ألف ذراع بتقديم لمتشاة الفوقية وسبعماثة ذراع بتقديم السين» 
واثنين وثلائين ذراعا ونصف ذراع بذراع اليد اه. قلت: وذلك دون خخمسة أميال» فإنّ الميل عندنا 
3 5 آلافف ذراع بذراع الحديد المستعمل الآن, والله أعلم)) اه. 


. 541/5 "البحر": كتاب الحج‎ )١( 

(0) "النهر": كتاب الحج ق7١١/!.‏ 

(؟) المقولة [3754] قرله: ((غير الحج)). 

(4) في "الأصل و"7" و "ب": ((السمتهودي)) بالنون» وما أثبتناه من "م" هو الصواب كما في مصادر ترجمته. وهو 
أبن سين »؛ علي بن عبد الله بن أحمدء نور الدين» المعروف بالشريف السَّمُْهودي القاهري الشافعي (ت١١1كه).‏ 
وكتابه قي التاريخ هو المسمى "وفاء الوفا بأبار دار المصطفى". وانظر "الضوء اللامع" 40/0 5 و"النور السافر" 
صا قف و"الأعلام" 5.197/4. 


١0 ؟/‎ 


الخزء السادس 2 1 8 ذه تنيب يسني تدج كتاب الحج 


وعشر مراحل من مكة؛ تسمّيها العوامٌ أبيرٌ علي رضي اللهغدة» برعتون قات 
(وجخفة) على ثلاث مراحل بقرسه رابغ 000 


لاما ةع (قولة: وعشر مراحل) أو تسع كما ال 0 

ثالاة] (قولة: نر ا" ليو 307 ون تاياكت المحقق ابن أمير حاج" الحلبي. 

(ه+47) (قولهُ: وذات عِرْق) في "منسك القطبي": ((سّمِّيت بذلك لأنّ فيها عِرقاًء وهو 
الحبلُ» وهي قرية قد خخريّت الآنء وعِرّقٌ هو الحبلُ المشرف على العقيق؛ والعقيقٌ وادٍ يسيلٌ ماؤه 


ا 


إلى غْرَيْ تهامة» قاله "الأزهري””")) اه. 

ولهذا قال في "اللباب” ©: ((والأفضل أن يُحرمٌ من العقيق» وهو قبل ذات عرق .عر حلة 
أو مرحلتين)). 

47٠‏ (قولَهُ: على مرحانين) وقيل: ثلاشء وجُمِعَ بأنّ الأول نظَّرَ إلى المراحل العرفيّة 
والثاني إلى الشرعية. 

لاق (قولة: يه بضم الخيم وسكون انان المهملة) سيت بتلك لأن اليل نَل بها 
وجحّف أهلهاء أي: استأصلّهم واسمها في الأصل مهي [53/5”؟/ب] لكنْ قيل: إنها قد 
فجت اعللانواه ولو وين نهنا إلا رسيرة حفكة لذ يكاذ نترنها إلآ مبكاة حقل البرايي: فنا 
- والله تعالى أعلم ‏ احتار الناسْ الإحرام احتياطاً من المكان المسمى برابض» وبعضهم يجعله بالغين؛ 


(قولةُ: واسمها ف الأصل مَهْيّعَة بسكون الهاء وفتح التحتية والعين المهملة» كذا ضّبطت ف رواية 


ع 2 0 3 5 5 م 
"أ 0 و 0 : إٍ ا || : 11 بون ف 2 3 7 ل اسم 


.541/7 "البحر": كتاب الحج‎ )١( 

(5) 'البحر": كتاب الحج 51/7" . 

(؟) "تهذيب اللغة": مادة ((عقق)) 51/١‏ . 

(1) انظر "إرشاد الساري": باب المواقيت ‏ فصل في مواقيت الصنف الأول صاهه . 


قسم العيادات لمت لوقام اس سم تجن اساشية اده عاندين 


ماع ابح ناشت ءٍِ 1 0 #- وو 00 
(وقرث) على مرحلتين» وفتح الراء خطأء ونسبة "أويس” إليه خنطا آخمر (ويلملم) 
حبلّ على مرحلتين أيضا (للمدني ل 


لأنه قبل الدحفة بنصفي مرحلة أو قريب من ذلكء؛ "محمر”'؟. وقال "القطيي”: ((ولقد سألت 
جماعة ممن له خييرة من عُربانها عنهاء فأرَني كم بعدما رحلنا من رابغ إلى مكة على جهة جهة اليمين 
على مقدار ميلٍ من رابغ تقرييا)). 

4749 (قولة: وقرْنُ) بفتح القاف وسكون الراء: حبلٌ مُطِلَ على عرفات» لا لاف في 
ضبطه بهذا بين رواةٍ الحديث واللغة والفقه وأصحابب الأعبار وغيرهم, "نهر”"' عن "تهذيب 
اميا واللعاظ "07 

(5 375 (قوله: وفتح الرّاءِ حطأ إلخ) قال 59 لاي ا ((وغلط الع اي ف تخريكه 
وفي نسبة "أويس القرني" إليه؛ لأنه منسوبيٌ إلى "قر بن رومان بن ناحية بن مرا" أحدٍ أجداده)). 

3744 (قوله: ويلملم) بفقح المثناة التحتيّة واللامين وإسكان اليم ويقال لها: المُلم 
بالهمزة» وهو الأصلء والياء تسهيل لها. 

[48لا3] (قولة: حبل) أ : من جبال قاف متجهور قُْ زماننا اعد 3 قالة بعض شراح 
النابياك لزان" انيور "1" قر روي للواقية ماتعذا كاك عور التائقة و" لضي 07 


59)"البخر": كتاب الحج 545-1١‏ 

(5) "النهر": كتاب الحج ق5١١/1.‏ 

(6) "تهذيب الأسماء واللغات": مادة ((قرن)) 41/9 , 

(5) "القاموس": مادة ((قرن)). 

(ه) "الصحاح”": مادة ((قرن)). 

(1) "البحر": كتاب الحج 5141/5 . 

(0) أحرحه واليخاري(5075١)‏ كتاب الحج ‏ باب ميقات أهل المدينة» ومسلم(87١1١)‏ كشاب المج باب مواقيت 
الحج والعمرة» وأحمد 7/ل 4 231١‏ 417ء المع ومالك في "الموطأ" 0١‏ كتاب الحج ‏ باب مواقيت الإهلال» 
وأبو داود(777١)‏ كتاب المناسك ‏ باب في المواقيت» والنسائي كتاب المناسك ‏ المواقيت» زابين عاحنه 
)١915(‏ كتاب المناسك ‏ باب مواقيت أهل الآفاق؛ كلهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرقوعاء 
وي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


الجزء السادس بابي 0 ١‏ ؟ هه ا لدت كتأب الحج 


والعراقي والشامي) الغير المار بالمدينة بقرينة ما يأتي (والنجدي واليُمتي) لف ونشر 


اد 


وذات عرق 2 أصحيح مسلم واسسئن أبي داود"))20. 

4745 (قولة: والعراقي) أي: أهل البصرة والكوفة» وهم أهل العراقين» وكذا سائرٌ أهل 
المشرق» وقوله: ((والشامي)) مثلهُ المصري والمغربي من طريق تبوك» "لباب" و"شرحه”". 

474 (قولة: الغير الماريْن بالمدينة) يعني: أنَّ كون ذات عرق للعراقي وجُحفة للشاميّ إذا 
كانا عير مارّين بالمدينق أمّا لو مرا بها فميقاتهم :ميقاتهاء أعنى ذا الحليفة: وهذا بياث للأفضل؛ لأنه 
لا يحب عليهما الإحرامٌ من ذي الحليفة كالمدني كما يأتي'" تحريرة» فافهم. 

(744] (قولة: بقرينة ما يأتي) أي: في قوله: ((وكذا هي لِمّن مر بها من غير أهلها)»» 
سم 

9194 ول والجنيىئ أ دنه ابس ءز دن لمان :و تسد تينافينة "لاني "7" . 
م0 


وتاورر سوا ليد وش لقال لمن ونين الي 


)١(‏ أمّا مسلم فقد أخرحه من حديث جاير بن عبد الله(817١18()11١)‏ كتاب الحمج ‏ باب مواقيت الحج والعمرة» 
وأحمد +/9”ء واين ماجه(ه 31؟) كتاب المناسك ‏ باب مواقيت أهل الآفاق. 
وأمّا أبو داود فقد أحرحه من حديث عائشة رضي الله عنها(ة11) كتاب المناسك ‏ باب في المواقيت» والنسائي 
ه/ه كتاب المناسك ‏ باب ميقات أهل العراق: وه/؟١‏ باب ميقات أهل مصر. 

(١؟)‏ انظر "إرشاد الساري”: باب المواقيت ‏ فصل في مواقيت الصنف الأول صع ه-. 

() المقولة [3175] قوله: ((ولو مر عيقاتين)). 

(8؟) صالااه ا در. 

١ه‏ ع كتاب احج قه8١1ا/ب.‏ 

(1) انظطر "إرشاد الساري": باب المواقيت ‏ فصل في مواقيت الصنف الأول صه هل 

(0) انظر "إرشاد الساري”: باب المواقيت ‏ فصل ف مواقيت الصنف الأول عه هس. 


ققدالجافات. .يبستيسيعت. 99و جسس ب تحمبحت: نخاشية ابن غابدين 


ويجمعُها قولَهُ: [ كامل ] 

عِرْقَ العراق يَلَمْلّمُ اليَمَن0© 2 وَبِذِي الليفةِ يُحْرِمٌ المدبي 

لام جُحْمَة إن مَررْتَ بها 2 ولأَهْل نَجْد قَرْنُ فاستين 
(وكذا هي لِمَنْ مر بها من غير أهلها) كالشَّامي يمر عيقات أهل المدينة فهو 
ميقاتةٌ قاله "النووي" الشافعيٌ وغيرُهُء وقالوا: لو مَرّ .عيقاتين فإحرامٌهٌ من الأبعد 
أفضلٌ؛ ولو أخرّهُ إلى الثاني لا شيءَ عليه ا 


0١‏ (قول: ويجممُها إلخ) جمَعَها أيضاً الشيخ "أبو البقاء" في "البحر العميق" بقوله: [طويل] 
مواقيت آفاق يَمَانٌ ونمجدة عراقٌ وشامٌ والمدينة فاعلم 
يلملَمُ فَرْنٌ ذاتُ عرق ا عريفة قات انب لكر 
داه (قولة: وكذا هي) أي: هذه المواقيت الخمسة. ظ 
“م9 ] (قولة: َالَهُ 00 الشافعي وغيرة) ل من بعض النسخ» وهو 
الحقٌ؛ لأنّ هذه المسألة مصرَّحٌ بها في كتب المذهب متوناً وشروحاء فلا معنى لنقلها عن "النووي" 
رنعه الله تعال» “ح"7":.وأججيت بأنه يشير إل أنها اتفاقية. 
كلاق (قولة: قالوا) أي: علماؤنا الحنفيّة. 
جهه/4] (قولة: ولو مر كيقائية) كلد عر بذي الحليفة ل ايك فإحرامة من الأبعد 
أفضلٌ» أي: الأبعد عن مكّةء وهو ذو الحليفق لكن ذكَرَ في "شرح اللباب"29 عن "ابن أمير حاج": 
((أنّ الأفضل تأيرٌ الإحرام))» ثم وفقَ بينهما: ((بأنّ أفضايّة الأول لما فيه من الخسروج 
عن الخللاف وسرعة المسارعة إلى الطاعة» والثاني لما فيه من الأمن 0 َل الوقوع في المحظورات 
(1) في "د" واب" و"و": ((اليمني)). 
(؟) "المجموع": كتاب الحج ‏ فصل في الاستتجار للحج ٠١8/10‏ . 


(0) "س": كتاب الحج ق ١١5‏ /ب بتصرف . 
(5) انظر "إرشاد الساري": باب المواقيت ‏ فصل ف مواقيت الصنف الأول صلاه. 


؟ ]سن ١‏ 


الجرّء السادس 2-5 نتم . اين حب كتاب الحج 


©»ا .م ا« ا« *« ا« لارام عه م#قبواءج مج اناه س اج اج يراه بج > هاه ع © م ع هه © ه © عافن فش عه اع سعدا ع اه رراس.ء مس عم بو نه هو هن ري واه يج + ها -8.» ها هاه 8ه ها هاه شعاءع ساعد هس وععاءه 


8 : 7 : عبد لاي )ع ل 5(1) 97 1 - ل 
لفسادٍ الزمان بكثرة العصيان))» فلا ينائي ما مر ؛ ولا ما في "البدائع” * من قوله: ((من جاور 
ميقاتا بلا إحرام إلى آخحرَّ جاز؛ إلا أن المسمتحب أن يُحرمٌ من الأوّل» كذا روي عن "أبى حنيفة" 
ا 0 2 00 ا 0 ---- 
أن يُحرمُوا من ذي الحليفة؛ لأنهم لَمّا وصلوا إلى الميقات الأوّل لزمهم محافظة حرميِيء فيكرهُ لهم 
تركها)) اه. وذكرّ مثلهُ "القدوري" في "شرحه". إلا أنَّ في قول "الإمام" في غير أهل المدينة إشارة 
ل أن لدم ليس كذلك») وبه يجمع بين الرواكيث عن "الإمام" بو يحوب الدّم وعدمه تحمل رواية 
الونخويه على املق وعفة عل قيره اهد. 
قلت: لكنٌ نقلَ في "الفنتح7": ((أنَّ المدني إذا جاور إلى الححّفة فأحرّمٌَ عندها فلا بأس به 
والأفضل أن يحرم من ذي الحليفة))» ونقلَ قبله عن "كافي الحاكو” الذي هو جمع 
[؟/ق557/بع كلام "محمد" في كتب ظاهر الرّواية: ((ومّن جاور وقتة غير محرم؛ ثم أتى وقنا 
آخر فأحرمٌ منه أجزأه» ولو كان أحرَمٌ من وقتِهِ كان أحبٌ إلي)) اه. 
فَالأوّلٌ صريح, والثاني ظاهرٌ في المدني أنه لا شيء عليه؛ فَعْلِمَ أن قول "الإمام" لماز في غير 
أهمل المدينة اتغاقى لا احترازي» وأننه لا فرق ف ظاهر الرواية ين امد وغيرة وأما حول 
'الهداية””': ((وفائدة التأقيتب ‏ أي: بالمواقيت الخمسة ‏ المنع عن تأخير الإحرام عنها؛ 
2 0 ع لعفا للقن لوي ويا و 7 حلم ات 
لأنه يجوز التقديم بالإجماع)) فاعترضه في "الفتح : ((بأنه يلزم عليه أنه لا يحور تأخير الملاني 
الإحرام عن ذي الخليفة. والمسظور عخلاقة تعم وق عن "الإمام" أنَّ عليه دماء لك الظاهر عنه 
)١(‏ المقولة (9174107] قوله: «الغير المارين بالمدينة)). 
(؟) "البدائع": كتاب الحج ‏ فصل: وأما بيان مكان الإحرام 1514/17 156. 
(5) "الفتح": كتاب الحج ‏ فصل: المواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرما 7714/1 . 
(1)انفلن "للسشوط": “كتات المتاسلك دابات المواقيت ‏ 117/4 يتصرف 


(ه) "الهداية": كتاب الحج ‏ فصل 175/1١‏ . 
(5) "الفتح": كتاب الحج ‏ فصل: المواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرماً 004/9 . 


قسم العيادات بتي و بي سيب سح - ١‏ الور سجس هومسي لح ين «مساكية انك فائفية 


ل ارا 


على المذهب» وعباره 'الليات زر ةفل عنه الم 20 ولو لم يمر بها 6 شظ2ظ5 


هو الأوَّل)) قال في "النهر”: ((والجواب أن انع من التأحير. مقيّدُ بالميقات الأخير))» وتمامُة فيه. 

5ه لاة] (قوله: علق المذهب) 000 رواية وجعوب الدم. 

0-5 (قولة: وغبار: "اللنان"20: سمط غنه الدمُ) مقتضاها وجحوبه بالمجاوزة 2 و 
بالانترام من الأحين وشو الف للمسطون كما غلمتة واللاهر أنه فير علق الرواية القائية: 

مه (قولهُ: ولو لم يَمُرّ بها إلخ) كذا في "الفتح”"»» ومُفادُهُ أن وجوب الإحرام بالمحاذاة 
ها يعبر عند عدم المرور على المواقيت» أمّا لو مَرّ عليها فلا يجورُ بحاوزة آغير ما يمر عليه منها 
وإن كان يحاذي دا لسري وناك لقان دحي "اهن 1 قله الفاحنة 
"أبن تخي" الهقص العاف حي اعتمافة يدق مكدة إزفن الها تفي على متاك ان يار 
الشامي والمصرييً الإحرامٌ من رابغ» بلى من خخليص 0" لمحاذاته لآخر المواقيت وهو قَرْنُ المنازل))» 
وأجابّهُ بحوابي آخرء وهو: ((أنَّ مرادهم الججاذاء روي ونان المارين رثا ده لزن عتم 


وبينه بعضّ جبال))» لكن نازعة في "النهر"”2: ((بأنه لا فرق بين القريبة والبعيدة)). 


(قوله: والظاهرٌ أنه م على الرّواية الثانية) بل الظاهرٌ أن المراد بالسّقوط عدمٌ اللزوم ولا يصح 
بناؤه على الرّواية الثانية؛ إذ هي مُوجبة للدّ عجرّدٍ مروره على الأوّل لترك تعظيم البقعة» وبإحرايهٍ 
من الثاني لم يتداركه» يل تَقَرَّرَ عليه» نعم لو عاد للأوّل سقط عنه. 


)١(‏ انظر "إرشاد الساري": باب المواقيت ‏ فصل ف مواقيت الصف الأول صلاه. 

(9) "النهر": كتاب الحج ق177١1/ب‏ . 

(؟) انظر "إرشاد الساري”": ياب المواقيت ‏ فصل في مواقيت الصئف الأول ص“ ه. 

(4) "الفتح": كتاب الحج ‏ فصل: المواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرما 1 

(5) "البحر": كتاب الحج 747/7 ياختصار . 

(3) حالم" + دفي وقرية بين نك والدية قريية من مكة» بها نخل وبركة كبيرة تردها الحاج. ("مراصد الاطلاع" ١/9/ا4).‏ 
(90) "النهر": كتاب الحج ق17١/ب‏ . 


الجزء السادس ا هه ؟ هه تبث آذ ”تت و كتاب الحج 


تحرّى وأحرم إذا حاذاه أحذهاء وأبعدها أفضل» فإن لم يكن بحيث يحاذى فعلى 
مرحلتين. 
(وحرم تأخير اوأحوام عنها ) ما ا لس وأ أو اد 1 امإ روا رط ا وده تج ل 2 اتا 


زهه/اة (قولَة: تحرّى) أي: غلب على ظنه مكانٌ المحاذاة وأحرمٌ منه إن لم يَجَد عالما به 


]4٠[‏ (قوله: إذا حادّى أحدها) في بعض النسخ: ((إذا حاذاه أحدها)). 

كلاق (قولة: وأبعده/ أي: [؟/ق7 5 /أ) 0-0 

ديه (قولة: فإن لم يكن إلخ) كذا في "الفعح”", لكن الأصوب قول "اللباب"9©: 
((فإن لم يَعلم المخاذاة 4لا قبال'"شارخة":: إلا إنه لا يتصوَرٌ عدم المحاذاة )) اه. أي: لأن 
المواقيت تَعُجّ جهات مكة كلهاء فلا بد من محاذةٍ أحدها. 

9 (قولة: فعلى مرحلتين) أي: من كه "فتح”2". ووججهه أن المرحلتين أوسط 
المسافات» وإلاً فالاحتياط الرّيادة» "مقدسي". 

55 4] (قولهُ: ورم إلخ) فعليه الْعود إلى ميقات منها وإن لم يكن نيان يحرم منه 
و لآ فعليه دم كما سيأتي ا يانه في الجنايات. 


(قو لَه آنه لا يتصوّرٌ عدم المحاذاة) في "السندي": ((أنّ مَن أتى من جهة سواكن لا ساني 207 
ولا يُسابتة)) اه. 

(قولة: ووجهة أن المرحلتين 00 المسافات إلخ) فيه أن المر حلتين أقل المسافات لا أوسطية إل أن 
يُرادَ مرحلتان عُرْفيّتان وهما ثلاث مراحل شرعيّةٍ جد فإنها على مرحلتين عُرْفيّسِين وثلاث شرعيّة 
الك كن ااه ايده ا [ 


)١(‏ "الفتح": 'كتاب الحج ‏ فصل: المواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان بحرم 1 ا لا 
(؟) انظر "إرشاد الساري": باب المواقيت ‏ فصل ف مواقيت الصنئف الأول صه-. 

(7) "الفتح": كتاب الحج - فصل: المواقهت التي لا يحوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرما 4/7" . 
ا 


قسم العبادات سقف نحي عت لوي مسجلل ., عاشية ابن هايفين 


كلها (لِمّن) أي: لآفاقي (قصّدَ دول مكَةَ) يعني: الحرمٌ (ولو لجاحة) غير الحج؛ 
نالو قد موضعاً من ندل كليس ويقكة عل ل تجاررةة باذ ب تعر افإذا اا 
به الح بأهلهء قله دحمو مك بلا إحرام. ا 0 


917] (قولة. كلها/ ده لأجل دفع ما أورة على غبارة "الهداية” كما قدمناه”'© آنفا. 

كلاق (قولة: أ لكفاقي) ا : ومن فرق به كالحرمي زاكى إذا رجا إلى الميقات كما 
يأني” "» فتقميدة بالآفاقي للاحتراز وبدالوايها وسكا عماللا بعرم مااي 0 

59 (قولة: + يعني الحرم) أي: الآتي' تحديدُهُ قرياء لا صوص مكّة» وإفا قيِّدَ بها 
لأنَّ الغالب قصدٌ دحولها. 

(4ى (قولة: عبر الحج) كمجرّد الرؤية والنزّهة أو التجارة» "فتعم”2. 

كاف رقولة! آنا لو مضل وها من الحل إلخ) أي: مما بين الميقات والحرم» والمعتبرٌ القصد 
عند المجاوزة توج م ينه 1م بيات لابق الشواناته ان تعدا رن كما إذا فت 
بيع أو شراء وأنه إذا فرع منه انع كه تاقناة ]1 لبو كنا قد الأوّلي وكعول 5 ومن 
فترورقة أن جر قل دفاو يس له 

الا 8] (قولة: فله دخول مكة بلا إحرام) أي: ما لم يرد كا نا بال لزيا 


#8 م 2 5 ت 9 م م ام © ابر َو 

(قولُ "الشارح": أي: لآفاقي) الآفاقئّ هو من كان حارج المواقيت» فخرّجّ أهلّ المواقيت» وحكمُهم 
أنهم مُلحَقون بأعل الحلٌ ويلزمٌ من ذلك أن أهل ذي الحليفة كذلك إذا سلكوا الطريقَ الذي كان يسلكة 
النبىّ يل كأهل القرّح والأبواء» فلهم دول مكة بلا إحرام كما ذكرَهُ "للوقدى" لى اندي" 


)١(‏ في "د": ((دعل)) بدل((حل)) 

(؟) المقولة [د 3ع قوله: ((ولو مر عميقاتين)). 

(5) المقولة 59/8511] قوله: ((كما لو جحاوزها إلخ)). 

(4) المقولة [91777ع قوله: ((وحل لأهل دا-حلها)). 

(5) المقولة [99/85] قوله: ((ونظم حدود الحرم ابن الملقن)). ٍ 

() "الفتح": كتاب الج قصل: المواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرما 56/1 , 
0) المقرلة ]١ ١1/9/13‏ قوله: ((ولو عند المجحاوزة)). 


يلا 1 


(48) صضاء 05ب در 


الجزء السادس مي م يي تي ل 5 حَّ صما رشت كتاب الحج 


وو ااقيلة لتويك وللق نال إلا لأمور بالحج للمخالفة (لا) يحرم (التقديمٌ) للإحرام (عليها) 


1 9] (قولة: وهو الجيلة إلخ) أي: القصد المذكور هو الختيلة لمن أراد دععمول 0 
بلا إحرام» لكن لا نِم الحيلة إلا إذا كان قصِدَهُ موضع من الحلٌ قصدا أوّليا كما قرّرنا"©, وم ره 
اليك عبد دتمل رمكة كينا يأ قري وسيأتي7" مام الكلام على ذلك ف أواخمر الجنايات 
إذاشاء اللدتسان: 

(قولة: إلا لمأمور بالحيجّ للمخالفة) ذكرةٌ في "البحر”7 بحشا بقوله: ((وينبغي 
اانا عر وله وله لكا ور ال ل سطفان لقرن كن و ليع سما له لفن 
اذا فخ مكة يقير عام سارف كه مكة حكن الفا وهده 30نب السيالة يكم" 
وقوعُها فيمن يسافر في البحر الملح وهو مأمورٌ بالحجّ» ويكونُ ذلك في وسط السّنةه فهل له 
أن يقصِد البَندَرَ المعروف يحَدةَ ليدل مكَةَ بغير إحرام حتى لا يطول الإحرامٌ عليه لو أحرّم بالحجّ؟ 
إن لمأمور بالحج ليس له أن يُحرمَ مرق اله أن زائنه إن ع الا ا وق مو ا 
يصيرٌ مخالفاً في قولهم كما في "التتارحايّة"0"؟ عن "للحيط"”7) وهل عخالفتة لكونه عل سفرةٌ لغير 
الحج المأمور به أو لكونه لم يجعل حّتَهُ آفاقيّة؟ وعلى الثاني لو اعتمرَ أو فعَلَ الحيلة 0 
اندر ثم دل مكلة» ثم حرج وقت اللحج إلى اميقات فأحرّمٌ منه - لم يكن مخالفا؛ لأنّ حجته 
ضتارك قاقد انافك الأول فهو مخالفء ا الخالفة لكل عن العدين كنا يذ رن 
غيارة "الجر" للد كورة فتحقق المخالفة بالعلة الأول. لكن ذَكَرَ العلامة "القاري" ف بعض 
رسائله"" مسألة اضطرَب فيها فقهاءٌ عصرهء وهي: ((أنَ الآفاقي الحاجّ عن الغير إذا جاور الميقات 
(1) المقرلة [4159] قوله: ((أما لو قصد موضعاً من الحل إلخ)). 
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(5) صضاء5_ت در. 

() المقولة [31/1/3] قوله: ((ما لعايرة نسكا)). 

(8) "البحر": كتاب الحج 00 

(0) "التاترحانية": كتاب المناسك ‏ الفصل الخامس عشر في الرجل يحج عن الغير 545/7 . 

(5) لم نعثر على النقل ف مخطوطة "المحيط البرهاني" التي بين أيدينا. 

(0) النقل في رسالته المسماة: "بيان فعل الخير إذا دمل مكة مَنْ حَجّ عن الغير"» كما صرّح بدذلك ابن'عابدين ف 
حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق": ؟:/217". 


١0 


بلا إحرام للحج ثمّ عاد إلى الميقات وأحرّمٌ هل يصح عن الآير؟ قيل: لاء وقيل: نعم))» ومالَ هو 
إلى الثاني» قال: ((وأفنى به الشيخ "قطب الدين””2 وشيخنا "سنانٌ الرومي" في "منسكه””© 
والشيخ ا المقدسي”")). 

قلت: وهذا يفيدٌ حوارٌ الحيلة المذكورةٍ له إذا عاد إلى الميقات وأحرَمٌ والجواب عن قوله: 
(( لأث سفره حيتلٍ لم يكن للحيّ)) أنه إذا قصّد البَدَرَ عند المجاوزة ليقيم به أيّاما لبيع أو شراء 
مثلاً ثم دحل مككّة لم يرج عن أن يكون سفْرُ للحجٌء كما لو قصّدَ مكاناً آحر في طريقه 
2 اقل عنه» والله تعالى أعلم, فافهم. 

وأمّا لو أحرمٌ بالحجّ من الميقات» وأقامْ بمكة حراماً فإنه لا يحتاجٌ إلى هذه الحيلة» لكنه يكرهُ 
تقديم الإحرام على أشهر الحج أي: يَحَرُمُ كما قدّمناه' ' قبيلَ أحكام العمرة. 

واه (قولة: بل هو الأفضلٌ) 0 تفسير الصحابة الام بالاحرام من ذويرة أهله ومسن 
الأماكن القاصية» قال في "فتح القدير””": ((وإنما كان التقديمٌ على المواقيت أفضل لأنه أكتر 
وكيب وال معد وو الا ع عا للد لكاتو وعد ون لاخر ا سينا من اللمنا كن 


(قولهُ: لم يَحرْ عن أن يكون سفرةٌ للحجٌ) فيه تأمّلٌ بل حيث قصد البنَدَرَ قدا ويا لبيع 
أو شراء» ثم إذا فرغ يدل مكّة يكوثٌ سفرُةُ لغير الحجّ ولغير دحول كه نوع ارت فرك يك 
بلا إحرام في المسألة الستّابقة» ولا يَرِدُ علينا مسألة ما لو قصّد موضعاً آخرٌ في طريقه ثم النقلةَ عنه للقَّرْق 
الظاهر؛ إذ فيها لم يوجد ما يُِطِلٌ أن يكون سفرّةُ للحجّ بخلاف ما نحن فيه. 


.5 - 5/5 لعله القطبي صاحب "المناسك"» انظر "إيضاح المكنون" 5//اه5» و"الضوء اللامع"‎ )١( 
.١7١/5 تقدمت ترحمته‎ )١( 

(1) المقولة ]97/١[‏ قوله: ((وإطلاقها)). 

(؟) المقولة ]30/١5[‏ قوله: ((قلنا: المأمور إلخ)). 

(5) "الفتح": كتاب الحج ‏ فصل: المواقيت التي لا يحوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرماً 0/5 . 


الجزء السادس ب ب يم حتت كت هج اس ل جل ل تن كتاب الحج 


القاصية؛ روي عن "ابن عمر" أنه أحرّمٌ من بيت المقدس”", و"عمران بن الخصين" من البصرة”" 
11 ك ع ل علس 9 عٍِ 5 7 11 1 ض لع 5 
وعن "ابن عباس أنه أحرّمٌ مسن [7/ق7782/أ] الشام''» و"ابن مسعود" من القادسية” '» وقال 
عليه الصلاة والسلام: رز من أُهَلّ من المسجد الأقصى بعمرةٍ أو ححّة غفرَ الله له ما تقَدَم 


4 


من ذنبه »57 'رواه "حمل و"أبو داود" تحر ا 

4994 (قولة: إن ف أشهر الحجّ) أمّا قبلها فيكرةٌ وإنْ أُمِنَ على نفسه الوقوعَ ف المحظورات 
شه الإحرام بالر كد مااي . 

ره/9ة] (قولة: وأمِنَ على نفسيه) وإلا فالإحرامٌ من الميقات أفضل؛ بل تأخيرةٌ إلى آخر 
المواقيت على ما الحتارّة "ابن أمير حاج" كما قدمناه”". 


)١(‏ أخرجه مالك في "الموطً” 784/١‏ كتاب الحج ‏ باب مواقيت الإهلال» إلا أنه قال: من إيلياء» والبيهقيّ في "السنئن 
الكبرى" ه/."ء كتاب المناسك ‏ باب فضل من أهلّ من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام؛ وفْ"معرفة السئن 
والآثار" ٠١7/7‏ كتاب المناسك ‏ باب الاختيار في تأخير الإحرام إلى الميقات» ومن انختار أن يحرم قبله 
وابن عبد البرّ في "التخهيد" .١4 4/١5‏ 

(؟) أحرجه البيهقي ف "السنن الكبرى" 7١/0‏ كتاب الحج ‏ باب من استحب الإحرام من ذُوَيْرَةَ أهله. وف "معرفة 
المسّن والآثار" 4/7 ٠١‏ كتاب المناسكء» وابن عبد البرّ ف “التمهيد" .١ 45/١8‏ 

(6) أخرحه ابن عبد البرّ في "التمهيد" ١15/١85‏ . 

(4) أخرحه ابن عبد البرّ في "التمهيد" ١ 45/١‏ 

(5) أخرجه أحمد 514/7 وأبو داود(741١)‏ كتاب الحج ‏ باب المواقيت» وابن ماجه(١١٠١١)‏ و(7١٠5)‏ كتاب 
المناسك ‏ باب من أَهَلٌّ بِعُمْرَة من بيت اأُقدِسء والطبراني في "المعجم الكبير" 2٠١7/78‏ وأو يَعْلَى (5.0 
و(15707) و(4١٠07»‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" 70/0 كتاب الحج ‏ باب فضل من أَهَلَّ من المسجد الأقصى 
إلى المسجد الحرام» وَالدَارقطَنِيٌ في "السئن" 2785/9 واين حِبّان(١ "١‏ كتاب الحج ‏ ياب الحج والعمرة كلهم 
من حديث أُمّ سَلّمّة رضي الله عنها مرفوعا. 

)عبد أاهد "در" 


(0) المقرلة 51 475] قوله: ((ولو مر .ميقاتين)). 


قسم العبادات ولللسبسبطبحط-تص بلقل ا لللسلسنتصصطتيت: غناضية اب عابدين 


(وحَل لأهل يا يعني : : لكل من ود في داعل المواقيت (دحولٌ مكة غير 


لاه 1 وحَلَّ لأهل داخلها) شروعٌ في الصّدف الثاني من المواقيت» والمرادُ بالداخل 
غيرٌ الخارج؛ فيشملٌ مّن فيها نفسيها ومّن بعدها؛ فإنه لا فرق بينهما في المنتصوص من الرّواية كما 
صرح به في "الفتح”'' و"البحر”'' وغيرهماء وينبغي أن يُرادَ داخل جميعها ليخرج مَّن كان بين 
م ا ال ا ل 
له وغول اكرم يد حرام تأمّل. 
لا ] (قولة: : يعني لكل إلخ) شار إن إن اراق بالأهل ما 0-7 من قصدهم من عيرهم 
كما أقادّه قبله بقوله: ((أَما لو قصد يا من الل إلخ)). 
رده (قولة: غير مُحرم) حال من (( أَهْلِ)) ولم يُحمّعه نظرا إلى لفظر أَضْل» فإنه مفردٌ 
ون كاك معناة تهعا "م"7. 
1/9/5ة] (قولةُ: ما لم يرد نسكا) أمًا إن أرادَهُ وحَبّ عليه الإحرام قبل دخوله أرض احور 
فميقاتة كل الح إلى الحرم» "فنيح'”'2. وعن هذا قال "القطبي" ف "شبك" وها يي ا اله 
سكانٌ حُدَة بالجيم» وأهل 0 الممملة ولمرٌ الأودية القرينة من مكة: كإنهم غاليا باتون فكة بق 
سادس أو سابع ذي الحجة ارام ويحرمون للحج من مكةء فعليهم دم لمجاوزة لليقات يلا إحرام 
لكنْ بعد توبّههم إلى عرفة ينبغي سقوطهُ عنهم بوصولهم إلى أُوّل الحلٌ مليّين إلا أن يقال: إن هذا لا 
يُعَدُ عوداً إلى المقات لعدم قصدهم العَوْدَ لتلافي ما لَرمّهم بالمجاوزة» بل قصدوا التوحُّة إلى عرفة)) اه. 
وقال القاضي "محمد عيد" في "شرح بدك ١‏ كرو لظام وا ايخ اللتقوط أذ 
الود إلى الميقات مع التلبية مسقط لدم المجاوزة وإِن لم يقصده لحصول المقصودء وهو التعظيم)). 
)١(‏ "الفتح”: كتاب المج فصلل المراقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرما "58/٠‏ . 
(؟) "البحر": كتاب الحج 515/7 . 
() "ح": كتاب الحج ق56١/ب‏ . 
(4) "الفتح": كتاب الحج ‏ فصل: المواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرماً 758/7 . 


الجزء السادس للد #أققق افل لوم «كتانت الحج 


للحَرّجء كما لو حاوَرّها حطابو مكة؛ فهذا (ميقاتة الحل) الذي بين المواقيت والحرم. 
(و) الميقات (ِلِمّن بمكة) يعني: من بداحل الحرم (للحج الحرمٌ وللعمرةٍ الجل)”"... 


[4ل/اة) (قولة: للحرج) علة لقوله: ((وحل إلخ)). 
9141] (قولة: كما لو ججاوزها إلخ) يحتمّل عَوْدٌ الهاء إلى 8 فتكون الكاف للتمثيل؛ 
أن لمكي إذا حرج لطر الذي بق داعل اليكات الكن زاهلنه كياس:" اشسا برط 

أن لا يجاوز ميقات الآفاقي» وإلا فهو كالآفاقي لايحلله دخولة بلا إحرام كماد كرهاق 
"البحر”"» ويُحتمّلٌ عَوْدُها إلى المواقيتي» فالكافف للتنظير للمنفي في قوله: ((ما لم ير و سك فين 
من أرادّه من أهل الح لا ادل مكة بلا إحرام؛ ونظيره المكي إذا خرَّج منها وحاورٌ المواقيت 
عر ع امراك زمرت : 500050 فإنه م لخر “كينا غلمة. 

ا (قولهُ: فهذا) الإشارة إلى (( أهل داعلها)) بالمعنى الذي ذكرناه”2» فالحرم حل 
ف عد كلزنات للآفاقي» فلا يدسحلٌ الحرمَ إقفة اسلف لذ عا 01 


عميى (قولة: د يعني إلخ) أشارٌ إلى ما في "البحر”" من قوله: ((والمراذ الك م من كان داحل 


)١(‏ في "د" زيادة: (إقوله: (وللعمرة الحل) أقول: وهو اسم من الاعتمار؛ وأصله القصد إلى مكان عامر موقن 
ابتشيالة ق:ريازة النت رما باتعال خصوصّة اميت بها لا عهارة النيت نهاه كذائق ار 0 

(2:495د1؟ قف در . ْ 

79) "البحر": كتاب 55 0" 

(5) المقولة [97177ع قوله: ((وحل لأهل داخلها)). 

(5) ف "د" زيادة: ((قال ف "النهر": وحدّه - يعني: يعبي: الحرم - من طريق المدينة ثلاثة أميالء ومن طريق اليمن والعراق 
والجعرانة والطائف سبعة»؛ ومن بطن عرنة 1 عشر انتهى. وقال مسكين: من 5 الشرقي ستة أميال؛ ومسن 
الجانب الاي اثني عشر نيلا ومن الجاني الثالث ثمانية عشر نا ومن الجائب الراسع أربعة وعشرون اد 
والحرمٌ كله كموضع واحد فيحرم من أي موضع شاء. انتهى)). 

(5) "البحر": كتاب الحج ؟/7117. 

0) "البحر": كتاب الحج 711/7 . 


قسم العبادات لل سحصم الوق ددمدلدهسهسبس بخأشية ابن عابدين 


ليتحقق نوع سَفرِ» والتنعيم أفضل». ااا اا ااي ا 1 





الحرم سواءٌ كان يمكة أم لا» وسوامٌ كان من أهلها أم لا) اه. فيشمل الآفاقيّ المفرد بالعمرة 
و المدمتم والحلال من أهل الحلّ إذا دحل الحرمٌ سلماجة كما في "اللبياب"20. 

4 (قولةُ: ليتحقق نوع سفر) لأنّ أداءً الحجّ في عرفة وهي في الل فيكون إحرام المكى 
بالحيج من الحرم ليتحقّق له نوع سفر بتبدّل المككان» وأداءٌ العمرة في الحرم» فيكونُ إحرامه بها من 
التق له فوع من الستقرء “شرح اليه" ل القاري”©. فلو كن فأحرمٌ للحي من الح 
أو للعمرة من الحرم لَمَهُ دم إلا إذا عاد ملبّياً إلى الميقات المشروع له كما في "اللباب””” وغيره. 

[8ملاة] (قولة: والتنعيم أفضل) هو موضع قريب من غ25 عند مسجل "عائشة' ‏ وهو أقرب 
موضع ون انكر "و10 اميه الاسدواء مه العشرة أفطناة مرق الأتسراء لها من الجعْرائة وغيرها 
من الحل عندنا وإِنْ كان ويِعٌ أحرمٌَ منها؛ لأمره عليه الصلاة والسلام [؟/ق59"/أ] 
"عبد الرحمن" بن ينهب بأعته "عائشة" إلى التتعيم تحر م منه”"» والدليلٌ القوليّ مَقَدّمٌ عندنا 
على الفعلى» وعند "الشافعي" بالعكس. 


)١(‏ انظر "إرشاد الساري”": باب المواقيت ‏ فصل: وقد يتغير الميقات بتغير الحال صمل ه. 

(؟) "شرح النقاية للقاري": كتاب الحج ‏ المواقيت .4517/١‏ 

(5) انظر "إرشاد الساري": باب المواقيت ‏ فصل ف محاوزة الميقات بغير إحرام مَنْ جاوّرٌ وقتهُ صاةه . 

(8) "ط”: كتاب الحج .588/١‏ ّ 

(5) أحرجه أبو داود )١94957(‏ كتاب المناسك: نايك اميه بالعمرة تحيض فيد ركها الحج؛ فتنقض عمرتها وتهل بالحج 
هل تقضي عمرتها؟ والترمذي (0؟1) كتاب الحج - باب ماجاء قي العمرة من الجعرانة» وقال: هذا حديث 
غريب» والنسائي )»)5٠٠١-١55/0(‏ 5 حديث خرش الكعبي مله . 

(5) أخرحه البخاري(7814١)‏ كتاب العمرة ‏ باب عمرة التتعيم» و(51485) كتاب الجهاد ‏ ياب إرداف المرأة خحلف 
أخيهاء ومسلم(١١١)‏ كتاب الحج» وأبو داود )١595(‏ كتاب المناسك ‏ باب المهلة بالعمرة» والترمذي(3574) 
كتاب الحج ‏ باب ما جاء في العمرة من التنعيم» وقال: حديث حسن صحيه. وابن ماحه (99393؟) كتاب 
الزاسلة ديات الفموة مق السبيع كلينى من كنيف عد لأسن بو أ بكر. 
وأخخر بحه مطو لآ من حديث عائشة البخاري )١555(‏ كتاب الحج ‏ باب: كيف تهل الحائض والنفساء؟ و(785) 
كتاب العمرة ‏ باب عمرة التنعيم؛ومسلم (١١5؟١)‏ كتاب الحج ‏ ياب بيان وجوب الإحرام» وأبو داود )١785(‏ 
كتاب المناسك ‏ باب إفراد الحجء والنسائي هه ١55-1١‏ كتاب المناسك ‏ باب في هله بالعمرة تحيض و مخاف فوت الحج. 


7ه ت ١‏ 


الجزء السادس ا يت 3ن رضت .2 72ل ل<ل<ال<ل(!7ت 0 كتاب الحج 


ونظم ا 0 ابن ف لكام 00 


م د شُكهُ عر نع يع حوات: : 


4 4] (قولة: ونظم حدود الحرم "ين 3 هو من علماء الشافعيةء 0 عد درج 
لدت "0 لي الم ي :أن ناظم الأبيات المذكورة القاضي "أبو الفضل النويري" أن" على 
الحرم شلاماتب واملفيوة ف جميع جحوانبه» نصبها إبراهيم الخليل عليه السلام» وكاك ري 
مواضعهاء ثم أَمَرَ مر النبي يكم بتجديدهاء ثم "عم" 0 'عثمان ثم 00 "رظي إلى الآن ثابة 
قي جميع جحوانبه إل من جه 5 وجهة الجعرانة» اي ليس فيها أنصاب)) ا 3 

3/410 (قولة: 55 أميال إلخ) لو قال: ومن يمن سبع عراق وطائف لاستوفى واستغنى 
عن الببته الثالث المذكور في "البحر”»» وهو 

ومن يمن سبع بتقديم سينها ونه كتلك قاف أ كلق الحيصاءة 

أفادم " ا عن 'الشرنبلااية عن 

007 حرام كدر فى رسي رامولاضي مكو فو رعو كرد 
واه "ل 


اتتهى الجزء السادس بفضل الله تعالى ومنه 
ويليه الجزء السابع » وأوله باب الإحرام 


)١(‏ "المجموع شرح المهذب": كتاب الحج .. باب ما يجب ف محظورات الإحرام من كفارةٍ وغيرها ‏ فرع مهم ل بيان 
حدود حرم مكة 451/90 451. 

(0) في "ب" و"م”: ((أن)) بلا واو 

(') أحرحه الفاكهي ف "أخبار مكة"(7 3375-١51١‏ 1613-9) 0//9؟-03؟ باب ذكر أتصاب الحرم. 

(4) "البحر": كتاب الحج ‏ باب الجنايات» فصل: إن قتل محرم صيدا إلخ 417/9 . 

(0) "ح”": كتاب الحج ق5١/ب.‏ 

)1 الكبن لاي : كتاب الج باب اللدنايات 7517/1١‏ (هامش “الدرر والغرر"). 

() انظر "ط": كتاب الج 485/١‏ . 


قسم العبادات ع م م ىه 


الآية 

ر ‏ جبرمل له 2 
وَإِتِالْكِيرة الامزا كر وين 
وَلَا يكرعوان م 


ع ل ع اس لك سر 2 
2-2 
1 دع عدم 
وأن نصوموا 


0 يسمه 


0 تمع دْكعُونَ ف الْمَدجِدٌ 


مو الماك ور 2 مع 
6 
ا ل 0ت عل 


الحج 


ا موا لخي لْحَبيتَ منه 


ا ار نه سر برو عرس ص عمل 
و قي 0 
ار 0 
ن عله ضار 


0 ا متم 


9 وأعلموا أذما 
وَيَأَرَ كسالك 2 
© إِنَّما ما أْلصَدَقت لَلْمفراءٍ 
فير كاب 


00 
عرسم ماع عرءة 


ير 000 
سه - ب 


وَل الحق من زد دفن سما ومن ومن شَاء فل 


ه: 


18 


١5 


:8م11 


١ هم‎ 


١ /الم‎ 


ب 


ا 


لل 


5١ 


حاشية ابن عابدين 


الصمحة 


ه ١‏ 
35 
كم ؟" 
ا 
ده : 


ا 


ين 


52 
6؟ا 


م 


لم 


الجزء السادس 


الآية 


الت م 
سي :م 31 2 


َلدَتَلِيَالٍ سي 


م 


ا ل الي ل 
لؤكان ضهماءامةإ لا الله لمسدتا 


زجنا 


م 8 ور ص اوراس 
وليوفوانذورهم 
رص عرسا م م ارو اس 
وين هم لِفروججهم حفِظونّ 
سان سج جسن زخو سس 

٠ 5 9١ 


سلمراتهجروف 
جاسكم 
والمدّعئمتكنا 


َك بعك 
أَوْمِسَكِيِما ذا متريق 
َه سلس الور اخ م 


همهو 


5 


55 


الصفحة 
+ 


مغ 


55 


قسم العبادات حب كت م ان 





فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث الفضضضقة 
أحرم له من امغر انة 14 إللعسفط اه او نيا م ب وس ست ابس ل 0 ا 
نوا الشراوف واعمر] عي اللمن م ل 
دعر غليْه الطلاة والسلام لنسائه قوت سنة يا 
إذا اعتكف الرّحل فليشْهّد الجمعة وليّعْدِ المريضَ 215011013011011«ظغ و و له 
إذا أقطرت فَصُمْ يوما مكانه 0 ا 0 
إذا أقبَلَّ الليلُ من ههنا فقد أفطْرَ الصّائم ا 
إذا انسلّحَ شعبانٌ فلا صوم إلا رمضان ا ا 00 
إذاغاء زَسضنان فاة سوم إلا عن رزداطيان اسل ابي اس وال 0 ”ا 
إذا رج الحاجّ حاجا بنفقة طيبَةٍ ووضّعٌ رجِلَهٌ في الغرز اواطووانب و اموي ةا 
اعتمَرَ له أربع عمرات كلهن بعد الهجرة في ذي القعدة بسو الي اا 0 510 
أغنوهم عن المسألة في هذا اليو ا ا ااا ا 
أفطر الحاحم والمحجوم اشيج را قد الاي را ا اع سم ايد 0 “111 
أفطرَ الحاجم والمحجوم؛ لأنهما كان يغتابان ل 
أمر عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بأن يذهب بأحته عائشة إلى التنعيم اساسا ا .0 3275100 
أمَرَ الله بوفاء النذرء ونهى رسول الله يَقْمّ عن صيام هذا اليوم (أي: الأضحى والفطر) ل 
إنا ‏ آلَ حمّدٍ ‏ لا تحلٌ لنا الصدقة 0 ا 
إن أمّي ماتت وعليها صومٌ شهر» أفأقضيه عنها؟ 1 01111 مي فم 
أنّ إبراهيم عليه انلام نصّبْ على الحرّم علامات منصوبة في جميع جوانبه ان 
أن رجلا جاء إلى النبى لله فقال: ملكت نا سول الله 0 
أن رسول الله ييه فرَضّ زكاة الفطر من رمضان ا 
داوسو كله امرض رتكلة 'النعار عن وسعتانا عن الداتن سباع فين قز ان 
أن على الخَرّم علامات متصوبة في جميع جوانبه نصبها إبراهيم الخليل عليه السلام 0 يد 
أن عمر 5ن أمَرَ الذي قال: رأيت الهلال أن يمسح حاجبيه أ 


الجزء السادس ببل2ئتْ-----_-_-_-_ب_بيبب ب ووه الما ب بي شتت فهرس الأحاديث 





أنّ عمر ذ حَعَلّ المساكن عفوا ا ا ل 2000 
عاج ِ 7 - 
أن في آحر الزمان يجلسْ الشيطان بين الجماعة فيتكلم 1 1 1 1 1 ذا 0 
ع 1 ا كه ع 
أن الله تعالى يحب أن تؤتى رّخحصة كما يحب أن تؤتى عزائمة 011 000 


أن النبىّ ول بعت مسمائة دينار إلى مكة حين قَحِطُوا 0 0 0 
أن النبيّ كلد صب على رأسه الماء وهو صائم ا 0 
أن النبي وله نهى عن صوم الوصال وعن صوم الصّمت 0000313202119 0 0 
إنما كانت المولفة قلويّهم على عهد رسول الله يِه فلمًا ةءدة دز دز دز زد 2 ذ03232 0 ا 0 


أنه (أي: ابن عباس) أحرم من الشام ات مداق شد وو و 11م لاطي اس ا 0000 0114 
انه راقيةابق عنرن اجر سو جيه المقلين ا 
أنه (أي: عمران بن حصين) أحرمٌ من البصرة ما د م 0 91 
أنه (أي: أبن مسعود) أحرم من العاق : او ل مم ا ا ا ل ل ا 0000 00ت 
لبي ا نااتقررورة على حيدقة الفغار ا اا 0 
اق كان اعد ين اللسرة روطو لبا وعرهها ا ا ا 0 
أنه عليه الضلاة والسلام سأله:.رحل عن الباشرة للصاقع فر حص له اا ا 0 0006 
أنه (أي: ابن عباس) كان يصومة (أي: الجمعة) ولا يفطر سلجو ا نا اي .11 
كف اباقة ينان ]لل ركه سن همان 5 
يَنِىَ الإسلام على خمس 0 ا 
فيكرز قات ف لخر لقح اوت ا ار مما ا مم ا 10110 
ف 


ثلاث تفطر الصائم انه سنك و الا وو الخ وامساقوفاة الوط ال م م 0 ا 
ثلاث من أخلاق المرسلين: تعجيل الإفطارء وتأخير السحور مخ واي 55120 
حاء رحلٌ إلى ابن عمر فقال: إني نذرثٌ أن أصوم يوم فوافق ا 
16 كوازيية و العطوا رهز :المح مسف لاوا اموي 6 
حَعَلّ أبا هريرة على صدقة الفطر اس لع ا له ا 
علق اقل كوف عن كر مووي ولف اناده 1 عد سا ا 01 


قسم العيادات يسع ب ب جيهت 1 


الله أعرا كل كب اوركف فل له 
. 0# ام ً 2 
سكل الحسن بن علي عمن لها جواهر ولالئٌ قد واوا اه ا رفاك نه و لز لك اماد 1 26 


سأله (أي: النبيّ لم رجلٌ عن المباشرة للصائم فرخص لهء وأتاه آعرٌ فنهاه 


رار 0 35 2 عه شاع ابر .2 
السحور كله بركةء فلا تدعوه. ولو أن يجرغ أحد كم جرعة من ماء 3 


و 


شعرة قافيت ين خا تكيلة فتسيتها هلالا اا مها وعدم ا 1 51210 
0س 0 - 0 9 
صب على رأميه الماء وهو صائم من العطش أو من أأخر ............... ع ل 2 


صدق ان فامفاعاه و مامه ومعع واو ومو ووو واقه هاه قواقه وماهاو واه مه ماو واه وهاه هاه وهاه واه اوه 


وه 
اه 
١‏ م 
8 


صوهوا لق يته وأَفطِروا لرؤيته ل ا ا ااا ا ااا 0 
العنعناء بتطا رادتقاو العدن اد 111111111110000 
عمرة في رمضان تعنال ني و ا ا ا ا ا ا 
عمرة في رمضان تقتضي حجة أو حجة معى.. لا انب سوا الم و 
فَدَيْن الله أحق ا ا 000 
فرضَ زكاةً الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر 110 
قينا مقاط السعناة والعتوقة ]1 “كان هري الف 11 0017111 


مول اليد هائقة: إنات فكو لامر ا السدفة 0000000 
كاف از عجر رج الله عقييا وز لكوي ويزءا لك وهر عبات ا 
كان اعد نالحد مو طني وعرضها لوووط وا ا ا ا 
كان يقَبَلٌّ ويباشرٌ وهو صائم ذم 5ج ل ا و 1 
كانوا (أي: الصحابة) يُعْطون من الرّكاةٍ لمن يملك عشرة آلافي درهم 00 


م« م امج م م.م م جمايهم 


واج هم ع جام عه م وه 


5 هف لاس م إرراه 3-0 
وو تصدق بفرق بين ستةٍ أو انسك .ما تيسر 0بب-_-3ذ3 1 ؤز ز[ 1 111111111 


صومكم يوم تصومول») وفطركم يوم تفطرون ا سخ ون لبا مج 102 4 أ مان اواك ليله بم زها رو لطا مجه د ا 


اع ما عد هم امام مازع م 


#اماع ع عع عم رع م ء. 


28 


0 
ع 
54 
84 


يون 


ه١‎ 
ه١‎ 
خلا‎ 
١ 5 
589 
١١١ 
57١ 
م‎ 


5-0 


الجزء السادس ت)يئئيتكه قهعق: معبلسه.ه. :فوزس الأحادية 


الحخديث 


لتنا امراة لقنا إل وسنها ره اه 
لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله ل ميل نوم سا اد 5ك 
لا تقدّمُوا رمضان بصوم يوم أو يومين لز 117101 
لا قرابة بيني وبين أبى لهبيء فإنه آثرَ علينا الأفجرين 177000 
لا يم بعد احتلام» ولا مات يوم إلى الليل 008ز[ ز[ ز ز[ 5 2100110 
لا يجاوز أحذ الميقات إلا ممرما ااا 00 
لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافرٌ مسيرة يوم وليلة إلآ 5100 
دسو الع عن اجوولة فى اجد نون اعد و ا م ا 1 


لايصوع إلا مم الأنام ردم ددا 1000111 1[ [ 1 1 011101011[1ظ 
لو كاواغلى مله دين | كمن قاطن غنها ووه سدم سا 0 
لول اذا أشي علق أشي الأمرتهم بالتبزز ارعس كل ونور ا 
ليع قواد و كيين اراق جاده ا 
مانا درهم أو عدلها (حواباً لمن سأل غمًا يغني الناس) ا 
نا اعفمر وشول الله 2 رجنب 10 1 1 1 1 12#7171ظظ2 
ما حلا كافرٌمسلم إلا عزم على قتله ا 0 
ما سقت السّماء ففيه العشرٌ وما سَّقِي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر ش51 
من أذّاها قبل الصّلاة فهي اه يله ومن أذّاها بعد الصلاة فهي (أي: صدقة الفطر). 
تو كف بالانية يوم عاسوزاء لم ير رمد أبدا 0 
من أكتَحَلَّ يوم عاشوراء لم تَرْمَدْ عيتة تلك السّية ل 
من أهلّ من المسجد الأقصى بعمرةٍ أو حجّةٍ غفر الله له ما تقدّمٌ من ذتبه اك 
مَن حَجّ ماشيا كشب الله له يكل خطوة حسنة من حسنات الحرم 0000 
يجنا ل وله كي نقد مان النائن اانا آآزآز [ز[ز[ز[ [ز[ ز [ز ز 1 00000 
تو ضياء وسقام انا اليا حر لقتنا عقا من ذه 0011 070ظ5' 


من صام هذا اليومٌ (أي: يوم الشك) فقّد عصى أبا القاسم 0 100000 


57 
21 


مم 


51 
3 


77 


5ه 
57 
77 
١78‏ 
شرن 
7 
8ه 


بف 


قسم العيادات عيبت مس نش صن ٠‏ نهد للستت .حاشية ابن عايدين 


#ر 


من صمت بحا منطة ونوا بارا اوور تر اماه ل اد أ اس اا مر أب وول 1 لاطو قو او ا _ 206.20 
من نام عن صلاةٍ أو نسييّها فليصّلها إذا ذكرها 0010101 00 


دن تين وهو الم قا كل رخات فلكت ضومة امسا ا اس اوم ١‏ را 
مَن وقفّ بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم ححّه ل 
مول القوععى انفسهنية زان ل عن نا الضدقة 00 يي ل لم 
مهل أهل المدينة من ذي الحليفة ا ا ل 5 


ناكم اليد ملعوث 0 
قن متايه يا ركني رول بيه الشور :ركذا تك 
نْهّى عن صوم الوصال وعن صوم الصَّمت ل ا له 
هل صمت من سرر شعبان؟ ا ا ل 
فين لها شيقف :ا لتانهد > .ار 
وقفَ على رسول الله كييدُ بالحديبية ورأسي يتهافتُ قملا» فقال: يؤذيك؟ حو ا 
ؤذيك هزائك؟ وعيدما راق الفمل فق راس كعنم لخت خا عدن دخ سجاوه ام واف الم “101/5 
يا آَم حممّدِء والذي بعثني باحق لا يَعْبَلُ الله صدقة من رجل وله قرابة محناحون ا 
يا أيه الناس» قد فرض عليكم الحجّ فَحُجُوا ة 
يجوز دفع الزكاة لطالب العلم واف كان لست الت جع نكن ارا سو 0 ل 


الجزء السادس )0 _ _ سل دا 9ه دل ففهرس الأعلام 


فهرس الأآعلام المترجمة 





الاسم الصحيفة 
إبراهيم بن علي: أبو إسحاق: الشيرازي ل 
إبراهيم بن موسى بن أبي بكر: برهان الدين: الطرابلسي اك 
الأبهري: أبو محمد: عبد الواسع بن عبد الكاقي بن عبد الواسع: شمس الدين ا ا 
أحمد بن الحسين بن على: أبو حامد: ابن الطبري: المروزي 000 ا 
أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد: أبو العياس: شهاب الدين: الأذرعي 0000 
أحمد بن حمزة: أبو العباس: شهاب الدين: الرملي الكبير: والد الرملي ا انب 1 1005 
أحمد بن مر أب السعود: الإسقاطى: المضري ا و ا ا 
الأذرعي: أبو العباس: أحمد بن حمداتن بن أحمد بن عبد الواحد: شهاب الدين ا لاه 
الأردبيلي: أبو الحسن: علي بن عبد الله بن أبي الحسن بن أبي بكر: تاج الدين: التبريزي . ١5:‏ 
أبو إسحاق: إبراهيم بن علي: الشيرازي 01 ا 
الإسقاطي: ايوق السعود: أحمد وو عهن؟ 'الأهتر اناميا ددماه تود الما لله العام ع اب ا ا ا ١4+‏ 
إسماعيل بن الحسين بن عبد الله: أبو القاسم: شمس الدين: البيهقي يا 
الأقصرائي: أبو زكريا: يحيى بن محمد بن إبراهيم: أمين الدين: القاهري ال 0 
ابن أمير حا ج: أبو عبد الله: محمد بن محمد بن محمد: شمس الدين: ابن الموقت: الحليى الا 51/6 
أمين الدين: أبو زكريا: يحيى بن محمد بن إبراهيم: الأقصرائي: القاهري ع ا ا 00 00 
الأنقرة وي: زكريا أفندي بن بيرام: مفتي الإسلام: الرومي ا ا 
بدر الدين: محمد بن عبد الرحمن: العيسى: الديري ولو روماه لاد موو لاسي أل 
البديع بن أبي منصور: فخر الدين: العراقي ا ا ل ا ا له 
أبو البركات: عبد الله بن أحمد: حافظ الدين: النسفي و ا وم 0 542 
برهان الدين: إبراهيم بن موسى بن أبي بكر: الطرابلسي 002112-48 00 
أبو البقاء: حسن بن علي بن يحيى: العجيمي مح ف ةط طم وما م جا انوع لمجم لوخي 2017 
البيهقي: أبو القاسم: إسماعيل بن الحسين بن عبد الله: شمس الدين 1 ااا 


قسمالعبادات .د له #همه سس حاشية ابن عابدين 


الامسم 


التباني: جلال بن أحمد بن يوسف: جلال الدين: الرومي: النيري: القاهري 100 
التبريزي: أبو الحسن: علي بن عبد الله بن أبي الحسن بن أبي بكر: الأردبيلي: تاج الدين ... 
الثيري: حلال بن أحمد بن يوسف: حلال الدين: الرومي: القاهري: التباني 2578 
الجاجر مي : أبو حامد: محمد بن إبراهيم بن أبي الفضل: معين الدين: السهلي ا 
حلال بن أحمد بن يوسف: حلال الدين: الرومي: الغيودي: القاهز؟ العبالى ا 
حلال الدين: جلال بن أحمد بن يوسف: الرومي: الثيري: القاهري: التباني 0 


حلال الدين: أبو محمد: عمر بن محمد بن عمر: الخبازي: المنجندي 5 ظ5إ( 


ابن جماعة: أبو عمر: عبد العريز بن محمد بن إبراهيم: عر الدين: المصري ل اا ا 0 
الحافظ: عمر بن محمد بن سعيد: الموصلى معطي ان لد ولك مقي مو كه أ عة ج كام كنم ادكه تيه ف 


حافظ الدين: أبو البر كاك عمد الله بن أحمد: النسفي ار ا 


أبو حامد: أحمد بن الحسين بن على : ابن الطيري: المروزي تافقو عسوب اع 1 
أبو حامد: محمد بن إبراهيم فخ أب الفضل: معن الدين: السهلي: الجاجر مي 00 


أبو الحسن: علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق: ظهير الدين: المرغيناني ا 


أبو الحسن: علي بن عبد الله بن أحمد: نور الدين: الشريف: السمهودي: القاهري 0 
أبو الحسن: على بن عبد الله بن أبي الحسن بن أبي بكر: الأردبيلي: تاج الدين: التبريزي ... 
حسن بن على بن يحبى: أبو البقاء: العجيمي ح اتسحي الس ا اتجوة واه انرق امس كنا 
الحسين بن عبد الله: أبو علي: ابن سينا 1 1 1 1 اا 


الحسين بن محمد بن حسين: السمنقاني ا ا ا 


الحسبين بن محمد بن عبد الله: شرف الدين: الطيبي ا ا الاو ا ا 


أبو حفص: عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة: كمال الدين: العقيلي: الحلبي: ابن العديم 


أبو حفص عمر بن عبد الرحمن بن عمر: سراج الدين: القزويني: الفارسي 50 


الحلبي: أبو حفص: عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة: كمال الدين: العقيلي: ابن العديم 


الصحشة 
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ار الساوي. ‏ سسعحعيسيت 1848 بي7تتحتبت د ديب هرس الأعلام 


الاسم 


الخجندي: أبو محمد: عمر بن محمد بن عمر: جحلال الدين: الخبازي ل ا ا 

الخجندي: محمد بن محمد بن أحمد: السنجاري: قوام الدين: الكاكي ا ا 

ليل بن الأمير عز الدين أيبك بن عبد الله: أيو الصفاء: صلاح الدين: الصفدي: الدمشقي. 
الدفري: عمر بن عمر: الزهري: المصري: القاهري عا ا نظ عا عبار انه اه ع أبن جع ب اذ 
الدمشقي: أبو الصفاء: حليل بن الأمير عز الدين أيبك بن عبد الله: صلاح الدين: الصفدي. 
الدمشقي: على بن على بن محمد: ابن أبي العز: علاء الدين 000 5*0« 
الدمشقي: علي بن محمد بن عيسى: علاء الدين: القطبي ل 0 
الديري: محمد بن عبد الرحمن: بدر الدين: العيسى ع جاده امي يوا ل سوس جه تاياور ترد لمان جات لد 
الزعلى الكبير: أبو: العباينه أخند ين هزة: شهاب الذين وم د 1000 
الرومي: جلال بن أحمد بن يوسف: جلال الدين: الثيري: القاهري: التباني ا 
الرومي: زكريا أفندي بن بيرام: الأنقره وي: مفتي الإسلام 2 
الرومي: محمد: عطاء الله أفندي بن يحيى بن بيرعلي: نوعي زاده ةي ام ا ا ع ا 
الرومي: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين: ابن ملك: عز الدين: ابن فرشتا: المولى: الكرماني.. 
كري أفندي بن بيرام: الأنقره وي: مفتي الإسلام: الرومي ما ا 0 
أبو زكريا: يحيى بن محمد بن إبراهيم: أمين الدين: الأقصرائي: القاهري 1ق شو و سك ا 
الزهري: عمر بن عمر: الدفري: المصري: القاهري ني وس اس سج لو وسو ل بي 
زين الدين: أبو منصور: محمد بن مكرم بن شعبان: الكرماني اع ون و ا ا 
سراج الدين: أبو حفص عمر بن عبد الرحمن بن عمر: القزويني: الفارسي اح 1 
أبو السعود: أحمد بن عمر: الإسقاطي: المصري ل ا ا 1 
السّمنقاني: الحسين بن محمد بن حسين 0000 
السمهودي: أبو الحسن: علي بن عبد الله بن أحمد: نور الدين: الشريف: القاهري 57 
السنجاري: محمد بن محمد بن أحمد: الخجندي: قوام الدين: الكاكي 000 

السهلي: أبو حامد: محمد بن إبراهيم بن أبي الفضل: معين الدين: الحاجرمي 0 
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قشم الغياداق. “سكف سيت 2644 نيمث سستسبححيت.. خاثية اب قعابدين 


التسنم 


شرف الدين: الحسين بن محمد بن عيد الله: الطيبي لج كن فار عدج كع حو للق ولق ف العامة 
الشريق: أبو الحسن: على بن عبد الله بن أحمد: نور الدين: السمهودي: القاهري 0 
شمس الدين: أبو عبد الله: محمد بن محمد بن محمد: ابن الموقت: ابن أميرحاج: الحلبي 0 


شمس الدين: أبو القاسم: إسماعيل بن الحسين بن عبد الله: البيهقي 5171151101010( 
شمس الدين: محمد بن أحمد بن حمزة: الشافعى الصغير 0 


ع 


شمس الدين: أبو محمد: عبد الواسع بن عبد الكاقي بن عبد الواسع: الأبهري 0 


شهاب الدين: أبو العباس: أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد: الأذرعى 52570 


74 


شهاب الدين: أبو العباس: أحمد بن حمزة: الرملي الكبير: والد الرملي 0_0 
التسوارع: أبو إسحاق: إبراهيم بن علي ا ا 1 وا ات 1 ان ري ولا رد ا وف اد 


أبو الصفاء: خليل بن الأمير عر الدين أيبك بن عبد الله: صلاح الدين: الصفدي: الدمشقي. 


الصفدي: أبو الصفاء: ليل بن الأمير عر الدين أييك بن عبد الله: صلاح الدين: الدمشقي . 
صلاح الدين: أبو الصفاء: ليل بن الأمير عز الدين أيبك بن عبد الله: الصفدي: الدمشقي . 


ابن الطيري: أبو حامد: أحمد بن الحسين بن على: المروزي ال ا ل 0 


الطرابلسي: إبراهيم بن موسى بن أبي بكر: برهان الدين ا ا ا ا ا ا 0 
الطيبي: الحسين بن محمد ين عبد الله: شودقب الود د اموق هج سس ا عون عأ وه ا إخمرة اما لكووه الال لخو وه 


ظهير الدين: أبو الحسن: علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق: المرغيناني لما ا و ا ا 


أبن لفان :«أسرى ره داقن إسين فين الوافين؟ قيابي الذواج الآذ 2171 
بو سٍ بن سس سن ين زعي 
أبو العياس: أحمد بن حمزة: شهاب الدين: الرملى الكبير: والد الرملى + 1 1111 


عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم: أبو عمر: عر الدين: ابن جماعة: المصري 10 
عبد الله بن أحمد: أبو البركات: حافظ الدين: النسفى 00000 


عد الله: العفيف 
1 : 1 الور او اجو ا ل تنوكذ لزناو لم ترج 2 و امن ا ال وال ا لمانا جك كمه الموج لود ل 


أبو عبد الله: محمد بن محمد بن محمدل: شمس الدين: ابن الموقت: د أميرحاج: الحلبي 2 


عيك الواسع بن عبد الكافي بن عبد الواسع: أ عمد شمس الدين: الأبهري ا 7 
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الجزء السادس 771 565 آ١"12568‏ 0011 ل شك قهرس الأعلام 


الاسم 2 

ابن العديم: أبوا حفص: عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبى جحرادة: كمال الدين: العقيلي: الحلبي. . ١م‏ 
العراقي: البديع بن أبي منصور: فخخر الدين: ان اماه الو ا اج قد وو لق 
ابن أبي العز: علي بن علي بن محمد: علاء الدين: الدمشقي عق مني قط موا لاق مم وم لا 
عز الدين: أبو عمر: عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم: ابن جماعة: المصري 0 
عز الدين: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين: ابن ملك: ابن فرشتا: المولى: الرومي: الكرماني.. 6 
عطاء الله أفندي بن يحيى بن بيرعلي: محمد: نوعي زاده: الرومي وسو الات اماو ون 0 مرت 
العفيق: عبد الله ا قو وح لم امت 14017 ام عققة اي رك و ب 3 
العقيلي: أبو حفص: عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة: كمال الدين: الحلبي: اين العديم ١م‏ 
علاء الدين: على بن علي بن محمد: ابن أبي العز: الدمشي ا ا 
علاء الدين: علي بن محمد بن عيسى: الدمشقي: القطبى لعاعية او عاد و م ا 0 5 
أبو علي: الحسين بن عبد الله: ابن سينا اعق اتفرضوا ماك هع 7لا اوه ل سو ا و - 5100 
على بن عبد العزيز بن عبد الرزاق: أبو الحسن: ظهير الدين: المرغيناني ا 102 
على بن عبد الله بن أحمد: أبو الحسن: نور الدين: الشريف: السمهودي: القاهري ارام 
على بن عبد الله بن أبي الحسن بن أبي بكر: أبو الحسن: الأردبيلي: تاج الدين: التبريزي ...2 4ه" 
على بن على بن محمد: ابن أبي العز: علاء الدين: الدمشقي اع و ارو ا لبا ابر ا بر 
على بن محمد بن عيسى: علاء الدين: الدمشقي: القطبي اليا ا ا اي “٠.‏ ا 
عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي حرادة: أيو حفص: كمال الدين: العقيلي: الحلبي: ابن العديم 4 


عمر بن محمد بن سعيد: الموصلى: الحافظ ا ١٠١‏ 
عمر بن محمد بن عمر بن العديم: أبو القاسم: يحم الدين: الحلبي 0 ام 
عمر بن محمد بن عمر: أبو محمد: جلال الدين: الخنبازي: المنجندي ا 


العيسى: محمد بن عبد الرحمن: بدر الدين: الديري ال قر لظ ون ماموزة ب تجا لقا ادامر ا ا ف > 5 


قسمالعيادات ‏ لد دا 8هه لهس ححاشية ابى عابدين 


الاسم الصحيفة 





فر الدين: البديع بن أبي منصور: العراقي ل اا ا و ل 1 
ابن فرشتا: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين: عز الدبن: ابن ملك: المولى: الرومي: الكرماني. 4 
أبو القاسم: إسماعيل بن الحسين بن عبد الله: شمس الدين: البيهقي عمو ا ا م لقا 
أبو القاسم: عمر بن محمد بن عمر: ابن العديم: بحم الدين: الحلبي ا ا 
القاضي: محمد عيد و تساي او و جلي اا ستمجو انه سكن كار كاداه لكو اساي اك 
القاهري: جلال بن أحمد بن يوسف: حلال الدين: الرومي: الثيري: التباني ا 0 0 
القاهري: أبو الحسن: علي بن عبد الله بن أحمد: نور إلدين: الشريف: السمهودي يلراه 
القاهري: أبو زكريا: يحيى بن محمد بن إبراهيم: أمين الدين: الأقصرائي ان 
القاهري: عمر بن عمر: الزهري: الدفري: المصري ا ا الا 
القزويني: أبو حفص عمر بن عبد الرححمن بن عمر: سراج الدين: الفارسي با و ةك 
لطن واتعاي ابح نل بن يني اذه اين النامشتق 0 
قوام الدين: محمد بن محمد بن أحمد: النجندي: الستجاري: الكاكي و كم با الما سا 02020 كيارة 
الكاكي: محمد بن محمد بن أحمد: النجندي: السنجاري: قوام الدين ا ا 
الكرماني: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين: ابن ملك: عز الدين: ابن فرشتا: المولى: الرومي 5 
الكرماني: أبو منصور: محمد بن مكرم بن شعبان: زين الدين ا 0 
كمال الدين: أبو حفص: عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة: العقيلي: الحلبي: ابن العديم 4م 
محمد بن أحمد بن حمزة: شمس الدين: الشافعي الصغير 1 ال 0 
محمد بن إبراهيم بن أبي الفضل: أبو حامد: معين الدين: السهلي: الجاجرمي الو موي لكا 
محمد بن عبد الرحمن: يدر الدين: العيسى: الديري ة 1 1 1 1 ا 
أبو محمد: عبد الواسع بن عبد الكافي بن عبد الواسع: شمس الدين: الأبهري ل 
محمد: عطاء الله أفندي بن يحبى بن بيرعلي: نوعي زاده: الرومي ا 
أيو محمد: عمر بن محمد بن عمر: حلال الدين: الخبازي: النجندي 0089 0 00 


« 4 © هه © #* 64582 هشاهاع ده هاس هاس سس سج جارج واه هشاع »ا هاهاق هد د ماهد و ها هاه اه هاه ها هي هو ه دهع م .م م دافاو جع # قو م قار ده همه 6١‏ ّ 


الحوءالسادس © تشتف لوق سيبس ن تحت ©فهرسن الأعلام 


الاسم 


تحمد بن تحمد بن تحمد: أبو عبد الله: شمس الدين: ابن الموقت: ابن أميرحاج: الحلبي 255 
محمد بن مكرم بن شعبان: أبو منصور: زين الدين: الكرماني ......... عم ل ل ا 


المرغيناني: أبو الحسن: على بن عبد العزيز بن عبد الرزاق: ظهير الدين ةد 
المروزي: أبو حامد: أحمد بن الحسين بن على: ابن الطبري 008 0000| 
المصري: أبو السعود: أحمد بن عمر: الإسقاطي رطم عو اح اح و ا 1 
المصري: أبو عمر: عبد العريز بن محمد بن إبراهيم: عز الدين: ابن جماعة ود ياد ده ا 
المصري: عمر بن عمر: الزهري: الدفري: القاهري الو نه ار ل ا 0 
معين الدين: أبو حامد: محمد بن إبراهيم بن أبي الفضل: السهلي: الجاحرمي 5 شظظظ 
مفتي الإسلام: زكريا أفندي بن بيرام: الأنقره وي: الرومي 0 1 511 
ابن ملك: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين: عز الدين: ابن فرشتا: المولى: الرومي: الكرماني.. 
أبو منصور: محمد بن مكرم بن شعبان: زين الدين: الكرماني ل 
ال موصلي: عمر بن محمد بن سعيد: الحافظ 0 0 10000 
ابن الموقت: أبو عبد الله: محمد بن محمد بن تحمد: شمس الدين: ابن أميرحاج: الحلبي ا 
المولى: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين: ابن فرشتا: عز الدين: ابن ملك: الرومي: الكرماني.. 
بحم الدين: أبو القاسم: عمر بن تحمد بن عمر: ابن العديم: الحلبى .. العم عاونا ننمة بطواي 2 د 
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قسم العيادات الم 0 " 1 نغ 


الكتاب 


التنبيه على مشكلات الهداية: لعلي بن على بن محمد 1701000 
تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان: لابن عابدين 5*5 


خلاضة الناسك :على لباب للناسك: عضر عباب المسالك للقاضى محمد'عيد 


داعي هنار البيان الجامع للنسكين بالقران: لابن أمير حاج الحلبي 0 
الدراية: شرح الهداية: معراج الدراية: لقوام الدين الكاكى 006 شش2ظ25ظ 
الدرة العيمة:ق العبجة: للشوبياالن م لمعف ها دده 0 


حاشية أبن عايدين 


«اع © سما هم برل مامد و ث ده 


ع ©» © ساو سباع + ساعد رو 


الإسعاف في أحكام الأوقاف: لبرهان الدين الطرابلسي ل 2 
الأصل في بيان الفصل والوصل: لابن قطلوبغا 0 
أقضية الرسول عليه الصلاة والسلام: لعلى بن عبد العزيز المرغيناني 5001 
الاتتضار والترجحيح للمذهب الصحيح: لعمر الحافظ. نو امم م امم م ده سهد ا 
البحر الزاحر: لأحمد بن محمد بن إقبال: تحريد السراج الوهاج: للحدادي 6 
البحر المحيط: منية الفقهاء: للعراقي لاسو ا ل ا ل ا د 
بيان فعل الخير إذا دحل مكة من حج عن الغير: للقاري ل ا 
تحريد السراج الوهاج: للحدادي: البحر الزاخر: لأحمد بن محمد بن إقبال 5 
التحرير: للنووي: شرح التنبيه: للشيرازي اشرق ودش ع كرات كط نوا دع لو 


#« هس ساس ها سام .امهس مداه 


» © « ا هل و موع هود م 


ماه عا ماه . 65 + م مها قمعم 


هاس هاس ماس شاه .و ماه ووب 


عاساه ع« جإسامس م عع عمس و 


هاو شان واأعاهد هد مد عماعاه ا مه 


ع اج اماكه ماج جاع .و رارم 


مهاه هس واس عا واه هس هاه د 


ماج مام ماع م بج م ماع .وه 


© سامش مع ها مواء ماحد مم 


«اماج هم و وعم جم وم درم 


هاس اس ودس منود م مام مه 


© » شاسده اهاعم مس م عء. 


فق » موه »م دم م 6 بم”, 


#«ان اس بج مم م > مسو 4 


شهاع قافقاوع > عمدم اعد ديه 


»اشاس ه.ا« اج اماه هد ود هاه 


جه قاعه م و + مامد هه 
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55 


ا 


١ك‎ 


1١7 


78 


ه/سعءع 


م 
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الجزّء السادس ع د كي 5504 فهرس الكتب 
الكتاب الصحيفة 
الذحيرة: لمحمود بن أحمد برهان الدين ا ا ام ا ا لاه 
السالك في علم الناسك: للكرماتني 0000101011 0 
شرح التنبيه: للشيرازي: التحرير: للنووي نه نو نمه امد ا ل و 0 0101 
شرح الجامع الصغير للسرحسي: الجامع لم ضح كوي معاي معفكه لمتوه درطا ع لماوعو م 0 0 26 
شرح المنار لابن ملك 0002010110 
شرح المنسك: إجحابة السائلين: لعبد الله العفيف 1504:7200 
شرح منظومة التباني: خلال الدين الرومي 1ٍ010120 ا 
شرح الهداية: معراج الدراية: المعراج: الدراية: لقوام الدين الكاكي 0001 000 0 
الطريقة في الخخلاف والحدل: للجاجرمي 000 و واسييو 0 للا 
عمدة الناظر على الأشباه والنظائر: حاشية الأشباه: لأبي السعود 00 ا 
الغاية: شرح الهداية: لقوام الدين الكاكي ل وي 0 ووو “ره 
قتاوى الرملي: للشهاب الرملي لظ« ال اه 
القانون: لابن سينا ا ا 10000 
الكشف على كشاف الزمخشري: للقزويني ا ل م ا ل ا 
كفاية الفقهاء: مختصر شرح القدوري: للبيهقي الجججع ا انان اس وا مف اال رمدو ١13‏ 
مختصر شرح القدوري: كفاية الفقهاء: للبيهقي 1 ا 
مختصر عباب المسالك: نخلاصة الناسك على لباب المناسك: للقاضي محمد عيد ا ل 0 21 
المطلب الفائق شرح كنز الدقائق: للديري 0000 ا 
المعراج: شرح الهداية: الدراية: معراج الدراية: لقوام الدين الكاكي اسان اا ام الثرة 
معراج الدراية: شرح الهداية: المعراج: الدراية: لقوام الدين الكاكي ا ا 
المغنى : للخحجتندي ب ا لا ا م م وا ا ل ا ةا 
منار الأنوار: للنسفي ا ا 1 
مناسك الطرابلسي ل ا م 
مناسك القطبي: للقطبي امومع سا سي حنم ب تعب ا د دن تامسو وده عر 0 4 


قسم العبادات ستسعتة سوست حم ته 0 يدوه 


الكتاب 

منظومة التباني: خلال الدين الرومي ا اذه باق مط اه اا 
المنهاج: لعمر بن محمد بن عمر 0ب يت ف ل لجسو ا اس لجسا ا د ال 
المنهاج: لابن العديم سطع كرا وفجه سق امنا اماق عا ع ات راسيو ق دوقن عار و 
منية الفقهاء: البحر المحيط: للعراقي لان لس كلجا ب انك لثاه لسعو ارد سار وا ا 
هداية السالك: للعر بن جماعة ا و و باس ادا اباوج ااه امب ني 


حاشية اين عايدين 


الصحفة 
55 


امء 


م١‎ 


الجزء الساأدس متب بي 27 7 و انهه تي يك فهرس الموضصّوعات 





باب الركاز 
باب الركاز اسن ته كاه انه تاوق ون ابوك ساو ا فاه اموه اكه الود اك ا وو ١020‏ 
تنبيه: قيّّدَ بالأرض الخراجية والعشرية ليُخرجّ الدار إلخ ا ا ا 000 


باب العشر 
باب العشر 500 8 0 00001 اا 


مطلب مهم قي حكم أراضي مصر والشام السلطانية 0 110 وميم وو 0 50 
تنبيه: تخصيص الشراء بالذكر مبنيّ على الغالب جك اماو اما اا ال ا ا 
تنبيه: يجب الخراج على المؤجر والمعير إن بقيت الأرض صالحة للزارعة كاه 
مطلب: هل يجب العشر على المزارعين في الأراضي السلطانية؟ اه 
باب المصرف 
باب المصرف رضم ان تسج امن تن امس ام ساو انب م بو اما 0 10 
مبحث في المؤلفة قلوبهم» وعلة سقوطهم من مصارف الزكاة موي40 “كار 
تنبيه: لو دفع الزكاة بلا تحر ظهر أنه عبد أو حربي إلخ 006 سنن اام اط يويد 1 
نعف اق اه عا لد كاذ من نيلف زا اتلد 0 0 
خاتمة: تستحب الصدقة بفاضل عن كفايته و كفاية من ونه 2 ستليا ونه اه وير ل 1 
باب صدقة الفطر 
باب صدقة الفطر للخ امن ماب عط وك كا طاو لودع ابا ابره انا ع سواه جل سوا ل وح 1152017 
مبحث في حكم صدقة الفطر... ا ا ا 0 ب0000 0 0 000000 
مقّدار صدقة الفطر ا ل ا كما 
تنبيه: يجوز عندنا تكميل جنس من جنس آخبر من المنصوص عليه في صدقة الفطر ا - ذا 
مطلب: في تحرير الصاع والمدٌّ والمنّ والرطل موه ولعو جراد ا ولس ا وله حو امو فيو افا 
مطلب في مقدار الفطرة بالمدِ الشامي ل 


ميخي : دفع القيمة أفضل من دفع العين على المزهب اط ورا ام ع 1 


قسم العيادات 6 ددس ل دا #هه ب حاشية اين عايدين 





الموضوع الصحيفة 
تنبيه: الأحوط إفراز كل فطرة عن غيرها إلخ ا ا 
كتاب الصوم 
كتاب الصوم ا ع دع 1 153 د ووه جو اج 41 ا ينيط وز انهاه له وا لف عار د ل الح م متت ا ميد لاز 
تنبيه: قول صاحب الهداية في سبب وجحوب صوم رمضان ا 
أقسام الصوم د اي ل ا و ا ل ا اق المي ا ام كا 
تنبيه: كل قطر نصفُ نهاره قبل زواله بنصف حصة فجره إلخ ل 11 
تنبيه: إذا نوى الصوم من النهار ينوي أنه صائم من أوله 31011 لعو وه ع اع يوق 14 
تنبيه: في المريض ثلاثة أقوال اط اك ا ا 70 
مبحث في صوم يوم الشك وان ذ اكه درج م ال أ لا جني | لشي و التو عو امابوا ده ا 1 
تنبيه: لو وقع الشك ف أن اليوم يوم عرفة أو يوم التحر فالأفضل فيه الصوم., م قات 
مطلب: لا عبرة بقول الموقتين في الصوم ااا ا ا 
مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد على قول الحسَّاب مردود ا 
تنبيه: معنى استفاضة خبر الصوم اا 0 
مطلب ف رؤية الهلال تقار 0000001 ل 
مطلب في احتلاف المطالع ارد يطاو ماقت تقس ون نايت علدا بابي الصاو وبري لصاف 18111 
باب مايفسد الصوم ومالايفسده 
باب مايفسد الصوم وما لا يفسده لشت مضا لخدو دوك اماع ووو ااا كسساو م  -‏ -/1801 
مطلب: يكره السهر إذا حاف قوت الصبح 11 لب وان تك اواسفبج سس ماه لومي ١‏ “0 
مطلب مهم: المفتي في الوقائع لا بد له من ضرب احتهاد ومعرفة بأحوال الناس 00 ا 
مطلب في حكم الاستمناء بالكف ا 0 
مبحث في حكم الإفطار خيلا لاع افو اهم 7 اج اوسنو وج ساعن تسو نو وميه ٠‏ 12 
مطلب في جواز الإفطار بالتحري 00000 ا يوي ا 


الجزء السادس اا ا امه مع ب م ا قهرس الموضوعات 





الموضوع الصحيفة 
نيد ككانة لافطا > كنار دواد لك الب ا دا سس اس م تك 
مطلب فيما يكره للصائم ل سن بنج نه ات ولو امون 11 
مطلب ف الفرق بين قصد الجمال وقصد الزينة ممم م ومو لومم 0 
مطلب ف الأحذ من اللحية م ووم ل م 
مطلب في حديث التوسعة على العيال والااكتحال يوم عاشوراء ا ل 
حكم السّحور ااا 0 ا ا 
موحين فاو نع جكان ورضه كرفي نان كاري العم قله وو 1 


فصل في العوارض 


حكم صوم المسافر باينا تفاخ و لفؤن انمه كالسجو م وام دجون نه الوامشو م ووو وناو ٠‏ “لذ 
مبحث في أحكام صوم النفل 1 1 ز 1 ا 
مطلب: يُقَدَّم هنا القياس على الاستحسان 001251 0 0 ا ا ا 
تنبيه: المسافر إذا نوى الإقامة أقل من نصف شهر هل يحل له الفطر؟ ا م 
تيد ذا كوعدن ليون الشهر كلّه لا يقضى بلا لاف وادفبافس و عاديك لح ارم عاد 1 101٠+‏ 
تنبيه: لو عَمِّنَ التصدق بدراهم فهلكت سقط النذر سوس او لاسي كم 
مبحث في حكم النذر للآأموات انج تس 3 توف وين جات اسوووة و1 ماحد سيوع ١‏ لقان 
باب الاعتكاف 
باب الاعتكاف الموج و م اح متو اابق خا او مو الس ال اي أل 
تنبيه: أفضل الاعتكاف في المسجد الحرام م ا سر لكا ٠‏ كاك 
أقسام الاعتكاف ا ل 
تنبيه: لو أوجحب اعتكاف شهر بعينه فاعتكف شهراً قبله إلخ ا 
مبحث في حكم خروج المعتكف من معتكفه ا 
تتمة: هل يجوز خروج المعتكف للجماعة ا ا 0 


قبيغ العيادات: ‏ سس يهشي كوف لهسم سشستتب اخاشية ابن عابدين 


الموضوع الصحيفة 
تتمة: المشهور عن الإمام أبي حنيفة أن ليلة القدر تدور في السنة كلها الااو بس م 2ه 
كتاب الج 
كتاب الحج تكو الماتوما د اف سعط نتف هه نا لمان ع اواو جنا ان لاو وفبموسة ا د لما اسيم 0887 
مطلب فيمن حج مال حرام ا ع ماج ااا كم امح مايا ما لتك ال وو ا و اه 
مبحث: الحج فرض على الفور ب ا ب ل اسان مموس مرو ا ‏ و لكة 
تنبيه: السلطان ومن .معناه من الأمراء ملحق بالمحبوس فيجب الحج ماله الخالي عن 
قالغنا 2ك ا الم اكه 
تنبيه: لايعذر بترك الحج لعجزه عن الهدية للأقارب والأصحاب 0000 
مطلب في قولهم: يقدم حق العبد على حق الشرع ا عن بم ا ا ال و جا 
مبحث: يشترط للمرأة في سفرها للحج الزوج أو المحرم ا ا 
مبحث: يسقط وحوب أداء الحج عن المعتدة 002101 0 ا 
تنمة: مِنّ شرائط وجحوب الحج إمكان السير لبج ند ما انب وه اي وير وان الاعف يار 
مطلب: في فروض الحج وواجباته لطع ةمي ق ماه امار ابو لحا ساو بجا جد دواع ادبا نر يطوق 55017 
تتمة: بقي من فرائض الحج نية الطواف إلخ 0000000 
مطلب: أحكام العمرة ووس لطا خوج م ال و 8017 
تنبيه: لم يثبت كون العمرة في رحب سنة النبي يه ل اه 
تنبيه: حكم عمرة أهل مكة ومن ,ععناهم في أشهر الحج 0 ا 
مبحث في مواقيت الإحرام 5 
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